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الحمد لله رب العالمين» ون :الل وا على د ب نوعني آله 
وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

فإن «الرَوْضَ المُرْبعَ؛ كتابٌ رِقَ القَبُولَ عند أهل العلم» وصار يُشْرَحٌ في 
دروس المساجد» والجامعات» وينتفع به الطلاب» والمشايخ» والأساتذة. 
والقضاة» وبالجملة فقل حظىّ هذا الاب بمكانة رفيعة». الست لغيره من 

وهو کاب محرر» کر الفوائد» جم العوائد. و عالم كير ؟؛ 
موصوف بالتحقيق» مح الديانة وحسن السيرة». وقد كان مرجعًا للناس 5 
مذهب EE‏ حرّره وشرحه. وبذل جهده في تهذيبه وتصحيحه ؟ ولهذا: فإن 
كتابه «الروض» أهل لهذه المنزلة التي تبوأها بين آهل العلم» يَعْرِفُ هذا من قرأ 

وكتاب «الروض المربع» له محاسن كثيرة"''» لعل من أبرزها جودة انتقاء 
المسائل المضافة على «الزاد»؛ فقد أضاف الشيخ منصور جملة من المسائل 
الفقهية بحيث تشكل مع «الزاد) اهم المسائل الفقهية . 


)١(‏ سيأتي الكلام عن «الروض المربع» (ص١4)»‏ إنما هذه إشارة سريعة تناسب 
المقام. 


00 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ولهذا: فإن من قرأ «الروض» وفهمهء فقد أتى على عامّة المسائل 
المهمة» في أبواب الفقه» وهذا أمرٌ غاية في الأهمية» كما لا يخفى. 

ونظرًا لهذه المكانة السامقة التي بلغها الكتاب» فقد رَعبْت أن أكتب عليه 
شرحًا يوضح معانيه» ويسهّل مسائله» ويقرّب بعيده. 

وقد سميته: «التوضيح المقَنِعْ شرح الرَّوْض المَرْيع». 

وقد كان لي مقاصد متعدّدة من هذا الشرح» لكن أهم هذه المقاصد 
عندي ما يتعلق بالتأصيل العلمي؛ فقد تبيّن لي من خلال لقاءات متعددة بطلاب 
العلم في الدروس» أو المجالس العلمية» أو غيرها: أن طلاب العلم بحاجة 
لكتاب يعتني بجانب التأصيل العلمي العميق المتأني» بعيدًا عن دراسة الفقه 
بشكل مختصر وجيز سريع؛ لآن هذه الطريقة المختصرة قد أثّرت على مستوى 
تصوٌّر العلم» وفهمه» عند كثير من طلاب العلم. ولا أزعم أن هذا الكتاب 
يحقّق هذا المقصد تحقيقًا كاملاء لكنه جهد المقل» وكما يقال: «ما لا يدرك 
كله احالف ا 

وكتاب «الروض المربع»: شرح لمتن «زاد المستقنع» كما هو معلوم» 
و«الزاد؛ مختصّرٌ لمتن «المَفْنِع)؛ ولهذا سأذكر في هذه المقدمة تعريمًا بهذه 
الكتب الثلاثة : «المقنع». و«الزاد»» و«الروض». ا 

وقد اشتملت المقدمة على النقاط التالية : 


١‏ - منهج الكتاب» وطريقتي فيه. 
۲ - التعريف بالكتب الثلاثة: «المقيع»» و«الزاد»» و«الروض»» 


۳ ت مصطلحات النذهب الحتبلى. 
٤‏ - النسخ المعتمدة لكتاب الروض . 


وآمل ممن قرأ الكتاب» ووجّدَ فيه ما يحسْنٌْ التنبيه إليه؛ من ملحوظة» أو 


مقدمة الم 


اقتراح» أو غيره» أن يُنجفني به على البريد الإلكتروني أو الواتس”'''» مع وافر 
الشكر والتقدين سلما 

والله أسأل التوفيقء والإعانة» فبه ثقتي» وعليه توكلي؛ إنه هو البر 
ل 


كتبه 
أحمد بن محمد الخليل 
القصيم ‏ عنيزة 
۷/شوال/۳۹٤ھ‏ 


0010120032) 820311.6022 : البريد الإلكترونى‎ )١( 
۰۰۹٦٦0۰0۱۳۹۰۷۹٩ الواتس:‎ 


منهج الكتاب» وطريقتي فيه امون 


ر QR ZAF‏ 
منهج الكتاب» وطريفتي فيه 


أولّا: فيما يتعلّق بطريقة الشرح : 

ااا اوا رچ عبارة المؤلف» وتحرير المذهب ببيان ما يَحْتاج إلى 
و أو د بوشروط » وره فى كرا الأصحاب على :نا که 
إليه من قول . 

۲ - بعد ذلك أَذكُرٌ الرواياتٍ المنقولةَ عن الإمام أحمدٌ في المسألة» مع 
محاوَّلةٍ الاستيعاب قَدْرَ الإمكان. ۰ 

وقد نَقَلْثُ كلام الإمام أحمدَ على المسائل في مواضعَ كثيرة من الشرح؛ 
حتى يعرف طالبٌ العلم طريقة أحمد في تعليل المسائل وتأصيلهاء ويعتادٌ على 
فهم كلام الاد الد 

 "“‏ لا أذكر الأوججةء والاحتمالاتِ» والتخريجاتء المذكورةً في كتب 
الأصحاب؛ لأن هذا يطول جدّاء ويخرج بالكتاب عن المقصود به لكنْ ريما 
أذكْرٌ بعض ذلك؛ لسبب خاصٌ بالمسألة بحسّب المقام. 

5 - ثم أذكر التخريجَ الأصوليّ؛ وهو في بعض المسائل» لا كلها؛ كما 
سيأتي توضيحه . 

م الخلات الال فى اللعيالة» وا بالترجيع» ودب 
الترجيح غالبا . 

وأذكرٌ مراجمَ المسألة» في نهاية الكلام عليها؛ حتى لا يحصّل تشويش 
أثناء الكلام على المسألة . 

6 توضيح العبارة الا 0 «(كشّاف القناع»» أو ااشرح المنتهى»» أو 


اميم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


«المبُدِع). لا أعزوه لها؛ لكثرته؛ ولأنه غل الكتاب» وقد نبّهت عليه هناء 
فإن كان من غيرهاء بيّنته. 

۷ - أسمّي بعض كتب الحنابلة» مع المؤلّف» حتى يعرفها طالبُ العلمء 
ويعرف طريقة مؤلّفهاء فأقولُ مثلا : 

قال فخر الدين ابن تيميّة في «التلخيص». أو قال ابنٌ حَمْدانَ في 
«الإفادات» بأحكام العبادات»» ونحو ذلك . 

۸ - أذكر آمل من مسائل «الرَؤؤض» .نفسها ؛ للتخريح على الرواية؛ حتى 
يتمرّن طالب العلم على معرفتها وفهمها. ۰ 

٩‏ - أذكُرٌ أحيانًا الروايات مختصّرةٌ من المسائل الفقهية من كتاب: 
«الروايتين والوجهيّن»» للقاضي أبي يعلى؛ حتى يقفَ طالبٌ العلم على كيفية 
سياق الرواياتٍ عند المتقدّمين» ويتمرّن على ألفاظهم؛ وفي هذا من الفوائد ما 
لا يخفى؛ إن شاء الله . 

٠‏ - حاولت جاهدًا أن أتوسّط بين أمرَيّن: تبسيط العبارة» والمحافظة 
على ألفاظ وتراكيب الفقهاء . 

ااانه إلى مسائل «الروض» التي ينبني س على بعض ؛ ليعرفها 
ظالب العلم» ويَعْرفَ كيف يبني الفقهاءٌ المسائل بعضها على بعض . 

مثاله : 

«المذهبٌ: أن أقلّ طهر بين حيضَيْن ثلاثةَ عشَّرٌ يومّاء وهو من 
المفرّدات. وعنه: حه د 

قال أبو بكر في روايتيه: هاتان الروايتان مبنيّتان على الخلافٍ في 
أكثر الحيض؛ فإذا قيل: أكثره خمسة عشَّرَء فأقل الطهر بينهما: خمسة 
عشَّرّء وإن قيل: أكثره سبعة عشَّرَء فأقل الطهر بينهما: ثلاثة عشر. 

وقطع به القاضي في «التعليق»» وقال: قاله أبو بكر في كتاب «القوليْن), 
و«التنبيه»» وقاله ابن عقيل في «الفصول». 


منهج الكتاب» وطريقتي فيه aT‏ 
ص ص ص ۱ ر و 0 ص ص ص ص ص ص ٣‏ 


وردّه المجد وغيره» قال المَرْداوي: والمشهورٌ والمختار عند أكثر 
الأصحاب: ما قلنا أولا: أن أكثرٌ الحيض خمسةً عشَّرّء وأقل الطهر بين 
الحيضتين : ثلاثة عَشَرَةِ وإنما يلزم ما قالوا لو كانت المرأة تحيض في كل شهر 
حيضة» لا تزيد عن ذلك» ولا تنقصٌ؛ والواقع قطعًا بخلاف ذلك" . 

والمقصودٌ التمثيل» بغضٌ النظر عن تحرير المسألة» وبيانٍ صِحََةٍ البناءِ أو 
عدمه؛ فليس هذا موضعه. 

7 اعتنيت بذكر سبب الخلاف» ولم ألتزمٌ هذا في جميع المسائل؛ 
فبعضها أمرُهُ واضح» وذكرٌ سبب الخلا فيها هو نوع من التكلف. 

3 ذكرث وجة الاستدلال بالأحاديث عند الحاجة. 

4 - في ذكر الخلافٍ أعطيتٌ كل مسألة حقَّها المناسب؛ بالنظر 
لأهميتهاء ومنزلتها بين المسائل؛ فمن المعلوم أن المسائل الفقهيّة في الجملة 
قسمان : ۰ 

الأول: مسائل كبارٌ مهمة. 

والثاني: اا اعت داك 

وقد نخدت ابن تة عن ازل المسا» فقال: 

«وأمّهات المسائل» التي جرّدوا القولَ فيها: نحو أربعمائة مسألة. . . وإن 
كانت مسائل الخلافِ لمن استوعَبّها منهم؛ كالقاضي أبي يعلى» تنتهي إلى 
ا .ونين اتعضر على کار 
کا a E‏ 

وإذا ق ر ول ا ي التسوية بين السا نين السحف يل د 
الخطأ التسوية بينها؛ فالمسائل الكبارٌ تحتاج في بحثها إلى البسط بِحَسّبهاء 


.)"08/١( الإنصاف› في معرفة الراجح من الخلاف, للمَرداوي‎ )١( 
.)57/١( (؟) الاستقامة‎ 


س5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ونال الجهة» ,والنامل > عدن ا الاخ فما لرل يقلت عل خلنه أنه 
الراجح» أكثّرَ من المسائل التي ليست من أمّهاتِ المسائل» والعكس صحيح 
أ أن الغا في البحث والتطويل في فيال اسه في الأهمية ا 5-6 
مناسب؛ وعلى هذا درَّجَ أهل العلم في مصتفاتهم؛ فلكل مقام مقال نا سيد 

فمثلًا: مسألة «اختلاط الماء باليلح المغدني»» ليست في الأهمية 
کا رک .هذه الا واه القرق هو ا و 

6 -إذا قلت: «خلاف العلماء في هذه المسألة»» فليس مقصودي 
استيعاب الأقوالٍ والأدلّةِ.في المسألة؛ فهذا يخرج بالكتاب عن الغرض منه» 
كما أنه يضخُم الكتاب جداء ولكنّ المراد استيعابُ المذاهب الأربعة» وأهمٌ 
دليل لكل قول. 

وقد أزيد في الأقوال والأدلّةِ حسّبٌ طبيعة المسألة» وما تقتضيه 
المصلحة؛ مثل أن يكون القولٌ الراجحٌ ليس أحدّ المذاهب الأربعة» وهو 
شيء نادر جذدَّاء أو يكو القولُ مشهورًاء وهو مرجوحء فأذكره للتنبيه» 
و ل 

وقد أذكُرٌ الرواياتِ عن أحمد» ومع كل روايةٍ مذهبَ مَنْ يوافقه من 
الأئمّة» وقد أكتفي في بعض المسائل بالخلاف داخل المذهب؛ وذلك كله 
حت طبيغة السالة4 كان تكرت المبالة لتت من المشافل الكبان» أو تكون 
نادرة الوقوع» أو مِن التفريعاتٍ الجزئية» أو لغير ذلك؛ بحسب ظبيعة المسالة: 

yol OEE CGC كات انين‎ 

۷ - قد أحرر الكلام في اختلاف النقل عن العالم الواحد في بعض 
المواضع المهمّة 

مثاله : 


نقّل عن ابن تيميّة قولان في الوضوء من لحم الإبل : 


ا بر بن 
الأول : الاستحباب؛ نقله البعلي شارات 


والثاني: الوجوب؛ وهو الذي في كتبه» وهو المتوافق مع طريقته في 
الاستدلال» وهو أيضًا المتوافق مع الدليلء والأقرب أن هذا آخِرٌ القوليّن عن 


ابن تيمية . 


قال البغْلي: «وفي المسائل: يجبٌ الوضوء من لحم الإبل؛ لحديتيْن 
صحيحَيّن ؛ لعله آخرٌ ما أفتى به). 


ص 


وقال ابن تيمية: «وأما لحم الإبل» فقد قيل: التوضؤ منه مستحبٌ» لكنّ 
تفريق النبي بيه بينه وبين لحم الغنم ‏ مع أن ذلك مسَنّه النار» والوضوءٌ منه 
ممستب .دلبل على الاختصاض» وما قوق الاستيعبات إلا الإيجات» ولان 
الشيطنة في الإبل لازمةٌ» وفيما مسّته النار عارضةٌ؛ ولهذا نهى عن الصلاة في 
أعطانها؛ للزوم الشيطان. . ٠.‏ . 

وفي «الاختيارات» لابن عبد الهادي: «وأما لحم الإبلٍء فذهب إلى أنه 
أيضاء وی إلى وجوب الوضوء منه» ومرّة: 
توقف في الوجوب» وقال في كلامه على المسائل التي قيل فيها : «إنها على 
خلاف القياس»: وأما لحم الإبل» فقد قيل : A‏ ادويق 
النبي بيا بينه وبين لحم الغنم ‏ مع أن ذلك مسّنْهُ النار» والوضوءٌ منه مستححبٌ - 
دليل على الاختصاص» وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب» وقد قيل: الوضوء 


دا 


فهذا كله يود أن آخِرَ قوليّْه الوجوب. 


. (ص05 بتحقيقي)‎ )١( 

(۲) في «الاختيارات» (ص07). 

(۳) مجموع الفتاوى .)٥۲٤/۲۰(‏ 

(:) «اختيارات ابن تيميّة؟ لابن عبد الهادي (ص9١).‏ 


ممم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ثانا : فيما يتعلّق بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها : 

١‏ - إذا كان الحديث في الصحيحَيْن» عرَّوْتَهُ لهماء واكتفيت بذلك» وقد 
أذكرٌ غيرهما لفائدة. 1 

١‏ - إذا لم يكن في الصحيحَيْن» خرّجته'''» وحكمتٌ عليه» مسترشِدًا 
حكن الأئّة الكارء الذين يرل اعليهم في هذه الصنعة؛ مثل: أحمدء 
والبخاري» وأبي حاتم. ایی زرعة» وابن المديني. وابن مَعين› 
وأضرابهم . 

۳ وقد أحيل على كتابي : المستدرّك التعليل» على إرواء الغليل». 

وبالنسبة للآثارء فطريقتي فيها كما يلي : 

أ- إن كانت عمْدَةَ» وتنبني المسألةٌ عليهاء فأحمّقها من حيث الثبوثُ» 
والدّلالة . 

ب - وإن كان في المسألة نصوصء والمرادٌ معرفة أقوال الصحابة في 
الجا طني كما متليا القنياعلة TC‏ 011 و رفيا 
ثالنًا: فيما يتعلّق بالتطبيقات الأصولية : 

١‏ ذكرثٌ في هذا الشرح نماذج تطبيقيّة للقواعد الفقهيّة والأصولية على 
مسائل «الرَّوْض المربع». 

وقد جعلتّها بالمَّدْرٍ الذي يحصّل به التدريبٌ على مَهَارةٍ تخريج المسائل 
ا هلي ا ا اتليس كتير أ ا ق 
فواضوغة ولا ثادرة تيك لا يحضل المقصود بها؛ بل جاءت مخوسظة ن 
هذا وذاك» وافية بالمقصود؛ إن شاء الله تعالى. 

؟ - لا أذكر تخريج الفروع على الأصول؛ إذا كان متبادرًا واضحًا؛ لأن 


يضخم الكتاب من غير فائدة واضحة. 


منهج الكتاب» وطريقتي فيه Vo‏ 
۱ ص ي ص ص ص ص ر ص ص ص ڇڪ صف 7 ڪڪ 


ا a‏ بل أقتصر على التخريجات التي تحتاجُ إلى 
تأمُل» وغالبًا مما ذكره الفقهاء؛ مثل: ابن قدامة» أو ابن رجب» أو أمثالهم 
من الفقهاء الكبار رحمهم الله جميعًا؛ لتحصّل لطالب العلم فائدتان في وقت 
واحد: 

الأولى: معرفة طريقة تخريج الفروع على الأصول. 

الثانية : معرفة طريقة الأئمة الكبار في تطبيق ذلك . 
راا فما تعلق بالمسانا المعاصرة: 

ذكرت في هذه الشرح جملة من المسائل المعاصرة المستجدّة» وألحقتها 
بالمسائل المخرّجة عليها من مسائل «الروض». 

ه هذه بعض الملامح العامّة للشرح» وقد رَعْبتٌ في ذكرها في المقدّمة؛ 
حتى يعرف القارئ طريقة هذا الشرح . 
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)١(‏ وقد أذكر بعض القواعد الأصولية» وإن كانت واضحة؛ وذلك لأهميتهاء وكثرة 
الحاجة لها؛ مثل: «الأمر للوجوب»» و«النهي للتحريم» . 


| ۹ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ر ی ای ر ا 


التعريف بمتن «المقنع» ويمؤلفه 


أولا : التعريف بمتن «المُقَِع» : 

من «المقنع» من أهم متون الحنابلة» وقد اعنَنُوا به جدّاء شرحًاء 
ونظمّاء وتحشية» واختصاراء ويكفي في معرفة أهمية هذا المتن أنه: أصل 
ا N‏ 

قال عنه مولفه: «فهذا كتابٌ في الفقه» على مذهب الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيْباني ول اجتهدتٌ في جمعه وترتيبه» وإيجازه 
وتقريبه» وسطًا بين القصير والطويل» وجامعًا لأكثرٍ الأحكام عَرِيّةَ عن الدليل 
والتعليل ؛ ا ويّقِلّ حجمه» ويسهُل حفظه وفهمهء ویکون مُفْيِعًا 
لحافظيه» نافعًا للناظر فيه) . اه . 

وقد بيِّن ابن بَذْرانَ منزلة «المقنع» بين كتب ابن قدامة» وطريقتَهُ فيه 
فقال: 

امود الدين راعى في و ناته ربع طَبْقَاتِ؛ فنصيّف «العمدة» للمبتدئين »› 
ثم لف «المُقْنِعَ» لمن ارتقى عن دَرَجتهمء ولم يصل إلى درجة المتوسّطين؛ 
فلذلك جعله عَريًا عن الدليل والتعليل» غيرٌ أنه يذكر الروايات عن الإمام؛ 
E TE‏ إلى كد ذهنه» عوك اسه ثم صنف 
الل «الكافي»› وذكر فيه كثيرًا من الأدلة؛ لتسمُو تفس قارئه إلى 
درجة الاجتهاد في المذهب» حينما يرى الأدلة» وترتفع نفسه إلى مناقشتهاء 


١‏ المدخل» إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران (ص509). 
(0) في المطبوع: «المتوسّطين»» وما أنْبتّهُ الصواب. 
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ولم يجعلها ة نوك ماھ ف ا کی لمن ای ا بن ار 
وهناك يلع قارئه على الروايات» وعلى خلاف الأئمة» وعلى كثير من أدلتهم. 
للو تو امي ل ا ا 
هة قلي الهو الى الاجنياة اليطلى» إن كان أهاة لذلكة وتوفرت فيه 
شروطه. وإلا بقِي على أخذه بالتقليد؛ فهذه هي مقاصد ذلك الإمام مولا 
الأربع؛ وذلك ظاهر من مسالكه لمن تديّرها؛ بل هي مقاصد ا 
كأبي يعلى» وابن عَقيل» وابن حامد» وغيرهم؛ قدَّس الله أرواحهه)"" . 

وقال المَرْداوي في مقدمة «الإنصاف», مبيِّنَا أهمية هذا المتن: ١‏ 
أعظم الكتب نفعًاء وأكثرها خا و اوها انار »و اسليها عار 
وَأَوْسَطلها حَجَمّاء وأغرّرها عِلمّاء وأحسّيها تفصيلًا وتفريعًاء وأجمَعها تقسيمًا 
وتنويعّاء وأكمّلِها ترتيبّاء وألطَفها تبويبّاء قد حوى غالب أمَّهاتِ مسائل 
المذهب؛ فمَنْ حصّلها فقد ظَفِرَ بالكنز والمطلب؛ فهو كما قال مصئفه فيه: 
«جامعًا لأكثر الأحكام»» ولقد صدّق وبر وَنَصَحَّ فهو الحبرٌ الإمام؛ فان ر 
فيك نيع | ا ا ا جنا نواننا باتمر اميه عير 
خلاف...» ۰ 

وقال عنه البرهان ابن مُفْلِح في مقدّمة «المُبُدِع): او فين ا 
تصنيماء وأجِمّلِها ترصيفاء وأغرّرها علمّاء وأعظمها تحريرًاء وأحسَّيها ترتيبًا 
وتقريدً|)0” 

ويتلخُص مما تقدّم أنه يتميز بما يلي : 

١‏ - جامعٌ لأكثر الأحكام. 


۲ - متوسط الحجم. 


.)٤٤ص( المدخل» إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بدران‎ )١( 
.)/١( الإنصاف» في معرفة الراجح من الخلاف, للمَرداوي‎ )0( 
.)١١/١( المبدعء في شرح المقَنِع‎ )9( 
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۳ - جد التقسيمات الفقهية. 


ه - سهل العبارة. 
شروح «الْمُقه . 


١‏ - «شرح المقنع» للبهاء المقدسي› عبد الرحمن بن إبراهيم» المتوفى 
سنة (55175ه). 
وهو أول شرح للمقنع؛ كما في «السير» للذهبي .)۲۷١/۲۲(‏ 
لكن ابن رجب قال: «يقال: إنه شرح المقنع». 
- «الشافي» في شرح المقنع»» المشهور باسم: «الشرح الكبير» لابن 
أبي عمر شيخ الإسلام عن ترج بن دن ol I‏ المقدسي 
شمس الدين» المتوفى سنة (5/57ه). 
وهو ابن أخي الموقّق ابن قُدَامَةَ صاحب «المغني»» وقد استأذن الشيخ 
عبد الرحمن عمّه الموقّقَ بشرح: «المقنع»» وأن يكون: «المغني» هو ماده 
شرحه» فأذن له. 
۳ - «شرح المقنع» لابن حمدان» المتوفى سنة (1906ه). 
٤‏ - «الممتع» في شرح المقنع» في أربعة مجلدات» للتنوخي المنجى بن 
عثمان الدمشقي» المتوفى سنة (196ه). 
وهو في شرحه مقتصر على المذهب» وتحقيق الروايات فيه. 
- امجمع البحرَيْنء في شرح المقنع؛ لابن عبد القوي» المتوفى سنة 
(59969ه). 
5 «شرح المقنع» لمسعود بن أحمد الحارثي» المتوفى سنة (١١/اه),‏ 
NSS‏ 


.)۷۲۲/۲( المدخل المفصّلء لفقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
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۷- «شرح المقنع» لابن عَبَيّدانَء عبد الرحمن بن محمود» المتوفى سنة 
(۷۳ه)» شرح قطعة منه إلى باب ستر العورة. 

۸ - «(شرح المقنع» للشمس ابن مفلح محمد بن مفلح بن مفرج الراميني 
ثم الدمشقي» المتوفى سنة (51/اه) في ثلاثين مجلذا . 

6 شرح المقنع) 5 المحاسن جمال ا يوس بن محمد بن 
عبد الله المَرداوي» المتوفى سنة (59ل/اه). 
ابن صاحب «الفروع» الس محمد ين مُفْلِح مفرح الراه اللفسفى » 
المشهور كأسلافه بابن مُملح» المتوفى سنة (۳٠۸ه).‏ 

١‏ ١المَبْدِع»‏ شرح الممع» في أربعة مجلدات» للبرهان أبي إسحاق بن 
الراميني ثم الدمشقي» المتوفى سنة (٤۸۸ه)»‏ وهو مطبوع . 

وجده عبد الله هو أخو الشمس ابن مفلح المتقدم . 

وقد قلده في شرحه هذا البُهُوتَنُ في: «كشّاف القناع» في شرح الإقناع». 
ا TT‏ تُدَامةَ المَقْدر د . 

الشيخ. الإمام» القدوة. العامة المجتهد. شيخ الإسلام» و الدين› 
أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قَدَامةَ بن يدام بن نَضْر المقدسي, 
الجَمَاعِيلى ثم الدمشقى › الصالحى. الحنبلى» صاحب (المغنى) . 

مولده: بجُماعيل› من عمل ا سنه إحدى وأربعين مما كن 2 
شعبان . 

وهاجر مع أهل بيته وأقاربه» ول س وحفظ القرآن» ولزم الاشتغال 
من صغْره) وكتب الخط المليح. وكان من بحور العلم» وأذكياء العالم. 


.)٠١١ /۲۲( ملخصة من سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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ورخل هو وابن ¿ خاله الحافظ عبد الغني في أول سنة إحدى وستين في 
طلب العلم إلى بغداد» فأدركا نحو أربعين يومًا من جنازة الشيخ عبد القادر"» 
فنزلا عنده بالمدرسة» واشتغلا عليه تلك الأيام» وسَّمِعا منه» ومن: هبة الله بن 
الحسّن الذمان وا بي الفتح بن.البَطئّ» وأبي زرعة بن طاهرء وأحمد بن 
المقرّب» وعلي بن تاج القرّاء» ومَعْمَّر بن الفاخرء وأحمد بن محمد الرَحَبِيء 
وحَيّدرة بن عَمّر العلوي» وعبد الواحد بن الحسين البارزي» وحَديجة 
التهروافية 4 ونقيسة البرّازة«وشهذة الكاثية» والمبارك ين يحمت البادراتى: 
ومحمد بن محمد بن السّكن» وأبي شْبجَاع محمد بن الحسين المادرائي» وأبي 
حنيفة محمد بن عبَيّد الله الخطيبي» ويحيى بن ثابت. 

وتلا يحرف نافع : على أبي الحسن البطائحي» وبحرف أبي عمرو: على 
أستاذه أبي الفتح بن المنيٌ . 

وسمع بدمشق من: أبي المكارم بن هِلال» وعدة. 

وبالمؤصل من: خطيبها 5 الفضل الطوسي . 

وبمكة من: المبارّك بن الطبّاخ» وله مشيخةٌ سمعناها . 

حدة غه البياء عة الرجعدة.والجفال: انو موسي ين التفافظ وا 
نقطة» وابن خَلِيل» والضياءء وأبو شامة» وابن النجّار» وابن عبد الدائم. 
والجمال ابن الصَيْرّفي» والعز إبراهيم بن عبد الله» والفخر علي» والتقئُ ابن 
الواسطي» والشمس ابن الكمال» والتاج عبد الخالق» م 0 
والعز إسماعيل بن الفرّاء» والعز أحمد بن العماد» وأبو المَهُم بن 
ويوسف الغسولي» وزينب بنت الواسطي» وحَلقٌ آخرهم موتا e‏ أحمد بن 
مؤمن» يروي عنه بالحضور أحاديث. 

وكان عالمَ أهل الشام في زمانه. 


)١(‏ هو: الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
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قال ابن النجَّار: «كان إمامً الحنابلة بجامع دِمَشْقّه وكان ثقة» حجة» 
نبيلاء غزيرٌ الفضلء نَرِهّاء وَرِعَاء عابدّاء على قانون السلف» عليه النُورُ 
والوّقارء ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه». 

وقال عمر بن الحاجب: «هو إمام الأئمّة» ومفتي الاأمَة» خصّه الله 
بالفضل الوافر» والخاطر الماطرء والعلم الكاملء» طَنَّتْ بذِكره الأمصارء 
Nes AEN EN e E,‏ 

إلى أن قال : 

وله المؤلّفات الغزيرة» وما اظن الزمانَ يسمحٌ بمثله» متواضعٌ» حسَنْ 
الاعتقادء ذو أناة وجلم ووقَارء مجلسه معمورٌ بالفقهاء والمحدّثين» وكان كثيرَ 
العاقةه واف Sa e‏ شيف 

وعَمِلَ الشيح الضياء (سِيرَتَهُ) في جزأين» فقال: «كان تام القامة» أبيض› 
مشرق الوجهء أدعَجَء كأن النور يخرّح من وجهه لحسنه» واسمٌ الجبين» طويل 
اللحية» قائ الأنف» مقرون الحاجِبَيْن» صغيرٌ الرأس» لطيف اليدَيْن 
والقدمَيْن» نحيف الجسم» ممتعًا بحواسه. 

أقام هو والحافظ ببغداد أربعَ سنين» فأتقنا الفقة والحديتَ والخلاف. 
أقاما عند الشيخ عبد القادر خمسين ليلةَء ومات» ثم أقاما عند ابن الجَؤْزيء 
ثم انقلا إلى رِبَاطٍ النعال» واشتغلا على ابن المَنيّ» ثم سافر في سنة سبع 
وستين ومعه الشيخ الماد و أفاها م 

5 «(المغني» م E‏ و«الكافي» أف e‏ خلا 
ةا ملا و«القنعة) فى a‏ مال ذال ضا مجلد» و" الرّفة) 

ا وان <( ا u‏ قوفتو مجيليد» و«نسَتٌ الأنصار) E‏ 
و (مختصر ر الهداية» مجيليد. و«القَدَر) جزء» امال العلوً) جزء» و«المتحابين») 
جزء» و«الاعتقاد) جزء» و«البَرْهان» جزء» ودم التأويل» جزء» و«فضائل 
الفا :فخ ليك وافضل الحا ع .واغاشوراء أحؤواء»: وه 


v7‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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جَرّءان» و«وصيته) جزء» وامختصر العلل» للخادل» مجلد» واا 

قال الحافظ الضياء: «رأيت احبدين حل ني النوم. فألقى على مسألة. 
فقلت: هذه في الخرقيٌ» فقال: ما 5 قصَّر صاحبكم المووّق في شرح الخرّقي» . 

قال 29 «كان یاه إمامًا في التفسير» وفي الحديث ومشكلاتهء 
إمامًا في الفقه؛ بل أوحَدَ زمانه فيه» إمامًا في عِلْم الخلاف» أوحَدَ في 
الفرائض» إمامًا في أصول الفقه» إمامًا في النحو والحساب والأنجُم السيّارة 
والمنازل. ۰ 

وسمعتٌ داود بن صالح المقرئ» سمعتٌ ابن المَنّْ يقول ‏ وعنده الإمام 
الموفق -: «إذا خرّجَ هذا الفتى مِن بغداد» احتاجت إليه». 

وسمعتٌ البهاء عبد الرحمن يقولٌ: «كان شيخنا ابن المَنْنّ يقولٌ للموفق 
إن نك EC‏ نقينها بقلت 

وفغت محمد بن محمود الأصبهاني شولم انها برأئ اخ مثل الشيخ 
الموفق». 

وسمعتٌ المفتي أبا عُبَيْد الله عثمان بن عبد الرحمن الشافعي يقولٌ عن 
ال «ما رأيت مثله» كان مؤيّدًا في فتاويه». 

وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن عَنَيْمَةَ يقول : «ما أعرفٌ 
أحدًا في زماننا أدرَّكَ دَرَجَةَ الاجتهاد إلا الموفّقٌ). 

وسمعت الحافظ أبا عبد الله اليُونِينىَ يقول: «أما ما علمته مِن أحوالٍ 
شيا وسكدنا مونى الدين+ افإنتى إلى الآنما اعد أ شخضا ممن رارع 
حصّل له من الكمالٍ في العلوم والصفاتٍ الح و التي يحصّل بها الكمال 
سواه؛ فإنه كان كاملا في صورته ومعناه مِن حيث الحَسْنُ» والإحسان, والحلم 
والسؤوّدد. والعلوم المختلفة. e‏ اجهل وات ننه نا امه كبار 
الأولياء؛ فإن رسول الله ية قال: «مَا أَنْعَمَ له على عَبْدٍ نِعْمَةً أَفَضَلّ مِنْ أَنْ 
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فقلتٌ بهذا: إن إلهامَ الذكر أفضل مِن الكرامات» وأفضلٌ الذكر ما يتعدى 
إلى اف برعو ا ا و دوا ع فين ا كاد 
وطبعًا؛ كالحِلّْم» والكرّم» والعَفْلء والحياء» وكان الله قد جََبَلهُ على لق 
شريف» وأفْرَعَ عليه المكارم إفراعاء وأسبّعَ عليه النعم» ولف به في كل حال». 

قال الضياء: «كان المودٌقُ لا يناظر أحدًا إلا وهو يتبسّم). 

ف هل كر عن غاينا لا يناظن أعذا إلا و 

وقيل: إن الموقّق ناظر ابن فَضَلانَ الشافعيّ الذي كان يُضْرَّبُ به المثل 
في المناظرة» فقطعه. 

وبقي الموفق يجلس زمانًا بعد الجمعة للمناظرة» ويجتمِعٌ إليه الفقهاء. 
وكان يُشْغِلَ”' إلى ارتفاع النهار» ومن بَعْدٍ الظهر إلى المغرب ولا يَضْجَرٌ 
ويسمعون عليه» وكان يقرئ في النحوء وكان لأ كا يراه أحن لذ خا 

إلى أن قال الضياء : 

«وما عَلِمْتٌ أنه أُوجَعَ قلبَ طالب» وكانت له جاريةٌ تُؤْذِيهِ بحُلّقهاء فما 
يقول لها شيئّاء وأولاده يتضاربون. وهو کا 

وف ا سول ها واي كذ ا 

قال الضياء: «كان حسّنَ الأخلاق» لا يكاد يراه أحذ إلا متبِسّمّاء يحكي 
الحكايات. ويمرّح. 

زس الها قر كان ال فى القراءة بارا وط و كلموة 
مرة في صبيان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان» ولا بد لهم من اللعب» وأنتم 
کل رکان لا ينافس اهل الدنيا ولا یکاد شکور وربا كان اکر 
حاجة من غيره» وكان يؤيْر. 


)١(‏ كذا ف ال وكش ا (من السمء بفتح السين وضمهاء وهو نتيجة لما 
كان يراه الذهبى بين أهل عصره من الضيق بالمناظرة العلمية). 
(۲) أي: كان يدرّس؛ فالإشغال هو التدريس. ينظر: تعليق محققي السّيّر. 


مي التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وسمعتٌ البهاءَ يصفه بالشجاعة» وقال: كان يتقدَّم إلى العدرٌ» وجرحَ في 
کفه». وكان يرامي العدو). 

قال الضياء: اوكان يصلّي بخشوع. ولا يكاد د سنة الفجر 
والعشاءين إلا في بيته» وكان يصلي بين العشاءين أربعًا ب«السجدة». وايس»» 
و«الدّجَانه؛ وهتبارَكٌ». لا يكاد يُخل بهنَّء ويقوم السحَرٌ بسبع» وربما رفع 
صوته» وكان حسّنَ الصوت». 

وذكر الضياء حكايات في كراماته. 


س 02 
امه 


قال الضياء: «وجاءه مِن بنتِ عمِّته مريمٌ: المجد عيسى» ومحمّدء 
ويحيى» وصفيّة وفاطمة» وله عَقِبٌ من المجد» ثم تسرَّى بجارية» ثم 
بأخرى. ثم تزوّج عِرَيّة» فماتت: قبله» وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت» يوم 
الفظرء ودف من الغد» سنة عشرين وستمائة» وكان الخلق لا يُحْصَوْنَء توفي 
مر له ال كال و کت چ 2 
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«زادٍ المستقنع في اختصار المُقَِع“ 


«الزاد»: كما يظهر مِن عنوانه مختصّرٌ لمتن «المُقْنِع)» كما تقّدم؛ فأهميته 
تأتى من أهمية ا 


وهذا تعريف موجز بالزاد : 


أسمه : 


«زاد المستقنع » فى اختصار المقنع». 

وللكتاب نسخة خطية كتبت سنة (١٠٠٠ه)؛‏ أي: بعد وفاة المؤلف 
1 ا مقارلة على ا نعلت ين يكل الوزولف» تيل هذا 
العنوان. 
مؤلقه: 

شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحَجّاوي المَفْدِسي ثم الدمشقي 
الصالحى رت58ةقهم). 


ارف ااب ر وا ف بها او عبد اند سكن ااي 
ينظر: كتابه القيم الوافي: «الإمام الفقيه موسى الحججاوي. وكتابه زاد المستقنع)» وقد ذكر 
فوائد كثيرة من الزاد ‏ غير التي ذكرتها هنا تركتها خشية الإطالة. وقد استفدت من 
النسخة المنشورة علئ الشبكة. 

ويتنيّه إلى أن غبارات المتكلّم؟ مثل: قلتُء ونحوهاء كلها للدكتور الشمراني. 

(0) وقد تحدّثت عن كتاب «المقنع» وبنت .أهميته سابقًا . 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وسات التعرريت اللات بعد الحديث عن متن (الزاد». 
تاريخ تأليف «الزاد) : 

انتهى منه المؤلف فى /١5‏ رجب/957ه؛ أي: قبل وفاته بسنتين. 
منهحه فى «(الزاد) : 

(أما بعدء فهذا مختصّرٌ في الفقه مِن مَمَنْع الإمام الموفق أبي محمّدء 
على قول واحدٍ وهو الراجح فى مذهب احم وربما حذفت منه مسائل نأدرة 
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الوقوع وزدثٌ ما على مثله يُعْتَمَدَا . 


فمنهجه : 

١‏ مختصّرٌ في الفقه مِن ممع الإمام الموقّق أبي محمد. 

" - على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. 

 '"“‏ ربما حذف منه مسائل نادرة الوقوع وزاد ما على مثله يعْتَّمّد. 

ينه فى المقدّمة أيضاء فقال: 

«إذ الِهِمَمُ قد قَصْرَتْء والأسبابٌُ المتبّطة عن نيل المرادٍ قد ثرت ومع 
صِعْرِ حجيه حوى ما يغني عن التطويل» ولا حول ولا قوَّة إلا باللى وهو حسبنا 
ونِعمم الوكيل». 
ثناء العلماء على (الزاد) : 

قال العلّامة على الهندي فى مقدّمة طبعته ل«الزاد»: 

«لم 9 في مذهبنا أحسّنَّ تنسيقا وترتيبًاء وأكثّرَ فائدة مع الاختصارء 
مثل : «رادٍ المستقيع . في اختصار العف وبالجملة : فقد فيل : مَنْ حفِظ «زاد 


المستقنع»» مع الفهم» صار أهلًا للقضاء» 
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وقال الشيح بكر أبو زيد في «المَذْحَل) : 

وهو المتنّ الذي صار في دار الحنابلة «جزيرة العرب» ‏ لا سيّما الديار 
النَجَدِيّةَ منها -: أصلًا في دراسة المَذْمَبِء ومفتاحًا للطّلّب؛ فاشتعَلَ به الناسٌ 
قراءةً وإقراء»ء وحفظا وتلقيئّاء وشرحًا في حِلَّقِ المشايخ في المساجد» وفي 
المعاهد النظامية» حتى كان بعض العلماء يشرحه بفك العبارة فقظ للمبتدئين› 
وبذكر الدليل للمتوسّطين» ولمَنْ بعدهم: يذكُرٌ ذلك مع الخلاف في المذهب. 
والخلافي العالي. 

ولبعضهم : 
لعن ا اي كقافِيَانٍ في نيئ 

أي: «زاد الب ا و«ابلوغ e‏ الحديث . 

ولم يلف بعده متنّ مشبّعٌ بالمسائل والمهمّاتِ مثله بَلْهَ أن يَمُوقَهُ في 
كثْرتهاء واحتوائها؛ حتى قيل: إن مسائِله بالنص والمنطوق نحو ثلاثة آلافٍ 
مسألة» ونحوُهًا في الإيماءِ والمفهوم» الجميعٌ نحؤٌ: ستة آلافٍ مسألة؛ هكذا 
سمعنا ِن بعض أجلاءٍ المذهب في عصرنا . وما ينقّلَهُ بعض الطلبة عن بعض 

لهاع العتضو: أن عدد مسائل «الزاد» نحو ثلاثينَ ألفت مسألة» فلا ينبغي 
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(۱) 
التعريح عليه») : 
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.)۷۷١ /۲( المدخل المفصّلء لفقه الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 


دن التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


Oks‏ أن 


ترجمة شيخ الحنابلة ف وقته العلامة الحجاوي“ 
(۸۹0 - لمدتده) 


اسمه ونسيه : 

هو الإمام العلّامة» مفتي الحنابلة بدِمَّشْق» وشيحٌُ الإسلام بهاء والمعوَلٌ 
عليه في الفقه بالديار الشامية: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن أحمد بن 
عيسى بن سالمء شرف الدين»ء أبو النجَاء الحَجَاويء المَقُدِسِيُ» ثم الدمشقي» 
الصالحي» الحنبلي . 

بحاو عي قرية حَجَة» التي وَلِدَ بهاء وهي من قرى نابلس . 

حَبَةُ : بفتح الحاء المهملة» بعدها جيم مشدّدة» وآخرها تاء تأنيث. 

ايع نسبة إلى بيت المَمَِس. 

والصالِحِيٌ : نسبة إلى الصالِحِيّة» وهي قرية كبيرة ذات ا وجامع» 
في سَفْح جبل قأسِيُونَ من غوطة دمشق» وتُشرفٌ على د مشق من جهة الشمالٍ 
الغربيئ» وأكثرٌ أهلها ناقلة بيت المَفْيِسء على مذهب الإمام أحمدّ بن حنبلء 
والذي أنشأها آل قَدَامةَ في أوائل عصر الأيوببّين» وكانت هذه البقعة قبل نزول 
آل قُدَامَةَ فيهاء جبلًا أجرَدّء ثم أصبَّحَتُ يِن معاقل العلم في العالم. 

aS‏ لاي ل عر اشر 

ألصََالِحِيَهةٌ َة وَالصَالِحُونَ بها آَقَامُوا 


: تقدم (ص١5) أن الترجمة مستفادة مما كتبه د. عبد الله الشمراني في كتابه القيم‎ )١( 
«الإمام الفقيه موسى الحَجَاويء وكتابه زاد المستقنع».‎ 


ا بي 2 يي فتلت وين 


ليا ار اا و ا ا 
وهي اليوم حي من أحياء دو 
ss CN Ey‏ 


ولادته : 


سے 
مہ لنم 


ولد وا بقرية حجه » RES E‏ 


الا وال ای 

«بها [ب: حَجُة] نشأ. وقرأ القرآن» وأوائل الفنون» وأقبَّلَ على الفقه 
إقبا ل کل E‏ إل في فق و شيخ ا ا عر 
وقرأ على مشايخ ء عصره» ولازم العلامة الشُوَيْكيَ في الفقه ا أن ا ف 
تمكنًا تانًا). 
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سيو خه . 

كان الإمامٌ الحَجَّاويٌُ حريصًا على الطلب» فقرأ ودرّسَ على عدّة مِن 

أت الإمام العلامة آمل بن محمد بن اين أبو الفضل › شهاب الدين» 
العَلُوي, اک تم الصالحى (هلام _ ۹۳۹ه) تقريبا 

لازمه فون الفقه إلى أن فيه لمكا تخا وأحخا 8 

ا الإمام العامة خطيب الخطناء بالمسجد الحرام» أحمد بن محمد. 
أن بكر » سخب الدين› العقيلي . القَرَشي» الشافعي ( ۸٥‏ ٦۹۱ه).‏ 

ات الإمام العالم الصالح. | حول بن محمد » شهاب الدين. المرداوي» 
المَقدسي» الصالحي› المعروف بابن الدّيوان (. _ ۰ه( إمام جامع 
المظمّري سمح جبل فاضيول: 


حسم التوضيح المقنغ شرح الروض المربع 
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٤‏ - الشيخ العلّامةً الفقيه» أحمد بن يحيى بن عَظوة» شهاب الدين» 

التميمي» النجدي» (النصف الأخير من القرن د (:95ه). 
ه ‏ الإمام الفقيه» قاضي قضاة الحنابلة بدمشق» عمر بن إبراهيم بن 

محمد بن مُمْلِحء أبو حَمص» تَجم الدين» الرَامِينِنُء ثم الصالحي» الدمشقي 
(85 - 419ه). 

والحَجََاويُ يروي عنه بواسطة ابنِهِ القاضي بُرّهان الدّين بن مُمْلِح . 

“مقن دار العذل يذعضق» الآنام العلاية» محتد بن رة 
كمال الدين» الحَسَيّني» الدمشقي» الشافعي 86٠١(‏ - ۹۳۳ه). 

قال الشيخ كمال الدين العَرَّيُ (ت5١17ه):‏ 

0 و ننفت حلب 
بمنزله بدِمشق» في مَجلِسين . . 

۷- الإمام العامة محمد بن علي» أبو عبد الله» شمس الدين» ابن 
ظُولُونَ الدمشقي» الحنفي (۸۸۰ - ۹٠۳‏ ه) تقريبًا 

ترجم له في «ذخائر القصراء. وقال: 

«قراً علي المسلسّل بالمحمّدينَ» واستجازني يوم الثلاثاء» تاسعَ عَشَرَ ذي 
الحِجَةَ سنة أربع وأربعينَ وتسعمائة». 
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تلاميله : 

تنبّه طلاب العلم إلى هذا العالم الفقيه» فالتفوا حوله» ونهّلُوا من علمه. 
ففاقوا أقرانهم؛ يقول ابن حمَيد: «اشتعْلَ عليه جمعٌ مِن الفضلاء؛ ففاقوا». 

ومن نظَرَ في تراجم تلامیذه» وما و من مناصب» علم صِدّق ذلك . 
ومن تلاميذه: 

١-الإمامء‏ الفقيه» أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العبّاس» 
شهاب الدين» الشُوَيْكيم» الصالحى ٩۳۷(‏ _ ١١٠٠ه).‏ 


ام القيح اا دال و اوا ون سند اا عه ا باي 
الصالحي» الشافعي» المعروف بابن الأحدب  975١(‏ ١٠١٠ه).‏ 

۳ - الإمام الكبير» والمحدّث الثبت» والوّرع الزاهدء الجامعٌ للعلوم» 
أحمد بن أبي الوفاء عليئّ» أبو الوفاءء المُمَلحي» الصالحي» شهاب الدين› 
الشهير بالوفائي (975 - ۳۸٠٠ه).‏ 

5 - الشيحٌ المُسيْدء والفقيهُ الفاضل» أبو بكر بن رَيْنّون» الدمشقي› 
الصالحي  ...(‏ 5١١٠ه).‏ 

- الشيخ مضي بن عمد بن فخ تيدر ادن ال دري 
الْمَقْدِسيء ثم الصالحي  ...(‏ ...ه). 

SDN oT 
E 

وقد أجازه الحَحبَاويُ بعد أن قرأ عليه جزأين مِن «صحيح البخاري». 

- العالِم الفاضلء كبير القضاة» محمد بن طريف» الدمشقي› 
الصالحي» الشهير بابن طريف (... ۔ 984ه). 

- الإمام المسندء. الفقيه القاضي» محمد بن محمد» شمس الدين» 
سِبْط القاضي الرجَيْحيء الدمشقي ٩۱۷(‏ _ ۲١٠٠ه).‏ 

۸ - الإمامٌ العالمٌ العامل» المُسيد المحدّثء كبيرٌ القضاة» محمود بن 
محمدء أبو الثناء» نور الدّينء الحُمَيّديء الدمشقي» الصالحيء سِبْط 
الحجاوي (... _ ۳۰ ه). 

4 ولده الإمامٌ المحدّث الفقية الفرضي» يحيى بن موسى بن أحمد» 
الشهير بابن الحجاوي  ...(‏ کان حيًا ۹۷۳ه). 
تلاميذه من النحجدشين: 

ذاع يت الإمام الخجُاوي» وار 0 في الآفاق» ولم عنه 
الأفاضلٌ مِن علماء الحنابلة» وطلاب العلم فرحل له هن كل :مكانة ليلا 


STE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ين علومه» ويرتووا مِن. تحريراته للمذهب» وكان مِن جُمُلة مِنَ رخل إليه 
جماعةٌ من علماء تَجد الذين عُرفوا باتّباع المذهب الحنبلي» من عدَّة قرون» 
إلى عضرنا . ۰ 

قال فضيلة الشيخ عبد الله البسّام كُأن4: «انتفع بعلمه ‏ أي: الحَجّاو 
كثير م غلهاء: ندا 

وقد استطعت” ‏ _:بحمد الله الوصو إلى ثمانية من هؤلاء العلماء؛ 
وهم : 

٠‏ - الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي حمَيْدَان» برهان الدين. 

رحل إلى الشام لطلَبٍ العلم» ولارّمَ الإمام الحَجَّاويَ ملارّمة تامّة» أكثر 
من سبع سئين» حتى. استفاد منه استفادة تامّة» وأجازه» وأذن له أن يفتي 


" 


ويدرس على مذهب الإمام أحمد . 
وهو.والد المذكورين برقم:.(١١)»‏ و(١١).‏ 
١‏ - الشيخ أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي حمَيّدَانَ (القرن العاشر) . 
اع ام عو ب een‏ 
2 لا و ا A‏ 
۲ - الشيخ امنا و خا ر مر ا (a1۲‏ 
رحل إلى الشام» ولازم الإمام الحَجّاوي ملارّمةً تامّة» حتى قرأ عليه 
واستفاذ منه. 
١‏ - القاضي» الشيخ حسن بن علي بن عبد الله بن بسام» الوهَيْبي 
(أواخر القرن التاسع) (440ه). 
4 - قاضي الرياض» الشيخ aS‏ ا شين امل النسطيية 
آل يزيد  ...(‏ بعد 959ه). 


)١(‏ والكلام للدكتور عبد الله الشمراني؛ كما تقدّم التنبيه عليه. 


کا 
ma‏ 
1 
ا 
سحت 
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ص 
س 


كان ممن رحَل إلى الشام لطلب العلمء فلازم الإمام الحَجُاوي» وتلقى 
عنه العلم» حتى تفقّه عليه» وأجازه» ولمًا عاد إلى نَجدء رحَلَ إليه الطلاب 
ذا ستفا ذة منه:: 

فلاب الم عقيان ين محمد ين اراح ين اي جد او اور 
ويعرف بابن ابي حُمَيّدان. 

كانتب الأماة اا صمت بق ارا ن محمد بن آي دان المشهور 
e‏ 00 ابو هيل اله تسن الدون E a TT‏ 

رحل إلى الشام لطلب العلم» ولارَّمَ الإمام الحجّاويَ ملارّمة تامّة» لمدّة 
سبع يتين خي اماد هه استفاذة ام .واجازه» بوذن له أن .نكن وبدرسن 
على مذهب الإمام أحمد. 


وهو ابن السابق برقم: »)٠١(‏ وأخو السابق برقم: .)١١(‏ 


أعماله : 

انواثرلى E‏ ينسقى» ركان فى الانناكم بها 

۲ - وأ بالجامع المظمّري عدة سنين» انا لشيخه: شهاب الدين» 
أحمد بن محمد المَرداوي» المقدسي» المعروف بابن الديوان. 

وکال كه 

۳ - تدريس الحنابلة بمدرسة شيخ الإسلام أبي عَمَر. 

5 - والتدريس في الجامع الأموي. 


قال كهال الدوة العَرَّى في تر جمته : 
دماعت نوو عاك التى نيا رمخ يها ار كبرق روتناها اناس با لقيو له رما 


بعد زمان» والفتاوى التي كنتيات ف اعريا: وعم سن الناس عجما 


وعربًا».اه. 
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هذا و وا و ا 

١‏ «الإقناع» لطالب الانتفاع»). 

قال الشيخ نجم الدين العَرَّيّ (ت١١١٠٠ه):‏ 

«ألّف كتاب «الإقناع»» جمع لا وو الحتايلة لان 
بدمشق).اه. 

وقال الإمام ابن العماد الحنبليُ (ت894١٠١ه):‏ 

من تأليفه : كتاب «الإقناع», جرد فيه الصحيح من مذهب وكام أحمد» 
لم 9 أ حل فون مثله في تحرير النقول» وكثرة المسائل».اه. 

E O‏ ندران (ت755١ه):‏ «مجلّد شحو كثير 
الفوائدء جم المنافع».اه. 

وناك E‏ يه د صاحب «المستؤعب»؛ بل أجل معظم كتابه 
منه» ومن «المحرّراء و«الفروع», وا الْمَمَنْع). وجعله على قول واحد» فصار 
مغر اا غ و د ك 

وقال العلامة الدكتور بكر أبو زيد بعد أن بين مزايا هذا الكتاب: 

او اا عا وف له عقن الا حاتي الخال العظيهة وال يه 
الرفيعة» وعلى مسائله تدوز الفتياء ومرجع القَضاء وفكت» عليه الوا رون : 
بالتحشية» والاختصارء وحل الغريب».اه. 

؟ - «زاد المستقنع» في اختصار المقنِع». 

ل حواشى ي «التنقيح) . 

وهو حواش كتبها على كتاب: «التنقيح المشبع» في تحرير أحكام 
الا للإمام على بن .سليماة» أبن الحسن علاء الدين المزداوق. ۸۱ 
06ه). 

و(التنقيح) : مختصر لكتابه العطيم” «الإنصاف» في معرفة يه 2 
الخلاف»» وضعه على «المقيع» و 


ES 
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وحواشي «التنقيح)» حواش نفيسة» بقلم عارفي بالمذهب» وفيها الكثيرٌ 
من الفوائد في الأحكامء والزوائد الفقهية على «التنقيح»» وذِكْرٌ لبعض تراجم 
وكتب الأصحابء كما أنه ذكَرَ الخلاف العاليَ في بعض المواضع» ورجح 


وقد تعقّب الحَحبجَاويُ في هذه الحواشي المَرْداويَ» في مواضع كثيرة. 

5 - حاشية على «الفروع). 

وكتاب «الفروع» لابن مُمْلِح. 

2 شرح ا الإقناع». 

نسبه له: ابن بذران» والعلامة الدكتور: بكر أبو زيد» وسمّاه: ااشرح 
غريب الإقناع». 

قال ابن بَدْران: «ولصاحبه ‏ صاجب «الإقناع» ‏ كتا في شرح غريب 
لغاته»). اه. 

ولم نكواية كر مو نرت له 

وقد ذكر السَّفَارِيننُ (ت1188١ه)‏ مصادره في «غِذَاء الألباب»» وعد منها : 
اغريب لغة الإقناع»» دون نسبته إلى مؤلّف؛ فلعله هذا الكتاب» والله أعلم . 

(...) «شرح القصيدة الذَاليّة) . 

وهو: «شرح منظومة الآداب» لابن عبد القَويٌ» وسيأتي . 

تشيهان : 

التنبيه الأول : 

هذه اا ا ى حيط عادو gl‏ 

شرح القصيدة الداليّة» لشمس الدين المَرْداوي. 

وقصد ب«القصيدة الداليّة»: منظومة الآداب؛ حيث إن قافيتها دال» 
وشمسٌ الدّين المَْداويء هو: ابن عبد القَوِيَء كما يُعْلْمُ مِن ترجمته. 

ووجدتٌ الدكتور عبد الله التركي عَدَّ هذا الكتاب ‏ شرح «القصيدة 
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الداليّة) لشمس الدين المَرُداوي» غير شرح «منظومة الآداب» لابن عبد القوي. 
ولم أر مَنْ وافقه على ذلك؛ بل لم جد مَنْ ذكرَ هذا الات وة ا هة 
EE‏ ندال E E‏ الموراقه د تبيين للدي ادر درفب غير 
البغدادي . 

ولا شك عندي أنه قصَّدّ «منظومة الآداب» لابن عبد القوي؛ لما يلي : 

١‏ - توَاقُقُ عنوان الكتاب الذي ذكره مع «منظومة الآداب»؛ كما يتوافق 
اا ای كر جع ا اتن .عي ای 

۲ - لم كر کی التراجم أن الحَجَاويَ شرح «القصيدة الداليّة)» وإنما 
ذكروا شرح «منظومة الآداب». 

۳ - لم يذكر البغداديٌ شرح «منظومة الآداب»؛ فَعْلِمَ أنه أرادها بقوله: 
شرح : «القصيدة الدالية). 

والله أعلم. 

التنبيه الثاني : 

لابن عبد القوي منظومة أخرى داليّةٌ أيضاء واسمُّهًا: «عِقْدُ الفرائد» وكنر 
الفوائد»» وتسمّى: «القصيدة الطويلة الداليّة» في الفقه» وهي غير «منظومة 
الآداب»» حيث نظّمّ فيها كتابّ «المُقْنِع؛ للموفق» وضم إليه غيره من الكتب؛ 
ك«زوائدِ الكافي على الممَنْع). و«زوائدٍ المحرّر على الممَنِْع), وقد طبعت 
القصيدةٌ الداليّةَ في جزأين ضمن مجلد ضخم. 

ولا أعلم أن أحدًا ممن ترجم لابن عبد القوي أو الحَجّاويء أو ممن 
تعرض ل«القصيدة الدالية» هذه ذكر أن للحَجّاوي شرحًا عليهاء والله أعلم. 

(. «شرح زاد المستقيع». 

وهو شرح لكتابه «الزاد». 

في 00 e‏ علي الهندي» وقال: «شرّح الكتابت 00 0 00 ” 
مۇلفه في ا ضخم› لا يزال مخطوطا».اه. 


ترجمة شيخ الحنابلة في وقته العلامة الحجاوي 


ولا أعلق أن اغا من تر لاوق ندكزه» ولو يذكره من اع 
بذكر مصئّفات الأصحاب؛ كابن حُمَيّْد (الحفيد) في: «الدّرٌ المنضَّداء ولا 
العلامة الدكتور بكر أبو زيد في: «المدخل المفصّل)» ولا الدكتور عبد الله 
الطريقي في : (معجم ضا كا لارا 

زلا ع الشرح غير أن ا الهندي يث نسبه إلى 
الحجاوي. 

وأخشى أن يكون هذا وَهَمّا منه؛ لذا لم أضع له رَقَمّا . 

5 - شرح المفرّدات» . 

نسبه إليه: ابن العمادء وكخالة» وبكر أبو زيد. 

وهو شرح ل«النظم المفيكا الاحهد: في مفردات العام اهيدا و 
«النْظمَ الألفية» في أفراد أحمد عن الثلاثة»» ويسمّى أيضًا: «النْظَامَ المذهب»› 
في مفرّداتٍ المدهتا وهو لكبير القضاة» الإمام الو محمد بن علي› 
عز الدين» الخطيب المقدسي ( ۷1€ _ .(A^*‏ 

- اشرحٌ منظومة الآداب» . 

و«منظومة الآداب» لناظم المذهب الإمام محمد بن عبد القوي. 
ھی ال س عدا ا ید ا اوی الال( ی 

قال الإمام الحَسَاوي كأَنْه: «لمَّا نظمَّ ‏ يعني : ابنَ عبد القوي - القصيدة 
الطويلة في الفقهء أَنْبَعَها بهذه القصيدة في الآدابء اقتداءً بطريقة جماعةٍ مِن 
الأصحابء. في إتباع الكتاب بخاتمةٍ في الآداب» فأتبَّعَ كتابه بهذه 
القصيدة»).اه. 

نسبه إليه: عبد الباقي البَعلى. والسماريني, وقد وقف عليه. واستفاد 
منه › والررگلن, 

قال العامة السفارين على لسان م من اطلعَ على هذا الشرح: «أما شرح 
الحجّاوي» فقد اقتصّرّ على الأحكام بأوجز عبارة وأزهد» مع حذفه كر 


أبياتِ المنظومة أو كثير منهاء مع الحاجة إليها وعدم الغنى عنها».اه. 

وكان هذا الشرح من مصادر الا في اغذاء الألباب». 

تنبيه : 

لابن عبد القويّ: منظومتان» في الآداب؛ هما: 

| - «منظومةٌ الآداب ریا وح اا ج يها آلا سما رس اق 
«غذاءِ الألباب» لشرح منظومة الآداب»» ط. 

۲ - «منظومة ا الصغرى»» وهي التي شرّحَها الحجّاوي . 

(. . .) «شرح منظومة الآداب». 

و«منظومة الآداب» لابن مُمَلح. 

نسبه إليه: ابن العمادء وكخالة» وعلي الهندي. رحمهم الله . 

تنبيه : 

كذا قالوا ‏ ابن العمادء وكخالة» والهندي ‏ لابن مُملح» وفي نفسي من 
ذلك شيء» وأخشى أن يكون ذلك وهمًا منهم» صوابهة: «منظومة الآداب» لابن 
عبد القوي السابقة» كما أظن أن كالة والهنديّ قلّدا ابن العماد في هذه 
النسبة» والله أعلم. 

وقد بوب صاحب «المدخل المفصّل» لكتب الآداب في المذهب» ولم 
يذكُرُ أن لأحدٍ من آل مُفلِح - وهم جماعة ‏ منظومة في الآداب» ولم يذكر مِن 
منظوماتٍ الآداب غير منظومة ابن عبد القوي» ومنظومة الحجّّاويء والله أعلم . 

۸ - «شرح منظومة الآداب». 

قام بشرح المنظومة التي نظمها في ألف بيت» وستأتي . 

نسبه إليه: ابن حُمَيّد» وابن ضوَيّان» والدكتور سالم الثقفي» والعلامة 
الدكتور بكر أبو زيد» وقال: «في بعض المصادر: أن شرحه لابن عبد القوي؛ 
فليحرّر» . اه. 

قلتٌ: لا يمنعٌ مِن أنه شرَحَ نَظمهُء ونَظمَ غيره» ولكنّ الإشكال في أن 
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شرحه لنظمه ‏ وهو هذا الكتاب ‏ لم يذكُرْهُ ممّن ترجم للحجّاوي غيرٌ ابن 
حُْمَيّْده كما أنه لم يذْكْرُ شرحه على منظومة ابن عبد القوي» ولعل هذا ما 
عل الغلا بكر أبو زيد يقول: «فليحرّراء والله أعلم. 

وقال الدكتور عبد الله الطريقي: «ذكَرَ بعض مَنْ ترجَمَ له: «منظومة 
الآداب الشرعية»» وشَرّحَهاء وبعضهم ذكّرَ له: «شرحَ منظومة الآداب»» وقال: 
«للمرداوي»» وبعضهم قال: «لابن مُملح»» والظاهرٌ أن الشرح ل: «منظومة 
الاداب» التي هي له».اه. 

(. . .) «شرح النظم المفيد الآحمد» = شرح المفرّدات. 

4 «منظومة الآدات الع 

١امنظومة‏ في الآداب الشرعية»» تقع في ألفِ بيت» وهي على روي 
منظومة ابن عبد القوي. 

نسبها إليه: ابن حُمَيّد» وابن صَوَيَّانَء والدكتور سالم الثقفي» والعلامة 
الدكتور بكر أبو زيد. 

وله شرح عليها» سبق قبل قليل . 

٠‏ -«منظومة الكبائر). 

ذكر الحجّاوي في «الإقناع»» في كتاب «الشهادات»: عددًا من الكبائرء 
ثم قام بعد ذلك بنظم هذه الكبائر في منظومةٍ مستقلّة؛ ولذا كُتِبَ على نسختها 
الخطية : «نظم الكبائر التي ذكْرَها الشيخ موسى الحَجَاوي في «الإقناع» رحمه الله 
تعالى) . 

ونص على ذلك السمارينيٌ : فقال: (قطيعة الرّحِم قن الات وفك دک ها 
الحبجّاويئ في منظومتهٍ المشتملة على الكبائر الواقعة 7 «(إقناعه)) . اه. 

وان ا اے جني ع ا 

«وقفتٌ على منظومةٍ مشتيلةٍ على الكبائر الواقعة في «الإقناع»». اه. 

وهي منظومة داليّة» على رَوِيَّ منظومة ابن عبد القوي» وتقع في اثنين 
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وثلاثين بِينَاء ذكر فيها اثنين وسبعين مما عدّها الأصحابٌ ين الكبائر» وهي 
من البحر الطويل . 

يقول في أوَلها : 
يخحدك :1 الإخزاع كا دلت انتوق فير قم درفني رن تخد 
وَصَلَ عَلَى َير الأنام اله ,اف ادي كن عاد ي 

نسبها إليه : اا كما سی .وان جد .واين :صوكان ».والدكتور 
سالم الثقفي» والعلامة الدكتور بكر أبو زيد. 

وشرحها السار في : «الذخائر. لشرح منظومة الكبائر»» وهو شرح 
لطيف الحجم» غزير الفوائد والعلم؛ كما قال. 

ولم يكن يَعْرِفٌ اسم مؤلّفها كما قال في مقدّمة شرحه» ولكنه عرف بعد 
ذلك» ونْصّ عليه . 

ويوجد لهذه المنظومة نسخة خطية في جامعة لَيدِنْء بهولنداء برقم: 
.)۷٥(‏ 

وعنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالرياض» 
برقم : (760١٠/أدبس).‏ 

وقد طَبِعَتْ ‏ قديمًا ‏ في مطبعة كردستان العلمية» بمصرء ضِمْنَ مجموع 
ی علق ع ةراقل افق یا ا ی 
وذلك سنة: (۳۲۹١ه)»‏ وكان اسمها في هذه الطبعة: «فائدة في عد الكبائر 
الل ابوس الحَجَاوي انه ) 

ثم حقّقهاء واعتنى بضبطها: وليد محمّد العلي ضِمْنَ تحقيقه ل«الذخائرء 
لشرح منظومة الكبائره» وقام بإثباتِ نص المنظومة التي أدرجها السَارِنئ 
ضمن شرحه»ء وأئبَتَ في الهامش فروق نسخحتَّيّن؛ الأولى: النسخة الخطية - 
الوحيدة ‏ التي وقف عليهاء والثانية : مطبوعة القاهرة. 

(. . .) «مختصّر المقنع». 
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وهو «زاد المستقنع»» السابق برقم (5). 

وقد وَهِمَ الأستاذ الزُرِكُلِنُ حين فرّق بين «زاد المستقنع». وامختصر 
المقنع»» عدف ا کاب 

والصوات ما وا 

E O كنك‎ 

ر على اك س تة خطية متو للومام الحجُاوي» وذلك في 
هارن فقن المكتنات»:وعتك الاما ف غلافت ذلك رمعا 

(...) «تنقیح التحقيق» في أحاديث التعليق»؛ وهو في مكتبة الرياض» 
برقم : »)۸/۷۷٠(‏ ومعلوم أن هذا الكتاب لمحمّد بن أحمد» المعروف بابن 
عبد الهادي»  7١6(‏ ٤٤۷ه).‏ 

(...) «(شرح مختصر المقيع»؛ o‏ «الرَوْضَ المربع» 

ومعلوم أن بطاقاتٍ الفهرَسَة في المكتباتٍ الخطية لا يوثق بها في 
الدراسات العلمية؛ بل لا بد من مراجعة المخطوط نفسه. وقد ثبّتَ وجود 
أخطاءٍ كثيرة» وفوارق عديدةٍ بين ما سجَلَ في البطاقات وبين المخطوط نفسه. 
يعرف هذا الآمرَ كل من احتاج إلى البحث في بطاقاتٍ الفهرسة» والرجوع إلى 
المخطوطات . 
تنبيه : 

ROS‏ نهه وغز ا الكقل لاندراف الذهب) ادن 
العمادء وبعد الرجوع ل«الشذرّات»» لم أجذهاء وهي: 

امنظومة الآذات«الشرعية)ة بوش ها Ns‏ الكبائر»؛ وإنما الذي 
ذكره ابن العماد: «شرحٌ منظومة الآداب» لابن مُمَلح. 

فهل يكون في العزو وهم. أو أن ابنَ حَمَيِّدٍ اطلع على نسخة من 
«الشذرات» غير التي طبع بها الكتاب؟! فالله أعلم. 


0 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
I‏ 47 کے 


أسباب انتشار مصتّفات الحَجّاویّ فى نَجْدٍ: 

المذهبٌ الحنبلئ هو المذهبٌ السائد في نَجْدٍ منذ قرون؛ ولذلك نجد 
مخطوطاتِ المذهب منتّشرةً بكثرةٍ في المكتبات العامّة» والخاصّةء وخاصّة 
معنا ابن ا وشيخ الإسلام» وابن القيّم» والحَبَاوي» وابن النجّارء 
والبهوتي» وغيرهم . 

قال الدكتور عبد الله التركى: 

ااشتكل علة د أى: الحجّاوي - جمع من علماء الديار الا الأوائل ؛ 
مثلّ: أحمدَ بن محمدٍ بن مشرّفء. وزامل بن سلطان» وأبي الثور عثمانَ بن 
محمد بن إبراهيم المعروف بابي لو وبابن حَمَيّدان» وغيرهم . 

وكان ذلك سببًا في انتشار مصتفاته» والاشتغالٍ عليها في نَجَدٍ منذ ذلك 
الوقتٍ إلى العصر الحاضر».اه. 


8 


نظمه : 

كعادة الفْقَّهاءِ فقد كان المترجَمُ له يكدّبُ الشعرَ على طريقة الفقهاء» وهو 
EE‏ السظوناكه علد ةا 

وقد ذكرّ له الكمالٌ العَرّيُ نظمًا في شروط الإمامة في الصلاة» قال فيه: 
وَمَاكَ شُرُوطَا لِلَإِمَامَةٍإِنّها ‏ لَتَبْلُعُ في تَعْدَادِمَا انَْيْنِ مَعْ عَشْرِ 
عَدَالَتَهُ إِسْلَامُهُ ثم نُظقُهُ طَهَارَثُهُ مَعْ دهي كَذَا مُفْرِي 
بُلوع لِمْرّضء قاور لِقِيَامِهِ سِوَّى رَاتِبِ يُرْجَى شِمَاهُ مِنَ الضرٌ 
لَيْسَ و عو عن الذّكر يا قت RE‏ 


31 


0 أ 2 


وك رين الاكتدور وه ناف E‏ 
eS‏ تدكا ناك اللا واغمل بها ندر 
ب E‏ أن له «منظومة الآداب الشرعية»» وتقع في ألفي 

بيت» و«منظومة الكبائر»؛ وكلتاهما على روي منظومة ابن عبد القوي 


تناع العلماء عليه : 

جاء في «الكواكب السائرة»: «كان رجلا عالمّاء عاملاء متقشَّفَاء انتَهّثْ 
الو ال لا وا اعد 

وقال محقَّقُ المذهب منصورٌ البّهُوتَيُ: «الشيحٌ الإمامُ العلامة» والعْمْدهُ 
العَدُوةٌ الفهّامة).اه. 


2 
aT 
14 


وقاله امع RE EEN OO‏ اصونا ناه مسد 
ورعًا»).اه. 

وقال الشيخ عثمان بن شر النَجدي کل (ت۲۸۸١ه):‏ «كان له اليَدُ 
الطولى في معرفة المذهب وتنقيجه» وتهذيب مسائله وترجيحه».اه. 


وقال العلّامة ابن حُمَيْد كِثَنْهُ: «انفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام 
ا وصار إليه المرجع. 4 واشتعغل عليه جمع من الفضلاء. فماقوا»).اه. 

وأطال الثناءَ عليه كمال الدين الغَرَّيْ؛ حيث قال: «الإمامُ العالم 
العلامة» الحَبْرٌ البحرٌ النحريرٌ الفهامة» شيخ الإسلام» مفتي الحنابلة بدمشق» 
a eS‏ الققه جالتيار الشناسة: كات EN ١‏ 
الفضائل › والفائر بالقدح الا عند تزاحم مناكب الآفاضل› جامع ن ت 
أشتاتٍ العلوم» يَدْرَ سماءِ المنطوقٍ والمفهوم... الحَبْرٌ بلا ارتياب» والبحر 
المتلاطِمُ العْبّاب» شمس أف العلوم والمعارف. قَظبٌ دائرة الفهوم والعوارف. 
التى هى بالإخلاص مشمولة.. .٠.اه.‏ 


وال الا كر فيك ال العتعية: لخد أركان الاھ عرس 
قواعده» ومشيِّدٌ بنيانه» المدافِعٌ عنه» المحتجٌ له في القرن العاشرء شيخ 
E E CR E O‏ فى O‏ 
ا 


مي التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وفاته: 

قال نجمٌ الدّين العَرَّيُ: «كانت وفاتة ليلةَ الجمعة سابع عشَّرَ ربيع الأول 
A 7‏ ّ 

وخالفه ابن العماد الج 00 ترجم له في وَفَيَاتَ سبة (:45ه)؛ 
وقال: 

توفي يوم الخميسء الثاني والعِشْرينَ مِن ربيع الأوّل» ودُفِنَ بأسفل 
الروضة تجَاهَ قبر المنقح مِن جهة الغرب» يفْصِلٌ بينهما الطريق».اه. 

وأغرض ابن ا« وتبعه ابن ضوَيَّانَ ‏ فأرَّخا وفاته سنة (/95ه). 

ولعل الصحيح - والله تعالى أعلم ‏ ما ذكره نَم الدّين العَرَّيُء وهو 
الذي ذكره: 

تسن الذي ا ار بوالبغدادق+ ا السنيك: 
والشَّطلِنُ» وكحّالة» وابن عثيمين البردي» والثقفي» والعثيمين. 
عمره : 

ال على أن وفاقة کا ت( وعليه فكون رة بخ 
وفاته: (۷۳) سنة. 
جنازته : 

قال نجم الدين العَرَّي : 

ااه ااا رهن الأكاي و غا ا 
الناس ّ4 . اه . 


التعريف بكتاب «الرَّوَّض المَرّبع» | 6 0 


و ل 0 
التعريف بكتاب «الروض المربع» 


. م يعتبّرٌ «الرَوْضَ المزبع) ول 6 00 ((زاد المستقيع. في اختصار 
المقنم»: وقد يكون هذا الشرحٌ مِن أسباب انتشار «الزاد» بين أهل العلم . 

وكنات (الَرَوْضٍ المربع» د من أنفع الكتب لطلّات ب العلم. وفيه من المزايا 
ما لین فی غيره؛ ولهذا صار ey‏ فين دروس المساجد والجامعات؛ كما 


جو 


سبق . 
وهو أشهّرٌ مؤلفاتٍ البُهُوتيَ على الإطلاق”'. 


هميّة الكتاب عند أهل 0 
البُُوني : أكتَرّها استعما لا وأنفّعَها للطلبة في هله الا ناض 1 


وقال الشيخ كو أن ال ومين عمّل الشيخ منصور في «الرَؤْؤض»: «أتى 
ببغية الطلاب» بمَكٌ العبارة» وذكر الدليل» وسَّبْكِ الشرح 50 حكن جاورا 
كمتن واحد...)» 
وقال الشيخ ابن قاسم : (أما سعد فان (زاد المستقنع) ور قد رَغت 
فيهما طلّابُ العلم غايةً الرَّعَبِء واجتهدوا في الأخذٍ بهما أشدّ اجتهادٍ وطَلّب؛ 
لكونهما مختصَرَيْن لطيفَيْنء ومنتخيّين شريفَيْنء حاوييِن جل المُهمّاتء فائقَين 
SE CE‏ اميت انه يعمم عنيهنا الحد السكدى: 
الا اکور عند اھ ا 77 0 


(۲) المختارات الجلية» من المسائل الفقهية (ص97١).‏ 
(۳) المدخل المفصّل لفقه الإمام أحمد بن حنبل .)۷۷١/۲(‏ 


e |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


والفصل للمنتهي» وخدَمَهما علماءٌ العصر كالشيخ عبد الله أبا بُظْيْن» والشيخ 
عبد الله العَنقَري» وعبد الوهاب بن فيرُوز بالحواشي؛ مفرّدة» وعلى الهوامش» 
من لا آي yS‏ 

ولا يخفى أن كل ثناءِ على متن «زاد ا فهو ثناءٌ على 
«الروض»؛ 2 «الروض): «الزاد» وزيادة. 

وكثرة خذمة الكتاب» من قَبَل العلماءء أكبّرٌ دليل على منزلته وأهميّته 
عندهم» وقد خَدِمَ الكناتث بحواش كو 


الحواشي الموضوعة على «الرَوّض»: 

١‏ - «حاشيةٌ على الرَّوْضٍ المُرْبع» لعبد الومّاب بن فَيْرُوز» المتوفّى سنة 
(١٠1ه)»‏ بِلَعَّ بها إلى باب الشركة . 

ا «(حاشية على شرح الزاد؛ للشيخ أبا بُطيْن عبد الله بن عبد الرحمن ابا 
بطين ای المتوفّى سنة (785١ه).‏ 

۳ - «حاشية الشيخ الحنقري»» المتوفّى سنة (۱۳۷۳ه). 

ELSE E O TET 

ه ‏ «حاشية على شرح الا E‏ المتوفى سنة (70517١ه).‏ 

5 - وللشيخ فيصل المبارّك» المتوفى سنة (۳۷۷١ه)‏ شرح باسم: 
المت المُشْبع» في مواضعَ من الروض المُْبع». 

ا دا الوقن اتر الما ارات الج ين الال 
الفقهية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السَّعْديء المتوفى سنة (١۷١١ه).‏ 

۸ - وحاشية ابن قاسم على «الرَوْض المربع» سبعة ا 

TE‏ امات اك ل لزنه الم 
عبد الله الطيّارء د. إبراهيم العْضْنء ود. ا 


.)4/1١( حاشية الروض المربع‎ )١( 


التعريف بكتاب «الرَّوَّض المَرَّبع) سس 
و 0 
٠‏ - «حاشية للشيخ سلطان العيد»؛ العبادات. 


يقة الشيخ منصورٍ في الشرح: 

2 ا منعو ااطرقع إلى تريح لقال اانا بن موا برد الات 
على «مختصّر المُمْنِع)... يبِيّنُ حقائقه» ويوضح معانيّه ودقائقّه. مع ضمٌ قيودٍ 
يتعّنُ التنبيه عليهاء وفوائد يتاج إليهاء مع العجز وعدم الأهليّةِ لسلوك تلك 
العبدا لاقي لكل «طيروورة كر لم لافيت ذلك 

ويمكن تلخيصٌ عمّل الشيخ منصور في شرحه بما يلي : 

١‏ - توضيح عبارة «الزادا. 

۲ - سبك الشرح بالمتن . 

۳ - ذكر التعريي اللغوي والشرعي . 

EO 

قديان القيود الواردة على إطلاقات «الزاد). 

يان ا E‏ الهو فين دمت 

لاح اانه مان ونوا ميك ما 


© ® © 


)١(‏ وهذا ان كما سيق E‏ «الروض» اول شرح ل«الزاد». 


EC Oks 


ترجمة الشيخ منصور البُهوني 
صاحب «الرّوض المُريع”" 


أسمه : 

هو الشيخٌ العالمُ العلّامة» بقيّةٌ المحقّقين» وافتخارٌ العلماء الراسخين» 
شيخ الحنابلة بمصر › وات علمائهم بهاء نو الشعاداة 00 بن 
القاهري . 

والبهوتي : - إلى «بهوت» بلدة بمصرء وهي إحدى قرى مركز طلخا 
بمحافظة «الدقهلية». 


مولده : 


وَلِدَ الشيخ منصورٌ البهوتئ سنة (١٠٠٠ه)؛‏ قال العَرّيٌ: «ورأيت فى 
اشر للا دوادو اأعتم العلقية الخلوقة "أنه كاز هولد E‏ لحي د 


)١(‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثّر للمُحِبِّى (577/5)» وديوان الإسلام لابن العَرّيّ 
(۲۷۱/۱)» والنعت الأكمل (ص۰٠۲)»‏ وعنوان المَججد لابن بشر (۳۲۳/۲)» والسحب 
الوابلة .)١١١١/۳(‏ والخطط التوفيقية (9/ »)٠٠١‏ وإيضاح المكنون ٦۰۷/۱(‏ و5/ 7017), 
وهديّة العارفين »)٤۷1/۲(‏ والمدخل لابن يَذران (ص٠55‏ و٣٤٤‏ و٤٤٤)»‏ ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة »25919/١(‏ ورفع النقاب (ص705)» ومختصّر طبقات الحنابلة 
(ص5١١).»‏ والأعلام (۷/ 207037 ومعجم المؤلفين »)77/١7(‏ والمدخل المفصّل» إلى فقه 
الإمام أحمد بن حنبل (9717/7)» والمذهب الحنبلي للتركي ۲۸۸/١(‏ و201/7). وقد 
استفدثٌ الترجمة مما كتبه الشيخ فَيْصَل آل مبارك. في كتابه المرتع المشبع .)17/١(‏ 


ترجمة الشيخ منصور البُهُوتي صاحب «الروض المريع» ا وم 5 


و الو كما اعون دلق فكان مره ادف ومین سد 
رحمه الله رحمة واسعة). 
صفاته وأخلاقه : 

کان الشيح تعر .فمخن ات الت لاء والعدرئيس» م 0 
مکارم دارّة» وكان في كل ليلة جمعةٍ يجعل ضيافةً» ويدعو جماعبَهُ مِن 
المَمَاوسة» وإذا مَرضَ أحد» عاده وأخذه إلى بيته» ومرّضه إلى أن يشفى. 
وكانت الناس تأتيه بالصَّدَقاتِء فيفرّقها على طلبة العلم في مجلسه»ء ولا يأخذ 
E‏ ۰ 

وكان َه صارفًا أوقاتَهُ في تحرير المسائل الفقهية» وقد رحَل الناسٌ 

مِن الآفاق لأجل أخذ مذهب امام اعون فته فرحل إليه الحا من 
الديار الشاميّة» والنواحي ادك والأراضي المَقدِسيَّة والضواحي البَعليّة. 

وكان يله كثيرَ العبادة» غزيرَ الإفادة والاستفادة. 
مشايخه : 

أخذ البُهُوتِنُ العلمّ عن جماعةٍ مِن علماء عصره» منهم: 

١‏ - الشيخ الإمام يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن 
عيسى بن سالم» الشهيرٌ بابن الحَجّاوي» المقدسئٌ الأصل» الدمشقيُ المولد 
والمنشاًء ثم الصالحئ» : ثم القاهري› ال ا وألف - 
وخمس وعشرين وألف للهجرة. 

؟ - الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الدَنَوْشَريُ 
الشافعي (ت75١٠ه)ء‏ اللغوي النحوي» خليفة الحكم بمصر 

لان الفيخ معدن اا ا ای( د ت صر 
وشيخ ا وكان افا ۳ منصور عنه 


هه 
N‏ 
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ابن القاضي جمال الدين ابن الشيخ نور الدين البهوتي الحنبلي المصري» 
عايوة لقعا روي كان O‏ :بعك عاق :دوا مون انوناق نين دل 

4 - الشيخ الشهاب أحمد الوارثي الصَّدَّيقي. 

كعرلقيم ادو قل الخربى: 

۷- الجَمّال يوسفٌ البهوتي . 
تلاميذه : 

لا را «أحَد عنه الفقهَ جماعة من النْجَديينَ والمضريّينَ وغيرهم) 
مهم . 

١-الشيحٌ‏ عبد القادر ابن الشيخ الإمام محيي الدين» المشهورٌ 
ا ر الم الاق ال ي فنا يعلد ميث او 

ا ا ا 
و الكايف اعد ا و يضر وا 
الا ال 

۳ - الشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
على بن [براعيع ين زنك الشهيرٌ بال روعي المصرى التاغري» المت نى بين 
سنة (١١١٠٠١ه)»‏ وسنة (١١١٠٠ه).‏ 

4 - الشيح القاضي عبد الله بن عبد الوهُاب بن موسى بن عبد القادر بن 
مشرف الوَهَيّبِي التميمئٌ (ت١١٠٠٠ه)»‏ قاضي العيينة. 

© - الشيحٌ الفقيه ياسينٌ بن علي بن أحمد بن أحمد بن محمّد اللبد 
الحنبلي» رحَل إلى مصر سنة (51١٠ه)ء‏ ومكث بها إلى (١١٠٠٠ه)»‏ وأخذ 
بها عن الشيخ منصور وغيره (ت۸١٠٠ها).‏ 

N عدار‎ OCS 
عبد الباقي بن إبراهيم بن عمر بن محمد الحنبلئ البَعْلِنُ الأزهري الدمشقئ›‎ 
الشهيرٌ بابن البَذْرِء ثم بابن فقيو فصّهء رحل إلى مصر سنة (۲۹١٠٠ه)» وأخذ‎ 


™ 


فرحو E‏ رال تي صاحب «الروض المريع» لماه 


اع الشيت دفر ور و ر الحرياء يمير اراد 
(ت۱۰۷۱ه). 

ااا يوستب ن هی غ الطون ی ا 
aN E A E‏ 
(ت۱۰۷۸ه). 

ا الشيم القاضى ا ھی س کید بن على پو ای کر الما لس : 
المعروفٌ بالعَرّال» الأديثٌ الشاعر» ولد ونشأ بالصالحية (ت88١1١ه).‏ 

4 الشيحُ محمد بن أحمد بن علي البهُوتَنُ الحنبلئ» الشهيرٌ بالخَلوتي» 
المصري» ابن أختٍ الشيخ منصورء لازمه مُذَّةَ طويلة (ت۸۸١٠ه).‏ 

انه القيم الإنام INS Saa‏ 
الدمشقئ الصالحئٌ الأصل» المصري مولدًا ووفاة (ت954١١ه).‏ 

١‏ الشيحٌ محمد بن أبي السّرُور بن محمد بن سُلْطانَ الْبُهُوتَيُ الحنبليٌ 
المصري (ت١٠١١ه).‏ 

آلا اليد وا ون احية ين علق ا هر 
العلّامةٌ الفقيهُ المَرَضنُء القاهري مولدًا ونشأة (ت١7١1١ه).‏ 

e‏ الجن اللبدى» 

٤‏ - الشيح محمد أبو المواهب. 

6 - الشيخ يوسف البَهُوتي . 

١‏ «كشاف القناع» عن الإقناع»» وهو شرح مشهور» وغالبُ تعويلِهِ فيه 
على «معونة أولي النهى»), و«المبّدِع2)» انتهى منه سنة (55١٠ه).‏ 

۲ - «حاشية على الإقناع»» وهي مِن أهم كتب الحواشي في المذهب؛ 
قال ابن يشر 5: «وأخبرني شيخنا الشيخ القاضي عثمان بن منصور الحنبليٌ 
الناصري - متع الله به قال: أخبَرّني بعض مشايخي عن أشياخهم» قالوا: كل 
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ما وضعه الحنابلة يِن الحواشي على أولئك المتونِء ليس عليه معوّل» إلا ما 
وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو ال للك إلا اف الحُلوتئ؛ لآأن فيها 
فوائد) . 

- «الرَّوْضٌ المُرْبع» شرح زادٍ المستقيْع)» فرغ من شرحه سنة 
(55١٠ه).‏ 

ا اولي النهى» ارح ای و 
وقيل: إنه آخرّ ما صنف . 

. الى النهى»» وكتابه «شّاف القِنَاع)‎ EET 

- «إرشاد أولي النهى» لدقائق ال ا رو ات عل اله 
فرَعْ منها سنة (75١1ه).‏ وقد طبعها د. عبد الملك بن عبد الله بن دَهَيْش سنة 
(١55١ه).‏ 

٦‏ - «المتح الشافيات» في شرح المفرّدات»» والمفرّدات نظم للشيخ عز الدين 
محمد بن علي بن عبد الرحمن المَمَدِسي بي الصالحي» المتوفى سنة (١۸۲ه).‏ 

واسمه: «النظم الد الاحمن: في مفردات الإمام أحمداء 2 منه 
البهوتي سنة (۷٤١٠ه).‏ ۰ 

۷ «عَمُدة الطالب» لنيل المآرب»» طبع بتحقيق الشيخ أحمد بن 
الع من ا راه الطوتان4 طا الرياض» 5 للنشر والتوزيع؛ 
6اهه وقد شرحه الشيخ عثمان بن اا ال اى ا يناده 
(١٠٠١ه)»‏ في كتاب سمّاه: «هداية الراغب» لشرح عُمّدةٍ الطالب». 

وقد قام باختصار هذا الشرح الشيخ عبد الله 5 عبد الرحمن البسام كنف 
ت کاب "انبل المارسهة في تهذيب 2 عمدة الطالب»؛ طبع بمطبعة المدني 
بمصر دون تاريخ» ومعه للمؤلّف كتاب : «الاختيارات الجلية» من المسائل 
الخلافية)» أربعة أجزاء شق ا 


كما نظم «عُمْدة الطالب» الشيخ صالح بن حَسّن البُهُوتي» المتوفى سنة 


ترجمه الشيخ منصور البهوتي صاحب «الروض المريع» ا سات 


(١١١١ه)»‏ وسمّى نظمه: «وسيلة الراغب» لعمدة الطالب» في نيل المآرب». 
ا TT‏ ا ادا 
فلم يكن نظمّه على قَذَّرٍ علمه». 

لي الأعلام» بقتالٍ من انتَهّكَ حرمة البيتِ الحرام». 

E‏ نينم ان ريقو E PC‏ الذي لم يطبع مِن ناته 
ولم أقنث''' على ذكر لنسخة مخطوطة منه» ومع هذا فقد قام الشيخ العلامة 
اح ودا د التميمئ اد ال م( 
كتاب سماه: «جامع المناسك الثلاثة الحنبليّة) ا جمع فيه بين مينك الشيخ 
منصورء وابن أخته ا و ال الخَلوتيٌ > المتوفى سنة (/8١١ه)ء‏ 
والشيخ محمدٍ بن بدرٍ الدينٍ بِنٍ بَلْبانَ البَعْليّ اير بالبَلبانيٌ الخزرجيّ 
الاي المتوقى سن اى ورطع اجام اليناساك: الد کر افق دمن 
بتحقيق : الشيخ محمد زهير الشاووشن + من منشوزات: المكتب الإسلامي للطباعة 
وال دون تاريخ . 
وفاته : 

قال تلب وابن أخته الشيخ محمد بن أحمد الحَلوتي : «مَرضَ مِن يوم 
الأحديء خامس شهر ربيع الثاني» ومات يوم الجُمُعة عاشرَهُ مِن سنة 
(١0١٠ه)ء‏ وكانت ولادته 0 را الآلك؟ توه اقلق و سيسون م 
کسنة وفاته» رحمه الله ay‏ ا2 غَرُفاتِه) . 

هكذا ذكر عامة مَنْ ترج لهء أنه سنة (61١٠١ه)»ء‏ ما عدا ابنَ بشر 


فذْكَرَ أنه توفى سنة (07١٠١ه)‏ كانه . 
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)١(‏ الكلام للشيخ فيصل آل مبارك؛ كما تقدّم التنبيه إليه. 
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و 2 33 
مصطلحاتٌ المذهب الحنبلي!" 


مصطلحات المذهب الحنبليٌ على ثلاثة أقسام : 
- مصطلحات الإمام في أجوبته؛ ك«أعبَبُ إلى»» و(أَجبَنُ عنه». 

۲ - مصطلحاتٌ الأصحاب فى نقل المذهب؛ كالرواية» والتنبيدء 
والوجه» والاحتمال» والتخريح ا 00 

ايو عا الأصحاب في تقل بعضهم عن بعض ؛ کا 
وا كا والشيحين» ٠‏ والمنقح. 
أولا: مصطلحات الإمام في اجو بته : 

القارئ لمسائل الإماء أحمد ياه وفتاويه التي دونها عنه أصحابهع ا 
فيها اصطلاحات خاصّة به» كما يجد أنه يتورّع عن إطلاقٍ لفظ التحريم 
والتحليل» والسلف عمومًا كانوا يكرهون ذلك . 


)١(‏ هناك عِدَّةَ كتب اهتمّت ببيان مصطلحاتٍ المذهب الحنبليّ؛ مثل: «تهذيب 
الأجوبة» تأليف الإمام الفقيه أبي عبد الله الحسن بن حامد الى الحنبلي» واصفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي» لنجم الدين أحمد بن حَمدان بن شبیب المي الحراني؛ و«المَدْحَلِ) 
لابن بّذران» و«المنهج الفقهئٌ العام لعلماء الحنابلة» ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم» لابن 
دهَيْش» و«المدحَلٍ المفصّل» لبكر أبو زيد» ومفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي» وغيرهم كثير. 

ووحدث اق عون E‏ ثلانة يمن المنها ع ها ريل 

- مصطلحاتٌ الإمام أحمد في مسائله. للشيخ عامر بن بَهْجَت. 
۲ اصطلاحات 525 الحنبليّ» للشيخ عبد الحميد الكرّاني 
- اصطلاحات الكتب في المذهب الحنبلي» للشيخ عبد الحميد الكرّاني 

ثم قامت الأخت أم طارق (من المشاركات في الموقع) بتجميعها وتهذيبها وتحريرها 

وصَوْغها في قالب واحد؛ وقد استفدت من عَملها؛ جزاها الله خيرًا. 


ر و 
طلحات المذهب الحنبلى 
2552 2222 ي ي ل 2 2 ي س ڪڪ dê‏ کے 


قال بعض السلف: الِيتّق أحدّكم أن يقول: أحَل الله كذاء وحرّم كذاء 
TT‏ اخ كاه ولك CT‏ قيفي أن شاوه 
لما لا يَعْلَمُ ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه : «أحله الل لمجرة التقليةه 
أو بالتأويل . ۰ 

فلذلك كرة الأئمة إطلاق لفظ التحريمء وأطلقوا لفط الكراهة 
واستعملوه في معناها الذي استُعمِلْتُ فيه في كلام الله ورسولهء أما 
المتأخرون» فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم» وتركة 
ارجح مِن فعله. 

وسئل الإمام احا اا الث فكرهه؛ وهو حرامٌ عنده» وسئل عن 
الخمر يتَخَذ ترخات E‏ لا يُعُجبني؛ وهذا على التحريم عنده. 

لذا؛ فقد تتبّع الباحثون هذه الألفاظ. واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منهاء 
ينا لخت عليها بين الاجكامه برهن كما ران : 1 

١‏ - قوله: (لا ده الا ينبغي»»: اأستقبحداء أو لاهو فبيحٌ). أو 
قال: «لا أراه»؛؟ فهو للتحريم. 

وقال البهوتئٌ: «لكنْ حمّل بعضهم: «لا ينبغي» في مواضع مِن كلامي 
على الكراهة). 

۲ - إن قال: «هذا حراماء ثم قال: «أكرهه»» أو: ١لا‏ يعجبني). 
فحرامٌ» وقيل: يكرّه. 

.وان قال اک مدان أو: «لا يعُجبني). أو: (لا ان أو: (لا 
استحسىنه)» ففيه وجهان : 


إحداهما: هو للتنزيه. 


)١(‏ هذه الكلمة منقولة عن الربيع بن خثيم» نقلها عن ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (۸۲۳/۲) وذكر محققه د. ماهر الفحل أن الطبراني في الكبير )۸۹۹٥(‏ أخرجها 


عن ان ر ی 


م82 00 0-20 التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


وألا أن ذلك ار 

وقال المَرْداويُ والبُهُوتئ: «الأولى النقَلرُ إلى القرائن. . . فإِنْ دلت على 
وجوب أو ندبء أو تحريم أو كراهة» أو إباحة» حمل قوله عليه»» وقال في 
الدع الفروع» : «وهو الصواب؛ وكلام أحمد 1 عليه) . 

افو له :اانا من عفاي لودلا مر ننه بسانت N‏ 
«أرجو ألا يكون به بأسٌ»» للإباحة. 

ه ‏ إذا قال: حت كلا أو ات ا او افج إل او 
اهنا اانه E‏ 1ه او PO‏ و متحت 5ن نهو 
للندب» وقيل : للوجوب . 

وقال :ابن خامد (إذا استجسن شاه او قال خو جسن فهو للندمس» 
وإن قال: يعُجبني» فهو للوجوب». 

5 - إن أجاب عن شيء» ثم قال في غيووة لهذا اهر أي تاقد 
أو: «أَشْنَع)» فقيل: هما سواءٌ» وقيل: بالفرق. 

وقال في «الرعاية»: «إن اتحَدّ المعنى» وكثْرٌ التشابه» فالتسوية أولى» 
وإلا فلاء وقيل في قوله: «هذا أشتع عند الناس» يقتضي المنعَ» وقيل: لا2. 

وقال في (آداب المفتي) : «الأؤلى النظرٌ إلى القرائن في الكل وما عرف 
من عادة الإمام أحمد في ذلك ونحوه» وخسن ا e‏ على صح 
المحامل ا ا ا 

۷- قوله: «أخشى)»ء. أو: «أخاف أن يكون»» أو : (ألّ يجوزاء أو: (لا 
جر را GSE‏ يسائر 

وقال المَرْداوي : «(قوله: أجبنْ عنه» 52 وقيل: يكره). 

وقال في اتونيي الأخرر 1 aa‏ إذا قال اج دده 
فإنه أَذْنَ بأنه مذهبه» وأنه ضعيفٌ لا يقوى القرَّةَ التي يقطع بهاء ولا يضعُفٌ 
الضعف الذي يوجب الرد». 


- 0 
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وكذلك إذا قال: (إن E‏ أو ED‏ اسوف ليما 
أو: ا أو : م ا E E‏ لني لأستوحش منه)» فهذه 
ا على تر دنه في المسألة؛ لتعارض الأدلة لديه. 

۸- وما أجاب عنه بكتاب» أو سّنْةٍء أو إجماعء أو قولٍ بعض 
اا نوو مف ۰ 

4 - وما رواه مِن سُنَّةَه أو أثرء أو صخحه» أو حسّنهء أو رَضِيَ عن 
سَنّدهء أو دونه في تبه ولم يِرُدَهُء ولم يمت بخلافه» فهو مذهبه. 

وإن أفتى بحکم؛ > فاعترض عليه» فسکت»› فليس رجوعا. 

٠‏ - وإِنْ نص على حكم مسألة» ثم قال: «ولو قال قائل» أو ذهب إلى 
كذا ‏ يعني : حكمًا بخلاف ما نص عليه كان مذهباء لم يكن ذلك مذهبًا 
للومام) . 

١‏ - وإنْ نُقِلَ عن الإمام في مسألة قولان» فن أمكنَ الجمم. 
بحمل عام على خاصء ومطلقٍ على مقيّد» فهما مذهبه. 

SE a E oy 
اتصحيح الفروع».‎ 

وإِنْ جهِلَ التازيحُ» فمذهبه أقربهما من الأدلّة» أو قواعدٍ مذهبه» وص 
عام كلاه بخاصّه في مسألة واحدة في الأصح. 

انما لد نسبته إلى الإمام أحمد كله . 
انيًا: مصطلحاث الأصحاب في نقل المذهب: 

للأصحاب اصطلاحاتٌ خاصّةٌ متداوَلة في كتبهم» يحسّنُ الإشارة إليها 
ارقي ترم 

أا وا رار لي الحم بم ا یل غ 

۲ - الرواية: هي الحكمٌ المروي عن الإمام أحمد كه في المسألة؛ قال 
في [الحسوذة») : .واالروايات المطلقة: نصوص ومام أحمد) . 


- الوجة: هو الحكمٌ المنقول في المسألةٍ لبعض أصحاب الإمام 
المجتهدين فيه ممَّن رآه» فَمَنْ بعدهم» جاريًا على قواعدٍ الإمام» أو إيمائهء أو 
دليله» أو تعليله» أو سياق كلامه. 

؛ - قولهم بعد ذكر المسألة: «وعنه». فهي عبارة عن رواية عن الإمام» 

والضميرٌ فيه له» وإن لم يتقدّم له ذكرٌ؛ لكونه معلومًا . 
- التخريحٌ : نقل حكم مسالة إلى ما يُشْبهها. والتسوية ينها افيه 

ا بمعنى الاحتمال» وإنما يكون الاحتمالٌ والتخريجٌ إذا فُهمَ المعنى 
وكان المخرج الجا مساو نا لذلك المخرج منه في ذلك ال كما إذا 
أفتى في مسأَلتَيْنِ متشابهَيْنِء بحكمَيْنِ مختلفيْنِ > في وقتينء جاز نقل ير 
وتخريجُه من كل واحد منهما إلى الأخرىء ما لم يفرَّقٌ بينهماء أو يقرب 
الزمن . 

ااال :فى مج الوجه» إلا أن الوجة مجؤوة بالا به 
والاختمال: تبيين أن :ذلك والح لكونه وج اء وكير من الا مالات فى 
المذهب للقاضي أبي يعلى الفرّاء في كتابه «المجرّداء وغيره. 

والاحتمال يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه. أو لدليل 
مساو له. 

والقول: يشمل الوجةء والاحتمال» والتخريج. 

۷- قولهم: «ظاهرٌ المذهب»» المراد بذلك: مذهبٌ الإمام أحمد. 
والظاهر: البائنْ الذي ليس يَحْفى أنه المشهورٌ في المذهب؛ كنقض الوضوء 
بأكل لحم الجَرُور. 

۸ - التوقّفٌ: هو ترك القولٍ في المسألة؛ لتعارّض الأدلّة؛ وتعادُلها 
عنده» فله حكمٌ ما قبل الشرع من حَظرء أو إباحة» EE‏ 

4 - قولهم: «المذهبٌ كذا»ء المرادٌ منه: المأخوذ به في المذهب كذا؛ 
تاه أب خخوان :اقول أصحايفا وغيره : «المتهن 135 فد يكون ينول 


ماد المذهب الحنيلي م 


الإمام. أو بإيمائه › أ بتخريجهم ذلك» واستنباطهم إيأه من قوله» 5 تعليله) . 


٠‏ - وقولهم: «على الأصحّك. اف «الصحيخ»., أو: «الظاهراء أو: 
«الأظهّرًا. أو: «المشهورًا)ء أو: «الأشهّرًاء أو: «الأقوى)ء. أو: «الأقيس)ء 


ر 
)2 


فقد يكون عن الإمام اي يعاد أو عن بعص أصحابه . 


سے 


ثم الأصحٌ عن الإمام ك4 أو الأصحاب: 

١‏ - قد يكون 

و ا 

وفك یکون دليلا . 

٤‏ - أو أنه الأصحٌ عند القائل به. 

وقولهم: «وقيل»). فإنه قد يكون روايةً بالإيماء» أو وجهّاء أو تخريجًاء 
E.‏ 


و 1 و ع 3 
أ - مصطلحاتٌ الأصحاب بعضهم عن بعض: 

| اغلام ال أبو يكن عبد العزية بن خعقر ( ت 1 اى): 

اق خقفص»: عَمَّر بن إبراهيم العُكبّري». المعروف: بابن مسيم 
(ت۳۸۷ه) . 

۳ ب «القاضي) : 

ع تظلق نك E‏ # فلن يون E CS‏ ركاه هاه 

ع تاطلق عدن الا ر وتراد به علي ص EE‏ ادو 
( ت ۸۸٥‏ ه)» 5 ب(«المجتهد»). و«المنقح». 

٤‏ - «ابنْ ثابت»: ويعنون به الخطيبً البغدادي (ت577ه). 

ه ‏ «الينَاءُ) : أبو علي الحا رذ اح( ةا ا ا د 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


الا ا و جد اناغ اد اا( 
المعروف بابن الوفاء» وبابن الماشطة. 

/ا - ال ابو ما قد ات لا المقدسيٌ (ت١55ه)ء‏ 
ات اليا ونه غذة اضطلاحات لذ ابر مجاد المفدق): 
«الشيخ»» شحنا شيخ الإسلام)» ااشيخ المذص). 

ا ا ا ا ات وو هون الرصيق الجورى 
( ت٦ 1٥‏ ه) . 

4 «الشارح»: أبو عمَر عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسئ 
(ت۸۲٦ه)»‏ سمع من عمّه موقق الدين» وقرأ عليه «المقنع». 

21 «النَجمُ) : أحمد بن حَمدان الجر الحرَانينٌ القاضى (ت596ه).ء 
اانجم الدين»). 

3-0 «القَظْتٌ) : محمود بن مسعود الا رت١‏ الاه)ء «قظب الك 


7 «تقي الذينة): ابو العباس»› احمد بن عبد الحليم و تیو 
(ت8 الاه)ء وَثْمَّةَ عِدَّهَ اصطلاحات له: «الشيخ». «شيخنا»» «شيخ الإسلام». 


١‏ «قاضي الأقاليم»: عبد الغزيز بن غلى التميمي» ابن أبي العز 
المقدسيئٌ (ت855ه). 

٤‏ ج تاج الدين د بن شهاب اللهوتئ. 

١6‏ -«فارضى»: شمس الدين محمد الفارضى (ت۹۸۱ه). 

5 النتوسن: احمين عبد الغزير»: البعروث يباين ال جار 
ررك كه ورافبي نا لهات 

۷ - «الجرّاعئ»: إسماعيل بن عبد الكريم الجَرّاعي (ت7١١١ه).‏ 

۸ - «أبو يعلى الصغيراء هو: ابن ا خازم ((رت0٠056ه)‏ وهو اين ابن 


أ و 
مصطلحات المدذهب الحثيلى | 00 
O‏ 


قال الشيحٌ بكر أبو زيد: «وقد وَهِمَ ابن بَذْرانَ ّف في ذكره أن المراد 
بأبي يعلى الصغير: صاحب «الطبقات».اه. 

4 «الناظم»» هو: محمد بن عبد القوي المقدسئٌ (ت119ه). ناظم 
(المقنع»» و«المفرّدات». و«الآدابس»). 

ء)ه۸۸٥ت( -«المنقّحٌُ». هو: القاضي عَلاءٌ الدين المَرداوي‎ “٠ 
صاحب «التنقيح المشبع» و ا «القاضي). و«المجتهد في تصحيح‎ 
1 المذهب).‎ 
ب - المشتركات اللفظية:‎ 

١‏ «الشيخ»» أو «شيحٌ الإسلام»: وهذان اللفظان من المشترَكِ اللفظيّ 
عند الحنابلة؛ فيراد بهما: 

- الموققٌ ابنُ قَدَامَةَ المَقْدِسيْ: إذا أطلقه المتأخُرون؛ كصاحبُ 
«الفروع»2. و«الفائق»). و«الاختبارات»» وغيرهم . 

- تق الدين انق تي إذا أطلقة این فنس (رت١871ه)‏ في «حواشي 
الفروع». والحجّاوى (945ه) في (الإقناع», وقد الحجَاوي في دل من 
جاء بعذه. 

١‏ - «شيحٌ المذهب»: وهذا اللفظ مِن المشترّك اللفظيٌّ» ويرادٌ بها ثلاثة 
15 أعلام المذهب» وهم : 

اا او 

د الحودق: ا ا اله سي 

- على المرداوق: 

7 «الشيخان»: ويُطلَقٌ هذا المصطلح على علمَيْنِ مِن أعلام المذهب» 
هما : ۰ 

O E 

- المجد عبد السلام ابن تيميّة . 
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٤‏ - «شيخنا»: وهذا الا فخ الفشترك اللفظيٌ ؛ حيث 0 به عدد من 
أعلام المذهب الحنبلي على اختلاف طبقاتهم» وهم: 

المرنق ان ا لاسي 

- القاضي أبو يعلى: إذا أطلقه ابنُ عَقيل» وأبو الخظاب. 

- الناصحٌ ابن أبي المَهُمء عبد القادر أبو المَرَجَ (ت5754ه). 

- شيخ الإسلام ابن تيميّة: إذا أطلقه ابن القيّم» وصاحبٌ «الفروع». 

الحافظ ابن رجب (:ت5160ه). 

- البهوتي: أطلقه الْحَلُوتيٌ في حاشيته على «المنتهى) . 

: «القاضي»‎ 8 ٥ 

- المراد به: القاضي أبو يَعْلَى محمّد بن الحَُسَيّن الفرّاء (ت۸٥٤ه)ء‏ 
وهذا إلى أثناء القرن التاسع» ويعرف أيضًا ب «أبي يعلى»» و«شيخ المذهب». 

- وأما المتأڅرون» كصاحبّي «الإقناع»» و«المنتهى) ومَنْ بعدهماء 
فيطلقون لفط «القاضي»» ويريدون به: القاضي علاء الدين علي بنّ سليمانَ 
المَرْداويَ (ت٥۸۸ه)»‏ وهو يلقّبُ أيضًا ب «المجتهد»ء و«المنقح». 
ج - اصطلاحاتٌ الكتّب في المذهب الحنيلي: 

-١‏ (الشرخ) : نوقد:نه المرذاوى شرح «المقيع»» المشهورٌ ب«الشرح 
الكبير) لعبد الرحمن بن ا المقدسي (ت ٦۸۲‏ هھ). ۰ 

۲ - «الانتصار»» أو كتابٌ «الخلافي الكبير»: اسمان لكتاب واحد» لأبي 
الخطّاب الكلوَّذانِيَ (ت١٠5ه).‏ ا 

۳ - «رؤوسسٌ المسائل»» أو كتابٌ «الخلافي الصغير»: أيضًا هذانِ اسمانٍ 
لكتاب واحد؛ لأبي الخطّاب الكلوذانيّ (ت١٠5ه).‏ 

٤‏ - «الفتاوى»: يُقصَد به فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» ويعرّفٌ أيضًا 
بامجموع الفتاوى). أو «المجموع». ٤‏ 


6 الفضيول)ه :أن اكان المفتي»: اسمانٍ لكتاب واحد؛ لأبي الوفاء 
ل 1 
ل «(الشافي» : لفت عة كتب عند الحنابلة بهذا الاسم» وهي : 
«الشافي» لغلام الخلال (ت57م). 1 
«الشافي» في المقنع) ا المقدسي» المشهور 
ا الكيوا (ت187ه). 
- «الشافي» للضرير (ت٤۸٦ه).‏ 
- «الشافي» للنابلسي (ت655/ه). 
ع عر ا وة جا على م انعسي ا تا چیا 
عرض المرداوي» الذي لازم الشيخ عتما نك انحمد ى 
- «قَيُرُوز): ويقصد: «حاشية ابن فيروز الإحسائئ» (ت١١١١ه)‏ على 
شرح «الزاد». 
النسخ المعتمّدة لكتاب «الرّوض» : 
طبع «الرَّوْضٌ) طبعاتٍ كثيرةً جدّاء ولكنّ الطبعاتٍ الأخيرةً للكتاب جاءت 
متقَّنةَ ومحرَّرة ومقايّلة على نسخ خطية مهمة» أكثر من الطبعاتِ القديمة بكثيرء 
وهذا معلوم لمن يتابع طبعات «الروض» . 
ر ت سح مطبوعة» قَايَلتٌ ا ا نص الكتاب 
الموجود في الشرح؛ بناءً على هذه المقابلةء وهذه النسخ هي : 
ا ا 
۲ - النسخة التي حققها المشايخ: أ. د. خالد المشيقح. ود. عبد العزيز 
العيدان» ود. أنس اليتامى. طبع (دار الصميعي)» و(ركائز للنشر) . 
ىليد تاو تراك لون 
وقد قابلت بين هذه النسخ» واختّرت عند الاختلافٍ ما أراه الأحسن» 
ولذ افي” الاسورؤنانه DO‏ العاتيةويوا حت أن أقير إلى أن يعن هذه 
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EEE GE a ومو را اتن‎ a 
اا نف ا ر اهدر فى ا ی ا و ا‎ 
الأحسن منهاء لا سيّما في المواضع التي يؤثرٌ فيها الاختلاف على المعنى.‎ 
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المقدمة | 
ص ص ي ي و ي ۱ و 


الحمدٌ لله" الذي شرح صَدْرَ مَنْ أراد هدايَةُ للإسلام» وفقة E‏ 
مَنْ اراد به خيرًا وا اه مِنَ الأحكام. 

ا م ن خير أَمَةٍ ا "“ء وخلَحَ علينا خلَعَة 
الإسلام"" خير لِبَامن*'» وشرَعَ لنا مِنَ الدين ما وضَّى به نوحًا وإبراهيم 
2 وعيسّى وأوحاهٌ إلى محيَّدٍ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلاة” . 


10 عا الكلام عن «الحمد» 0 في كلام المؤلّف . 

(۲) كما قال تعالی : KES‏ 2 ا جت لِلنّاس» [ال غعمرات2 1114 

(۳) الخِلْعَةٌ: بالكسر: ما يُخْلَعُ على الإنسان من الثيّاب؛ طرحَ عليه أو لم يُظرَع1'". 

(4) خيرٌ: بالنصب: صفة لاخلّعة»» وإنما لم يؤنّث؛ لأنه اسم تفضيل مضاف 
te‏ 

(5) وهم: أولو العزم مِن الرسل؛ كما في قوله تعالى: اير كنا صب أُولوأ ألْعَرّمِ مِنّ 
الرس [الأحقاف: 5"]. 

قال ابن كثير: «اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال» وأشْهّرَها أنهم: نوح. 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى › وخاتم الأنيياء كلهم محمد ی فل نص الله على أسمائهم 
ر الأنبياء ذ في يتين من سورتي «الأحزاس»ء. و«الشورى)» وقد ا أن کون 0 

2 مړو 
بول 00 وتكون من في قوله: ومن ¿ الرسل 4 لبيان الجنس» 

اع 


]1١[‏ ينظر: تاج العروس .)٥۲۳/۲۰(‏ 0 نظن ا و 
[YJ]‏ تفسير أبن كثير (/ا/ )72١0‏ , 


بت التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ا كر المنهم واجبٌ على الأنامُ. 

وا أن لا ِل إل الله وحده لا ری له الجَلال والإكرام» وا 
أن سا ود ااافا ورا وی ر ا الجللال 
والحرام» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرامُ. 

أما بعد : 

فهذا شرح لطيفث على المختصر الممَنِع) انيح 2 ال والعمدة 
الد الفهّامة. وهو شرف الدون 0 النَجَا موسى 0 ولع إن ور ف 
سالم بن عيسّى المَقَدِسِيُ الْحَسَاويُ ثم E‏ الم + مده الله برخ 
واه م 0 عن حقائقةء ويوضح مغانه ودقائقة مع ضم فيود 
يَتَعَيِّنُ التنبيه عليهاء وفوائد يُحتاحٌ إليهاء معَ العجز وعدم الأهلية لسلوكٍ تلك 
الستالك و و كوي لم ی 

والله ال بفضله» أن يَنْمَعَ بو كما نمَعَ بأصلة. وأن٠‏ تسيا جارفنا 
لوجهه الكريم. وزلفى لديه في جنات لتقم المقيم . 


© © @ 


)١(‏ سيأتي معنى «الشكر» في كلام الا 

030( اق اة وسيظها : 

(۳) يقول هذا مع أنه شي الحنابلة في زمنه ككَنُهُ؛ لكنه جرى على طريقة كبار 
العلماء في التواضع وهَضّم النفس . 

. وهذا ا على أن «الرَوْض المربع) أول شرح لمتن «زاد المستقنع»؛ كما سبق‎ )٤( 


المقدمة ا 


٩ AN 
(بشم اليه الرّحْمنٍ الرّحِيم)‎ 


¢ ل EE‏ غ56 2 ه 7 COE O‏ 
أي: بكل اسم ' للذاتٍ الأفدّسنء المسمّى بهذا الاسم الأنقس ٠‏ 
الموصوفي بكمالٍ الإنعام وما دوه أو بإرادة ا" ولف مسح ا أو 


ملابسًا على وجه دم 


)١(‏ لأن المفرد المضاف إلى معرفة يعم. 
قال في «مَرَاقي السعود) في تعداد أدوات العموم: 
بابا ,اسن a TC‏ 

(۲) وهو «الله» تعالى» وهو عَلَمٌ على الرب تبارك وتعالى» ذكر سيبويه أنه أعرف 
المغارف: 

قال ابن القيم: «وأما الإله» فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ 
يدل في هذا الاسم جميع الاسماء الحسنى؛ ولهذا كان القول الصحيح أن «الله) أصله: 
الإله؛ كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابهء إلا من شذ منهم» وأن اسم «الله) تعالى هو 
الجامع لجميع معاني لاقع لخدن و اقات الع 
يضاف هو إلى شيء» وخصَّتٍ الإضافة إليه؛ لأنه يدل على غيره؛ فيكون ذِكْرهُ ذكرًا لباقي 
الأسهاءة و لا يطلق على عيره؛ فالإضافة إليه أو ل 

)۳( قال الشيخ عبد الله أب نطين : (تأويله الرحمة بالاإنعام» أ8 بإرادة الإنعام» إنما هو 
جَرْيّ على طريقة الأشعري» والذي عليه أهل السَّنَّةَ والجماعة: إثباتُ صفة الرحمة حقيقة» 
مع القطع بأنها ليست كرحمة المخلوق» ومن ثمرتها: الإنعام»'. 

(6) إشارة إلى أن الباء: إما للاستعانة» أو الملابسة؛ ليكون التقدير: باسم الله أؤلث 


جا ل كوني ا بذكره» متیر کا به . 


.)0/١( بدائع الفوائد (۲/ ۷۸۲). [۲] حاشية العنقري‎ ]١[ 


ببس التوضيح المقنع شرح الروض المربع 

وفي إيثار هَذيْنِ الوصفَيْنٍ المفيدَيْنٍ للمبالغة في الرحمة: إشارة لسَبْقِها من 
يت ف ملاصقتها لاسم الا ات وغلبتها فة ڪت تكرارُها على أضدادهاء وعدم 
انقطاعها(؟ . 


وقَدَّمَ «(الرحمن»؛ أنه علو رفن لا كالعَلَم؛ ون ,تعستا ده 5 
Ey‏ عا لحي البحفيف "1 الال الى الرحية 
غايتهاء وذلكَ لا يصدّق على غيره. 


ع لے 


وابتداً بها؛ تأسّيًا بالكتاب العزيز» وعملًا بحديثِ: ل مر ذِي 7 
دا فيه اسم لله فهو آَبتََ)”" ؛ أي : ناق البركة» وفي رواية: ١بِالْحَمْدُ‏ م . 

)١(‏ والعبارة في مطبوعة الصميعي هكذا: (إشارةٌ لسَبّْقِها وغلبتِها على أضدادهاء 
وعدم انقطاعها» . ) 

ولم أجد هذه العبارة في كتب الحنابلة؛ فكأنها من عند الشارح ابتداء» أو نقلها من 
كتب لم نقف عليها للحنابلة أو غيرهم . 

(۲) قال ابن قاسم : «وتأويله أيضًا الرحمة بالنعمة مذهب الأشاعرة؛ أخذه عن غيره» ولم 
يتفن له» ويقع كثيرًا في كلام غيره» يذكرون عبارات لم يتفطّنوا لمعناها» ومذهبٌ أهل السنّة : 
إثبات الصفاتِ لله. الواردة في الكتاب والسنة» على ما يليق بجلال الله وعظمته» ومعناه: 
ساف ادل عل اسه 0 ول ا و شات ا 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي» عن أبي ل عن اف هريرة» مرفوعًا؛ بلفظ : 15 
مر زي بال لا ا فيه ب«#تم آي اليحمن ن ايحم » قَطَعٌ. ووو ا Ok‏ 
ا ف «الأربعين»» من طريق الخطيب؛ كما في «الفتح السماوي» /١(‏ ۹۷)؛ وهو 
حديث ضعيف جدًا؛ كما بيّنه العلامة الألباني في الإرواء (۲۹/۱). 

وأما لفظ: «أبتر» فقال الحافظ ابن حجر: «لم أره هكذا». «الكافي الشاف» في 
تخريج أحاديث الكشاف» (ص۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (٠585).غ‏ والنسائي في «السنن الكبرى» .)٠١778(‏ وابن ماجه 
(۱۸۹5)» والدارقطني »)779/١(‏ وأعله النسائي والدارقطني بالإرسال. 


اا عاف أب قاف 214/1 


مه ج جور بم م 
المقدمة | 8 
2 22222 222 222 25 2 2 ا 57575075 75 _للببلسلاس289ئ22 222272 س ا 

000 


(الحَمْد للّه) ؛ ا ا الوضف بالجميل › و فرذ مله با أو 
سيف القعيوه بالنضن ميدي كر كمال على الكمان. 
والحمد: الثناءٌ بالصفات الجميلة والآفعالٍ الحَسَّنةِ؛ سواءٌ كان فى مقابَلة 
5 نعمةٍ آم لا . 


وفي الاصطلاح : فل يُنبِئ عن : تعظيم | لمنعم ! بسبب كُوْنِهِ منْعِمًا على 


)١(‏ قال ابن القيم: «الحمد: إخبار عن محاسن المحمود» مع حبّه وإجلاله 
وتعظيمه) . 

ا ى اة ا 

والشكرٌ: ينبئٌ عن تعظيم المنعم؛ لكونه منعِمًا؛ سواءٌ كان باللسان» أو بالجتان» أو 
بالأركان. ۰ 

راجيا بق O‏ ومع 0 نعي ورا والشكرٌ : يعُم اللسان 
TT‏ فقظ؛ فالحمد أعم من السك عار اليو ي اعفار 
المورد» وعكسّه الشكر؛ فبينهما عموم وخصوص مِنْ وجه؛ لأنهما يجتمعان في مادّة» وهو 
الثناء باللسان في مقابّلة الإحسان» ويفترقان في صدق الحمدٍ فقظ: على الوصف بالعلم 
والشجاعة» وصدق الشكر فقظ: على الثناء بالجَتان أو الأركان في مقابلة الإحسان. 

وقيل: الحمدٌ أعم من الشكرء وقيل: هما سواءٌ. 

ونقيض الحمد: الذم» ونقيض الشكر: الكفر. والألف واللام فيه للعموم؛ أي 
يستحق المحامد كلها. 

أما الفرق بين الحمد والمدح» فقد بيه ابن القيم بقوله: 

«الصوابٌ في الفرق بين الحمد والمدح: أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير: إما أن 
يكون إخبارًا مجرّدًا من حب وإرادة» أو مقروتا بحبه وإرادته؛ فإن كان الأول» فهو المدح. 
وإن كان الثاني» فهو الحمد؛ فالحمد: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه وإجلاله 
وتعظيمه؛ ولهذا كان خبرًا يتضمّن الإنشاء» بخلاف المدح؛ فإنه خبر مجرّد)!'". 


[1] بدائع الفوائد (۲/ 97). وينظر: المبدع» في شرح المقنع .)١5/١(‏ 


حدم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
( 


الحامد أو غیره" 
والشّكه ل هو الحمدٌ اصطلاحً”'' . 
واصطلاحًا: صرف العبدٍ جميعَ ما أنعَمَ الله به عليه لِمَا خُلِقَ لأجله؛ 
قال الله تعالى: «#وقَليلٌ من عاوی الشّكور چ" [سبأ: 1]. 


ر٠‏ سر 


- 
.و 


وآثْرَ لفظة الجلالة دون باقي الأسماء؛ كالرحمن» والخالق؛ إشارةً إلى 
ااا ا و يتوه e‏ التحفافه الحمد 
بذلك الوصف دون غيره. 

(حَمْدَا): مفعولٌ مطلَق“ مبيِّنُ لنوع الحم ؛ لوصفه بقوله: (لا يَنْقَدْ) 
بالدالٍ المهمَلةء وفتح الفاءء ماضيه: لِد بكسرها؛ أيْ: لا يفرُْعٌ» (أَفْضَلَ مَا 
يَنْبَغِي) ؛ أي : ا (أنْ يُحْمَدُ)؛ أئ: يُثْنى عليه ويُوصف,. و(«أفضل»): 


0 ا سريت الك كه سك الج له 

(۲) في مطبوعة الصميعي: «والشكرٌ لغةَ: هو الحمدًا. 

وفي كشَّاف القناع''': «والشكرٌ لغةَ: الحمدٌ عرفًاء واصطلاحًا: صرف العبدٍ جميعَ ما 
أنِعَمَ الله به عليه لما خُلِقَ لأجله ؛قال تعالى: ويل من اوی الشَّكُورُ» [سبأ: ١١]؛‏ فَبَيْنَ 
الحمدٍ والشكر اللغويَيْن عمومٌ وخصوصٌ مِنْ وجه؛ فالحمدٌ أعمٌّ من جهة المتعلّق؛ لأنه لا يعتبر 
في مقابلة نعمة» وأخص من جهة المورد» وهو اللسان» والشكرٌ أعم من جهة المورد» وأخصٌ من 
جهة المتعلق»؛ وهو يلال على صحة المثبت. 

مسرت لاعن ل عارك O‏ ل اد شك EE ET‏ 
بطاغة الله شكرًا على نمه 

(:) وسّمّيَ مطلمقًا؛ لصدق المفعولية فيه» مع عدم التقيد بحرف جر» بخلاف 
المفعولاات الأخرى ؛ الول فيه مقبّد ب«في» للظرفية؛ (مثل: سافر يوم الجمعة؛ يعني : 
في يوم الجمعة)؛ والمفعول به مقيّد بالباء للتعدية» والمفعول لأجله مقيد باللام للتعليل» 
والمفعول معه مقيد ب«مع» للمصاحبة. 

(5) لأن الغرض من المفعول المطلق التأكيد» أو بيان العددء أو بيان النوع . 


.)١6/١( كشاف القناع‎ ]١[ 


0 


المقدمة SF‏ 
ا ا ا 
اا على أنه ندل من حرا أو ا أو 8 منه» ل 
اسمئٌ» أو نكرةٌ موصوفة”''؛ أي: أفضل الحمدٍ الذي ينبخي» أو أفضَلَ حمدٍ 


شك و يس 


ر قارع و ار للد ا 
ومِنَ الملائكة: الاستغفارٌء ومنّ الآدميينَ: التضرع الد 


() يعني : «ما» يصلح أن تكون اسما و ويصلح أن تكون نكرة موصوفة. وفي 
آيات كثيرة يتردد المفسرون هل هي اسم موصولء أو نكرة موصوفة؟ مثل: قوله تعالى: 
فون تاوا أل حى REE‏ ون [آل عمران: ؟14]» وقوله تعالى: إن الله لا سسس 
UTE ae‏ :13 

(۲) هذا هو ا المتأخرين» والجاري على ألسنة الجمهور؛ ولم أقف عليه 
منصوصًا عن أحمد. 

وقال ابن القيم: «قولهم: «والصلاة من الله بمعنى: الرحمة»» باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله تعالى غايّرٌ بينهما في قوله: مِم صلوت من رنه م 
[البقرة: /ا6١].‏ 

الثاني: أن سؤال الرحمة شُرعَ لكل مسلم» والصلاةٌ تختصٌ بالنبي» وهي حق له 
ولآله؛ ولهذا منَعَ كثير من العلماء من الصلاة على معيّن غيره» ولم يمنع أحد من الترحم 

الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيءء وصلاته خاصّة بخواص عباده)1١‏ 

واختار ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام»: أن صلاة الله عليه: ثناؤه عليه وإرادة 
إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه» وأن صلاتنا نحن عليه: سوْالًا لله تعالى أن يفعل ذلك 
به» ورد قول من قال: «صلاته عليه رحمته ومغفرته)» من خمسة عشَّرٌَ وجهًا!'". 

(۳) هكذا ذكره الحنابلة» ولم أجد نصًا عن أحمد فيها. 

وقال ابن القيم: «وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنى: الدعاء» مشكل من وجوه: 

أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشرء والصلاة لا تكون إلا في الخير. 


.)۱٥۸ص( ينظر: جلاء الأفهام‎ ]۲[ .)51/١( بدائع الفوائد‎ ]١[ 


yy |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
جني '/ا اصس٠تت‏ تغب خ-خغحخخغغخطخختكتتحت- 

(وسَلّم) مِنَ السلام» بمعنى: التحيّة. أو السلامة مِنَ النقائص والرذائل» 
أو الآمان. 


والصلاة عليه لا : مُستحبّة» تتأكدٌ يوم TE‏ لها .د 


I ةواقن‎ 


الثاني : أن «دعَوؤْتٌ» تعدّى باللام» وت لا تعدى إلا ب «على»» و«دعا» 
المعدّى ب «على» ا وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعرًا ومدعرًا له» تقول: «دعوت الله لك بخيراء 
وفعل الصلاة لا يقتضي ذلك؛ لا تقول: «صليتٌ الله عليك ولا لك»؛ فدل على أنه ليس 
بمعناه» فأي تباين أظهر من هذاء ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق؛ فإياك والإخلاد 
ال د 

: قال ابن القيم : «اخثَلِت في وجوبها كلّما ذُكِرَ اسمه ڳلا‎ )١( 

فقال أبو جعفر الطحاوي» وأبو عبد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه ية كلما ذَكِرَ 
أسمه . 

وقال غيرهما: إن ذلك مستحب» ولیس بفرض يأثم تاركه. 

ثم اختلفوا : 

فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرةً واحدة؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي 
تكرارًاء» والماهية تحصل بمرة» وهذا محكي عن ابي حنيفة» ومالك» والثوري› 
والأوزاعي» قال عياض وابن عبد البر: «وهو قول جمهور الأمة). 

وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير؛ كما تقدم» وهو قول 
الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه» وغيرهما. 

وقالت طائفة: الأمر بالصلا: أمرٌ استحباب» لا أمر إيجاب؛ وهذا قول ابن جرير» 
وطائفة» وادعى ابن جرير فيه الإجماع» وهذا على أصله؛ فإنه إذا رأى الأكثرين على قول» 
ا بي اع ” 

فظاهر كلام ابن القيم أن أحمد يرى أن الصلاة عليه تجب في التشهد الأخيرء ولم 
ينمل عنه وجوبَهًا عند ذكره. 


[1] بدائع الفوائد /١(‏ 50). [۲] جلاء الأفهام (ص۳۸۲) . 


۳ = 
قال الله ا یاب اک اا ا ا وَسَلموأ اد کک 
7 ]) وروي : Sa‏ المَلائكة د HSK‏ ما دام 


8 و ` 0010 
اسومي في ذلك الكتاب» 1 


لخا ل الا ادا على الثبوتٍ والدوام يي 
06 ال واا ١‏ ل واا 

ذف «الضلاةا الفح الدالة على التجدوي أى: الحذوت . لحدوث 
المسؤولٍ ‏ وهو الصلاة؛ أي: TE‏ 

(على أفضّل المصطفينَ ا بالا * 
رلا ق . 

وخص سعثه ات الناس 96 وبالشفاعةء والانياء خت لوائه . 


و١المَصْطْفَوْنَ):‏ جمعٌ مصطمّى ‏ وهو المختارٌ ‏ مِنَ الصموة”» وطاوه 


ته 


شك؛ لقوله ڪل : «آتا 1 سيد ولد آدَمَ 


كك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۱۸٠(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
0 السورى فى «التمرضيوعاك1010:0؟11): .وال لای ال طرق اليه 
احتمال التحسين»ء وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفًا عليه؛ وهو أشبه). ال غيت 
والترهيب» (۱/ ۸۸). 

(؟) الجملة الاسمية تذل في أصل وضعها على الثبوت» وقد تدل على الدوام بحسب 
الفواتخ + 

(۳) الجملة الفعلية تذل في أصل وضعها على الحدوثء وقد تدل على الاستمرار 
بحسب القرائن . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (5708)» من حديث أبي سعيدٍ الخُذري» وأبو داود 
(1)». من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) بلفظ : :نا سيد وال آدَم يَوْمَ القِيَامَة). 

(5) وهو الخلوصٌ من الكَدّرء والصفوة من كل شيء: خالصّة؛ فإن الإنسان لا 
يُصطَقَّى إلا إذا كان خالصًا طيبًا» وهو اة أخلص الخلق وأطيبهم وخيرهم بلا نزاع''. 


.)۳۹/۱( ينظر: حاشية ابن قاسم‎ ]١[ 


ا عا 8# ا التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


و ن أسمائه کیا سي ي به ؛ لكثرة خصَاله سي به 
«أحمدٌ)؛ ا لم یسم ا 
(وَعَلى آله" ؛ ای أتباعه على دينه؛ و قله خود وغلية أكثر 


ع ۳ 
الأميهان" 9 CETTE‏ ا ا E OTE OC‏ سو لطامت ام ارده تاقدو الا و ب 


¢ العم 


)١(‏ أصله: «المُصْتَمَوْنَ» بالتاء» قلبت طاء؛ لوقوعها بعد حرف الإطباق» وهو 
الصاد. 

(0) لفظ «الآل» أصله: أُوَّلّء تحرّكت الواوء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألقَّاء فقيل : 
آل ومثله: بابٌ» ونابٌ. وفي الأفعال: قال» وعاد» ونحو ذلك» ومن قال: أصله أَهْل» 
فقت الياء ألما فقد غلط؛ فإنه قال ما لا دليل عليه» وادّعى القلب الشاذ بغير حجة» مع 
مخالفته للأصل» وأيضًا: فإن لفظ «الأهل» يضيفونه إلى الجمادء وإلى غير المعظّم؛ کما 
ولون آهل اليك بواعل المد يواه الفقيرة واهل المسكين» اها الال فإنها 
يضاف إلى معظّمء من شأنه أن يَؤُولَ غيرَهُ» أو يسوسه؛ فيكون مآله إليه؛ قاله ابن تيمية!'". 

(۳) آله: أتباعه على دينه - صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من ادم 
اختاره القاضي وغيره من اللأصحاب؛ قاله المجدء وقدمه في «المغني). 

دليلهم: قوله تعالى: اوا َال فِرَعَوّت» [غافر: ١٤]؛‏ يعني: أتباعَهُ من أهل دينه . 

وقد جاء عن النبي ييه أنه سل rS‏ تق" . 

وقيل: آله أزواجه وعشيرته ممن آمن به؛ قيّده به ابن تَمِيم. 

وقيل: بنو هاشم المؤمنون. 

وقيل: آله: بنو هاشم» وبنو المظلب. 


[ ينظر: مجموع الفتاوى (77/ 577). 

3] أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن »)۳١١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۳۳۳۲)ء والعُمَيْلي في 
الضعفاء الكبير (2)75857/5 وابن عي في الكامل في اا .)51١/0(‏ 
قال ابن تيمية: «احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم» وهو حديث موضوع». منهاج السّنّةَ النبوية 
(0/ ۷). 


ا ي Vo‏ 


وقال الشيخ تقي الدين: «والصحيحٌ: أن آل محمد هم أهل بيته؛ وهذا هو المنقول 
عن الشافعي وأحمد» وهو اختيار الشريف أبي جعفر» وغيرهم». 
والمقصود بال بيته: الذين تحرّم عليهم الصدقة؛ كما بيه ابن القيم. 
فمنهم: بنو هاشم» وأما آل المظلب: فهل هم مِنْ آلِهِ ومِنْ أهل بيته الذين تحرم 
عليهم الصدقة أم لاك تعن برواقين كم أحيرق: 
إحداهما: أنهم منهم؛ وهو قول الشافعي. 
قال في «الفائق»: آله: أهل بيته في المذهب» اختاره أبو حفص . 
وغل هدا بكرن العتضوض غين أحيد: أن لةه اهل كته .وهر الذى اختاره اين 
ويفهم من كلام ابن تيمية: أنه ليس عن أحمد نص في أن آله أتباعه على دينه؛ لأنه 
نسبة لطائفة من محا نتن | وذكْرَ أن القول دان آله أ منصوص اشوا ومنصوص 
الشافعى . 
وهل أزواجه من آله؟ على روايتين 
إحداهما: لسن من أهل بيته؛ وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في «اصحيحه» 
11[ 
والثانية: هنَّ من أهل بيته؛ لقوله في الحديث: «وَعَلَى ارو اجه ودر وق 
© إِنَّمَا درد ا له له يذهب عنحكم 1 اهل ألمت ود ويه تظهيرا ې [الحخزاب: [YT‏ 
وقوله في قصة إبراهيم: رمت الله ورکله, کک هَل لنت [زهود: ۷۳]» وقد ا 
اول نه ن و ل ی ا لے وک ,قينالا لوه وجو الكساء يدل 
على أن : علا وفاطمة وکا وخا 00 بالدخول في أهل الست من غيرهم . 
قال ل لل «الصحيح : أن ن أزواجه من آله؛ فإنه قد ثبت في «الصحيحين) 
عن النبي كك أنه علّمهم الصلاة ة عليه : الا ُه صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرَيَتِه). 
وعدن أصحاب هذا القول بما رواه مسلم في اة كل من حديث عروة بن 
[1] رواه مسلم (57019). [۲] أخرجه البخاري (2)5750 ومسلم .)۲٤١۷(‏ 
[YJ]‏ رواه مسلم .)٥۱۳۲(‏ 


| بم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
elê‏ | ص ص ى ى ى ىو ىي ىه سي يي يي يى يى هوييي ي 


ذكَرَهُ في اشرح التحرير"'» وقدّمهم؛ للأمر بالصلاةٍ عليهم. 
وإضافته ال الضمير جاه عند ال کر عدرل أكثر الف عليه 
ومنعه جمعٌء منهم: الكسَائئ» والنحاس» والربيدي ‏ . 


î 


(وأصّحابه) : جمع 5959 بمعنى . الصَّحَابيٌ» وهو. من اجتمع 
بالنبئ ية مؤمئًاء ومات على ذلك» وعَظفهم على الآلٍ: مِنْ عطفي 


الزبير» عن عائشة وينًا؛ أن النبي كله أَمَرَ بكبْش أقرّن» 0 في سَوَادٍء فذكرٌ الحديث» 
وقال فيه : «فأخذ النبِيُ 6 الكش A‏ باسم ال اللّهُمَ تقل مِنْ 
محَمَدِ» وَمِنْ آل مِحَمَدِ» وَمِنْ ا ثم ضحَّى بها . 

هكذا رؤاه مسلم بتمامه» وحقيقةٌ العطف المخايرةء وأمثة كله آعم من آله . 

وتفسير الآل بكلام النبي َة أولى من تفسيره بكلام غيره. 

تنبيه : تخصيص آله بالصلاة تبعًا له بي لا يعني تفضيلهم مطلمقًا على غيرهم من 
الصحابة» وغيرهم من المتّقين. 

قال ابن تيمية: «أولياؤٌُ أعظمٌ درجةً من آله» وإِنْ صُلَىَ على آله تبعًا له» لم يقتض 
ذلك أن يكونوا أفضل من أولياته الذين لم يُصَلَ عليهم؛ فإن الأنبياء والمرسلين هم من 
أوليائه» وهم أفضل من أهل بيته» وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعًا؛ فالمفضول قد 
ا اهر ولا يلزم أن يكون أفضلَ من الفاضل؛ ودليل ذلك: أن أزواجه هم 0 
يصلى عليه؛ كما ثبت ذلك في «الصحيحين»؛ فقد ثبت باتفاق الناس كلهم: أن الأنبياء 
أفضل منهنّ كلّهنَّ)!"" . 

)١(‏ و في أصول الفقهء لعلاء الدين علي بن سليمان بن محمد بن أحمد بن محمد 
الستعيدي ا ثم الصالحي 7 ا «الإنصاف»» وغيره» واسمه: 
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(التحبير» شرح التحرير في أصول الفقه)» حمق حمق في تان أجزاءء واختصر ابن النجار 
أصله: «التحرير»» وسماه: «مختصر التحرير»)» وشرحه فى «الكوكب المنير). 

)۲( أ منع جمع من اللغويين» إضافة «الآل» للضمير ؛ لتوغله فى الوبهام. منهم 
الكسائي› والنځاس› وَالرُبيْدي والصواب: جواز إضافته للضمير» خلا قا لهم . 


[1] منهاج السّنّة النبوية ۷٦/۷(‏ - ۷۸). وينظر: مجموع الفتاوى (؟7/1١2»)57‏ وجلاء الأفهام (ص٤٠۲)»‏ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلااف للمرداوي (۷4/۲). 


الخاصٌ على العامٌ”''. 

وفي الجمع بين الصَّحْبٍ والآلٍ مخالّفةٌ للمبتيعة؛ لأنّهم يُوالُونَ الآ( 
دون الصحب. ۰ 

AD‏ هكد اله تعاتى + E E‏ اكتر ع8 وز خير 
اطْرادٍ عُرْفَىٌء ولا اقتضاءٍ عَقَْلِيَ”'". 

ما ب أى + تند ماكر هيز عمد اللو سا يعدم على 


و وکام تؤتن نيا لقال + مِنْ أسلوب إلى غيره”* 


)١(‏ على القول المشهور أن آله: أتباعه على دينه» وأما على القول الثاني الذي 
اختاره الشيخ وغيره» وصوّبه ابن القيم وغيره: أنهم أهل بيته» فهو من عطف العام على 
الخاص» وساغ ذكر الخاصٌ بعد العام؛ تنويهًا بشأنه» وتعظيمًا لأمره» وتفخيمًا لحاله. 

(۲) وهذا معنى قول غيره: ما لا يُعْلمُ إلا من الشارع». 

وعرّفها ابن تيميّة بقوله: «العبادة: هي اسم جاممٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه مِن 
الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة)1١‏ 

يفعض الشناخة لقذه العلاعة والحقيو يوالها نه ا إلة ابن شان 

وقال الزجُاج: «ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع». 

وسمي العبدٌ عبدًا؛ لذِلْيِهِ وانقياوو لمولاه. 

(۳) ومعناها: مهما يكن مِنْ شيءٍ بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على مَنْ 
ذَكِرّء فهذا مختصّرٌ. .. إلخ. 

(:) أي: ولا يؤتى بها في أول الكلام ولا آخره. 

وقال شيخنا ابن عثيمين : «هذه كلمة و بها عند الدخول في الموضوع الذي يقَصَد 

وأما قول بعضهم: إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر»ء فهذا غير 
صحيح؛ لأنه ينتقل العلماءٌ دائمًا من أسلوب إلى آخرء ولا يأتون بأمّا بعد" وكلام 
فوخ دان كا لنت الا النقف هليه النذاهي ل ريده 

قال ابن عابدين الحنفي: «يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر لا يكون 


[۱] مجموع الفتاوى .)١159/٠١١(‏ [1] الشرح الممتع» على زاد المستقنع .)١5/١(‏ 


ب 0 000 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وار اق ا ل ا لابه كاك 
يأتي بها في حُطَبهِ وشِبّْهها" ؛ حتى رَوَاهُ الحافظ عبدٌ القاهر الرْمَّاوي في 
(الارفعية اااي لذه عن ارغ مانا دك ان دس في «حواشي 
ال 


بينهما مناسبة؛ فهي من الاقتضاب ال فك ا «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
«رد المحتار» .)١5/١(‏ 

وقال الصاوي المالكي: «يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ أي: مِنْ غرض إلى 
آخر؛ فلا تقع بين كلامَيّن متحدّيّن» ولا أوَّلَ الكلام ولا آخره» فإن وفَعَثْ بين كلامَيْنِ 
e‏ عدم مناسبة» سمي : : اقتضايًا محضًاء وإن كان بينهما مناسبة كلية» سمي : 
و E‏ اقتضابًا ا ا 


ولحو ذلك عند الشاة ا 


قل هااا ع المذاعب» ا ا على عا يانه كلم مزق ا للا تقال من 
أسلوب إلى آخر. 

)١(‏ يستحب على المذهب: الإتيان بها في الحُطب والمكاتبات. 

(0) ثبت في الأحاديث الصحيحة: أنه بيه كان يأتي بها في مراسّلاته وحخطبه. 

واختلِف في أول من نظَقّ بها؛ فقيل: داود لد وقيل: يعقوب يل وقيل: 
يعرْبُ بن َحْطانَ» وقيل: كَعْب بن لوي وقيل: فس بن ساعدة» وقيل: سَخْبان بُ وائل. 

قال الحافظ ابن حجر: «والأول أشبه» ويجِمَع بينه وبين غيره: بأنه بالنسبة إلى الأولية 
المحضة» والبقية ‏ غيرٌ الثاني بالنسبة إلى العَرّبِ خاصّة» ثم يُجِمَعٌ بينها بالنسبة إلى 
القبائل والثاني ضعيف جدًا فلا يحتاج إلى الجمع". ) 

(۳) ابن فنْدس اوک بن إبراهيم يم البعلي (ت١875ه)ء‏ له حاشية على «المحرّرا) 
للخ ان هة جردت في مجلد a‏ 


[1] حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١١/١(‏ 

[۲] ينظر: مغني المحتاج» إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /١(‏ ۹۷). 

[*] فتح الباري (7/ 5١05‏ 500). وينظر: كشاف القناع» عن متن الإقناع .)١١ /١(‏ 
]٤[‏ ينظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل .)۷٤١/۲(‏ 


وقيل: إِنّها فصل الخطاب المشارٌ إليه في الآية'''؛ والصحيح: أنه 
القضر نين الحن الا 5 

والمعروف: بناءٌ ١بَعْذدَا‏ على الضمٌ» وأجاز بعضهم تنويتها مرفوعة 
ومنصوبة: والفتح بلا تنوين؛ على تقدير المضاف إليه. 

(قَهَذَ): إشارةٌ إلى ما تصوّره في الذهْن» وأقامَهُ مُقَامَ المكتوب المقروء 
الموجود بالعِيّان" '". ۰ 

لشي ا د وطن عاق ا دنال 
على له : خير الكلام ما قل ودل وك بطل فَيُمَلَ). 

(فِي الفقه) وهو لغةً: ا 


.]٠١ وهي قوله: واه الْحِكمة فصل الطاب [صّ:‎ )١( 

(0) أي: أن فصل الخطاب المذكور في الآية» هو الفصل بين الحق والباطل في 
الكلام والحُكُمء وقال مجاهد والسّدّيٌ في قوله: 9وَمْضْلَ لطاب [صّ: :]٠١‏ «هو إصابة 
القضاء وفَهُمَه). 

(۳) يعني: أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه. عامله معاملة الموجود» فأشار إليه. 

(©) أي: وليس مبسوطًاء وهو ما كَثْرَ لفظه ومعناه؛ قال الخليل: «الكلام يُبِسَطظ 
لبقم » ويختصرٌ ليخفظ؛ . 

(4) عند الأكثرء والفهمٌ: إدراك معنى الكلام؛ لجودة الذهن. 

والذهن: قوة النفس المستعدةٍ لاكتساب العلوم والآراء. 

وقيل: إن الفقه هو العلم» وقيل: معرفة قصد ا وقيل: فهم ها دف وقيل : 
استخراج الغوامض والاطّلاع عليها؛ وهي متقاربة في الجملة''". 

وقال ابن القيم: «والفقه أخص من الفهم» وهو فهم مراد المتكلّم من كلامه» وهذا 
قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا 
تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الفتحابة يدون على إذن الرب تعالى وإباحته» بإقراره وعدم إنكاره عليهم 


.)١5/١( ينظر: الكوكب المنير» شرح مختصر التحرير‎ ]1١[ 


صمحم التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


A 2‏ 
واصطلاحًا: مَعْرِفةٌ الأحكام الو اغ نا سعدلا ل اله ا 
بالقوّة 8 2 


مِنْ مُفْيِع))" ؛ أي: من الكتاب المسمّى ب «المُفْنِع)» تأليف (الامَام) 


و مد 


التق ب شیع امل (المُوَفقٍ ای عب الله بن أحمدٌ بن محمدٍ بن 


يج س مو 


َدَامَةَ المَقْيِسِيَ ES‏ ا ا 


في زمن الوحي؛ وهذا استدلال على المراد بغير لفظ؛ بل بما عرف من موجب أسمائه 
وصفاتهء وأنه لا يقر على باطل حتى ا 

)١(‏ أي: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال بالفعل. 

(۲) القوة القريبة؛ أي : من الفعل» والقوةٌ القريبة : هي اهبو لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية . 

)هف اشر قوق الاح ع الا .عليه قر خا :وا ارا وها ا اله 

قال الشيخ بكر أبو زيد: «عمدة الحنابلة من زمنه إلى يومنا هذاء وهو أشهرٌ المتون 
بعد: «مختصّر الخِرّقي»؛ لهذا أفاضوا في شرحه» وتحشيته» وبيان غريبه» وتخريج 
أحاديثه» وتصحيحه وتنقیحه» وتوضيحه. 

وفك امتلحخه الا تمد منهم العلامة المرداوي في مقدمة «الإنصاف» قال: (إنه مِن أعظم 
الكتب تَفْعَاء وأكثرها جَمْعًا)7'". 

وتقدم الكلام عن «المقنع». ومؤلفه . 

: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )٤( 

«وأما قول القائل: «نحنٌ في بَرّكة فلان» أو مِنْ وقتِ حلولِه عندنا حلت البركةٌ؛ 
فهذا الكلام صحيحٌ باعتبار» باطل باعتبار : 

فأما الصحيح: فأن يراد به» أنه هدانا وعلّمناء وأمَرّنا بالمعروف» ونهانا عن المنكر؛ 
فببركة اتباعه وطاعته حصّل لنا من الخير ما حصّل؛ فهذا كلام صحيح؛ كما كان أهل 
المدينة لما قَدِمّ عليهم النبي بيه في بركته لما آمنوا به وأطاعوه؛ فببركة ذلك حصل لهم 
سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصّل له من بركة الرسول بسبب 
إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 
[ إعلام الموقعين» عن رب العالمين (1317/1). 
[۲] الإنصاف .)۳/١(‏ وينظر: المدخل المفصّلء إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل (۲/ 777). 


ع َه هه 5 - رك يوم :3 8 5 5 كىن o‏ 9 5 20 
(على قول واحد)» وكذلك صَنعت في شرجه» فلم اتعرض للخلاف ¢ 


طلبًا للاختصار. 


وامفللة راذا" يداك آنه ببَركةٍ دعائه وصلاحه دَفْعَ الله الشرَّء وحصل ا 
ونصرء فهذا حق... 

فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله» وبدعائهم 
للخلق» وبما يُنزِلُ الله من الرحمة» ويدفع من العذاب؛ بسببهم -: حى موجود؛ فمن أراد 
بالتركة ھاو گان ادنا قول حو 

رأعا اغى الاه ان ا ا هف ابايكوة رل مور 
بمكان» فيظن أن الله يتولاهم لأجله» وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله؛ فهذا جهل؛ فقد 
كان الرسول ييه سيّد ولد آدم مدفونًا بالمدينة عام الحَرَّة» وقد أصاب أهل المدينة من القتل 
والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله. وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أَخدّثوا 
أعمالا أُوجَبَتْ ذلك وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم؛ لأن 
الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك» وكان بِبَرَكةٍ طاعتهم للخلفاء الراشدين» وبَرّكة 
عمل الخلفاء معهم ينصّرَهم الله ويؤيّدهم. وكذلك الخليل ئة مدفون بالشام» وقد استولى 
النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» وكان أهلها في شر. 

فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي» مع كون الحي عاملا بمعصية الله» فهو 
غالط . 

وكذلك: إذا ظن أن بَرَكة الشخص تعود على مَنْ أشرّكَ به» وخرَّجَ عن طاعة الله 
ورسوله؛ مثل: أن يظن أن بَرَكة السجودٍ لغيره» وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك» يحصل 
NS‏ يعمل E‏ وول ٠‏ 

وكذلك: إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويُذْخِله الجنة بمجرّد محبته وانتسابه 
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فهذه الأمورء ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسَّنّْةء فهو من أحوال المشركين وأهل 
البدع : باطل لا يجور اعتقاده. ولا اعتماده» والله 0 أ 


. وقع منه ذلك نادرًا‎ )١( 


.)١١٠١ _ ۱١۱۳/۱۱( مجموع الفتاوى‎ ]1١[ 


TES‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
(وهو؟ أ ذلك القول الواحد الذي يذكره ر دف ها سيواة هن 
ا قو الال کا هو لفون (الرَاجِحُ) ؛ أي : : المعتمّد”" (فِي مَذْمَب) إمام 


ّ 
6 سص 0 و 


الأئمّة وناصر السّنَةِ أبي عبد الله (أَحْمَدْ) بن محمَّدٍ بن حنبل الشَّيْبانيٌ» نسْبة 
ا و شَيْبِانَ بن ذَهْل بن تَعْلبةَ. 

ا في الأصل : الدقات: أو زمانة» أو مكانة. ثم أظلِقَ على: ما 
قاله المجتهدٌ بدليل» ومات قائلًا به" وكذا: ما ري E‏ 
فعل» أو إيماعء ل 

۰ (ورَبّمًا ما حَذْفْتٌ ينه مَسَائْلَ) جممٌ مسأل مِنَ السؤالٍء وهي: ما يبَرهَن 
عنه في العم > (تاورة)؛ أيْ: قليلة (الوقوع)؛ لعدم ل الحاجة إليهاء 
(وزدت) على ما في ١المْمَنْع)‏ منّ الفوائدِ (ما عَلَى مثله يُعْتَمَدْ)؛ أيْ: يُعَوَلْ؛ 
لموافقته الصحيح . 

(إد الهمَم قد قل ة قصرّت): ال لاختصاره «المقَنِع». و«الهمَم): جمع 


00 َ 


(همة 0 الهاء وكسرها؛ شال هَمَمْتَ بالشيء: إذا أرد 


)١(‏ وقد يخالف المذهبّ في مسائل يسيرة معدودة. 

(۲) جاء في «المسوّدة في اضر ال : 

«[شيخنا]: فصل: ومذهبه: ما قاله بدليل» ومات قائلا به» وفيما قاله قبله بدليل 
بعالت pg Ee e‏ عي :رالا نيو ملع UU‏ 
وقيل: مذهبٌُ كل واحد عرفًا وعادة: ما اعتقده جزمًا أو ظنًا بدليل» ويُعْلَمُ ذلك مِن قولِه 
وخطه وتأليفِه» وينقل إلينا جزمًا أو ظنًا. وقوله» وخظة وتأليقة : إما نصّء أو ما يجري 
مجراه مما خر على نصه العام ولا يَرَى تخصيصّةء أو المطلقٍ ولا يَرَى تقيِيدَهُ أو يذكَرٌ 
عله 2 رلا رى اتخضييضيهاة أو بعلنها برط رول برواله أن گر ج حادثة 
E aes‏ كسراية عتق الموسر بعض عبر نفسو : نفسه له أو لغيره» ENT‏ وما 


ِ 


نت ت بالقياسي والاجتهاد. فمن دين الله وشرعه» لا من نصه » ولا من نص رسوله) . 
(۳) الهمة في الاصطلاح: الباعث على الفعل. 


[1] المسودة فى أصول الفقه (ص”” 57‏ 075). 


f 
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(وَالأَسْبَابُ) جمعٌ سَبَبْء وهو: ما يُتَوَصَّلّ به إلى المقصودء ١المُتَبْطَة)؛‏ 
أي : الشاغلة (عَنْ نيْل)؛ أي : إدراكِ (المُرَاهِ)؛ أي: المقصودء (قذ كثْرَت)؛ 


لسبتي القضاء بأنّه : الا يَأَنِي عَلَيْكَمْ IES‏ بقن 1 يه حت لوا 
ا م). 
ر. 


(و)هذا المختصّرٌ (مَعَ صِعَرِ حَجْمِهِ حَوَّى)؛ أي: جمَعَ (مَا يُغْنِي عن 
التطويل)؛ لاشتماله على جل المهمّاتٍ التي يكثُرٌ وقوعُهاء ولو بمفهومه'". 

(ولا حول ولا فو إلا با أي لا رل عن حال إلى ال ولا كوه 
على ذلك إلا بالله. 


ص 


وقيل: لا حول عن معصية الله | 
إلا بتوفيق الله. 

والمعنى الأول أجمعٌ وأشمل”'". 

(وَهوَ حَسْبنَا)؛ أي: كافيناء (ونِعم الوكيل) غإ8؛ أي: المفوّض إليه 
ال اة والقائم بمصالجهم› أ الغا 


Ê: 
6 
6 
ىا‎ 
2 
1 


SNN Eg a فى‎ od, 
خصوها بنهاية الإرادة؛ فالهم مبدؤهاء والهمة نهايتها»"''.‎ 

)١(‏ أي: أن هذا المختصّرّ يشتمل على مسائل كثيرة العَدّدء تغني عن التطويل؛ 
بعضها بمنطوقه» وبعضها بمفهومه . 

قال الآمدي : «المفهوم هو: ما فهِمَ من اللفظ في غير مَل النطق. 

والمنطوق - وإن كان مفهومًا من اللفظ -» غير أنه لما كان مفهومًا من دلالة اللفظ 
نطقاء باسم المنطوق» وبقي ما عداه معرَّفًا بالمعنى العام المشترّكُ؛ تمييرًا بين 
الق E‏ 

(۲) قاله شيخ الإسلام وغيره؛ لدخول غيره في معناه""". 


[1] مدارج السالكين (؟/ 0). ]١[‏ الإحكام» في أصول الأحكام (557/79). 
[*] مجموع الفتاوى (0/ 0174). 


مم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وانعم الوكيل» : إا معطوفٌ على «وهو حَسبنا»» والمخصوص محذوفٌ» 
أو على «حسينا). والمخصوص هو الطيهير المتقدّمٌ"''. 


© © 8 


. أي: نعم الوكيل الله» كنعم العبد أيوب» وعلى الثاني» وهو نعم الوكيل‎ )١( 


كتابٌ الطهارة مم 7 
ا لي 00 


وو FT‏ 
3 كا اطا 0 


- ر 7 2 لواف ا ا 2 الي ده في 
(كتات):. هوا ميخ المضادر الال التي رجا ا فشيكا ؟ يال كيت 
ES‏ و قار anl og‏ 


20 


ومعناه لغة: الج ۷ رن تكنت دنو فادل: ادا افي دوا ومله قيل 
لجماعة الخيل: كتيب : إذا اجتمّعَتُء والكتابة بالقَلّم؛ لاجتماع الكلماتٍ 


00 
والحروف . 


)١(‏ كتاب: خبرٌ لمبتدا محذوف؛ أي: «هذا كتاب الطهارة»» أو مبتدأ بره محذوف؛ 
أي : «كتابُ الطهارة هذا»؛ وكذا تقدّر في نظائره الآتية . 

(۲) قال ابن قدامة: «إنما سمي الوضوء والعْسْلُ طهارةً؛ لكونه ينقَّي الذنوب والآثام؛ 
كما ورد في الأخبار)!١'‏ 

(۳) في نسخة ابن قاسم فقط 

(5) الف الا 0 هو الد يحذث فا فا فان لافطال تار مخضا جل 
واحدة» وتارَةً تحصّل بالتدريج» وكتابة الكتاب تحصّل بالتدريج كما لا 0 

() أي: سمي المكتوب كتابًا من باب المجاز» ثم صار حقيقة عرفيّة في المكتوب. 

(7) يعني: أن هذا المصدر يدور معناه على : الجَنْعء E A Ts‏ 
جت نيبن شدرتهنا اة أ مره قال التووي 04 لقره شم الشي؛ ف 
جانب الفرج». 

(۷) وأما الكتاب اصطلاحًا: فهو اسم جنس له أنواع» يسمونها الأبواب. 

(۸) الكتيبة : هي العَسْكرٌ المجتمع . 

(9) فالكتابُ: اسم لما كيت مجموعًا. 


.)١۳/١( المغني‎ ]١[ 


تق التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
خد كم الل لل تت ات 
والمرادٌ به هُنَا: المكتوبٌ"''؛ أيْ: هذا مكتوبٌ جامِعٌ لمسائل (الطَهَارَةِ) 

مما يُوجبهاء وَيُتَطهّرٌ به» ونحو ذلك" . ۰ 
ا مِفتاحُ الصلاةء التي هِي آكدٌ أركانِ الإسلام بعد 

اا 

e‏ لغة: النظافة 0 1 عن الأقذار؛ مصدرٌ: طَهرَ يطهّرُ 
أمّا «ظهرًا بفتح الهاءء فمصدرة: طهْرًا؛ كحكم 


)١(‏ فالكتات هنا: مصدرٌ بمعنى المكتوب؛ كالخلق بمعنى المخلوق؛ يقال: كىب 
الشىء کته دابا وكا .وكتاية وجمع الكتاب : ارو اه 

(۲) فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة؛ من بيان ما يتطهّرٌ به» وما يتطهّرٌ له» وما 
يُتطهّرٌ منه» إلى غير ذلك. والطهاراتثٌ أربع: الوضوءُء والعْسْلء والتيمُمُء وإزالة النجاسة. 

() بدأ الفقهاء بالطهارة؛ لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصاف :والطهاو: 
شرطهاء والشرظ مقدَّم على المشروطء وقدَّموا العباداتِ؛ اهتمامًا بالأمور الدينية» ثم 
المعاملات؛ لأن مِن أسبابها الأكُلّ والشرب ونحوه من الضروريٌ الذي يحتاج إليه الكبير 
والصغيرء وشهونّهُ مقدَّمةٌ على شهوة النكاح» وقدّموه على الجنايات والحدود 
والمخاصمات؛ لأن وقوعها في الغالب بعد شهوة البطن والفرج. 

)٤(‏ ومادة: (ن ز ه) ترجع إلى البُعْد. 

: حِسيةَ كانت أو معنوية» ومنه: ما في «الصحيحَيّن)» عن ابن عباس ويا قال‎ )٥( 
شاء اش ؛ ای مطهر من‎ I كان سول الله إذا دخل على مريض» قال: (لا اس‎ 
الذنوب» والذنوبٌ أقذار معنوية» وقال أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضًا.‎ 

(1) وهو فعلٌ لازم لا يتعدّى إلا بالتضعيف» فيقال: طَهَّرْتٌ التَّوْبَ. 

© الف اللقوئ هط متها نه 

فائدة: الطهُورٌ - بضمٌ الطاءِ -: المصدرء وَالظََهُورٌ ‏ بالفتح -: “ين الأسياء A‏ 
وهو الذي يطَهّرٌ غيره؛ مثل الْعَسُولٍ الذي يُعْسَلْ به. 


کتات ١‏ د E‏ 
E 68‏ ا AV‏ 
کار 
وفي الاصطلاح"'' : ما ذَكَرَهُ بقوله : (وَهِيَ ارْتِقَاءُ الحَدَثْ)”"'؛ أيْ: زوالٌ 
الوصفب القادم ا الما اود ٠‏ الصلاة ونحوها' '". 


(وَمَا فِي مَعناه)؛ ا معنى ارتفاع OE‏ 0 كالحاصل بِعْسْلٍ 
ر بطاراية ل الم ال لي د 
الوضوءِ ونحوه» وغسل يَدَي القائم من نوم الليل ونحو ذلك أو بالتَيَمُم عَنْ 
007" 
ريات الْحَبَث)؛ اق العامة أن ا بالامععماره أن اليس تن 


الجملة؛ على ما ياد e‏ باه" . 


)١(‏ قال ابن قدامة: «عند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرفٌ 
إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي» وكذلك كل ما له موضوع شرعي ولغوي» إنما ينصرف 
المطلق ا حرصو ا ورد اد و لقيو ا ودر كاك رو ال 
ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع : التكلمُ بموضوعاته) . 

(۲) الطهارة في الاصطلاح تطلق على افر : «ارتفاع الحَدَثاء» لوال الت 
فهذان هما قسما الطهارة؛ كما سيأتي تفصيله بحول الله. 

(۳) أي: زواكٌ الوصف المانع من الصلاة ونحوها باستعمال الماء؛ فالحدّثُ هو الوصف 
المانع» والحدّتُ ليس نجاسة» والمحدِث ليس نَجسًا؛ ولهذا يجورٌ حمل المُحْدِثِ في الصلاة. 

والمقصود بقولهم: «الصلاة ونحوها): كل ما تشترط له الطهارة؛ كقراءة القران» 
والطواف؛ عند من يرى اشتراط الطهارة للطواف . 

(5:) والمراد: أنه إذا أحدّتٌ الإنسان» ثم توضّأء ارتفع الحدث ارتفاعًا حقيقيّاء لكن 
إذا كان لان على طهارة» ثم توضّأ وضوءًا مستحبّاء فهذا في معنى ارتفاع الحَدَّتْ 
وليس ارتفاعا حقيقيا حقيقيًا ؛ لأنه لا يوجد أصلا حدث يرتفع . 

(0) لأآنه تعدى لا عن حَدَّث. 

(7) قال المَرداوي: «إطلاق «الطهارة» على الوضوءٍ المجدَّدِء والأغسالٍ المستحبّة: 
مجاز؛ لمشابهته للوضوء الرافع» والغسل الرافع؛ في الصورة». 

(۷) لأن التيمم على المذهب مبيح للصلاة ونحوهاء ولا يرفع الحَدَتُْ. 

GE‏ : الداضة اللصيةم ول رخ قينا الفكايية المسورة. 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


7 56 م 2١‏ 0 5 ° » 0 لي 
فالطهارة: ما ينشا عن التطهير »> وربما أطلقت على الفعل ؛ کالوضوءِ» 
NI‏ 
والغسل ٠.‏ 


وعبّر الفقهاء عن الحدّثٍ ب«الارتفاع»؛ لأنه أمرٌ غير محسوس يرتفعٌ ارتفاعًا معنويّاء 
وعبّروا عن النجاسة بكلمة: «زوال»؛ لأنه زوال محسوس. 

والمتتصضيوة وؤوال: التق :وال العهاشة الحكسية ة اودزوال حكهها ار 
التيمم؛ وسيأتي الكلام عليه. 

موا كات إزالعه يبعا اع > كل الجن أو يفيه كزوال تف الماء الك 
Ne Ga eh‏ 

)١(‏ فالطهارة: أثرٌ التطهير لا هو نفسّةُ؛ فالوضوءٌ والعْسْل ليسا طهارة» وإنما يترتب 
عليهم الطهارة. 

فائدة: قال ابن قدامة: «إنما سمي الوضوءٌ والعُسّلٌ: طهارةً؛ لكونه ينقّي الذنوب 
والآثام؛ كما ورد في الأخبار)!'". 

(۲) تعقيب على تعريف الطهارة : 

هناك عدة تعريفات للطهارة عند الحنابلة وغيرهم» ومن أحسن تعريفات الحنابلة: 
تعريف الحَجّاوي في «الإقناع»؟؛ حيث عرّفها بقوله: «ارتفاع الخدث» وما في معناه» وزوال 
النجس» أو ارتفاع كم ذلك». 

زاف هذا الشف تعريف الماتن بقوله: «أو ارتفاع حكم ذلك»: 

ای بالات کاب عن حَدَث» أو بالأحجار ونحوها اا من سبیل؛ على ما 
يأتيى تفصيله لاحقا؛ إن شاء الله. 

قال البُهُوتي عن هذا التعريف: «وهذا الخد أجودُ ما قيل في الطهارة» وقد عُرّقَتْ 
رد رة و كلها م 

تعريف الطهارة عند المذاهب الأربعة: 

أولا : عند الحنفية: عبارة عن رفع حَدَثء وإزالة نجس. 

ثانيًا: عند المالكية: الصفة الحُكمية القائمة بالأعيان التي وجب لموصوفها استباحةً 
الصلاة به أو فيه أو له. 


.)55/1١( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ]۲[ .)77/١( المغني لابن قدامة‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة aq‏ 


(المِيّاهُ)”'' باعتبار ما تتنوّعٌ إليه في الشرع : (ثلاثةٌ)" : 


ثالنًا: عند الشافعية: رفع حَدَتْء أو إزالة نجس» أو ما في معناهما. 

رابعًا: عند والحنابلة: وقد تقدم. 

وبهذا يعلم أن معنى الطهارة الاصطلاحيّ متقاربٌ عند المذاهب الأربعة. 

. المياه: جمع ماءٍ باعتبار ما يتنرَّعَ إليه شرعًا‎ )١( 

و ا الباب: «باب المياه»؛ علمًا أنها موجودة في أصله؛ أي 
«المقنع»» وكذلك في «المحرّر) و«منتهى الإرادات»» وغيرهما من كتب الحنابلة. 

Eee aN انو لكب غنوه إن"‎ DS 
الظَهُورء وإن لم يجزء فلا يخلو: إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جازء فهو الطاهرء وإلا‎ 
فهو النّجسء أو تقول: إما أن يكون مأذونا في استعماله أو لاء الثاني النَّجِسُء والأول:‎ 
إما أن يكون مطهرًا لغيره أو لا؛ الأول الطهورء والثاني الطاهر.‎ 

وتنقسم المياه عند الحنابلة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ماء طَهور. 

القسم الثاني : ماء ظاهر . 

القسم الثالث: ماء نجس 

ولیس عق احمل رواية صريحة بهذا التقسيم الثلاني للمياه مع اشتهاره. 

والخلاف إنما هو في سم الطاهر؛ ولذا سنتحدّث عن روايات كل نوع من أنواع قسم 
الطاهر؛ حتى يتبين لنا هل هناك رواية صريحة عن أحمد ثبت هذا القسم أو لا؟ 

والطاهر ‏ كما سيأتينا - ثلاثة أقسام : 

الأول: المتغيّر بالطاهرات . 

والثاني: ما رفع قله دت: 

والثالث : ما عُِسَ فيه يَدُ مسلم مكلّفٍ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. 

أما الأول: وهو: «المتغير بالطاهرات» : فأكثر ا اف عن ا جين بعدم التقسيم» قال 
في «الكافي» ‏ في سياق الكلام عن الماء المتغيّر بالطاهرات -: «أكثر الروايات عن أحمد: 
أنه لا يمنع - يقصد: الطهارة به -. وقال الزركشي: ١هي‏ الاه ق 


.)۳۳/۱( شرح الزركشي (۱۱۹/۱)» وينظر: الإنصاف‎ ]١1[ 


بحام التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


بل الظاهر: عدم وجود رواية صريحة عن أحمد في هذه المسألة؛ قال القاضي أبو 
يعلى : «اختلمَتِ الرواية عن أحمد في الماء إذا خالطه مائعٌ طاهرٌء فغيّر أحد صفاته: فتقّل 
جعفر بن محمد» وبكر بن محمد: جوارٌ الوضوء به؛ لأنه تغيّر بطاهر لم يخرجه عن طبعه؛ 
أشبه إذا تغيّر بورق الشجر والطحلب والطين. 

ونقل الصاغانئ كلامًا يدل على أنه لا يجوز الوضوء به؛ وهو اختيار الجْرَقئٌ» وهو 
أصح؛ لأنه تغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبًا؛ أشْبَّةَ إذا تغير بالباقلاء المغلت»!'2. 

فغاية ما هناك: «ونقَّلَ الصاغاننٌ كلامًا يدل على أنه لا يجوز الوضوء به». 

والظاهر أن الرواية التى ذكرها فى «المغنى» و«الإنصاف» يقصد بها هذه. 

وأما ما جاء في «مسائل الكوسمم)!"! 

فلت نوما بالفيد واللين؟ 

قال : ( لا شر ضا بهماء كر شىء غير سحت دهت عله اسم الماء» فلا يتوضاً بها . 

فهذا وما يُشْبِهُهُ ليس في قسم الطاهر؛ لأن النبيذ واللبن ليسا ماء أصلا؛ ولهذا قال 
ان فا اغ الد من الماتعات غير العا كالخ والدقن :والترق:واللية ».فاه لاف 

1 ب 6 [TJ‏ 
بين اهل العلم : أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل» ه: 

ومع ذلك: المذهبٌ وجماهيرٌ الحنابلة على الرواية الأقل نقلا عن أحمدء قال 
القاضي : (هي الماش غك أضكا نكا في كتب الخلاف»» وقال في «الفروع»: «اختاره 


الأكثر». 
أما لماذا اختار جمهورٌ الحنابلة الرواية الأقلّ نقلا عن أحمد؟ فالظاهرٌ: أنه متابعة 
للقاضي والخرّقي . 


وأما الثانى: وهو : «ما رَفِع بقليله حَدَتْ) : فقال ابن خطيب السلامية فى «تعليقه»: 
((هذه الرواية (يقصد آنه طاهر): عليها ا المذهب» ونصرها عير واحد من أصحابنا»)» 
ثم قال: «قلت : ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرًا بهذه الرواية». 

وأما الثالث : وهو هو: «ما عحِسسَ فيه يَدُ مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقضٍ لوضوء»: 
فكذلك لم أجد نصا صريحًا فىه» وقد ارو فال 
[] الروايتين [YJ .)٥۹/۱(‏ )/ 10( 

.)١١/١( المغني‎ [YT] 


كتابٌ الطهارة امت 


أحدّها: (طهُورٌ)"''؛ أي: مطهّرٌ؛ٍ قال تَعْلَبُ: «طَهُورٌ ‏ بفتح الطاء -: 

«نقل خا e‏ لآنة قال إن او اما في الإناء قبل العغسل» أراق 
الغ ارو 2 ول عن النبي كلِ؛ أنه قال: «إذا ام َحَدُكُمْ مِنَ النوْم» فلا قلا 
يُدْخِلَ يَدَهُ في الانَاءِ حى يَفْسِلََّا نَلَانّاء فَإِنْ أَدْخَلَّهَا قَبْلَ العَسْلٍ. َرَاقَ الما '. 

ونقل. مهنا وا بق الكاركه و إسماعيل ن و فل ا لاد قال 
أحبٌ إلى وأعجبٌ إلى أن يريقَ الماء»' 

وقال في رواية الأثرم: «قيل: فما يصنمٌ بذلك الماء؟ فقال: إن صب الماءء أو 
أبدَلهُ» فهو أسهل». 

والمقصود: أن هذه الروايات تذل على أن أحمد لم يجزم بأنه صار طاهرًا تجب 
إراقته؛ ولهذا قال ابن قدامة: 

«قال أحمد: أعجبٌ إلىّ أن يهريق الماء» فيحتمل أن تجب إراقته. 

ويحتمل ألا تزول ظهُوريته» ولا تجبّ إراقته؛ لأن طهُورية الماء كانت ثابتة بيقين› 
والغمس المحرّم لا يقتضي إبطال طهورية الماء. . 

والحاصل : أن الرواية عن أحمد ليست صريحة. 

أما أحكام كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة» فسيأتي مفصّلًا إن شاء الله في موضعه. 
عند الكلام على قسم الطاهر؛ لأن «الطهور»ء و«النجس» لا خلاف فيهماء إنما الخلاف 
في «الطاهر»» وسيأتي تعريف الماء الطاهر والخلاف فيه في موضعه إن شاء الله. 

ولا يناسب سياق الخلاف مجِمَلا هنا؛ لأن الماءَ الطاهرٌ أنواع» والخلاف في كل 
نوع يختلف عن الآخر. ومن يحكي الخلاف في الماء الطاهر إجمالا من غير تفريق بين 
أنواعه» فحكايته الخلاف ليست دقيقة . 

)١(‏ بدأ المولف بالكلام عن القسم الأول من أقسام المياة» وهو الطهور» ويقصد به: 
الطاهر في ذاته» المطهر لغيره. 

قال ابن تيمية: «الطهُورٌ: هو ما يُتطهّرٌ به؛ مثل المَطور والسَّحُورٍ والوَّججورء فأما 
الطهُورٌ: فمصدرٌ: طَهّرَ الشيءُ وهر طهارة وطهْرًا وطهورًا. ليس الطَهُورٌ هو الطاهرَء 
و ا ا 


e a e كتاب‎ 57 e المسائل‎ ]7[ 


للش 1ه - سس ا سه هات 


يعني : ليس معدولا عن «طاهراء وإنما هو اسمٌ لما يُتطهّرٌ به؛ كما في «الاختيارات)1١!‏ 

والطهُورٌ - بضم الطاء -: المصدّرٌء والمراد: نفس فعل الشيء. 

والطَهُورٌ - بالفتح -: من الأسماء المتعدّية» وهو الذي يطهّرٌ غيره؛ مثل العَسُولٍِ الذي 
يسل به» والمراد: ما يحصّل به التطهّرٌء وهو الماءء بخلاف الطاهر؛ فهو من الأسماء 
اللازمة» فلا يفيد تطهير غيره. 

والدليلٌ على أن الَهُورَ من الأسماء المتعدّية: قوله تعالى : ويل یکم ين 
ابطھرکہ مه نالا شان ]رق لن عله عو ما الس :ذهو الطهون عازه الح يده 0 
ولو لم يكن متعديًا بمعنى المطهّرء لم يكن ذلك جوابًا للقوم حين سألوه عن الوْضوء به. 

وکیا عو ددعي العنايلة ؟:.وفانا للحالكة ا 

وذهب الحنفية: إلى أنه من الأسماء اللازمة؛ أي: أنه بمعنى الطاهر. 

والأقربُ في هذه المسألة ما حقّقه ابن تيمية» وخلاصته : 

أن صيغة اللزوم ال انط نيم" يراد ينه أمران : 

الأول: اللزومٌ والتعدّي النحوي اللفظي . 

والثاني: التعدي الفقهي . 

فعلى المعنى الأول: الصوابٌ مع الحنفية» وعلى المعنى الثاني: الصوابٌ مع 
اجون 

والمقصودٌ بالتعدّي الحكميٌ الفقهيّ: أن الماء هو الذي يُتطهّرٌ به في رفع الحَدَتْء 
بخلاف ما كان طاهرًا ولم يُتَطهَّرْ به؛ كالأدهان والألبان". 

فائدة الخلاف : 

قال ابن مفلح : 

«فائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة؛ قاله القاضي وأصحابه. قال شيخنا: 
وفائدة ثانية: ولا تَذْفَعَها عن نفسهاء والماءٌ يَدْفَعٌ بكونه مطهرًا؛ كما دل عليه قوله 4 : 


. الاختيارات (ص5”)‎ ]١[ 
وإسناده م‎ (TAT) والترمذي (2)59, والنسائي (۱/ 0°(« وابن ماجه‎ «(AYT) أخر جه أ داود‎ [YJ] 


[۳] ينظر: شرح فتح القدير (١/۷٤)ء‏ وشرح التلقين (١/۸٠۲)ء‏ والمجموع (١/٤۸)ء»‏ وشرح العمدة لابن 
تيمية (ص١5)»‏ والاختيارات ( ص٤‏ ۳/ بتحقيقي)» والمبدع (۲/۱). 


كتاتٌ الطهارة ا 


0 في داتهء المطهر لغيره) كي" فال تعارن : ول کہ 5 اليا 
0 يد [الأنفال: .]١١‏ 
لا يَرْفَعْ الحَدَتَّ) غير . 


«خلقَ المَاءً طهورا لا يتحسه ث شئ وغيره ليس بطهور؛ فلا يدف" . 

)١(‏ أي: لا يرفعٌ الحدّتٌ وما في معناه إلا الماءٌ الطهورٌ فقظء أما ا فمبيحٌ. لا 
رافع عند الحنابلة» وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في باب التيمم. 

وهذا هو الفارق الرئيس بين الماء الطهور والطاهرء وهو أن الطاهِرٌ لا يطهّرٌ ‏ لا يرفع 
الحدّتٌّ ‏ بل الذي يطهْرٌ الظَهُورٌ فقظ . 

والمؤلف عرف الماء الطهور ببيان حكمه؛ لأنه المقصودٌ هناء وهو الأهمء ثم سيعرّفه 
بیان حقيقته قريبًا . 

إذن؛ أفادنا المؤلف أن الطهارة لا تصحٌ إلا بالماء الطهور؛ فغير الماء من المائعات 
لا يرفع الحدّث؛ فالنبيذ مثلا والعصيرٌ وما يسمّى بالشاي والقهوة ونحوها لا ترفعٌ الحدّتٌء 
بل يرفعه الماء فقظ عند الحنابلة. 

خلاف العلماء في المسألة : 

القول الأول: اختصاصٌ حصول طهارة رفع الحدّتٌ بالماء؛ وهو مذهب الجماهير من 
آهل العلم : العالكة والشاقعة والختابلة) برقال ةانق عد واب يوسفاء وغيرهم. 

واستدلوا بقوله تعالى: فلم دو مآ فَتَيَمَّمُوا4 [النساء: .]٤١‏ 

وجهه: أنه نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء. 

وكذلك قوله كِ: «الصَّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِمء ون لَمْ جد المَاء عَشْرَ سِنِينَ)1"" . 

اق ی جا ار ایت حك اا وهو ملاعب اى س 


.)٥۸/١( «الفروع»‎ ]١[ 

[7] أخرجه البرّار »230١74(‏ والطبراني في الأوسط (1777)» والدارقطني في العلل (4۳/۸)ء قال 
الحافظ فى «البلوغ» : (صوّب الدارقطنئ إرساله»؛ فهذا الحديث معلول بالإرسال» لكنه من مراسيل ابن 
سيرين؛ وهي من أصح المراسيل . 
قال ابن عبد البر: «مراسيل ابن سيرين عندهم صِحَاحٌ كمراسيل سعيد بن المسيّب» الد 41974 : 
وقال أيضا : «أجمَعَ أهل العم بالحديث : أن ابن سيرين أصح التابعين مراسیل› 2 كان لا اروئ 
ولا اد إلا عن ثقةء وأن مراسيله صِحَاحٌ کلها؛ ليس کالحسّن وعطاءٍ في ذلك» والله أعلم». 
التمهيد .)3١1١//(‏ 


lL‏ التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
a‏ 0 بل معنی يقوم بالبدنِ يمع الصلاة ونحو E‏ 
والطاهرٌ: ضدٌ المُحْدِثِ والنّجسء (ولا يريل النََجَسَ الطًارئً) على و طاهر 
E ET‏ 


واستدل بحدیث ابن و أنه كان مع رسول الله ل ليلة الجن فأراد أن صلی 
ا الجر قال أك وا ا ل معن إداوة ا قال انمره طبه : 
رَمَاء طم 511 , 

وروي عن علي به : أنه كان لا یری بأسّا بالوضوء بالنبيذ. 

قال ابن قدامة: «وليس بثابتٍ عنه). 

ليت بلا شك: مذهبٌ الجماهير؛ لقوّة دليلهمء أما حديث ابن مسعود» فضعيفٌ 
لا يثبت؛ كما تقدم. 

5 روى نوح في «الجامع»., عن أبي حنيفة؛ أنه رجَعَ عن ذلك»› وقال: «لا ا 
به» ولكنه يتيمّم»» وهو الذي استقر عليه قوله؛ ولهذا يحكي بعض العلماء الإجماع على 
أنه لا يرفعٌ الحدّتٌ من المائعات إلا الماء» ولعله بالنظر لرجوع أبي حنيفة""'. 

(1) فالمحث لس تخا من حيث كولة فتعر ث4 ن الخدت لبس تجاسةة لأ 
معنّىء وليس عيئًا؛ فلا تفسّدٌ الصلاة بحمله مثلا؛ لأنه لم يحمل نجسًا. 

(۲) كالطواف» ومس المصحف. 

فالحدّتُ: معنّى يقوم بِالبَدَنِ جَعَلَهُ الشرعٌ سببًا لوجوب الوضوء أو الغسل. 

وبناءً عليه : المحدِثٌ هو مَنْ لزمه ‏ لنحو صلاة ‏ وضو أو عُسْلء أو تيمُم. 

وغ فت عفن الاك الخدت انه كز .ما اتتفى وضو أو غشلة أن هماه أو 
استنجاءً أو استجمارًا أو تيممًا؛ كبّؤلء وريح» وحيضء ونفاس» واستحاضة» ونحوها. 

ES‏ أن العواف السحاتية  E E‏ نا انج العاق: 
فلا يمكن تطهيره» إلا بالاستحالة؛ مثل: العَذِرة» والكلب» والخنزير. 

والنجس في اللغة: الْمُسْتَقْدَرٌُه وقيل: ما يستقذره ذو الطبع السليم. 

]١1[‏ أخرجه أبو داود (85)»: قال أبو زرعة: «ليس هذا الحديث بصحيح»ء وقال أبو أحمد الكرابيسئ: «ولا 
يثبْتٌ في هذا الباب مِن هذه الرواية حديث؛ بل الأخبارٌ الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة 
بخلافه». عون المعبود .)١1657/1١(‏ 

[۲] ينظر: بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ والبيان والتحصيل »)١18١ /١(‏ والحاوي الكبير (١//ا5)»‏ والمغني .)۱۸/١(‏ 


ه ۴ o‏ 0 ت ١‏ 
(غيره)؛ أئ: غير الماء الل 5 


وتعريفها في الاصطلاح : كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار» مع 
إمكانه» لا لحرمتها ولا استقذارهاء ولا لضرر بها فى بَدَنِ أو عقل : 

واحتّرز ب«الإطلاق»: عما يباح قليله دون كثيره؛ كبعض النبات الذي هو سم. 

و«بالاختيار»: عن المَيْتة؛ فإنها لا تحرم في المخمصة مع نجاستها . 

و«بإمكان التناول»: عن الحَجَرء ونحوهِ» من الاشياء ا 

وابعدم الحرمة): عن الآدمي» والصيدٍ في الحَرّمء وفي الإحرام. 

وابعدم الاستقذار»: عن المُخَاط والمّنِك!'". 

)١(‏ أي: لا يزيل النجاسة الطارئة غيرٌ الماء الطهور؛ وهو منصوص أحمد. أما 
الحجر ونحوه في الا هارن فمزيا للحكم فقط ؛ وسيأتي الكلام عن ا الاستجواز 
لق انها" إن ا 

وذليل العا على أنه لا يزيل النخاسة الطارئة غير الما الطهور: 

قوله ية لأسماء بنت أبي بكر: ا أَصَابَ َوب إِحُدَاكنَ الد مِنَ الحَيْضَةء فَلَتَفْرْصَْهُ 

وحديث أنس وله : «أن النبت كَل أَمَرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ فَأَهَرِيقَ عَلَى بَوْلٍ الأَعْرَابِيَ)؛ 
متفق عليه" "؛ وهذا أمرٌ يقتضي الوجوبء. ولأنها طهارة تراد للصلاة؛ فلا تحصّل بغير 
الماء؛ كطهارة الخدث . 

قال ابن قدامة: «ورُويَ عن أحمد: ما يدل على جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر 
مزيل للعين والآثر؛ کالځل» وماء الوَردء ونحوهما؛ اختاره ابن عقيل › والشيخ تقون الدوفة 
وصاحب (الفائق). 

دليلٌ هذا القول: أن النبي ية قال: ذا وَل الكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْء فَلْيَعْسِلَهُ 
سَبْعَا!*'؛ أطلق العَسل؛ فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل؛ فجازت 
ازال الا اء 


.)۲۹/۱( وكشّاف القناع‎ »)۲٦/۱( ينظر: الإنصاف (۲۹/۱)ء والمبدع‎ ]١1[ 
.)087( أخرجه البخاي (۲۱۹)» ومسلم‎ ]۳[ .)١78( أخرجه البخاري‎ ]1[ 
.)۱۹۳۰( ومسلم‎ »)٥٤۷۸( أخرجه البخاري‎ ]٤[ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وكلام ابن قدامة يذل على عدم وجود رواية صريحة عن أحمد. 

وقيل: تزال بغير الماء للحاجة؛ اختاره المجدء قال حفيده: وهو أشبه بنصوص 
أحمدّء واختاره (فله اختياران في هذه المسألة). 1 

وقيل: تزال بماءِ طاهر غير مطهر؛ وهو رواية عند الزركشي وغيره. 

والخلاصة: عن أحمد في هذه المسألة أربع روايات» والمذهبٌ منها ما ذكره 
المؤلّف. واختّلت في بعضها: هل هو رواية أو لا؟ كما تقدم. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: لا يزيل النجاسة الطارئة غيرٌ الماء؛ وهذا مذهب مالك» والشافعي› 
وأحمد» ومحمدٍ وَزُفَرَ من الحنفية» وإسحاق. 

الأدلة : 

١‏ حديث أبي تَعُلبة الخُشَّني قال: قلتٌ: يا نبي الله» إنا بأرض قوم من أهل 
الكتاب» ا في آنيتهم؟ قال: (إِنْ وَجَدنّمُ یرم للد تاقلا قرقاء 1 ل ا 
َاغْسِلُومَاء وَكُلُوا فی۰ 

وفي رواية أبي داودا"': «وَإِنْ َم تَجِدُوا غَيْرَمَاء فَارْحَضُومًا بالمَاءِء وَكَلُوا وَاشْرَبُوا). 

۲ - حديث أبي هريرة قال: «قام أعرابىٌ» فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليتوا 
به فقال الني كك هوه واريوا على وله سَجْا ِن ماك أو ونوا من ماو؛ نما بم 
ميَسّرِين وَلَمْ تَبْعَُوا مُعَسَّرِينَ)7". 

"د حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: جاءت 0 إلى النبي كله فقالت: إحدانا 
يصب ثوبها من دم الحَبْضة» كيف تصنحٌ؟ فقال: ١تَحُنَهُ‏ ثم تَفْرْصٌّهُ بالمَاءِء ثم تَنْضَحْهُ ثم 
تا فيه) . 

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: فيها الأمرٌ بعّْسّل النجاسة بالماء» فتعيّن. 

القول الثاني : أن: التحاسة مت الت اف 5 كانء زال ا وهو مذهب 
الحنفية» وداود» ورواية عن أحمد؛ اختارها ابن عَقيل» وابن تيميّة» وابن قاضي 


السرم 


.)۱۹۳۰( ومسلم‎ »)٥٤۷۸( أخرجه البخاري‎ ]١1[ 
. رواه ابو داود (۳۸۳۹). [۳] تقدم تخريجه قريبًا‎ ]۲[ 


كتاتٌ الطهارة A‏ 
0 ع نه رافع. وكذا ال 0 
(وَهُوَ)؛ أي: الظَّهُورٌ: (البَاقي عَلَى خِلَقَتَه)؛ أيْ: صفبَهٍ التي خُلِقَ 


ص 
ع 5 


۲ 7 هه هه o f‏ 2 ° 7 دسم ع 
عليها'"'؛ إمّا حقيقة: بأن يَبْمَى على ما وْجد عليه؛ مِنْ بُرُودوٍء أو حَرَّارةء أو 


7 1 ان‎ 
AL ا‎ OR ASO E RR DL ملوحة» 00006 ااي‎ 


الأدلة : 

١‏ حديث عائشة: ما كان لإخدانا إلا ثوبٌ واحد تَحِيض فيه» فإذا أصابه شيءٌ مِن 
دم» قالت بريقهاء فَقِصَعَئْهُ بظفرها)!'2؛ فَقصَعَتْةُ؛ أي: فَرَكَيْهُ بظفرها . 
E‏ برا تطورت بهت الأثو والريق ول شتعول لا على انالا 
ا 1 

ع ا ات سيد الخدوض:؛ أن رسول الله کي قال : «إذا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى 
المَسْجِدِء كَلَيَنْظَرْ؛ فإِنْ وق في عله قَذْرَاء و اذى »› e‏ وَليْصل ie‏ 

وجه الدلالة: أنه تطهيرٌ بغير الماء. 

الراجح: القولٌ الثاني؛ لأن أدلّتهم صريحة في إزالة النجاسة بغير الماء. 

سبب الخلاف: سبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المَحْرَجَيْن 
هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط؟ فيستوي في ذلك مع الماء 
كل ها تقلت 2 أم لاء فى :ذلك مرن بعصوصى الس الخير الما فمن لو طهر عند 
للماء مزا ضوفي قال از اها سنائز الاعات والجامدات الطاع. 

)١(‏ سيأتي الخدت عن مسال هل التيمم مبيح أو رافع؟ وكذا الاستجمارٌ في بابه؛ 
إن قنك الله تال 

(0) أي: الماءٌ المطلق الذي بقي على صفته التي خُلِقَ عليهاء فلم يقيّدُ بوصف دون 
آخرء ولم يُضَفْ إلى اسم شيء غيره؛ مثل ماءٍ الزعفران» فهذا ليس ماءً مطلقًاء وأما الماءُ 
المطلق فمثل ماء البحر والنهر ونحوها . 

(6) مثل: ماءٍ البخر والتهر» وتبْع الأرض من عَيْن أو بئر» وما تَرَّلَ من السماء 


.)73١١( رواه البخاري‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أحمد (۳/ ۲۰). وأبو داود 2)50٠0(‏ وإسناده صحيح . 

[۳] ينظر: بدائع الصنائع (1/ ۸۳). والقوانين الفقهية (ص۲۸). وبداية المجتهد »)۹١ /١(‏ والمجموع 
»)97/1١(‏ والمغني »)١5/١(‏ والإنصاف »)۳٠۰۹/۱(‏ وكشاف القناع .)۱۸١/١(‏ 


ا ۸ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


3 وسّاء )١١‏ 33 وس ع (TT) fos‏ ت ا 2 )( 
أو حكما ؛ كالمتغير ب بمكثٍ او طحلب ونحوو مما ياتي ذكره 1 


(فْإِنْ تَغَيّرَ عير مُمَازج) ؛ أئْ: مخالط”*' ؛ ا 2000 


من مطر وتّلْج وبَرّد؛ كما قال تعالى: ول يکم من الس ماه عيرم بد4 
[الأنفال: ١١]ء‏ وقوله نلا : «اللَّهُم طهُرني بالج وَالبَرَو)1'!. 

)١(‏ الحُكمي: هو الذي طرأ عليه شيء» لكنٌ لا يسلبه الظَهُورية؛ كالملح المائيٌ 
وَالطَخْلْبء ونحوهما كما ان 

(۲( الطَّخُلْت : : بضم اللام وفتحها هو الأخضر الذي يخر من أسفل الماء حتى 
علو وال ك الر مض ونور الماع 

(9) في 6 ون نابتٍ فيه» وورّق شَجَرِا . 

)٤(‏ لما 2 الا من الكلام عن حقيقة «الماء الطهور» بدأ بالكلام عن أنواعه. 

وهي بحسب ما ذكر الماتن ثلاثة : 

١‏ - طَهُورٌ مكروه. 

۲ - طهورٌ بلا كراهة. 

۳ - طهورٌ يرفع حدّتٌ الأنثى دون الرجل . 

وهنا بدأ بالأول» وهو: «الطَهُورٌ المكروه»» وهو الماء الذي تغير بغير ممازج. 

والممازجة: المخالطة» وهي: دخول الشيء في الشيء؛ بحيث لا يتميّر أحدهما عن 
الآخر؛ كممازجة ال اي 

وقد ذكر المؤلّف أمثلة لما يخالِطٌ الماء بلا ممازجة» وتشترك كلها في حكم واحد؛ 
وهو أنها: «طَهُورٌء لكنها مكروهة». 

أما أنها طهورٌ: فلأنَ ما وقع فيها لا يمازج الماء؛ فتغيرُهُ عن مجاورة. 

وأا الاه فوا من اللات 

فقاعدة المذهب: أن الماء إذا تغيّر بمادّة طاهرة» ولم تمازجهء «وهو ما يعبر عنه 
بالتغير عن مجاورة»: فهو طَهُورٌ مكروه؛ أي: يكره استعماله بلا حاجة إليه» فن لم يجد 

58 يقال في كل مكروه؛ إِذْ لا يترك واجب لوجود معنّى أوجب الكراهة فقظ . 


[1] رواه مسلم .)٤۷٩(‏ 


-) تر 2 EN‏ 
كناب الطهارة ۹۹ 2 


إذن: علة الكراهة فيما إذا تغيّر بقطع كافورء أو ذَُهْنء أو بملح مائي» ونحوهاء هي : 

الخروحٌ من الخلاف في كونه طاهرًا أو طهورًا. 

قال المَرْداويُ في «الإنصاف»: «مكروه.... وهو الصوابٌ؛ للخلاف في طهوريته». 

تنبيه : ظاهر صنيع الحنابلة: أنه ليس عن أحمدٌ رواية في هذه المسألة؛ ولهذا قال أبو 
يعلى فى «التعليقة): «وإن تغيّر بعودٍ أو كافور أو دهن» ففيه وجهان». 

خلاف العلماء فى هذه المسألة : 

القول الأول: إذا تغيّر الماءٌ بطاهر غير ممازج؛ كالدّمْن وقظع الكافورء فهو طَهُورٌ 
مكروه؟ وهو المشهور عند الحنايلة . 

ودليلهم : تقدم في تقرير المذهب. 

القول الثانى : أنه طاهر ؛ وهو مذهت الجالك يت ووجه فى مذهب الشافعية» وقول 
لبعض الحنابلة؛ اختاره منهم المجد. 

ودليلهم : القياس على المتغر بالممازج؛ لأن الماء يتغيّر فى النوعين . 

القول الفالت: أن الاه طبور بلا كراغة وهو مهفت الخنفية ».وقول للمالكية: 
ومذهبٌ الشافعية» وأحد الوجهين عند الحنابلة» جزم به منهم ابنُ منجَّى في «اشرحه»» وهو 
ظاهر ما جزم به في «الشرح الكبير»» وابْنْ عَبَيْدان» وغيرهم. ورجُحه ابن حزم» وابن 
قدامة . 

ودليلهم: أن الكراهة حكم شرعى تحتاج إلى دليل. ولا دليل هنا ومجرد وجود 
الخلاف ليس دليلا شرعيًا . 

الراجح : 

الأقرب - والله أعلم -: القول الثالث: أن الماءَ طَهُورٌ بلا كراهة"'. 

تئيه : هذه المفالة من فروع قاعلة : «الخروج من الخلاف أولى وأفضل). 

وهي من القواعك المهمّة؛ قرا لكقرة انخدلال الختائلة بها؛ ولهذا ستذك الخلاق 

وقد اختلفوا فى هذه القاعدة على قولَيْن : 


[1] ينظر: تبيين الحقائق .)٠١ /١(‏ وحاشية الدسوقي .)7”5/١(‏ والمجموع »)٠١٤/١(‏ والمغني ,))57/١(‏ 
والإنصاف (۲۳/۱). وذيل طبقات الحنابلة (7/ .)٠١١‏ 


ا 0000 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


القول الأول: أن وجود الخلاف لا يصلّحُ لتعليل الأحكام؛ رهق :اعقاو ادن تنسة: 

OE‏ «تعليل الأحكام بالخلاف عِلَّةّ باطلة في نفس الأمر؛ فإن الخلاف ليس 
من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر؛ ار لك وو انت بعد 
النبيّ بء ولكن يسلَّكهُ من لم يكن عالمًا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر؛ لطلب 
ااا 

القول الثاني : أن الخلاف معتبَّرٌء والخروج منه أفضل؛ وهو مذهب الجماهير من 
الآئمة الأربعة وغيرهم؛ بل كي إجماعًا . 

تال اليك ا ا 
الحرو اسن لحلاف ارلى بوانصلر وقد أشكل بعض المحققين على هذاء وقال: الأولوية 
TENT‏ دوي مواقا أ سفن هذا ناك امفلحة السك افو 
خاصَّةٍ فيه» بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين» وهو مطلوبٌ شرعًا مطلقا؛ فكان القول 
بأن الخروج أفضل ثابًا من حيث العموم» واعتمادُهُ من الوّرّع المطلوب شرعًا»!"!. 

بل حكى الإمام النووي اتفاق العلماء على القاعدة في الجملة في «شرحه لمسلم». 
قال: «العلماء متّفقون على الحثُ على الخروج من الخلاف؛ إذا لم يلزم منه إخلالٌ بسن 
أو وقوع في خلاف». 

والقائلون بهذه القاعدة وضَعُوا لها شروطًا لا بد من تحمّقها قبل العمل بها : 

أحدها: ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر ؛ ومن ٿم كان فصل الور أفضل من وصلهء 
ولم يراع خلاف أبي حنيفة؛ امن العلماء من لا يجيز الوصل . 

الثاني : ألا يخالف سن ثابتة؛ ومن ثم سّنَّ رفع اليدين في الصلاة» ولم يُبَالَ برأي من 
سن ا لأنه ثابت عن النبي كك من رواية نحو خمسين صحا 

الثالثك: أن يقوى مدركه؟ يححيث لا يعد هفوة؛ N‏ 
لمن قوي عليه ؛ 9 يبَالَ بقول داود: إنه لا يصح'". 

الحاصل: أن هذه القاعدة قويّةٌ من حيث الإجماعٌ المحكىُ فيهاء ولا أدري هل 
خالف في هذه المسألة غير ابن تيميّة . 


N $¢ 


ا ۴ 


.)۱١/١( مجموع الفتاوى (۲۸۱/۲۳). [۲] الأشباه والنظائر للسبكي‎ ]1١[ 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص177).‎ ]*[ 


(كقِطع كَافُور)"' TET‏ دهن ٠‏ طاهر على اختلافِ أنواعه. 
قال في «(الشرح ): : اوفقي 0 ما تغيّر بِالقَطْرَانء وال فت والشمْع ؛ 
أن فبه دَهَنَة م 0 الماء) 0 


ولكنْ مع قوة هذه القاعدة إلا أن موق الحنابلة مشكل؛ لأن القاعدة أن «الخروح 
من الخلاف مستحبٌ». وهم يقولون: «مكروه خروجًا من الخلاف»» ولا يلزم من مخالفة 
المستحبٌ الوقوع في المكروه. 

قال ابن دقيق العيد كاده : 

(وليُعلم الفرق عن اا تحب فعل كذالا» :وصية فرلا ا نكرة کا فلا تلازم 
ا و مسحت" النعل وول يكون نكروة التراده كماد لفسا د 
وكثير من النوافل)!'". 

وقال الحافظ ابن حجر كُاَدُ: «ولا يلزم من ترك المستحبٌ الكراهة»!"". 

)١(‏ هذا المثال الأول لما يخالط الماءَ بلا ممازجة؛ والكافورٌ نوع من اليب 
معروف» وهو نوعان: صُلْبِء ومسحوق ناعم؛ فالأول مجاور» والثاني مخالط» والمقصودٌ 
هنا الأول؛ فهو يخالط الماء بلا ممازجة» قال في «الإنصاف»: «فإنه لو كان غير قظع› 
لَخَالَطَ؛ وهو واضح». قلتٌُ: أي: لو كان مسحوقًا مثلاء لخالْط الماء؛ فلا يدل في هذا 
القسم. فهذا إذا اختلط بالماء» بقي طهورًاء لكن مع الكراهة» أما الثاني : فهو يمازج الماء 
فيجعله طاهرًا غير مطهر؛ هذا كله على المذهب. وتقدم قريبًا ذكر الخلاف في المسألة. 

)فيه إل لله كار بوه ببلاد الهندٍ. هكذا في «المطلع» وغيره» وفي ١تقويم‏ 
اللسان»" ": و«عودٌ فَمّاري» بفتح اا منسوبٌ إلى «قَمَاراء وهي مدينة باليمن. والكلام 
فيه كالكلام في قطع الكافور. 

7 كرفت 58 لأنه لا يمازج الماء» وكراهته خروجًا من الخللاف؛ كما تقدم. 

(5:) لكنّ القطران قسَّمه بعض العلماء قسمَيْن: ما لا يمازج؛ والكلام فيه لأنه في 
معنى الدهن» وما يمازج الماء؛ فيسلبه الطهورية؛ كسائر الطاهرات الممازجة. وفي «كشاف 
القناع»!*": «ولم أره لأصحابناء لكنّ كلامهم يدل عليه»؛ يشير إلى هذا التقسيم. 
o SS‏ 
[۳] اللسان (ص58١). ]٤[‏ كشاف القناع (۱/ ۲۷). 


lL‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
۹ تت حا سم 


(أَوْ بولح مَائِنَ)”" لا مَعْدنيَ فيسلَبه الظَهُوريّة'". (أَوْ سحن بتتجس» كرة) 


وَالرَّقْتُ بالكسر: القارء والمزفْتُ: المطلئ يها" . 

)١(‏ الملح المائي هو: الملح المنعقّد من الماء؛ فإن الماء إذا أطلق في السباخ» انقلب 
إلى قطع ملحء فإذا ألقي مرة أخرى في الماءء ماع وانحل» وقد يسمّى «الملح البحري». 

فإذا اختلط الماء به» بقي الماء طهورًا؛ لأن هذا الملح منعقد من الماء كذوب الثلح› 
لكن مع الكراهة . 

() إذا تغير بالملح المعدني: فإنّه يسلبه الظهُورية؛ أي: يصبحٌ طاهرًاء على 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه ليس بماءٍ مطلق؛ وإنما يقال: ماءٌ كذاء بالإضافة 
اللازمة» بخلافٍ ماءٍ البحر والحمّام ونحوه؛ فإن الأعناق ن غير لازمة. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في الماء إذا تغيّر بالملح المعدني على قوليْن: 

القول الأول: أنه طاهرٌ غيرٌ مطهّر؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

ودليلهم : تقدم في تقرير المذهب . 

القول الثاني: أنه طَهُورٌ؛ٍ وهو مذهبٌ المالكيّة» ووجه في مذهب الشافعية» وقول 
للحنابلةء a‏ ت 

ودليلهم : 

١‏ - أن الله تعالى قال: فم جوا ما َتَيْمَّمُوا»# [النساء: ۳٤]؛‏ وهذا عام في كل 
ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي» والنكرةٌ في سياق النفي تعُم؛ فلا يجوز التِيمُمُ مع وجوده» 
وأيضًا: قول النبي ئه في حديث أبي در : «الثَرَاتُ كافيك ما لم تجدٍ المَّاءَ)؛ وهذا واجد 
لما 

۲ - ولأنه طهورٌ خالطه طاهرٌ لم يسلَبْةُ اسم الماء» ولا رقّتهء ولا جَرَيانه؛ فأشبه 
المتغير بالدهن . 

۳ - ولأنه كان في الأصل ماءً؛ ولهذا يذوب بالنار. 

الراجح : 

القول الثاني : لأن أدلّتهم أقرب للأصل؛ وهو البقاء على الظهُورية» ولا يوجدٌ دليل 


1] ا المحيط .)١58/1(‏ 


واضح ينقله عن هذا الأصل""'. 


NID‏ الفاة متحامة» نيو ,طهور مكووه cRNA‏ وطو هق اليف داك) 
E NNT‏ أوكلأه عسي كان داكن أو r‏ 

فائدة: قال في «الإنصاف» : 

«اعلم أن للأصحاب في هذه المسألة طرق '. 

إحداها: وهي أصحّهاء وهي المذهب: أن فيها روايتيْن مطلقًا . . 

والصحيحٌ من المذهب والروايتين: الكراهة. . 

والروايةٌ الثانية: لا يُكْرَهُ؛ قال في «الفائق»: ولو سحن بنجاسةٍ لا تصل» لم يكره في 
أصح الروايتين». 

- ثم قال المزذاوئ:ت: 

(الطريقة الثالثة: إن احتمل وصولها إليه؛ كره قولا واحدّاء وجرّمَ به في «المذهب 
الأحمد»» وإن لم يحتمل» فروايتان. ومحل هذا: الماء اليسيرء فأما الكثير: فلا يكره 
مطلقًا. وهي طريقة أبي البقاء في «شرحه»» وشارح المحرّر». 

قلت: وهذه الطريقة أقرب عندي . 

وفي «المغني) : فاا الما الد الا ذهو ف :0ة أقسام : 

أحدها: أن يتحقّق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماءء فينجّسه إذا كان يسيرًا. 

والثاني: ألا يتحقّق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء» والحائلٌ غير حصين» 
فالماء على أصل الطهارة» ويكره استعماله. 

القسم الثالث: إذا كان الحائل حصيتاء فقال القاضي: يُكرّهء واختار الشريف أبو 
جعفر» وابن عَقِيل: أنه لا يكره؛ لأنه غير متردّد في نجاسته؛ بخلاف التي قبلها . 

وذكر أبو الخطاب في كراهة المسخَّن بالنجاسة روايتين» على الإطلاق». 

قلت: وطريقة «المغني» هذه ذكرها في «الإنصاف» ضمن الطرق» ونسبها لابن قدامةء 
وهي قريبة من الطريقة الثالثة. 


(1۲/1) والمجموع‎ (1٩ /۱( ينظر : حاشية ابن عا ين (1/ ۱۲۱( وشرح مختصر خليل للخرّشي‎ ]١[ 
.)۲٤/۱( والإنصاف‎ (۲٥ /۱( والمغني د قدامة (١/؟١5), والمبدع. في شرح المقنع‎ 
وقد ذكر أربعَ عَشْرَةَ طريقة» وقد اكتفيت بالأولى والثالثة فقط.‎ [ 


ايم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
لط ص ي 


ان لم يُحْتَح ام - سواع ظئَّ ويد نا اليه أو کان الخال حصيتا 1 
لا" ولو بعد أنْ يبرْدَ؛ لأنّه لا يَسْلَمُ غالبا من صعودٍ أجزاءٍ لطيفة إليه”” . 


خلاف الفقهاء : 

القؤل الأول آذ الما المسخن الام مكو وشو عنقي الما ك :و المصايلة : 

القول الثاني: أن الماء المسحّن بالنجاسة ‏ إن غلب على الظن أنها لا تَصِلُ إليه ‏ لا 
يكره استعماله؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» ووجة للحنابلة» (وقيل: رواية)» اختاره 
ا 

N EEN CN تغليلة |5 احتمال:‎ 


والراجح : 
القول الثاني : لأن الأصل الطهارة بغير كراهةء ولا يوجد دليل واضح ينمل عن هذا 
الا 


تنبيه ` هذه المسيالة من فروع قاعدة «تعارض الأصل والظاهر»› ولها أقسام ؛ قال ابن 
رجب . 

«القسمُ الرابع: ما خرّجَ فيه خلافٌ في ترجيح الظاهر على الأصل» وبالعكس» 
ويكون ذلك غالا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساویهما؛ وله صور كثيرة : 

منها: إذا سن الماءٌ بنجاسة» وغلّبَ على الظن وصول الدَّحَانٍ إليه» ففي كراهته 
وجهان؛ ا أنه 000 

فعلى الوجه المشهور: ترجّح الظاهر على الأصل . 

)١(‏ محل الخلاف في المسحَّن بالنجاسة إذا لم يُحْنَجْ إليه؛ فإن احتيج إليه» تعيّن 
وزالت الكراهة؛ لقاعدة: «الواجت لا يكون مكرومًا). و«لا يترك واج لشبهة»؛ وكذا 
يقال في كل مكروه احتبج إليه ؟ كينا تقدّم . 

(۲) أما إن علم وصول النجاسة إليه» وكان يسيرًاء فتجس على المذهب؛ كما في 
«المغني '" وغيره» وسيأتي حكم مخالطة النجاسة للماء القليل. 

(۳) قال ابن تيمية: «للكراهة مأخذان: 


وروضة الطالبين (۱/ (1١‏ والمغني (۲۹/1). والإنصاف (۲۹/۱). 
]رعق Oy‏ [*] )/4(. 


e 5 2‏ 
كتاب الطهارة | 0 
ا ا ا ذل ا ا ا 0 


e E o 00 001) 0 2‏ 0 
0 ما سحن بمعصوب ¢ وماء بر بمقبرة ¢ ويتقلها وشوكها ¢ 


واستعمالٌ ماء زمزم في إزالة حَبَتِ”* ؛ 


أحدهما: احتمال وصول النجاسة. 

والثاني: سبّبُ الكراهة: كونه سحن بإيقاد النجاسة» واستعمالٌ النجاسة مكروه 
عندهم» والحاصل بالمكروه مکروه»''. 

)١(‏ يكره الماء المسحّن بالمغصوب على الصحيح من المذهب» وهو إحدى 
الروايتين؛ لأنه حصّلَ للماء صفة على وجو محرّم. والرواية الثانية: لا يكره. 

قال المرداوي : اوخوا التخرة :ول ر 

(0) فيكره استعماله مطلمقًا في أكل وغيره؛ قال في «الفروع» في الأطعمة: «وكرة 
اعد ماءَ بئر بين القبورء واو الاعف : كجاء سهد بتجس والجلالة». 
ونكره عدي "اكوريا N‏ يورق القدائينة: إلى سان لير 

قلت: ظاهر صنيعهم : e a‏ 

() البقل : العْْبُ وَمَا يت الربيعٌ» ويقال: كل نباتٍ اخضَرَّثُ له الأرضء فهو بَقْل7؛؟. 

(4) استعماله في إزالة النجاسة. يكره» ولا يحرم؛ على الصحيح من المذهب. 

وتعليل الكراهة: التعظيم والتشريف له؛ وهو من المفرّدات. 

وقال الشيخ فخر الدين ابن تيمية في «التلخيص»: «وماءٌ زمزم كغيره. وعنه: يكره 
العْسُل منها». قال المَرُداويٌ: «فظاهره: أن إزالة النجاسة كالطهارة به؛ فيحتمل أن يكون 
فيه قول بعدم الكراهة»). 

وقيل: يحرمء وأطلقهما في «الفروع»» قال المَرْداوي: «وهو عجيب منه»؛ ولعله 
يقصد أن التحريم بعيد. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: يكره استعماله في إزالة الخَبّثْ؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» ونحوهم الشافعية» إلا أنهم استخدموا مصطلح «خلاف الأؤلى». 

.)۴۲/١( وينظر: الإنصاف‎ .07١  59/7١( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 
.)11/١( وتصحيح الفروع‎ »)۲۸/١( ينظر: الإنصاف‎ ][ 

[۳] ينظر: الفروع (۱۰/ ۳۸۰)ء وكشاف القناع (۲۸/۱). 

[:] ينظر: الصحاح »)۱٦۳١/٤(‏ وجمهرة اللغة .)۳۷١/١(‏ 


lL‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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0010 
لا وضو وغْسْل"'. 


ودليلهم : التعظيم والتشريف له. 

القول الثاني : لا يكره؛ وهو احتمال عند الحنابلة. 

ودليلهم : عدم الدليل على الكراهة. 

القول الثالث: يحرم إزالة النجاسة به؛ وهو قول في مذهب الحنابلة» وبه جرم 
المحب الطبري الشافعي» وهو ما يحتمله كلام ابن شعبان المالكي» وقول بعض الحنفية. 

ودليلهم : لعله نفس دليل الكراهة. 

الراجح : 

القول الأول : ای الكراهة؛ وهو مذهت الجماهير؛ لديا ا أن ابن عام يَكْرَهُ 
العْسّلّ به» فكيف بإزالة النجاسة؟! 

سبب الخلاف: هل يتعارّضٌ هذا الفعل مع مكانة ماءِ زمزم أو لا يتعارض؟ والقولٌ 
بالكراهة مبنيٌ على كونه يتعارض"'". 

)١(‏ الصحيح من المذهب: عدم كراهة العْسُْلِ والوضوءٍ بماء زمزم؛ نص عليه» قال 
في (مجمع البحرين»: «هذا أقرئ الووايتئة اع وإليه ميل المجد في «المنتقى" . 

تعليلهم : لاا ور اة سان الاه 

ولأنه ليس فيه أكثر من أنها موضع شريف؛ وهذا لا يمنع من العْسْلِ والوضوء؛ كجبٌ 
يوسف. وعَيْنِ سلوان» وعَيْنِ البقر؛ هكذا قالوا؛ ولكن اعتبار هذه المياه شريفة يحتاج إلى 
دليل صحيح» ولا أعلم وجوده. 

وعنه: يكره: نص عليه؛ وهي من مفردات المذهب . 

وعنه: يكره العَسّل وحده؛ اختاره الشيخ تقي الدين؛ وهي من المفردات أيضًا . 

ففي هذه المسألة ثلاث روايات. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوضوء والعّسُْل لا يكره بماء زمزم» بل يباح؛ وهذا هو المشهور 
من مذاهب الآأئمة الأربعة. 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)۱۸١ /١(‏ ومواهب الجليل »)57/١(‏ وإعانة الطالبين »)1١,/١(‏ وحاشية 
البجيرمي» وشرح الحطّاب ٠٠ /١(‏ -55)» والإنصاف .)77/١(‏ 


ودليلهم: ثبت أنه ية توضّأ من ماء زمزم'''؛ كما أنه لا يوجد دليل على الكراهة» 
والمسلمون لم يزالوا يتوصّؤون من زمزم بغير نكير. 

القول الثاني : أن الوضوء والعُسُل يكره بماء زمزم؛ وهي رواية عن أحمد» وهي من 
المفردات؛ كما تقدّم. 

نقوكاتحاس :ال أحليا لقيال » لكل التو ب ار 

ولان النبي كذ قال: «ماء زمزم لما شرب ر" 

يعني : مِن الشبَع والرّيّ والمغفرة» فلو قلنا: يغتسل» ربما اتس الناس في ذلك» فزال 
المقصود. ۰ 

ويناقش : بأن قول العباس لا يصحٌ؛ كما أنه لا يؤخذ بصريحه في التحريم؛ ففي غيره 
أولى» وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله؛ كالماء الذي وضَعَ فيه النبي ية كمّهء أو 
اغتسّل منه. 

ولآنه يزيل به مانعًا من الصلاة؛ أشبه إزالة النجاسة به. 

القول الثالث: أن العْسْلَ يكره بماء زمزم» دون الوضوء؛ وهي رواية عن أحمد. 
اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

ودليلهم: أن أثر العباس صريحٌ في منع العْسْلٍ فقظء ولأن العْسْلَ يشبه إزالة 
الام ا ا ت 

قال ابن تيمية: «والصحيحٌ: أن النهي من العباس إنما جاء عن العْسْل فقظء لا 
عن الوضوءء والتفريقٌ بين العْسُّل والوضوء هو لهذا الوجه؛ فإن الغسل يشبه إزالة 
النجاسة؛ ولهذا يجب أن يعْسّل في الجنابة ما يجب أن يعْسَلَ من النجاسة؛ وحينئلٍ: 
فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجّهء بخلاف صَوْنها من التراب ونحوه من 
الطاهرات». 
]1١[‏ أخرجه أحمد (١/00")؛‏ وإسناده صحيح . 
[۲] أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۱۸۷)» والفاكهي في أخبار مكة (۲/ 02057 وعبد الرزّاق في 

المصنف »)41١5(‏ ولا يَصِح. 
[ ]ار ابن فاه (r)‏ البيهقي E NT SD‏ فحسنه المنذري ا ر 

وابن القيِّم بطرقه» وصححه ابن عيينة» وضعّفه ابن عدي والنووي. قلت: وأنا أقلد ابن عيينة في 

تصحيحه. وينظر: إرواء الغليل .)٠١ /٤(‏ 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
دفإن تفلو ا ن ا 
ا کک عل اه لا والسلام 0 و بماءِ اج وحكاه 25 المنذر 


الراجح : 

القول الثالث : أرجح الأقوال؛ لأثر طاووس: أنه سمع ابنَ عباس يقولٌ وهو قائم عند 

م: «(إنِي لك خلا لِمُغْتَسِلِ وَلَكنْ هي لِشَارِبِ - أَحْسَّبة قَالَ: - ومتوضئ حل . 

0 الصحابي حجة كما هو معلوم» والخلافٌ في حجيته خلافٌ ضعيف . 

وهذا الآثر يغني عن أثر العباس الضعيف؛ لأن أثر ابن عباس صحيحٌ؛ كما أن قوله 
أهم وأقوى من قول أبيه؛ لأن ابن عباس أعلم من أبيه مَوُيا. 

سبب الخلاف: له سببان: 

الأول: النظر في ثبوت أثر العباس . 

والثاني: هل يتعارض هذا الفعل مع مكانة ماء زمزم؟!"! 

: بدأ المؤلّف بالنوع الثاني من الظلهُور‎ )١( 

وهو الطّهُور الذي تغير تغيرًا لا يخرجه عن الطّهُورية» ويستعمل بلا كراهة» وله أمثلة 

(0) لا يوجد حديث بهذا اللفظ فيما أعلم. 

ولكن ذكر ابن دقيق العِيدٍ حديثا عن عُرْوة بن الرَبَيْر بن العرّام: في قصَّةٍ أَحُدٍ وما 
أصاب النبيّ بيا في وجههء قال: وسعى علي بنُ أبي طالب إلى المهراس» فأتى بماءِ في 
0 اراد سول ال عله أن يقرت ينه وعد :له را » قال رسو أن ع هذا ما 
آجِنْ » فْتَمَضْمَضَ ينه وَغَسَلَْتْ قَاطِمَة عَنْ أبِيهًا الم ثم قال ابن دقيق العيد: «مرسل وفيه 
ابن لهيعة». «الإمام» .)١17/١(‏ 

وهذا اللفظ أخرجه البيهقي .)5597/١(‏ 

قلت: وقوله: «فْتَمَضمَضٌ منه» ليس صريحًا في الوضوء. 


[1] أخرجه عبد الررَّاق »)١١4/5(‏ وإسناده صحيحء والبل: الجل؛ كرّره تأكيدًا؛ من باب الإثباع 
اللغوي . 

[۲] ينظر: حاشية ابن عابدين »)١18٠/١(‏ ومواهب الجليل »)71/١(‏ والمجموع »)۱۳۹/١(‏ والمسائل 
الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »)56/١(‏ والمغني »)7١/١(‏ ومجموع الفتاوى (؟١/ ))56١‏ 
والمنح الشافيات .)١١١/١(‏ 


كتابٌ الطهارة Ky‏ 
ع ارق ی و و و ء 3 1( 
لآو بما)؛ ت م ر المَاء عنه؛ من نابتٍ فيه › وورق 


شجر). وَسمَك» وما تلْقيه الريح أو السيول؛ مِنْ تبن ونحوه. اام 


فان وضح فبه فا وتغيّر به الهناء عن ممازجة» سا الطهورد ار 


(أو) تغيّر (بمجَاورَةٍ ميتَةٍ)؛ أيْ: بريح نثنة إلى ا E‏ 
سم EE Sas.‏ 7 
«المبلع): «بغير خلاف نعلمه) . 


)١(‏ ما تغيّر بمكثه طَهُورٌ بلا كراهة على المذهب» وللأصحاب ثلاثة أدلة: 

. كونه يكله: «تَوَضَاُ بمَاءِ آجن»‎ - ١ 

اعاو ا نر هه غولبل لك المع جا ليما و 

 *‏ الإجماع الذي حكاه ابن المنذرء وابن رشدء وابن تيمية» وغيرهم» وقد ثُقِلَ عن 
اتن سيرين: الكرافة ف 

تنبيه : هذه المسألة من فروع قاعدة: «الأصل: بقاءٌ ما كان على ما كان». 

(0) النابثُ فيه: كالظًخلّب» وما يسقّط في الماء بنفيه: كوَرّقٍ الشجر. 

OTE SO a‏ للق رت لاسر اوضق كا 
أن هذا الحكم مجمع م عليه بين آهل العلم؛ حكاه النووي في «المجموع»» وإن كان هناك 
ا نك سن عن ايفن المالكية إذا غيّر الماء؛ لكن الجماهير على خلافه. 

تنبية هدو الال من فروع قاعدة: «المشقة ڪل ال 

(۳) إذا أمكن صون الماء عنه» أو وضع قصدا وتغيّر به الماء عن ممازجة» سلبه 
الطَهُورية على المذهب؛ كما سيأتي عند الكلام عن قسم الطاهر. 

0) أي: إذا تغيّر بوصول ربح میت بجانبه» فإنه يبقى طَهُورًَا بلا كراهة». والقاعدة: أن 
الماء إذا e‏ تخا الرائحة الخبيثة إليه بأي طريقة» فهو طهور بلا كراهة؛ 
لله ولان ر قال في «الشرح الكبيزنا ا( نعلم في ذلك خلاقًا»؛ ولله 
الحمد. 

ومن المعلوم: أن كثيرًا من الناس لا تقبل نفسة هذا الماء؟ بسبيه وجرد الرائسة 
]1١[‏ الأوسط لابن المنذر .)۲٥۹/۱(‏ والإجماع له (ص٤۳).‏ وينظر: مجموع الفتاوى .)۳٦/۲١(‏ 

.)۲۷ /١( وكشاف القناع‎ »)١6١/١( ينظر: المجموع‎ ]١[ 


مه ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


(أَوْ سُّخَُنَ بالشّمسء أَوْ بطَامِرٍ) مباح» ولم يشتدّ حَرُهُ (لَمْ يُكَرَهُ)؛ لان 
الصحابةً دلوا الحمَّام ورشخصوا OE‏ في «المبيع»' 


ومن کره e‏ . لاخر : خوفٌ مشاهدة ة العوّرة. أو قصد التنعم 
بدخولهء لا کون الا ما 


فان ا قد هر أن ارداع: NNE‏ 


المؤذية» لكنْ لا علاقة لهذا بالحكم الشرعي؛ فحكمه أنه طهور بلا كراهة!'". 

)١(‏ إذا سحن الماء بالشمسء أو بطاهر كالحطبء فهو طهور بلا كراهة؛ على 
المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. ٠‏ 
وقد نَصّ عليه» وقال في رواية أبي طالب: «أهل الشام يروون فيه شيئًا لا يصحٌ)؛ 
ووا فى النهى فة 
دليل الحنابلة: الل د شين ا اولان 
الصحابة دخلوا الحمّام» ورخحصوا فيه» والماءٌ يسخنُ في هذه الحمّامات» ومن أصول 
ا ا : لل اس فلم تكره الطهارة به. 

وفي هذه المسألة و و غ 

(؟) الصحيح من المذهب: أنه يكره إذا اشد حره؛ وعليه الأصحاب؛ لكونه يؤذي» 
أو يمنع الإسباغ . 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: أنه يكره إذا اشْتَدٌ حرّه؛ وهو مذهب المالكيةء والشافعية» والحنابلة. 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : مباح بلا كراهة؛ وهو مذهب الحنفية. 

دليلهم : عمومٌ النصوص الدالّة على جواز الوضوء بالماء المسخّن» وسبق ذكر بعضها . 

الراجح : 

الكراهةٌ تحتاجُ لدليل يدل عليهاء وليس هناك دليل ينص على ذلك» لكنْ مع ذلك: 


[1] ينظر: الشرح الكبيرء على متن المقنع »)4/١(‏ وكشّاف القناع» عن متن الإقناع .)١۲١/١(‏ 
[۲] أخرجه الدارقطني (۱/ ٩)؛‏ وصخځح اشتادة: 
[؟] ينظر: المبدع» في شرح المقنع .)٠١/١(‏ 


18 
ي 


اي ۱ ۱ ر ي ا ج ا و ي و ي ي ير ي E‏ 
(وَإنِ اسْتُعْمِلَ) قليل''' (فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةا"'؛ كُتَجْدِيدٍ وُْضوءٍء وَعْسْلٍ 
جْمْعَةِ) أو عِيدِء ونحوه (وَعَسْلَةٍ نَانِيةٍ وَنَلِئَِِ في وضوءٍ أو عسل (كرة؛ 
للخلاف في سلبه الطهور e‏ ۰ 


القول بالكراهة ليس ببعيد؛ لكون الماء شديدٍ الحرارة يمنمٌ الإسباغ المأمور به» بل قد 
يؤدي لخلل في الوضوء بسبب مشقة العْسّل المجزئ؛ وهذا يقوّي القول بالكراهة. 

(۱) رجع المؤلف للكلام عن الظهور المكروه» ومقتضى الترتيب: أن يجعل الكلام 
عن الطهور المكروه كله في موضع واحد. 

(1) الفرق بين الغْسّل الواجب والمستحب: أن ما شرع بسبب ماض» كان واجبًا؛ 
كالعُسّْل من الجنابة» والحيض» والنفاس» وما شرع لمعنّى مستقبل» كان مستحبًا؛ كأغسال 
الحج. والجمعة» والعيدين. ۰ 

()اهذة العارة فا سالتات: 

المسألة الأولى: أن المستعمل في طهارةٍ مستحبَّةٍ يبقى طَهُورَاء ولا يكون طاهرًا 
بذلك؛ وفي هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: أنه طَهُورٌ بات على إطلاقه؛ لأنه لم يَرْفَعْ حَدَثاء ولم يزِلَ نَجَسَّاءِ أشبّهَ ما 
لو ترد نة وهو المذهب» واحتارة الأكثر: 

والثانية: أنه طاهرٌ غيرٌ مطهّر؛ لأنه مستعمّل في طهارة شرعية؛ أشبَةَ المستعمّل في 
رفع الحدث؛ اختارها الأقل» ومنهم الخرقي . 

المسألة الثانية: أنه مع كونِهِ طهورًا هو مكروه؛ فهذا الماءٌ المستعمّل في طهارة 
مستحبَّةٍ!' ' طهورٌ مكروه؛ للخلاف في سلبه الطهورية» ومعنى هذا التعليل: أن الحنابلة 
يرون أنه مكروةٌ؛ لأنه اختلف العلماء في هذا النوع مِن الماء: هل هو طهورٌ أو طاهد؟ 
فجعله الحنابلةٌ طهورًا مكرومّاء والحنابلةً يعلّلون كثيرًا بالاختلاف» وتقدَّمِ الحديث عن هذه 
القاعدة قريبًا. 

قال في ١كشّاف‏ القناع» : «مكروة؛ للاختلاف فيه» وظاهر «(المنتهى»؛ ك«التنقيح2. 
و«الفروع». و«المبيع»» و«الإنصاف»» وغيرها : عدم الكراهة» لكنْ ما ذكره متوجه). 

]١[‏ مفهوم كلام المؤلّف: أنه إذا استعملَ في طهارة واجبة» فله حكمٌ آخرء وسيصرّح المؤلف بحكم الماء 
المستعمل في طهارة واجبة. 


ge‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ضر ص ص ص ر م ص ص صصص ۱ ص ص ڪڪ 


فان لم تكن الطهارة مشروعة؛ كالتيردء لم e‏ 
(وإنْ بَلْعَ) الماء (قُلَتَيْن) و كر وهي : اسم لكل ما ارتفُعَ وعَلاء 


قلت: يفهم من هذا أن القول بالكراهة نشأ بعد هؤلاء» ولا أدري مَّن أول من قال 
به» وقد يكون الحَجَاويَ؛ كما يفهم من عبارة الشيخ منصور» ولعله أخذه من أن قاعدة 
المذهب: «الحكم بالكراهة»؛ خروجًا من الخلاف. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القؤل الأول أنه طهر لكنة مكروة وهو مذ الما كه وقول عند" اة كنا 
تقدَّم تقريره» وبيان دليله . 

القول الثاني: أن الماء المستعمّل في طهارة مستحبّةٍ يبقى طهورًا بلا كراهة؛ وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة كما تقدّم أنه ظاهرٌ «المنتهى»ء و«التنقيح»» و«الفروع». 
و«المبدع)» و«الإنصاف)»). وغيرها. 

دليلهم: أنه لا يوجدٌ دليلٌ على الكراهة» والكراهة حكمٌ شرعيٌ من الأحكام التكليفية 
الخمسة يحتاج إلى دليل» وليس مع القائلين بالكراهة دليل يكفي للقول بالكراهة. 

القول الثالث: أنه طاهرٌ غيرٌ مطهّر؛ وهو مذهتٌ الحنفية» ووجة للشافعية. 

الراجح: القولٌ الثاني: أنه طهورٌ بلا كراهة؛ لعدم الدليل على الكراهة» كما تقدّم. 

سبب الخلاف: سببه الخلاف في قاعدة ا 5 الخللاف» وتقدّم الكلام 
ل 1 

© إذا. لم تكن الطهارة مشروعة. لم يؤثر استعمال الماء فبها شيكاه .وكان كما لو 
تبرّد به» أو غسّل به ثوبه» ولا تختلف الرواية: أن ما استعمل في التبرّد والتنظيف, أنه باق 
على إطلاقه؛ قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلّمُ فيه خلاقًا)!"". 

: القُلّةّ: إناة من المخّار يشرب منهاء أما الجَرَةّء فهي: إناء من خَرّفء والخَرَّف‎ )١( 
ما عمل من الطين› وشوي بالنار» فصار قَخََارَاء والمَخَار: ضَرْبٌ من الخَرّفٍ معروف تعمل‎ 
منه الجرَارٌ والكيزان وغيرها؛ إذن: الفخارٌ والخرَّفُ شيءٌ واحدء إلا أن الفخَّار نوع من‎ 
أنواع الخزف"".‎ 


[١ا‏ وينظر: البناية )4/۱( وحاشية الدسوقي ٤۱/۱(‏ - €(« والمجموع (۱/ 5 «(Y١‏ وكشاف القناع 
١1327 /1(‏ ). 
[۲] «المغني» .)75/١(‏ [*] «لسان العرب). 


كتاتٌ الطهارة ا 


2 رکد 


GS ol Oa‏ نوق 7 كانت رت المد 


(وَهَوَّ الكثير) او (وَهمَا)؛ أي : ١‏ الان : (خمس مِبَةٍ ية رطل)”" 

وسميت الق بذلك؛ لأنها بالآيدي؛ اى تا وعلى ما ذكْرَ الشارح فوت 
القلة بذلك؛ لارتفاعها. ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة. 

)١(‏ خصًتا بقلال هَجَر؛ لعارري E E‏ عن النبي ل 
مرسلًا : «إِذَا كَانَ الما قاين بِقِكَالٍ هَجَرَ 5 

ولأنها أكبر ما 5000 وأشهرها في عصره ويا . 

قال الخطّابي: «هي مشهورةٌ الصفةء معلومة المقدارء لا تختلِفٌ كما لا تختلِف 
الان والمكاييل؛ فلذلك حملنا الحديث عليها». 

() أفادنا المؤلّف أنه متى ورد لفظ الكثيرء فالمرادٌ به: ما بلغ قَلبَيْنْء وإنما جعل 
الفقهاء القلتين حدًا للكثير؛ لأن حديث القلتين - وسيأتي ذكره - دلّ بمنطوقه على رفعهما 
اانا ون ا و ا 

() لقول عبد المَلِكِ بن جريج: «رأيث قِلَال هجر فرأيثُ القْلَةَ تَسَعْ قِرْبََينِ أو 
رين وشيئًا»» والاحتياط: إثبات الشيء وجعله نصمًا؛ لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء 
منکر» فيكون مجموعهما خمس قرب بقرب الحجاز» والقربة تسعٌ مائة رطل عراقية باتفاق 
القائلين بتحديد الماء بالقَرّب . 

والخلنان ساو E‏ لجاريلى : 

الرطل العراقي = 4١‏ مثقالا (المثقال هو الدينار). 

المثقال = ٤,٠١‏ غرامًا (فهذا وزن دينار عبد الملك بن مَرُوان وقد اعتمده الفقهاء) 

فالرطل العراقي = ٤,۲٥۹۰‏ = 87,6" غرامًا. 

۰ رطل = ۳۸۲,۵* = ۱۹۱,۲۵ كغ. 

ومساحة القلتين؛ أي: مساحة ما يسعهما مربَعًا: ذراعٌ وربعٌ طولا وعَرْضًا وَعمْقَا 
بذراع اليد؛ أي: يد الآدميّ المعتدل» وهو أربعٌ وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة؛ قاله في 
«الرعاية» وغيره. وقد حسَّبْتَ الذراعَ والربع بأصابع معتديلة فكان: ١٦سم.‏ 


[۱] أخرجه البيهقي /١(‏ 2»)577 وعبد الرزاق (١/۷۹)؛‏ وهو مرسل كما تقدم. 


ان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
1 ڇڪ ڇ ب 


بكسن الا وفتجها '". (عِرَاقِيّ تقريبًا)'''؛ فلا يضر نقضٌ يسيرٌ كرظل ورِظليْنِء 


وأربع مئة وستة وأزيسوين رظلاء وثلاث أسباع مصري»› وف و حدم 
رطل د مَشْقَىٌ ‏ د وا a‏ رل حلبيٌ وثمانونَ رظلا وَسبِعَانٍ 


لل اراي تفيعون مثقالّاء وم 0 سبع وسبع الحَلبيٌ 
و E‏ وووو ووو (۳) 
درم سبعه» وسبع الد مسقي مشق ونصف سبعه» ونصف المضرى وردعه س عه 1 


(فخَالَطَتَهُ نجاسة) قليلة أو كثيرةٌ» (غَيْرُ بول آدَمٌِّء أو عَذِرَتِهِ المائعة)ء أو 
الجامدة إذا ذابث فيه» (فلم تَعَيِّرهُ)0 فطهُورٌ”*“؛ لقوله يكهِ: «إِذَا بَلَّعَّ الْمَاءُ 


)١(‏ الرَّطّلُ: وحدة قياس» وهو أنواع: العراقي» والدمشقي» والمصري» وغيرهاء 
والمعتمد عند الفقهاء الرطل العراقي. 

(۲) لا تحديدًا ا لآن الذية نقلوا تقدير القَلالٍ لم يضبطوها 
بحد» إنما قال ابن حِرَيْح : ١الهُلَةُ‏ تسَعْ قربي أو قربتين وشيئًا»» وجعلوا الشيءَ نصمًا احتياطًا ؛ 
لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيءٍ منكر كما تقدّم» والغالب استعماله فيما دون النصف . 

فلو نقص الماء نقصًا يسيرًاء لم يؤثر 

(۳) الأصل عند إطلاق الرطل في عرف الفقهاء: الرطل العراقئ؛ كما تقدم. 

(5101 ا اا بج ا E‏ مسائل : 

الأولى : ا E‏ مها ره جم جل 

الال سا اا ا و 

الثالثة : بمفهومها: أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة؛ وإن لم يتغير. 

وفيما يلي الكلام عن هذه المسائل : 

المسألة الأولى: الزائدٌ عن القلتَيْنَء إذا لم يتغيّرء (ولم تكن النجاسة بولا أو عَذِرة)» 
فلا يختلِفٌ المذهت في طهارته؛ لحديث: (إِنّ الماءَ طهورٌ لا يتسه شئ2)؛ وروي ذلك 
عن ابن عمر» وسعيد بن جُبَيْرهِ ومجاهد» وهو قول الشافعيّ» وإسحاق» وأبي عَبّيد» وأبي 
ثورء وهو قولٌ الذين ذهبوا إلى أن اليسير لا ينجس إلا بالتغيرء وحكي عن ابن عباس؛ أنه 
قال: «إذا كان الماءٌ دَنُوبَيْنِه لم يحمل الحبّتّ). 

المسألة الثانية: نجاسة ما تغيّر بالنجاسة؛ ولا خلاف فيه؛ قال ابن المنذر: «أجمَعَ 


ا ا م ا 6 1 


أهلٌ العلم على أن الماءَ القليلَ والكثيرء إذا وقَعَّتْ فيه نجاسة» فغيّرت للماء طعمًا أو لون 
أو رائحةء أنه نجس ما دام كذلك». 

المسألة الثالثة: ما دون القلتَيّْن إذا لاقته النجاسة» فلم يتغيّر بها : 

فالمشهور في المذهب : آنه e‏ بمجرد الملاقاة. وهو المشهيون والمختار 
للأصحاب من الروايتين» قال فى «النهاية»: «وعليه الفتوى»). 

دليل الحنابلة: حديث القلتَيْنَ؛ ووجهه: أن مفهومٌَ هذا الحديث - يدل على نجاسة 
القليل بمجرّد الملاقاة؛ لأنه لو كان القليل لا يحمل الخبّتٌ ولا يتنجّسء لم يكن لتقديره 
فائدة» وصح عنه أنه ئة نهى عن البَوْلٍِ في الماء الدائم» ثم الاغتسالٍ منه» ونهى عن 
اغتسال الجنب فيه » وام ا الليل ألا يعون يذه فيه » وام بإراقة الإناء من 
0 الكلب فيه؟؛ کک القليل e‏ وا 

وأفها“قولة. عله لابن شر E E‏ أنكذات: الود سكل نحي 
بالملاقاة؛ فرقًا بينه وبين المائعات؛ حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة فيها؛ لأنه طهور 
يطهّرٌ غيره» فنفسه أولى» فأما إذا تغير بالنجاسة» فإنما حرم استعماله كما يحرم استعمال 
الوب الملطّخ بالدم والبول» فإذا زال التغير» كان كزوال النجاسة عن الثوب. 

وسيأتي مزيد تقرير لأدلة الحنابلة عند ذكر المؤلف لها . 

الرواية الثانية: أن الماء لا ينجُس إلا بالتغير قليله وكثيره؛ اختارها ابن عَقِيل» وابن 
المنجى» والشيخ تفى اللو ؟ وفاقا الك : لحديث اف سعيك (حديث بر بضاعة) : فيل : 
يأ وول الله 55 من بئر بُضَاعَةَ وهي بر يُلْقَى فيها الحيّض والكلاتٌ و فقال 
رسول الله اة : «إِنَّ المَاء طَهُورٌ لا 0 

وروي مثل ذلك عن حذيفة» 5 هريرة» وابن عباس » قالوا: «الماءٌ لا ينجس». 

واكوتضة خا الق بأن المفهوم لا عمومً له؛ يعني 2 ي : أنه يكفي فيه صورة 
واحدة؟؛ فلا يلزم أن يكون كل ما لم يبلغ القلتين ينجُسُ؛ E‏ 
الصور. حصّل المقصود. 
]١[‏ أخرجه أبو داود (55)» والترمذي (55)» والنسائي (775).» وصحّحه أحمدء وابن مَعِينء وابن حزم. 

وحسّنه الترمذي» وأبو داودء وإذا اجتمع هؤلاء على تصحيح حديثِ فلا شك في ثبوته. 


ب 
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TEE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول: أن الماء القليل ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو لم تغیره؛ وهو المشهور 
في مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وبه قال ابن عمر» ومجاهد» 
وسعيد بن جُبَيْرءِ وإسحاق» وأبو عُبيّدء وأبو ثور واختاره ابن تيميّة في «شرح العمدة». 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أن الماء لا ينجُس إلا بالتغيّر قليلِهِ وكثيره؛ وهو مذهب المالكية» 
وروي ذلك عع سغية ين الح تة .و الك وعكرمة» وعطاء. وجابر بن زيد» واء عن ابن 
ليلى» والأوزاعي» والثوري» ويحيى القطّان» وعبد الرحمن بن مَهُدي» وابن المنذر» وهو 
قولٌ للشافعي» وروايةٌ عن أحمدء اختارها جماعة من أصحابة؛ كما تقدّم قريبًا. 

وتقدمت الأدلة عند ذكر الروايتيّنَ في المسألة. 

الراجح : 1 

القول الثاني: لأن المعلوم في الشرع ربظ الأحكام ااا تحاف ا 
حمل اة أ REET‏ فلا ينجس الماء بغير ذلك» ومجرّدُ الملاقاة التي لا تؤثّرُ في 
الماء» ليست معتى مناسبًا لربط الحكم بها. 

والله تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 

تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة: «المفهومٌ لا عمومَ له). 

ومن فروع قاعدة: «التخصيصٌ إذا كان له سبّبٌ غير اختصاص الحكم»› لم يَبْقَ حجة 
بالأتفاق 1 ۰ 

لأن حديث: (إِذَا بَلْعّ المَاءُ قلَمَيْنِ» في جواب سؤالٍ معيّن. هو بيان لما احتاج السائل 
الا Ty‏ ر 
الخبث» فلا يبقى الخبث فيه محمولا؛ بل يستحيلٌ فيه الخبث؛ لكثرته» بيّن لهم أن ما 
سألتم عنه لا خبّتٌ فيه؛ فلا ينجْسٌء» وليس لأن الحكم يختص بها" . 

)١(‏ معناه: لم ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ كما تبيِّنه الرواية الأخرى: الم ينجس»؛ 
كاله لاف 


o 


[1] ينظر: بدائع الصنائع »)۷١/١(‏ وبداية المجتهد »)۲۱/١(‏ والمجموع »)١١5/١(‏ والمغني (۳۹/۱)» 
والإنصاف »)٥١/١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص15)» ومختصر الفتاوى المصرية (ص١5).‏ 


كتابٌ الطهارة eg‏ 


ارک 


ف 24150 a.‏ و 5 كرة ت 2 ۲(۵( 
وعيره 2 © قال الحاكم: «(على شرط اا وصححه الطحاوي : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5807)» وأبو داود (57). والترمذي (2»)51 والنسائي )٥۲(‏ وهو 
حديث صحيح ؛ فال يحيى بن محين: «إستاد جيدا > وقال أبن EE‏ جا القلتين» 
فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسّنٌ يحتح به» وقد أجابوا عن كلام مَنْ طَعَنَّ 
فيه ) وطيان و سي ل سارك اس O‏ د ب د 
000 

(؟) حديث القلتَيْنِ هو دليلٌ الحنابلة ‏ كما تقدّم - وتحديده بالقلتين يدل على أن ما 
دونهما ينجُس؛ إذ لو استوى حكم القلتين وما دونهماء لم يكن التحديد مفيدًا . 

- وصح أن النبي كله قال : «إِذَا اسْتَيْقَظ حَدَكُمْ من مَنَامِوء فلا يعمس يده في الاناء 
حَتَّى يَعْسِلَهَا تَلَانَا؛ فَإِنَهُ لا يَدْرِي أيْنَ بَانَتْ يده ؛ فلولا أنه يفيده منعاء لم يَنْهَ عنه. 

ا النبي ية بعَسل الإناء ا الكلب» وإراقة سؤره» ولم يفرّق بين ما تغير 
وما لم يتغيّره مع أن الظاهر عدم التغير؛ فهنا لم يعتبر التغير. 

وی ا یا امهيا ا نهدي أذ القلين هزر فيه 
الفحاسة وان لو رة 

أن" ایت : !إن الماء طهُورٌ لا يُنَحْسه شئ12. و مطل وحديت القلتين مل 
فيحمل المطلقّ على المقيّد؛ هكذا في «شرح المنتهى». 1 

وفي «المغني): ا لقعت جد بئر بُضَاعة : إن المّاءَ طهور لا يتحسه 
شَئْ2). وحديثا آخَرَ - بخبر القلتَيّْن؛ فإنه أخصٌ منهماء والخاص يقدَّم على العام». 

لت الفرق رين المظلق:والعاء : أذ ال الموجزة فى المطلق على الضفات 
وفي العام يتعلّقُ بالأفراد. 

وبعبارة أخرى الفرق باختصار : 

العام - كل واحد. 

المطلق ك أى واد 


١ 1 


[1] مجموع الفتاوى »)5١/75١(‏ والبدر المنير .)500/١(‏ 


ا 


o‏ ا 0 0 ب و كك 2 ف و 

ولت «إِنْ المَاءَ طهور لا يتحسه شی" «المَاءٌ لا يتحسه 

شغ إلا مَا غَلَبَ عَلَى ربيجدء أَوْ طَعْمِدء أو لو ATE‏ 
السابق . 


وإنّما خصّتٍ القُلْتَانٍ بِقِلالٍ هْجَرٌ؛ لوروده في بعض ألفاظ الحديث”" 
ولأنّها كانت مشهورةً الصفة» معلومة المقدار. 


قال ابن جريج : (رأيتٌ قال و حي القُلَهَ تسع قر قربتین و 3 


والقِرْبةٌ مئة رظل ا والأحقاط: ن يُجِعَلَ الشىءٌ ا مع القلتان 
خمس مَةٍ بالعراقت”" 
(أو خالطه البَوْلُ أو العذدة) من د (ويشقٌ تزْحه؛ كمصانع طريق 


والمطلق : لا يعُمُ جميعَ الأفراد» وإنما يحص فردًا بلا تعيين؛ مثل: رجل وأ 
ا ا 

كما أن المطلَّقٌ يكون دائمًا نكرةًء أما العام فقد يكون نكرةًء وقد يكون معرفة. 

والحاصل : أن كلام ابن قدامة أحسّنٌ» وهو أنه من باب تخصيص العموم''". 

010( تقدّم تخريجه قريبًا . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)05١(‏ والطبراني (۱۲۳/۸) »)۷٥۰۳(‏ والبيهقي (۱۲۷۱)» 
م نخدت 

قال الرّباعيُ: «اتفق الحفاظ على ضصَعْفه» ولكنه قد وقع الإجماعٌ على نجاسة الماءٍ إذا 
تغير بوقوع نجاسة ب 5 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل»» وقال: وق في متن هذا: «من قلال هَجَر»» 
غير محفوظء ولم يذْكْرٌ إلا في هذا الحديثِ من رواية مغيرة). 5 هذا هو: مغيرة بن 
سقلاب الحَرَّاننُ» منكرٌ الحديث»؛ كما قال ابن عدي" . 

)عرص ابي :زا انان وان لشو «الأوسطهة 17/10 

6 تقدم الكلام عليه 


.)١٠/١( وشرح المنتهى‎ »)5١/١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]1١[ 
.)7097/5( ينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ ]۳[ .)١1/1١( ينظر: «فتح الغفار»‎ ]۲[ 


كتابٌ الطهارة g7‏ 

ص ص ۱ رص ص ص ڪڪ کڪ ا ڪڪ 
مَكة» فَطهورٌ)؛ ما لم يتغيّرْ؛ قَالَ في «الشرح): «لا نعلمٌ فيه خلافا»"'» 
ومفهوم ER E DIT EE‏ ل EET‏ 
O PRT OR E‏ تلكو E N‏ 


)١(‏ قال في «الشرح الكبير» على متن المقنع»'": «لا نعلمٌ خلافًا أن الماء الذي لا 
يمكن نزحه إلا بمشقَّةِ عظيمةٍ مثلّ المصانع التي جُعِلَتْ موردًا للحاجّ بطريقٍ مكّة يصِدَرُونَ 
e‏ فنواك انها لاسر OT‏ الى ل NNE‏ 
إلا بالتغير . 

)١(‏ هذا المذهبُ عند أكثر المتقدّمين والمتوسّطين؟ كما قال المؤلف» ونصٌ عليه في 
رواية صالح» والمَرُوذي» وأبي طالب قال في «الكافي»: «أكثرٌ الرواياتٍ أن البولَ 
والغائظ ينجُس الماءً الكثير؛» قال في «المغني» وتبعه ناظم «المفردات»: «الأشهّرٌ أنه 
بترا كذا قال اين غبيلان» وقال: «اختارها الشريفان والقاضي». وقال: «اختارها 
الحِرّقي» وشيوخ أصحابنا»» قال في «تجريد العناية»: «هذا أظهر عنه»» قال الزركشي : 
«هي أشهر الروايتيّن عن أحمد نقلاء واختارها الأكثرون» قال الشيخ تقي الدين: اختارها 
أك ر المتقدميق :قال الزوكشى:.وأكتر المتوشطيق» كا فاضي والشتريفة.واين: ةوبن 
عبدوس» وغيرهم). وقدّمه في «الفصول) . 

ودليلهم: حديتٌ أبي هريره يرفعه: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدًائم الذي لا بَجْرِيء 
وى رور فير مو 3 
ثم يغتسل منها. 

وأثرٌ علي: سَيْل عن صبيٌ بال في بئرِء فأمرهم بتَرْحها . 

سيأتي تخريج الحديث والآثر. 

الرواية الثانية: لا ينجس؛ وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين» وقال الشيخ 
تقي الدين: «اختاره أكثر المتأخرين»» قال في «المستوعب»: «والتفريمٌ عليه»» قال في 
«المُذْهَّب) : الم بلحي 2 أصح الروايتين»» قال ابن منجی في «شرحه على المقنع» : عدم 
النجاسة أصح»» واختاره أبو الخطّاب» وابن عَقِيلء والشيخ الموفّق» والمجدء والناظمء 
والمرداوي» وغيرهم. 


.)7 7/1١ ]1[ 


مم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


يس ع )١(-‏ 
والتريط ” ن 


قال المرداوي : ((اوهو المذهت؛ على ما اصطلحناه)»). 

دليلها: عمومٌ خَبّرِ القلتَيْن» ولأن نجاسة الآدميّ لا تزيد على نجاسة بول الكلب» 
وهو لا ينجسها . 

تنبيه : هذه الرواية الثانية توافق مذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة؛ فهم لا يفرّقون بين 
نجاسة الآدمي وغيرها؛ وهي أرجح؛ لعدم الدليل على التفريق بين نجاسة الآدمي 

[1J 
. وغيرها‎ 

: طبقات الحنابلة ثلاث‎ )١( 

١‏ طبقة المتقدمين : من تلامذةٍ الإمام أحمد بن حنبل» إلى الحَسّن بن حامد. 

۲ - طبقة المتوسّطين : تبداً من تلامذة الحسن بن حامدل» وتنتهى هذه بوفاة مجتهل 
المذهب: البرهان بن مُفلِح صاحب «المبْدِع). 

ورأمنٌ هذه الطبقة ورئيسها: تلميذه الأكبر» حامل لواء المذهب» وشيخه» وناشرة فى 
زمانه» الإمامُ المجتهد: القاضي أبو يعلى الفرّاء: محمد بن الحسين» و«الفرًاء»: نسبة إلى 
خياطة الفِرَاء وبيعهاء وهر أول خا وى القضاء سنة (/ا55ه). وهو أيضًا ول حنبلى من 
أ كان :ابوه الس من هلجا اده و انه ند فيان الدفاق: 
المعروف بابن جليقاء من أهل الرواية» توفي سنة (۳۹۰ه). 

قال يكن انو وتك «وهذه الليقة ا بشيوح الإسلام. والائمة الكبارء وبيوت 

ففيها زينة الدنيا وبهجتها في زمانهم: المَمّادسة» ثم الصالحيّونء وأخص منهم آل 
ا 1 مِقْدامء ومنهم سَّمْعُ الفقه وبصره في زمانه: الموقّق بن قدَامة» المتوفى سنة 
(1ه).ء قال عنه ابن يي لافنا أعرفٌ أحذا في ا و الا خاد إل 
الموفق». انتهى . 

وشيخه: ابن المَنَيٌ : نْضْرٌ بن فيان بن مظر النْهْرَوانِىُ ثم البغدادي» توفي سنة (0/17ه). 

رفن لوقه و ديل ا لايق ویو قال ال ان 'السفتلى :فتن 


2))01/١( والإنصاف‎ »)١1١/١( والمجموع‎ »)517//١( ينظر: بدائع الصنائع (١/٤۲)ء والشرح الكبير‎ ]١[ 
.)78/١( والمبدع» في شرح المقنع‎ 
(11 - 7° /1( ][ 


س س ا ١ ۲ ١‏ چ 
56 


قال فى ١‏ المُبْدِع)”'': ايحن على ال وال لم ERT‏ أبى 


8ھ رن .2 كه اعرف 2 مر وه ماه ر ع و ر 87 4 م 6س 3 
هريرة يرفعه: ١لا‏ يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل 


درس جرا مخ سحن اة 5 تم قال ونع ال الإناةجمال الین بن 
الشوزئ .وقد راه قول ل انف يها وا صر بعك الا ريعي عن در تنم 
وكانت تعليقة الخلاف على ذِهُنه» وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يَرْجِعونَ إليه 
وإلى أصحابه. 

لکد القائل: ابن وخب وإلى رها هدا الام غل :ذلكه: 

فد فل تفانا ردم E‏ هن E E E‏ 
موقق الدّين المقدسي» ومَججد الدّين بن تيميّة الحرّاني. 

فأمّا الشيخ موقّق الدين: فهو تلميذ ابن المَنْىَّء وعنه أخذ الفقه. 

زازق قم ادب لمن ليله أب كر يحتنديق EEN‏ 

وفيها: آل تيميّة الْمَيْريُونَ نسبّاء الحَرَانيُونَ موطنّاء ثم الدماشةة و نار 

 “‏ طبقة المتأخرين : يبون من واش الا حرية ورئيسهمء إمام المذهب في زمانه. 
وجامع شتاته» ومحرّر رواياته» مَنْ حقّق فيه ودقّق» وشرح وهزّب» منقّح المذهب» العلامة 
رة وف او الخ فا الل على ين اد الكزداوئ العا لحرت 
سنة (٥۸۸ه)ء‏ مرورًا بطبقته» فمَنْ بعدهم على توالي القرون إلى الآخر'". وقيل: إلى 
منصور البهوتي . 

وهناك رأي آخر في التقسيم» وهو ما نقله العلامة ابن حُمَيْد التجدي المكي رحمه الله 
تعالى (ت٠۲۹٠١ه)»‏ في «حاشيته على شرح المنتهى» للعلامة البهوتي» (ق/ ۷) هو 
المشهور» ونصه: «قال الشيخ م. خ ‏ ومن خطه نقلت - (إشارة إلى الشيخ محمد 
الخلوتي): 

- المتقدّمون: من الإمام إلى القاضي أبي يعلى. 

- والمتوسّطون: من القاضي إلى الموقق. 

اون الو ا الاي افا ا 

.)28/1( «المبدع في شرح المقنع»‎ )١( 


[1] ملخص من كتاب «المدخل المفصّل» للشيخ بكر أبو زيد. 


و التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


0 5 e 6خ مور‎ E ١ 1 0 ر‎ 

وروّى الخلال بإسناده: «أن عليا ونه سيل عن صبيّ بال في بئر» 
o7 9‏ )۳( 
فأمرهم بنرجها) . 

ع - مه 2 ٠‏ 1 ن 

وعنه: أن البولَ والعَذِرَةَ كسائر النجاسات؛ فلا ينجس بهما ما بلع قلتين 

2 م . 0 E‏ 02 يي و 20 1 
إلا بالتغير؛ قال في «التنقيح»: «اختاره أكثر المتأخرينَ» وهو أظهر» '. اه؛ 
ر : 5 o‏ 5 5 
لان نجاسة بول الادميٌ لا دزید على نجاسة بول لکلب 

(وَلَا يَرْفْعُ حَدَتَ رَجل)'' O‏ 


)١(‏ وهذا يتناوّلٌ القليل والكثيرَ» وهو خاص في البول؛ فيجُمَع بينه وبين حديث 
لقو تخل هذا على البول» :وم خد القن على سائ التحاجات#,والعدرة 
المائمةٌ في ا البول؛ لأن أجزاءها تتفرّق في 58 وهي أفحش منه» وكذا العذرة 
الط" . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲). 

(۳) في «المغني» لابن قدامة""": «قال الخلال: حُدَّئنا عن علي بإسناد صحيح» أنه 
سيل عن صبيٌ بال في بئر» فأمَرَهم أن ينزفوها» ومثل ذلك عن الحَسّن البصري». 

(5) «التنقيح المُشْبع» في تحرير أحكام المُقْنِع؛ (ص۲۲)ء وهو من تأليف العلامة 
المَرْداوي لخص فيه كتابه: «الإنصاف» في معرفة الراجح من الخلاف». 

(5) تقدّم ذكر الروايات في هذه المسألة. 

(0) بدأ المؤلّتُ الكلام عن القسم الثالثِ مِن أقسام الماء الطهورء وهو الماءٌ الذي 
خلث به المرأة. ۰ 

إذا خلْتُ بالطهارة مِن الماءِ امرأة» فهو طهورء ولكنْ لا يرفعٌ حدّتٌ الرجل في ظاهر 
المذهب؟ وعليه جماهير الأصحاب». وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ قاله ابن € وهو 
المذهبٌ المعروف؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ قال الزركشي : هي أشهرهما عن الإمام 
أحمد»» قال في «المغني»» وابن عبيدان: «هي المشهورة». 

.)١57/١( «المنح الشافيات» بشرح مفردات الإمام أحمد)‎ ]١1[ 
.)057/1١( [؟] المغني لابن قدامة‎ 
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وفي «مسائل الإمام أحمد»» رواية أبي داود السجستاني (ص۸): 

سمعتٌ أحمدّء سيل عن الوُضُوءِ بفضل وَضُوءٍ المرأة؟ قال: إِنْ خلت به» فلا. 

قيل: فإن لم تَحْل؟ قال: فلا بأس؛ «كان النبي ييا والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء 
واحد»). 

وهذا هو القسمٌ الثالث من أقسام الماءٍ المَّلهور على المذهب - كما تقدّم ‏ وهو: ماءٌ 
ور أن عط نه لمر انه ولا 0 أن يتطهّر به الرجل» وقد جاء ذكر هذا النوع من 
المياه في قسم الطهور؛ لأنه يرفع حدّتٌ المرأة؛ وهذا الحكم من المفرّدات. 

وهو تعبّديٌ لا يعقل معناءط'!؛ نص عليه. ولذلك يباح لامرأة سواهاء ولها التطهّر به 
في طهارة الحَدَثِ وَالخَبّثِ وغيرهما؛ لأن النهي مخصوص بالرجل؛ وهو غيرٌ معقول. 
فيجب فصر على مَوْرِدِه. 

دليلهم : خان النهي عن الوضوءٍ بفضل المرأق وسيذكره الشارح . 

وأيضًا: أنه مذهب جماعة من الصحابة» منهم: عمرء وأم ل وغيرهما. 

وفي هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد: 

الأولى: لا يرف حدّتٌ الرجل؛ وهي أشهر الروايات؛ كما تقدم. 

الثانية: يرفعٌ الحدّتٌ مطلقًا؛ كاستعمالهما معًا في أصح الوجهين فيه؛ قاله في 
«الفروع»» اختارها ابن عَقِيل» وأبو الخطّاب» والطوفي في «شرح الخرقي»» وصاحبٌ: 
«الفائق». وإليه ميل المجد في «المنتقى»» وابن رَزِينِ في (شرحه)ء قال في «الشرح»» 
والمجمع البحرين): «اوهو أقيس»» وقال ابن رزين: الم يجِرُ لغيرها أن وميا به؛ هي 
أضعف ا فعليها: لا يكره استعماله على الصحيح . 

الثالثة : يُكره؛ ومعناه اختيار الْآجُرّيَء وقدّمه ابن َمِيم. 
3 ا ات کون الح 17 ألا يقاس عليه. 


وقال الأب : امعنى كون الحكم تعبدًا : : أنه لا يظهر لنا وجهه؛ لا أنه الذي لا وَجْهَ له؛ لأن لكل حكم 
وجهاء ولآن الأ كام يروو بالمصالح. ودر المفاسيك فيما لو تظهر لنا مصلحته أو 50 


اصطلحوا على أن يسموه تیدا ٠‏ شرح مسلم) للب (08/0). 
[۲] قلت: لعله يقصد: أنها الأضقت: دليلا ؛ وإلا فقد نص الحنابلة أنها الأشهر. 
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خلاف العلماء في هذه المسألة. 

القول الأول: لا يرفعٌ حدّتٌ الرجل خاصّة» ويُستعمّل في إزالة النجاسة» وفي رفع 
خد الهرأة والصبي ؛ وهو المشهور من مذهب الإمام كوه واختاره الخرّفي والقاضيء 
ومذهبٌ ابن حزم قريبٌ منه. 

وتقدّم دليلهم في تقرير المذهب . 

القول الثاني : و للرجل الوضوءٌ بفضل المرأة؛ وهو مذهت الحنفيّة» والمالكيّة. 
والشافعية» وهو رواية عن أحمد» اختارها ابن عَقِيلء وأبو الخطّابء. وابن تيميّة 
والطوفي» وابن قاضي الجَبّل؛ كما تقدم» ورجّحه ابن المنذرء وابن عبد البر. 

ودليلهم : 

اميف انق عافي :أن نوبوك الث كله كان يهو اسمن مب 

۲ - حديث ابن عبّاس» قال : اغتسّل بعض أزواج النبيّ بيا من جَفنة» فجاء النبيٌ ية يتيل 
ها او توا الت با وراه إت كنك حا فان ال و دان الماء لا ب 

“ات آثان الفا قال احيزنة فل گرهَه غيرٌ واحدٍ من أصحاب النبئّ بيا وأما إذا 
كانا جميعًاء فلا بأس»). 1 

وقال: «أكثرٌ أصحاب رسول الله ية يقولون: إذا حلت بالماءء فلا يتوضّأ منه». 

الراجح: القول الثاني : لعدم الدليل الصحيح على المنع» وحديث النهي ضعيفٌ؛ كما 
سيأتي : كينا أن الاأحاذية التي فيها الاغتسال ل على الجواز؛ 1 وجه ذلك 
ابن عبد البر» جاء في «الاستذكار»: «مالك عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن 
كان الرجال والنساءٌ في زمان رسول الله ية ليتوضّؤون جميعًا»» في هذا الحديث دليل 
واضحٌ على إبطال قول من قال: لا يتوضّأ بفضل المرأة؛ لأنه معلوم إذا اغترفا جميعًا من 


[1] أخرجه مسلم 08 لكل ار نووكي لعل فال فط الخدت محالت لد حت اي 
عيينة؛ فإن حديث ابن عيينة فيه اغتسالهما من إناء واحد). «فتح الباري» لابن رجب »)۲٠٥٦/۱(‏ 
ويقصد بحديث ابن عيينة : ما أخرجه البخاري: «أن النبئ ية وميمونة كانا يغتسلان من إناءِ واحد»؛ 
وعليه: فيكون المحفوظ فى هذا الحديث اغتسالهما 58 من إناء واحدء وليس أنه يغتسل بفضل 
فو ٠‏ 

[۲] أخرجه ابو داود »)٨۸(‏ والترمذي (16)» وهو حدية اغات فيه الحفاظ بين مصحح ومضعف» وقد 
ضعفته في «مستدرك التعليل» (ص١3).‏ 
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فافع OY‏ اننا لاتير ع Ena a‏ 
و حسی (طهور يسیر) دول القلتين (خلت به) كخلوة نکاح 


إناء واحد. . . فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبهء والأصل في الماء الطهارة؛ لأن الله 
a‏ 

سببُ الخلاف: اختلاف الآثار في الباب!'! 

a SNES 

(15 الأ التحامية لأ ر ا 

(۳) ودليل شرط الخلوة آثارٌ الصحابة؛ قال أحمد: «أكثرٌ أصحاب رسول الله لا 
يقونوةة ذا خا ا فل يونا ندا ل ا ا و كرما انع هاه 
وهي هاهناء فإذا خلت بهء فلا تقريّنه» . 

واعلم أن في معنى «الحُلوة ' روایتین : 

إحداهما ‏ وهي المذهب -: أنها عدم المشاهدة عند استعمالها مِن حيث الجملةٌ» قال 
الزركشي: «هي المختارة»ء قال في «الفروع»: «وتزول الحَلُوةٌ بالمشاهدة؛ على الأصح». 

والرواية الثانية: معنى «الْخََلُوة»: انفرادُها بالاستعمال؛ سواءٌ شوهدت أم لا؛ 
اختارها ابن عقيل» و لها ابن تَميم. وامجمع البحرين»» قال عبد الرحمن البصري 
الضرير في «الحاوي الک ا وهي أصح عندي) . 

وتزول الخلرة بمشاركته لها في الاستعمال بلا نزاع؛ قاله في «الفروع»؛ لان أحمد 
قال: (إذا حلت بهء فلا يعجبني أن يتتسل هو بهء وإذا شرعا فيه جميعّاء فلا بأس به)1"". 

(5) فعلى المذهب: يزولُ حكمٌ الخلوة بمشاهدة مميّرء وبكافر وامرأة؛ فهي ككَلُوةٍ 
النكاح على الصحيح من المذهب؛ اختاره الشريف أبو جعفرء والشيرازي» وجَرَّم به في 
(المستوعب»» وقدمه في «الكافي». 

وألحق الجامرى ETE‏ بالصبيٌ اميه ونحوه» قال في «الرعاية الكبرى»: «وهو 

خملا )2 على ما بأ 

وقيل: لا ول ا إلا ممشاهدة 2 مَشْلِم؛ اختاره القاضي في (المجرّداء 
وقدمه في «الرعاية الصغرى). و«الحاوي الصغير). 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 27/1 والخَرّشي على خليل رتك والمجموع )۲1/۲( والمغني 
(۲۸۳/۱). والإنصاف .)58/١(‏ والأوسط »)590/١(‏ والاستذكار .)١594/١(‏ 


[] ينظر: المغني (2»)787/1 والإنصاف »)59/١(‏ وتصحيح الفروع .)۸١ /١(‏ 
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اموه" مكلّفةٌ ولو كافرءً”" (لطهارة كاملة عَنْ حَدَثْ)2 ؛ ١لِنَهْي‏ لني كلل 


وقيل: لا تزول الخلوة إلا بمشاهدة رجلٍ 2 خر. 

أما ضابظ اللو فتقدّمت الروايتان فيه قريبًا. 

() يعني : يكل أما" إن خلت يه :صمدرة أن :مراهفة؛ فلا يؤر وكذلك لو خلت به 
خش مک لا يو + لاحتمال أن يكون .رجلا . 

فإن قلت : فهلا 8 كه خلوة الخ به اطا لجال أن نكر ن مرا 

فالجواب: لا نمنع بالاحتمال؛ كما لا ننجُس بالشك. أما ما سبق من 

منع الخنثى من الوضوء به فالمنعٌ تحقّقٍ بالنسبة إلى الرجل» والخنثى يحتمل 
أن يكون وجل فمنعناه منه؛ کمن تيقن فده الجتتة وفك في الطهارة. 

(0) لأنها أدنى من المسلمة وأبعَدُ من الطهارة. 

ر اولوف إشارة له فوع الخال من يرق أنه لا اد لخلوة الاد قال 
المَرداوي: «وهو بعيد). 

فائدة في استعمال هذه الحروف: 

جاء في «المدخل المفصّل لفقه الإمام أحمد بن حنبل» (۱/ ۳۱۷): 

«النوع الرابع: الإشارة إلى منزلة الخلافي قوةٌ وضعفاء بواحد من «حروف الخلاف 
في المذهب». وهي ثلاثة : 

«ولو»: ويشار به إلى الخلاف القوي . 

اا شار ية إلى الخلاف السوسط: 

«وإن»: يشار به إلى الخلاف الضعيف». 

وقد أشار الشيخ بكر إلى وجود اضطراب؛ فبعضهم يرى أن «حتى» للخلاف الضعيف . 

ثم قال: «والذي أراه: أن هذا حكم ينبني على الاستقراءٍ التامٌء ولا أراه يطردء وإنما 
هي : «حروف للخلاف في المذهب» فقط؛ بل منهم مَنْ يستعمل بعضها في غير خلاف» 
وإنما لدفع الإيهام؛ أي: إيهام الخلاف؛ كقول صاحب «زاد المستقنع» في باب الرجعة: 
«فله رَجْعَتَها في عدّتها ولو كرهت»؛ يعني: لا اعتبار لكراهتهاء وهذا بإجماع المسلمين؛ 
لنص القرآن الكريم . 

() لقوله في الحديث: «بقَضْل طَهُورٍ الْمَرْأَقِا والطهورٌ في الشرع ينصرفٌ إلى رفع 
الحدّثِ الكامل» لا إلى البعض؛ ولا التجديد. 


رة 

أَنْ يَتَوَضَّأْ الرَّجُلُ بِمَضْل طَهُورٍ الْمَرَأة؛ رواه أبو داود وغيره» وحسّنه التّرْمِذَيُ 
رم ”ا 

قال أحمد في رواية أبي طالب: «أكثرٌ أصحاب رسول الله يي يقولون 
دل 4 وهو تعدئ : ۰ 

وعُلِمَ مما تقدّم: أنه يزيل النَّجَسَ مطلَمًاء وأنه يَرْفَعٌ حَدَتَ المرأة 
والصبئ» وأنه لا أثرَ لخلوتها: بالتراب» ولا بالماء الكثيرء ولا بالقليل؛ إذا 
كان عندها مَنْ يشاهذها أو كانت صغيرة» أو لم 8 في طهارة E‏ ولا 


وعلم مما تقدم: أنه لا تَر لَخَلُوتِها بالتراب» ولا بالماء لإزالة حَبَتْء أو طهر 
سح ول لقن ال ول البغضن طهارة: 

»)۳۷۳( وابن ماجه‎ »)9٠١ /١( أخرجه أبو داود (۸۲)» والترمذي (15). والنسائي‎ )١( 
والحديث ضعفه البخاري» والبيهقي» وابن عبد البرء وابن مَنْدَه.‎ »)١757٠0( وابن حبان‎ 

وانظر تفصيل الكلام عليه في كتابي: «مستدرك التعليل» (ص590١).‏ 

تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة أصولية: «خبّرٌ الواحدٍ المخْالِفٌ للقياس ‏ مِن كل 
e‏ عل . 

(۲) وأما حديث مسلم: «كان رسول الله ية يغتسل بمَضل ميمونة»» فمحمولٌ على 
أنها لم تخل به؛ كوا ان الأول محل على ا ا ت الاجاديت اناد 
إليه ابن المنجى . 

قلت: والظاهر: أنهم قدّموا حديث النهي على حديث ميمونة؛ لأنه لا يحتمل؛ 
بخلااف حديث ميمونة» فهو محتمل . وفي «الصحيحَيّن»: أنهما اغتسلا جميعًا؛ وهذا دل 
على قوة جمع الحنابلة. ۰ 

(۳) وقال في رواية الأثرم: «قد كرهه غيرٌ واحدٍ من أصحاب النبيّ كَل وأما إذا كان 
جميعًاء فلا بأس»؛ وهذا يشعر أن الحديث لم يثْبَتْ عند أحمد؛ وإلا لاستدل به» وليس 
بالآثار» ويُشكل عليه: أن أحمد احتج به في رواية الأثرم"” . 


[1] أصول الفقه لابن مفلح (171/5). [۲] كما في «شرح المنتهى» .)٠١/۱(‏ 
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= 
A‏ -ه > “ع 7 o‏ ر ت کے ے 
إن لم يَجِدٍ الرجل غيرَ ما خلت به لطهارة الحَدَثْء استعملة» ثم تيمم 
00000 


النوع الثاني مِنَ المياه: الطاهِرٌ غير المطهر” . 
O E E TET‏ ریه E‏ 


)١(‏ يُستعمل هذا النوع من المباه إذا لم يجد غيره ‏ لقَوَّةٍ الخلاف فيه» والقائلون 
بطهوريته أكثَّرٌ من القائلين بِسَلْبهاء > ثم يتيمّم وجوبًا حيث شرع؛ لأن الحدّتٌ لم يرتفِعٌ لكون 
الماء غير طهورء فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذرء أعاد ما صلّى به؛ لتركه الواجب عليه . 

(۲) قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهَّاب كُزَنُهُ: «زعَمَ بعضهم: أنه لا يرفع 
الخدت رودو عليه من المسائل اقفر الحا ناه ريدت الحيوان» وأكثرٌ أهل العلم 
أنه مطهّرٌ رافعٌ للحدّث؛ للأدلّة القاطعة» وإنما نهى عنه نهي تنزيه وتأديب؛ إذا قدَّرَ على 
غيره). 

قلت: وهذا الكلام لا ينبغي» بل هو خطأ؛ فإن القول بعدّم رفعِهِ للحدّثِ هو قول 
الصحابة» بل قول أكثر الصحابة؛ كما قال أحمدء وإذا ثبت ذلك» فالتفريع عليه لا بأس 
به» كما في غيره من المسائل . 

(۳) فصارت أنواع الماء الطَهُورٍ التي ذكرٌ أربعة : 

الأول: ماءٌ طهور بلا تغيّر؛ ويستعمل بلا كراهة؛ وهو الأصل . 

الثاني: ماءٌ طهورٌ تغيّر؛ يستعمّل مع الكراهة. 

الثالث: ماءٌ طهور تغيّر ؛ ويستعمل بلا كراهة. 

الرابع : ماءٌ طهورٌ يرفع حدّتٌ المرأة دون الرجل. 

(5) وهو أنواع ثلاثة: الأول: المتغيّر بالطاهرات» والثاني: ما رُفِعَّ بقليله حدَثٌ. 
والثالث : ما عمِسَتُْ فيه يَدُ مسلم مكلّفٍ قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وسيأتي الحديث 
مفصَّلًا عن كل نوع منها . 

(5) هذا النوع الأول؛ وهو المتغيّر بالطاهرات» وهذا التغيّر ينقّلٌ الماء الطهور؛ 
لمكو نظام ا تسمه نذا اد 

هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» منهم الخرّقي» والقاضي» وأصحابه. قال 
القاضي: «هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف». وقال في «الفروع»: «اختاره 
| 


كتاب الطهارة ااا 


دليلهم: أنه ليس بماء مطلقٍ. وسيأتي الدليل في كلام الشارح» ونقرّره هناك إن 
E‏ 

والرواية الثانية: لا يسلْبُهُ الطهورية» بل هو باق على طهوريته؛ قال في «الكافي»: 
انلها الأكفزا» قال الرزكشي: امن الأشيير تفلا واتار الآجرئ > والمصدت»: 
والمجد» والشيخ تقى الدين» وصاحب «الفائق»» وقدمها. 

وعنه: أنه طهورٌ مع عدّم طهور غيره؛ اختارها ابن أبي موسى . 

وعنه . طهُورية ماع الباقلاء . 

فهذه أربع روايات عن أحمد. 

وتقدّم الكلام عن هذه الروايات من حيث نسْبَتُها لأحمد في أول الباب. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

الققون الأرق 3125 التواس لمعه لاه انع لاه ونين رر وشو ما هی 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وإسحاق» وداود. وبعض العلماء ينسَبٌ هذا القول للحنفية 
أيضًا؛ ولعل الأقرب أنه ليس مذهبًا لهم ؛ كما سيأتي. 

ودليلهم: أنه لا يصدّقٌ عليه اسمٌ الماء بلا قيد؛ أي: زال إطلاق اسم الماءِ عليه 
والنصوص إنما ورَدَتْ في الماء المطلتٍ العاري عن القيود؛ بدليل صحة النفي . 

القول الثاني: أن الماءَ المتغيّرٌ بالطاهرات يبقى طهورًا؛ وهو مذهب الحنفية» ورواية 
عن الإمام أحمد» بل أكثرٌ الروايات عليه كما تقدَّم واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
واختاره الشوكاني . 

تنبيه : هذا القول هو مذهب الحنفية فيما يظهر؛ فقد قال في «مختصر القدُوري» (ص؟١):‏ 
«وتجوز الطهارة بماء خالظَهُ شيءٌ طاهرء فغيّر أَحَدَ أوصافه؛ كماءٍ المَّدَّء والماءِ الذي يختلظ 
له الأشْنان والصايوة:والزعتران)"'..وأيضاة جعله هده الح بابذ قدامة» وا تة 

دليلهم: ١‏ - قوله تعالى: ملفل دوا 01 E‏ 7ل واو لجنا ندة 131 
وهذا عام في كل ماء؛ لأنه نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تعم؛ فلا يجوز 


التيمم 0 وجوده. 


]١[‏ نحوه فى «بداية المبتدي» (ص٤).‏ وينظر: «الهداية» للمرغينانى )75١7/١(‏ وغيرها. 


-_- لك التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
صفةٍ من تلك الصفاتء لا يسيرٌ منها'' (بطبخ) طاهر فيه" (آو) بطاهرٍ مِنْ 


۲ - أن النبي ية وأصحابه كانوا يسافرون» وغالبُ أسقيتهم الأَدَمُء والغالب أنها تغيّر 
الماء؛ فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه. 

الراجح: القول الثاني أقرب؛ لأن هذا التقسيم لو كان موجودًا في الشرع» لدلّت عليه 
نصوص واضحة» لا سيما مع شدة الحاجة له. 

وفال:ابن ية فى قير ات هذا القول: :انا اطا الله ين الاجا وعلى به 
الأحكام من الأمر والنهي» والتحليل والتحريم» لم يكن لأحدٍ أن يقيّده إلا بدلالةٍ مِن الله 
ورسوله؛ فمن ذلك: اسم الماء مطلقٌ في الكتاب والستةء ولم يقسّمه النبي به إلى 
قسمين: طهور» وغير طهور؛ فهذا التقسيم مخالفٌ للكتاب والستّة» وإنما قال الله: فك 
دوا م441 وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع› و أن كن ما وقع عليه اسم الماءء 
فهو طاهرٌ طَهور؛ سوا کان شتا في طهر واجب أو مستحَبٌ أو غير مستحبٌ». 

سبب الخلاف : 

سببٌ اختلافهم: تنازع العلماء في تقييد الاسم الذي جاء في النصوص مطلقًا . 

تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة: «النكرةٌ في سياق النفي تع" . 

000 التغير: إما أن يكون لكل الصفات. أو لواحدة‎ )١( 

فإن كان لها كلها - وكذا من صفتين - فيؤثر التغير اليسير. 

وإذكان الرانعنة ا و و ا الك 

لحديث أم مائ ان ا اغ هو وزو رة فن فعا ها ائ الع" 

(0) إذا طبخ الطاهرٌ في الماء الطهورء فغيّره؛ كماء الباقلاء» والحِمّص؛ فإن الماء 


[1] ينظر: الطحطاوي على مراقي الفلاح :)١5/١(‏ حاشية الدسوقي (١//اا2‏ ۳۸)ء ونهاية المحتاج /١(‏ 
»)٦١ - ١‏ والمجموع »)۱٠٤/١(‏ والمغني لابن قدامة (۲۱/۱)» ومجموع الفتاوى (۹/۱۹٣۲۳)ء‏ 
وكشاف القناع (۱/ ۳۷)» والإنصاف .)77/١(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (/ا07/ا؟). والنسائى »)۲٤١(‏ وابن ماجه (717/8)» وابن خزيمة »)۲٤١(‏ وابن حبان 
٤٥(‏ ۱۲). ۰ 

روح انق خا وان خان واه داه ان ر الم 00 4 لكر فال الدفين ف 
اتنقيح التحقيق» :)٠١/١(‏ «مجاهد لم يسمع من أم هانىئ؟» وفي «شرح ابن ماجه» لمغلطاي 
(ص5١5):‏ «هذا حديث إسناده ضعيف؛ للجهل بحال أبي عامر عبد الله بن عامر بن مراد بن يوسف بن 


أبى برُدة) . 


كتابٌ الطهارة ما 


غير جنس الماءِ لا يش صونة عنهء (ساقط فِيه)؛ كرَغْمَرانِ''' لا تراب» ولو 
e‏ تقدّم . فطاهرٌ؛ لأنّه ليس بماءِ مُطلّق”" . 

8 رُفِعَ , بلا )كدان أو صغيرء فطاهرٌ””'؛ لحديث أبي 
يصبحُ طاهرًاء فإن لم يغيّره؛ كما لو صّلِقَ فيه بيض» فطهور. ولا فرق فيما تقدّم بين 
الطهور الكثير والقليل. 

)١(‏ أي: إذا سقّط فيه طاهرء وغيّره فيسلَيُهُ المّلهورية» ولو لم يُطلبَخْ فيه؛ كالزعفران. 

(۲) لأنه طاهر مطهر؛ كالماء. 

ما لم يصر الماءٌ المخلوط بتراب طهور طيئًا؛ فلا تصح الطهارة به؛ لعدم إسباغه 
وسَّيّلانه على الأعضاء. ٠‏ 

ةوك" a‏ تعد A‏ كل بولنين السيللة E‏ نفك 

وخلاصته: أنه لا يصدٌّقٌ عليه اسم الماء بلا قيد؛ أي: زال إطلاق اسم الماء عليه 
والتصومٌ انا ورت فى الناء المطلق العارىعي ارد لل هة ال ولو دلت الا 
يشرب ماءء فَشَرِبَ ماء الزعفران» لم يَحْنَتْ. 

ورال عله اا م الماع قاذ بطل شرا اروا 

تيه : : تقدم الكلام عن الروايات عن اح في الماء إذا تغيّر بالطاهرات. 

(5) بدأ بالنوع الثاني من الماء الطاهر؛ وهو المستعم في رفع الحدت: 

(8) اعمال الماء اليسير» في رفع حدّث أكبَرَ أو أصعَّرّء ا الطهورية؛ فيصبح 
طاهرًا غير مطهّر؛ هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» جزم به الخرّقي وغيره» قال 
في «الكافي» : «أشهرهما ‏ أي : الروايتين - زوال الطهورية»» قال في «مجمع البحرين»: 
«هذا أظهر الروايات». 

قال ابن خطيب السَّلامِيّة في تعليقه: «هذه الرواية عليها جاده المذهب» ونصّرَها غير 
واحد من أصحابنا»» ثم قال: قلت: «ولم أجذ عن أحمد نضا ظاهرًا بهذه الرواية». 

دليلهم : حديث أبي هريرة : : ١لا‏ يَفْتَسِلَنَ أَحَدْكُمْ في الماء الدائم رَه جنٽ) . 

وسيذكره ا ونقرر الدليل عند ذكره له 

وفي هذه السعالة تلات روايات عن أحمد: 

الرواية الأولى: يسلبه الظّهورية؛ وهي المذهب؛ كما تقدّم. 

والرواية الثانية : ا قال في «مجمع البحرين»: سمعتٌ شيخنا ‏ يعني : 


E |‏ ا .هدح ی لكك ی 


صاحبٌ «الشرح» - يميل إلى طهوريّة الماء المستعمّل. ورجُحها ابن عَقِيل في «مفرداته»» 
وصجّححها ابن رَزِينء واختارها أبو البقاءء الى الدين» وابن عبدوس في «تذكرته»» 
وصاحب «الفائق»» قال المرداوي: «وهو أقوى في النظر». 

والرواية الثالثة: أنه نَجِسٌّء ونص عليه في تؤب المتطهّرء قال في «الرعاية الكبرى»: 
(اوفره بعلا . ۰ ۰ ٠‏ 

قلت : لا أظنٌ هذه الرواية تصح عن أحمد؛ ولعل من نقلها فهم عنه خطأ. 

لأن النبي بيا كان إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ رواه البخاري» ولأنه كلا 
«صَبّ على جابر مِن وَضُوئِهِ؛ إِذْ كان مريصًا»» ولو كان نجسّاء لم يجَْرْ فعل ذلك ولأن 
النبي بيه وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقُداح والأثوار» ويغتسلون في الجمَّان 
ومثل هذا لا يَسْلْمٌّ من رشاش يقع في الماء مِن ن المستعمّل؛ ولهذا قال إبراهيم النخعي : 
«ولا بد من ذلك». ۰ 

ومثل هذه النصوص لا تخفى على أحمد؛ ولهذا أنا أجزم أن هذه الرواية لا تَصِحٌ 


وفي «شرح الزركشي»: «وعن أحمد ي رواية أخرى: أنه نجس» نص عليهاء 
وتأوّلها القاضي» وبعّد ابن عقيل تأويله؛ والحق امتناعه». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة. 

القول الأول: أن استعمالَ الماء اليسير في رفع الحدَثِ يسَلْبُهُ الصهوريّة؛ فيصبح 
الله مزه انقبس فطق .وا لقنا فقرة ونمو ا لس 0 

ودليلهم: حديث ا هريرة: (لا يَعْتَسِلنّ أحَذكمْ في المَاءِ الذائم وهو جنٽ» . 

ويناقش: بأن «نهيه ية عن البولٍ في الماءِ الدائم أو عن الاغتسالٍ فيه» لا يدل على 
أنه يصير نجسًا بذلك؛ بل قد نهى عنه؛ لما يفضي إليه البولٌ بعد البولٍ من إفسادوء أو لما 
يؤدي إلى الوسواس»؛ كما قال ابن تيمية . 

إذَن: هذا النهئ لا يدل على النجاسة» ولا على سَلْبٍ الظّلهورية؛ بل هو لأمر آحَرَّ 
وهو حََشية تقذيره. 

القول الثاني: أنه طَهُورٌ مكروةٌ في رَفع الحَدَث» غيرٌ مكروهٍ في زوال الحَبِّتْ؛ وهو 
مذهب المالكية. 


سس لب سس« ر ”ا أ | 


هُرَيْرةَ: لا يَعْتَسِلّنَ أَحَدْكُمْ في المَاءِ الدائم وَهْوَّ جُنب»'؛ رواه مسل وَعلِمَ 
منه أن المستعمَّلَ في الوضوء والعْسْلٍ المستحبَّيْنٍ طَهُورٌ كما تقدّم'"» وأن 


ودليلهم: أما أدلة الطهوريةء ای 2 الول اال دهن اهدق :نه وم 
الكراهة» فقالوا بها مراعاة للخلاف . 

القول الثالث: أنه طهورٌ بلا كراهة» وهو رواية عن أحمدء وبه قال الأوزاعي» وأبو 
نُوْرء والظاهرية» وابن المنذرء وابن تيميّة» وابن عبد الهادي» ويفهم من كلام ابن رَشْدٍ 
العيل اليف 

ودليلهم : 

دما روف ابن خان غا الماك ا 

فلا يصير الماء جنبّاء ولا يتعدّى إليه حكمٌ الجنابة. 

. أنه مذهبٌ علي وابن عمر وي‎ - ٣ 

. أنه لا بد أن يقع من الماء المستعمّل في الإناء الذي بَقِيَ فيه الفضل‎  '"“ 

اا لی ل فی الا لټ اليس بی إلى أن كن اعد أوضانه دس 
الأعضاء التي تغسل به. ۰ 

الراجح: لعل الأقربً القول الثالث؛ لعدّم الدليل الواضح الدال على إخراجه عن 
الود ا ۰ 

OE EOE NES 

)١(‏ ووجه الاستدلال به: أنه لؤلا أن العْسْل فيه لا يجزئ» وأن طهوريته تزول» لم ينه 
عنه» ولأنه أزال به مانعًا من الصلاة؛ أشبّهَ ما لو أزال به النجاسة» أو استعمل في عبادةٍ على 
وجه الإتلاف؛ أشبّةَ الرقبة في الكفارة؛ فهذا دليل سلبه الطهورية» أما أنه بقي طاهرًا بعد 
زوال الطهورية» فهو أنه بيه صب على جابر من وضوئه؛ رواه البخاري؛ فدلٌ على طهارته. 

(۲) تقدم عند قوله: «وإنٍ استعمل» قليل في طهارةٍ مستحبَّة» كتجديدٍ وضوءٍ ...2. 


[۱] أخرجه أبو داود :»)١74(‏ والترمذي (15)» وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (2)770 وهو معلولٌ؛ 
كما بينته في كتابي «(مستدرك التعليل»ء الحديث رقم (۳). 

[۲] ينظر: المبسوط »))55/١(‏ والمجموع ©2١٠١ /١(‏ وبداية المجتهد 2)75/١(‏ ومجموع الفتاوى /٠١(‏ 
۹)» وشرح الزركشي »)۱١/١(‏ وكشاف القناع ».)۳۲/١(‏ وشرح المنتهى .)۱۸/١(‏ والإنصاف 
.»)"0/١(‏ والأوسط لابن المنذر .)781//١(‏ 


ا we‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
كك ا لشت ال ات 
المستعمّل في رفع الحَدَثِ إِذَا كان كثيرًا طَهُورٌ؛ لكن يُكْرَهُ العْسل في الماء 
ا 

ولا يضْرٌ اغترافٌ المتوضئ لمشقَة تکررِه"» بخلافِ مَنْ عليه حَدَتٌ 
اک فإن نوی راتسا هن اويود ني لل لم يرتفع د وصار الماء 
e‏ 


)١(‏ لحديث: «لا يعسن َحَدَكُمْ في المَاءِ الدائم وَهُوَ جُنْبٌ). 

قال الور ال الا رج ا کا فى ار کی لقني أنه چیا ف 
البئر؛ مَعِينةَ كانت أو دائمة» وفي الماءٍ الراكدٍ الذي لا يجري» قال الشافعي : وسا ل 
الراك وكثيره؛ أكره الاغتسال فيه؛ هذا نصه» وكذا صرّح أصحابنا وغيرهم بمعناه» وهذا 
کله غل كاه ال لذ الي 

(0) أي: مَنْ عليه حدّثٌ أصغرء فلا يضر اغترافه للوضوءء ولو بعد عسل وجهه. إن 
لم ينو عَسلها؛ أي : اليد فيه ؛ ا تك ره؟ ا الوضوءٌ بخلاف الخْسل . ْ 

فالغمسٌ يؤثْرُ في الغسل فقط؛ كما سيأتي» دون الوضوء. 

أما إذا اغترّف المتوضئ بيده بعد عسل وجهه مِن ماءٍ قليل» ونوى رَفْعَ الحدث عنها 
في القليل» سلبه ذلك الفعل الطهورية؛ أنه ل تن برق حَدّث . 

(5) افا الک فلا رضي مكيل انماس فه: 

0) لأنه يرتفعٌ الحدّتُ عن أول جزء يقع منه؛ أي: في الماء» فيحصّل غسل ما سواه 
بماء مستعمل ؟ فلا يجزئه . 

فإذا اغترف الت أو الحائض أو النفساءٌ بيده مِن ماء قليل› تعد ةغل ار 
متها على الصحيح من المذهب. 

وفي هذه المسألة روايتان: 

الأولى: يكون مستعمَّلًا بذلك؛ وهي المذهبٌ؛ كما تقدّم» وعليها الجمهورء وقال في 
«الفروع»: «نقله واختاره الأكثر». 

وقال الزركشي: «هذا أنصٌ الروايتَيْن» وأصحّهما عند عامّة الأصحاب» قال ابن 
عبيدان: «نص عليه في مواضع». 1 


[1] «شرح النووي على مسلم» (۱۸۹/۳). 


كتابٌ الطهارةٍ E‏ 


وقد :الها و في الطهارَيْنِ بانفصاله لا قبِلّه؛ ما دام مترددًا على 
الاعف 

(أَوْ عْمِسَ فيو)؛ أي: في الماءِ القليل كل (يوِ) مسلم ا > (قائم 
° 0 6 

مِنْ نَوْم لَيْلِ ناض لوْضوءِ) قبل عَسْلِها ثلاث ASST O SA DL‏ 


الرواية الثانية: لا يصيرٌ مستعملًا؛ وهو ظاهرٌ كلام الخرّقي؛ قاله الزركشي» واختاره 
جماعة منهم المجد» قال في «الفروع»: «وهو أظهر ؛ لضرف النية بقصد استعماله خارجه». 
(أي: أنه يريد أن يستعمله خارجه). قال المرداوي: «وهو الصواب». 

قلت: ولا يخفى ‏ إن شاء الله رُجَحان الرواية الثانية التي اختارها المجدء وابن 
ملح الاق ٠‏ 

)١(‏ قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: «ما دام الماء يجري على بَذَنِ 
المغتسل» وعضو المتوضئ على وجه الاتصالٍ» فليس بمستعمّل» حتى ينفصلء» فإن انتقل 
50 إن خسو لاسي ين المانكررن لقنن اله رابو علق E‏ أو 
يمسح المحدِثٌ رأسه ببلل يده بعد غسلهاء ا فهو تعمل فى ادق الروانة يكن كما لو 
انفصَلَ إلى غير محل التطهيرء والأخرى: ليس بمستعمّل» وهو أصح». انتهى 

قال في «كشّاف القناع» معلا على كلام ابن تيمية السابق: «لكنْ صحّح الأولى في 
«الإنصاف»» ومشى عليه المصنّف وذكر الخلّال أن رواية الإجزاء رجع أحمد عنهاء واستقرٌ 
قوله على أن ذلك لا بُجزئ»"'. 

تلك" والحاهم:: أده إذا اقل إلى شل التطيييءفالندهتث: آنه كن مو 
بانفصاله» واختار ابن تيمية أنه ليس بمستعمّل» وهذا أرجحٌ؛ لأنه ما زال بمحل التطهير؛ 
فلا يكون مستعمّلًا حتى ينفصِلَ عن محل التطهير. 

وهذا كله مبني على القول بأن الماءَ المستعمّلَ لا يكون طهورًا . 

(0) هذا النوعٌ الثالث مِن أنواع الماء الطاهرء وهو من المفرّدات. 

(۳) خلاصةٌ مذهب الحنابلة: أن الماءَ القليلَ إذا غمّسَ المسلِمُ المكلّفٌ فيه كل يده 
بعد قيامه من نوم ليل ناقض لوضوءٍ قبل غَسْلها ثلاناء صار الماءٌ الطهورٌ طاهرًا بذلك. 
«وقيود المسألة تعرف مما سبق»» وسيأتي دليل الحنابلة. 


.)١١ /۱( «كشاف القناع»‎ ]۲[ .)55/١( ينظر: الفروع (١/۷۷)ء والإنصاف‎ ]١[ 


س0 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


فطا 200 وی الكش بذلك العَمْس أو لاء وكذا إذا حصّل الماءٌ في كلَّها ولو 


)١(‏ هذه المسألة فيها ثلاث روايات: 

إحداها: يسلَبّةٌ الطهورية؛ وهو المذهب كما سبق؛ اختارها أبو بكرء والقاضي؛ قال 
أبو المعالي في «شرح الهداية»: «عليه أكثر الأصحاب». 

والرواية الثانية: لا يسلْبّهُ الطهورية؛ اختارها الخْرَقَيُء والمجدء وابن قدامة» وابن 
تيميّة» وابن القيم. 

والرواية الثالثة: أنه نجس اختارها الخلّال. 

امار اانه فيخي راهنو ا ر مترداك ی 
أا لافيلة المبالة الف فيها غلام الخال الخلال». 

لك نة ارو دواو اتختارها الخلال - إلأ أنيا غرية دة وا د و اف 
أحمد؛ فلعل في نقلها خطأ؛ وذلك لشدة بعدها عن الأصول الشرعية؛ ولهذا قال ابن 
ا و اللا 

وقال النووي: «حكى أصحابنا عن الحسّن البصريّ رحمه الله تعالى : أنه ينجس إن 
1 الليل» وحكوه أيضًا عن إسحاق بن راهويه» ومحمّد بن جرير الطبري؛ 
وهو ضعيف ا فإن الأصل في الماء واليد الطهارة؛ فلا ينجس بالشك» وقواعد اس 
متظاهرةٌ على هذاء ولا يمكن أن يقال: الظاهرٌ في اليدٍ النجاسة. وأما الحديث» فمحمولٌ 


على التتزيه)1'؟, 
ته هذه المسالة مِن فروع قاعدة: «الحكم إذا علق على المَظنَةء لم تَعتبّرٌ و 
الحكمة). 


ومن أمثلة هذه القاعدة أيضًا: العِدَّةٌ لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة. 
وهي اسا من فروع قاعدة: «اليقين لا يرول بالشك»؛ على الرواية الثانية. 
خلاف العلماء في هذه المسألة: 
القول الأول: أن الماء يكون طاهرًا غير مطهّر؛ وهذا هو المشهورٌ ‏ من مذهب 
الحنابلة» وهو من المفرادت» وهي رواية اختارها أبو بكرء والقاضي؛ كما م 
ودليلهم: حديث أبي هريرة: (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ ومةه فلتفسل يدنه فثل أن 


[1] «شرح النووي على مسلم» .)18٠١/”(‏ 


كتاب ١‏ ةَ ا 
1 لطهارة ۳Y‏ 2 
انت مكتو فة أو في جرَاب ونحوه'' الخدت «إذا اسْتَبِقَظ أحَذكمْ مِنْ نومه 


4 0 ل وور 1 


يُدْخِلْهُمَا في الانَاء نانا ؛ قن َحَدَكُمْ لا يَدْرِي لانت يذه 

وجهه: أن النهيَ عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه. 

القول الثاني: أن الماءَ يبقى طهورًا؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والأوزاعي» ورواية عن أحمدء اختارها الخْرّقي» والمَجْدء وابن قدامة» وابن تيميّة» وابن 
القيّم؛ كما تقدم؛ وهو مذهب الظاهرية. 

ودليلهم: أنه ماءٌ لاقى أعضاءً طاهرة» فكان على أصلهء ونهيه 4 عن غمس اليد 
إن كان لوهم النجاسة»ء فهو لا يزيل الطهورية» كما لا يزيل الطاهرية» وإن كان تعبدّاء 
افر غل مورد النص» وهو مشروعية العَسل. 

القول الثالث: أنه نجس ؛ ؛ وهو مذهب الحَسّن» وإسحاق» والطبري› ا عن 
اخولةة أعنا وها الخلّال» وتقدّم دليلهاء والتعليق عليها . 

الراجح: القول الثاني: لأن النهي غيرٌ معقول المعنى» أو يكون للاحتياط» أو خشية 
مَبِيتِ الشيطانٍ على يده؛ وهذه العلل كلها لا توجبٌ أن يفقد الماءٌ طهوريته التي هي 
الأصل» ولا ننتقل عن الأصل إلا بناقل واضح» ولا يوجدٌ هنا. 

أما القول بنجاسته» فهو ول خارج عن المعتمَدٍ من المذاهب الأربعة» وفيه ضعفٌ 
وعد عن الأصول الشرعية» مع جلالة مَنْ ذهَبَ إليه من الأئمة. 

سبب الخلاف: هل النهي عن عَمْس اليد يدل على تأثيره في الماء أو لا؟ 

تنبيه: نسب الحافظ في «الفتح» لداود: أنه يرى نجاسة الماء» وذكّرَ ابن عبد البر في 
«التمهيد»: أن داود وأصحابه لا ينجُسونه. فقال: «وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه: 
أن فاعلَ ذلك عاص إذا كان بالنهي عالمّاء والماءً طاهر» والوضوءٌ به جائز ما لم تَظهَرْ فيه 
نجاسة)1"1. 

)١(‏ هذا مبنيٌ على كونٍ الحكم تعبّديًا؛ فلو باتت يده مكتوفة أو في كيس صفيتيء فلها 

4 Aas EI طن‎ 


.)۸۷( أخرجه مسلم‎ ]1١[ 

[] ينظر: بدائع الصنائع (۲۰/۱)» والخُرشي (۱۳۲/۱)» والأم (۹/۱)» ومطالب أولي النهى (۹۲/۱)ء 
والمبدع» في شرح المقنع )1/(« ومجموع الفجازئى (4)56/51: وتهدنت الستن 85/1١0‏ 
والإنصاف (۳۸/۱)ء والتمهيد ۲٥۳ /١(‏ 20505 وفتح الباري لابن حجر .)۲٦۳/۱(‏ 


عمق التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


إذا كان نومه نسي لا لي ا بالِيٍ هنا ٠‏ إلى الكوع 5 
TT‏ ا ا ل كر ار 


قال أبو داود: سئل أحمد: إذا نام الرجل وعليه سراويله؟ قال: السراويل وغيره 
واحد؛ قال النبي ا «إِذَا التب ادك مِنْ مَنَامِوِ قلا يُذْخِل يَدَهُ في الِانَاءٍ حَنَّى يَفْسِلّهَا 
َلَانَاه؛ يعني : أن الحديتٌ عامٌ؛ فيجبُ الأخذ بعمومه. 

)١(‏ تقدّم تقريره. 

(0) لآن المنع م مِن الغمس إنما يثبت بالخطاب» ولا خطابٌ في ج ھل ولان 
وجوب الغَسُْل هاهنا تعبّد» ولا تعبَّدَ في حق هؤلاء. 

(۳) لا يؤر عَمْسُّها إذا كان قائمًا يِن نوم النهار؛ هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 

البلوم ا كرس الجر وھ قباد کو ی 

أحدهما : أن الحكم تبّتَ تعبدًا؛ فلا يصح تعديته. 

الثاني: أن الليلَ مَظِنَّةَ النوم والاستغراق فيه وطول مدّته؛ فاحتمال إصابة يده لنجاسة 
لا يشعرٌ بها أكثرٌ مِن احتمال ذلك في نوم النهار. 

وقال ابن قدامة: «لا تختلفٌ الروايةٌ في أنه لا يجب عغَسْلْهما من نوم النهار»؛ هكذا 
قال» لكنْ في «الإنصاف» و«المبدع»: حكاية رواية أخرى في المسألة. 

فالرواية الثانية: حكم نوم النهار حكم نوم الليل؛ لعموم قوله: «إِذًا قَامَ أَحَد 
تومو" . 4 1 

(:) لأن اليد المطلقة في الشرع تتناوّل ذلك؛ بدليل قَظع يدِ السارق 

00( إذا لم يَجِدْ غير هذا اا ت فة اليد فإنه يستعمله في الطهارة وجويًا 
على المذهب؛ لقوة الخلاف فيه» مع التيمّم وجوبًا أيضًا؛ٍ فإن ترك استعمالة أو التيمُمٌ بلا 
عر أ غاد جا على ف 6الرا خي اة 


.)۲/١( والمبدع» في شرح المقنع‎ »)5١/١( والإنصاف‎ ء)٠٤١‎ /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة TE‏ 


EET‏ لخروج مذي دونّه؛ لأنّه في معناءٌ. وأمًا ما عسل به 
الى ا بأتي . 

(أَوْ كانَ آخِرَ غْسْلةٍ زالتِ النجاسة بها)» وانفصّل غير متغيّرء (فطاهِرٌ)؛ 
لأنَّ المنفصِلَ بعض المتصل» والمتصِلّ طاهد(". 

التوع :الثالكه اللخ" 

فهو ها أشار 2 0 


(وَالنْحِسسُ : ا نَعْيرَ بنجاسة)» قليلّا كان او ووک اين المنذر 
الإجماع . 


4 E أي : ل‎ )١( 
متها4 لأن الحكم إذا علق بالمظئة» لم تع سحقيقة الحكمةة قلت: أي : أنه فى المسالتين‎ 
يَظَنّ وجودٌ ما يوجبٌ سلبّهُ الطهورية. ولا‎ 

ومعنى قوله: الخروج ملي دونه)؛ أي : دون المَذيء لبه به. 

(۲) لأنه ماءٌ قليل مستعمّل في طهارة شرعية» وي إزالة النجاسة» ولم يتغيّر بهاء 
فصار طاهراء فيعتبّرٌ مستعملًا فى طهارةٍ واجبة» وقاعدة المذهب: أن الماء إذا استُعمل فى 
CONE‏ اماك ليزن طهورًا. ا 

والوجه الثاني في اا آنآ عا الت الات بها تحنم + فان الم داو 
اكير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهّين» > وحكاهما ابن عَقِيلٍ ومَنْ تابعه روايتين» 
وقدمه في «المستوعب)). 

وفيه وجه في المذهب: هو طهورٌ؛ قال المجد: «وهو الصحيح»» قال الشيخ 
تقى الدين: «هذا أقوى)1١‏ 

۰ قلت : الخلاف فى سلب الطهورية فى هذه المسألة مبنيئٌ على الروايتين فى الماء إذا 
رفع به حدر وتقدّم الكلام عليه مع yT Sa‏ السا ا 

Bale nile E TC ag) 
طاهرء وهو نوعان كما سيأتي.‎ 

(5) هذا هو النوع الأول؛ فالماء الذي تغيّر بنجاسة يصبحٌ نجسًا إجماعًاء وهو إجماع 


.)٤۷/١( ينظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ag 2259525-02 Tm‏ 
(آَوْ لَانَامَا)؛ أي: لاقّى النجاسةء (وَهُمَ يَسِيرٌ)؛ أي: دون المُّلْتَبْنَ؛ 
IN‏ بمجرد الملاقاة؟'"» ولو جاريًا ؛ لمفهوم حديث: (إِذَا بَلَّعَ الْمَاهْ 
لين ٠‏ لم پت جه شئ 2 . 


قوي» وقد حكاه الإمام أحمدء رغم أنه كاه كان يتشدّدُ في الإجماع» وكذلك حُكِيّ عن 
الشافعيئ كه ومثل هؤلاءٍ الفقهاء إذا حكوًا الإجماءعً. فلا شك أن حكايتهم له أقوى مِن 
حكانة امن اللي او اتن :قدامة ع او ان غد ال رة ولا ا وف :قله الا وغ 2 
فإنه نجسًا» ولو کان لتخ ا 

: تقدّم الكلام على نجاسة القليل بمجرَّدٍ الملاقاةء ونضيف هنا ما يلي‎ )١( 

-١‏ سبّبٌ الخلاف في هذه المسألة ذكره ابن تيميّة» فقال: «وأصل هذه المسألةٍ مِن 
جهة المعنى: أن اختلاط الخبيث ‏ وهو النجاسة ‏ بالماء: هل يوجب تحريمٌ الجميع» أم 
يقال: بل قد استحال في الماءء فلم يَبْقَّ له حكمٌ؟ فالمنجُسون ذهبوا إلى القول الأوّل)1!''. 

؟ - هذه المسألة من فروع قاعدة الاستحالة؛ كما أشار ابن تيميّة فيما تقدّم عند ذكر 
ميث اللخلاقت: 

(۲) المذهب: أن الماء الجاري إذا لاقته نجاسة ولم تغيّره» فهو نجس» وهو إحدى 
الرواييْنِ عن أحمدء واختارها القاضي والسامُرّيُ؛ للحديث الذي ذكر المؤلّف. 

والرواية الثانية: أن الجاري لا ينخس إلا بالتغيّر؛ اختارها الموقّق» وجمعٌء ورجُحها 
في «الشرح». 

الرواية الثالثة: تُعتبَرُ كل جَرْيةٍ بنَفْسها؛ اختارها القاضي وأصحابه» فإِنْ كانت يسيرةً 
نَجَسَّتْء وإلا فلا. 

والْجَرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتهاء إلى قَرَارٍ النهرء ويَمْنةَ ويَسْرَةً ما بين 
حافتي النهر؛ زاد في «المغني»» و«الشرح»: ما قَرّبَ مِن النجاسة أمامها وخلفهاء ولابن 
عقيل : لما فيه النجاسة» وقَذْرٌ مساحتها فوقها وتحتهاء ويمينها ويسارها». انتهى . 

ولابن رجب تأصيل لهذه المسألة؛ قال: 

«القاعدة الأولى : 

الماء الجاري هل هو كالراكدء أو كل جَريةِ منه لها حكمٌ الماء المنفرد؟ 


.)۳۲ /۲۱( «مجموع الفتاوى»‎ ]1١[ 


كتابٌ الطهارة ليك 


(أو الحمل عن جل الحا متغيدًا أو (قبل زوّالها)» فنجس فنجس › فما 
انفصل قبل السابعة» نجس e‏ 


فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. . »٠.‏ ثم قال: 

ومنها: لو انغمّسَ المُحدتثُ حدّنًا أصمّرٌ في ماءٍ جار للوضوء» ومرّت عليه أرب 
a‏ فيال OE O‏ على lS EEE sag‏ 
أنه يرتفع حَدثه . 

وقال أبو الخطاب في «الانتصار»: «ظاهرٌ كلام أحمد: أنه لا يرتفِع کا لأنه لم 
يفرّق بين الجاري والراكد». ۰ 

قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم» وأنه إذا انعمس 
في دجلة. فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتًا). 

خلاف الفقهاء في الماء الجاري إذا لاقته نجاسة ولم تغيّره : 

القول الأول: أنه نجس ؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

وتقدّم دليلهم . 

القول الثاني : ا ظهُور؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعي في القديم. 
ورا عن اج اختارها جماعة مِن أصحابه تقدَّم ذكرهم» منهم أبن تيمية» وغيره. 

دليلهم : أن النبيّ بيه نهى عن البَوْلِ في الغاع الا ك وا لا غا ودا يدل على 
الفرق بين الماء الراكدٍ والجاري» وأن الجاري أبعد عن حَمُل النجاسة. 

ولآن القليل الواقت إنما ينجس - والله أعلم ‏ لضعفِه 5 استهلاكِ النجاسة» والجاري 
لقرّة جَرَيانه بُجيلها ويدفعها إذا ورد عليهاء فكان كالكثير. 

الراجح : 

القول الثاني: أرجِحٌ؛ لأنه سبَّقّ تقريرٌ رجحانٍ هذا القولٍ في الماءِ القليل الراكد؛ 
فالجاري يِن باب أولى؛ لأنه أقوى على دفع النجاسة من الراكد". 1 

. بناء على وجوب السبع العَسَلاتِء وأن النجاسة لا تزول بدونها‎ )١( 
OTN أن عفنا الوقنود ارده بولا مدع القرسي انالك الاوك‎ 
والكافي لاد شيك الي (416:68:/1 والمجموع 10 05 ومجموع‎ ,)05/١( ينظر: المبسوط‎ ]۲[ 


الفتاوى 0/1 وشرح العملة لين تيمية (ص۷٦)»‏ والقواعد اش رجب (ص”2)7 والمبدع 
(١//ا37).‏ 
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اقا قل ل ا ا 
و 


(فْإنْ أَضِيف”*' إلى المَاءِ التَحس).» قليلًا كان أو كثيرًاء (طَهُودٌ كش ؛ 


)١(‏ أي: بعد السابعة. 

(۲) تكراز؛ تقدّم قبل كلماتٍ حكم المتغيّر. 

(۳) المنفصل من الماء عن محل النجاسة له ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن ينفصِل الماءٌ عن مَل النجاسة قبل زوالهاء ولم يتغيّر؛ فهذا عند 
الحنابلة نجسٌ؛ لأنه ماءٌ يسيرٌ لاقى نجاسة» وهو المقصودٌ هناء وتقدّم الكلام عن التنجيس 
بمجرّد الملاقاة» وذكرٌ الخلاف فيه. 

النوع الثاني: أن ينفصل الماءٌ متغيّرًا بالنجاسة؛ فهذا الماءٌ المنفصل نجسل بالإجماع؛ 
لها تدر اة 

النوع الثالث: أن ينفصل عن مَل النجاسة بعد زوالهاء ولم يتغيّر؛ فهذا عند الحنابلة 
طاهر› وتقدّم الكلام عليه في قسم الطاهر. 

وهه الال م تغل مسألة المستعمّل في رفع الحَدَث؛ لأنه أزيلت به نجاسة» 
وتقدّم الخلاف فيها . 

(5) بدأ المؤلّف الكلام عن كيفية تطهير الماء المتنجس؛ فبيّن أنه يحصّلُ بثلاثة أمور : 

الأمر الأول: المكائّرة؛ وهذا النوع من التطهير يصلّحُ للماء النجس القليل والكثير. 

الأمر الثاني: التغيّر؛ وهو يطهّر الماءَ الكثيرٌ فقظ . 

الأمر الثالث: النّرْح؛ وهو لا يطهّرُ إلا ما كان أكثّرٌ من فُلَتَيْنَ؛ فهو أضيق أنواع 
التطهير . 

وسيأتي تفصيل ذلك؛ إن شاء الله . 

(9) لايك أن يكون الماء المضاف كرا لان القلتتن لا تخل الحتت: ولا تس 
إلا بالتغيّر؛ ذلك لواووة علنها 1 لعو الى لع عا لو د دا فكذلك إذا كانت 
واردة» ومن ضرورة الحكم بطهارتهما : طهارةً ما اختلظنًا به. 

وهناك راك او ها الخال 

قال في «مطالب أولي النهى)!'' : 


[1] مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى .)٤١/١(‏ 


كتابٌ الطهارة ا e‏ 
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و اع چ 1 . مع ١(‏ ا e‏ ا 
بص › أو إجراء سافية البةع ودحو ذلك طهر 5 لان هذا القدرَ المضاف 
” 5 3 7 120000 (۲ 0 لج ه 1 
يدفع النجاسة عن نفسه» وعما اتصل به 0 (غيرَ ترات ونحوه)؛ فلا يطهر به 


(TT) 7 


(وينَّجِهُ صحَةٌ عدم اشتراط» ماءٍ «كثير في إضافة» جرّمَ به في «المستوعب». ا ا 
لو زال بطول E‏ فأولى او ا لما دون القلتين» قال في «النكت)» : 
فخالف في هذه الصورة أكثرَ الأصحاب». 

هذا الرأئ قوی كما ترىئ وتعليل ضاحية «الستوعن) وجية. 

تنبيه : اختلفوا في اعتبار اتجاهات الشيخ مَرعِيٌّ - (الغاية»)» كما يلي : 

قال حسّنٌ الشَّطَنُ (ت1174ه) في مقدّمة مِنْحَةٍ مُولي المَنْح. في تجريد زوائد الغاية 
والشرح) : 

«ولا شك أن 57 لفن ات بأبحاث مفيدة» لا يستغني الطالت عنهاء ولا بد 
ال تهاب وقد اعترّضّ بعض أهل العلم من النجدئين: أن ا حاف ميقا ند لمق لب 
ولا موافق له في ذلك» ا ا للقواعد» و فقهاء المذهب» وليس الأمر كما 
قال؛ فان الكثيرٌ منها: ما هو صريحٌ في بحث غيره» ومنها: ما هو مفهومٌ كلامهم» ومنها : 
الموافِق للقواعدء ومنها: ما له نظائرٌ في كلامهم تؤيّده» ويؤخذ مِنْ عباراتهم إلا النادرَ 
منها على حسَّبٍ ما يظهرء وربما يذكر الفرعَ في غير مَحَلَّهِ لمناسبة» ويبحتهُ فيه» وقد صرح 
ببحثه الأصحاب في بابه». 

)١(‏ إذا زال بهما تغيره إن كان متغيّرَاء وإن لم يكن متغيّرّاء طهر بمجرّد المكاثرة؛ 
لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسهاء وعما اتصّل بهاء ولا ينجس إلا بالتغيير. 

وهذا النوع من التطهير يصلّحُ للنجس القليل والكثير. 

(۲) الخلاصة : النوع الأوّل: التطهير بالمكاثرة» وهو أن يضاف إلى الماء المتنجس 
عاء طهر ك ف فل للتطيين الما ة٠‏ انكر الماء المضاق كفيرا 4 ان الكثير يدفع 
النجاسة عن نفسهء وعما اتصّلّ به» ولا ينجس إلا بالتغيرء وأما اليسيرٌء فإضافته لا تطهّرء 
ولو زال به التغيّر؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه» فكذا عن غيره. 

(*) القاعدة عند الحنابلة: أن غير المّاءِ لا يطهّرٌ الماءَ النَْجِسَءْ فإذا أضيف إلى 
الماء النْجس غيرٌ الماءء فإنه لا يطهر؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه» فغيره من باب 
ال 
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۴ ا ر کک ی سے 
ارال الماء (التجس الكثير بتفسه)» من غير إضافةء ولا 
06 غ ياو ا النجس الكثيرء (فَبَقِي بَعْدَهُ)؛ أي: بعد 
المنزوح ( كير غر مف عير طهر ؛ ا ا O‏ 


وذكر بعض'الحنابلة في هذه المسألة روايتين في التراب: 

الأولى : المذهب ؛ OT‏ 

الثانية: أن التراب يطهرء فإذا وجَذنا ماءً متنجسًاء وأضفنا إليه ترايّاء فظهرَ وتغيّر 
وذشبت: غنة علاماث: التجاسة» فإنه يتر :طاهراء.٠ختى.‏ لو كان هذا التطهرٌ خضل 
بالتراب . 

وهو الصوابٌ؛ لأن النجاسة إذا زالت» زال حُكمّها؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 

. بدأ بالنوع الثاني م ِن أنواع التطهير» وهو التغيّرء وهو يطهّرٌ الماءَ الكثيرَ فقظ‎ )١( 

تيه : هذه المسألةٌ من فروع قاعدة : «الحكم الرديع و وعدمًا). 

(۲) أما النجسٌ القليل» فلا يطهرٌ بزوال تغيّره بنفسه؛ لأن علة نجاسته الملاقاة 
لا التغيّر. 

0 كان اتماة الک ا ورل مدة من الزمن» ثم تغيّر وزالت عنه علاماث 
ا عست ديا ر ی يفيه د واوا س کا کن 
الا وة أو ددة اجار الم ات دون اة اغآ 222 هذا الماء فد 
الحنابلة: أنه طهور» بشرط أن يكون كثيرّاء فإن كان قليلاء فإن هذا النوع من التطهير لا 

(6) هذا هو النوعٌ الثالث مِن أنواع التطهيرء وهو يطهّرٌ ما كان أكثّرَ من قلتَيْن مِن 
ا ۰ 

(0) النَرْحٌ: هو إخراحٌ الماء مما هو فيه» سواءٌ كان بئرًا أو بركة أو أي شيء يجمع 
الماء» فإذا كان الماء متجمّعًا في بركةء أو في بثرء فيطهْرٌ بأن ننزحه؛ أي: نخرج الماء 

من البئر إلى أن يبقى في البثر ماءٌ طهورٌ؛ لأن البئرّ مع النزح يخرّج فيه ماءٌ جديدٌ طهور» 

يشترّظ في الماء الذي يطهُرٌ بالنزح أن يكون أكثّر من قلتَيْنِ؛ بحيث يبقى بعد النزح قلتان 
ولا يمكن أن طهر ماء تجا مقداره لان فق بسجرد الت لأنه يشترط أن يبقى بعد 
النزح قتان . 


كتابٌ الطهارة RSE‏ ا 
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N Ey 
والمنزوح الذي زال مع نزجه التغيّرٌُء طهُور إِنْ لم تَكَنْ عينُ النجاسة‎ 
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وبالنزح تخرّحٌ العينُ النجسة»ء فيزول تأثيرها على الماء» فيصبحٌ الماءَ طهورًاء فإذا 
نزحنا الماءَ النجسّ الذي فوق قَلتَيْن؛ وطَهُرَ فإنه يصبح طهورًا؛ لأن النزح وسيلة من 
وهال التطهير . 

)١(‏ والقول الثاني في مسائل التطهير كلها -: أن التطهيرٌ يتم بأي وسيلة مِن الوسائل» 
تمش رال تر الما سواء كان قليلا أو كثيرا نای وسيلةٍ من الوسائل التقليذيّة أى المحديفة: 
فإن الماء يصبح طهورًا ؛ للقاعدة المعروفة: «أن الحكم يدور مَعَ عليه وجودًا وعدمًا) . 

والنبئ يكة: «أْمَرَ مَنْ وَجَدَ في نَعْلَّيّهِ نَجَاسةً إِذَا أَرَادَ ن يَدْخْلَ المَسْجِدَ: أن يَفْرْكَهُمَا 
بالتّرّاب»» فجعل إل التراب مطهّرّاء وأحاديثٌ الاستجمار أيضًا تذل على أن التطهير 
يحصل بأي أداة . 

مسألة من النوازل: «حكم إعادة استعمالٍ مياه الصف بعد تنقيتها» . 

أما على المذهب: فتقدّم كيفية تطهير الماء القليل والكثير. 

وأما عند المعاصرين: فقد صدَرَ قرارٌ من هيئة كبار العلماء بطهارتهاء وجاء فيه: 
اال فط وتيا يعن اا ت 0 إلى خلقتها الأولى. لا 
فيها تغيرٌ بنجاسة في طعم ولا لون ولا دیح؛ ويجوز استعمالها في e‏ 
E ry,‏ كينا بحو اشر نيا اذا hS AEE‏ 
تنشأ عن استعمالها؛ فيمتَنِعٌ ذلك؛ للمحافظة على النفس» وتفاديًا للضررء لا لنجاستها“'". 

وهو كلامٌ وجيةٌ» وتعضدهُ الأصول الشرعية. 

(؟) قال ابن قُنْدُسِ: «والمرادٌُ: آخرٌ ما نزح من الماء» وزال معه التغيّره ولم يضف 
إلى عه هن ا لل الت 0 وفيه وجه: أنه طاهرء كر الخلااف: 
إذا كان دون فإن كان قلتین › فطهورٌ جزم" . 

(۳) ب يشترط ألا تكون عين النجاسة فيه» و الكلام في القليل . 


.ه١14094 عام‎ )١١( ونحوه قرار المجمّع الفقهيّ بمكّة في دورته‎ ء)٤١‎ ٠٤٠ /11( مجلة البحوث الإسلامية‎ ]١1[ 
.)۲۳/۱( شرح منتهى الإرادات‎ ]۲[ 


وال کان النهد للع أن كا ان مي سيرع هه 
5 م E‏ ل ل ل 
بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان > ولا يجب غسّل جوانب بئر نزخت؛ 
Ca‏ 
للمشقة . 


5 


دنه : 


+ هھ 


06 ما دک إن 3 تكن النجاسة بول اد أو عَدْرَته : فتطهير ما ی 


14 


د e‏ "كه أو بزع املف يعةة هنا تيسن 


4 


ا ع( أو 1 تر مأ د 8 يشق نزحه 000 ف على قول أكثر المتقدمير ومن 
6 5 
تابعهم ؛ عَلَى ما 
(وإنْ شك في نَحَاسَة ماء 5 غَيْرِوِ) من الطاهر ات" ¢ ی سك ف 


NOE EG‏ امون بسنا م سه كر امه دون اقيق انهو 
نجس» ولو زال تغيره بنفسه» أو بنزح» بقي بعده كثير؛ فلا يطهْرٌ إلا بإضافة كثير. 

والمقصود: أن هذا الكثيرَ حكمه يخالِفٌ الكثيرٌ الذي سبق الكلام عن كيفيّة تطهيره؛ 
فهذا النوع حكمه حكم القليل. 

(0) ضيقةً كانت أو واسعةً؛ لنجاسةٍ حصّلَّتْ بهاء ولا غَسْلٌ أزْضها؛ دفعًا للحَرّج 
lea‏ روا مياه لخ عل ۰ 

(۳) مما يزول معه التغير. 

لوعو : أنه لا يشترّظ في النزح كثرةٌ ؛ لأن الحكمَّ بالطهورية مِن حيث زوال التغير. 

(0) لأنه لا ع عِلْةَ لتنجيس ما بِلّعّ هذا ال ا غو ا 
E‏ 

() الخلاصة: اا و لاقن أو عذرتِه» ولم IE‏ 0 ا 
اه فتطييزة نا ضاف ها مى حه او على قرول ٠‏ كن التقدميز» والمتوسطية» كما 


تقدم . 
وإنْ تغيّر الماءٌ بېول ا أو عذرته؛ وكان ممأ د 3 يشق بزحه» فتطهيره بإضافة ما 


E,‏ لأن علة التنججس التغيرء وقد زال أو بنزح يبقى بعده ما د 26 يشق بزحه. 
مع زوال التغير» قل المنزوحٌ او کر 
(۷) فهو طهور ولو كان مع تغير الماء؛ لأن الأصل طهارتهء و لحديث: «دَمْ ما يريك 


كتابٌ الطهارة ا ey‏ 


(طَهَارَتِ)؛ أي: طهارة شيءٍ عُلِمَتْ نجاسئَهُ قبل الشك”' (بَنَى عَلَى اليّقين) 
الذي عَلِمَهُ قبل الشك'"'» ولو مع سقوط عَظم أو رَوْثِ شك في نجاسته؛ لأن 
ال اا ٠‏ 

لی ما لا يريك" والمريسي ار ركره بكو ار تكرو ينا قير في مهارم 

(كاايق فك أك الذدى كان ما قل وء الك وهر ها المحاسة. 

(۲) والسببٌ في ذلك: أن الشيءَ إذا كان على حال» فانتقاله عنها يفتقِرٌ إلى زوالها 
وحدوث الأخرى وبقائهاء وبقاءٌ الأولى لا يفتقِر إلا إلى مجرّد الإبقاء» فيكون البقاء أيسر 
من الحدوث؛ فيكون أكثرء والأصل إلحاق الفردٍ بالأعمٌّ الأغلب"'. 

)۳( اق استصحايًا للأصل ؛ لعدم تمق خروجه عنه؛ نقله حوب وغيره فيمن وطيع 
روث فن افيه 4 إذا الى يلم ما هی 

تأصيل ابن رجب لهذه المسألة» قال : 

قال في القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة: 

(إذا تعارّضَ معنا أصلانء عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضادهٍ بما يرجّحهء فإن تساوياء 
خرّجَ في المسألة وجهان غالبًا . . ٠».‏ وذكر أمثلة» ثم قال: 

اومنها: ما إذا وفع في الماء اليسير روثة» وشكٌ هل هي من مأكولٍ أو غيره؟ أو مات 
فيه حيوان» وشكٌ هل هو ذو تفس سائلةٍ أم لا؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه نجس؛ نالاس في الأرواث والميتات النجاسة» وحيث قضى 
بطهارة شيء منهاء فرخصة على خلاف الأصل» ولم يتحقَّقْ وجودٌ المرخص هاهنا؛ فيبقى 
على اضر 

والثاني: أنه طاهرٌ؛ وهو المرجّح عند الأكثرين؛ لأن الأصل في الماءٍ الطهارة» فلا 
يزال عنها بالشك» وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة» ونصّ أحمد في 
رواية محمد بن اس خرب ف وطئ على رَوثِ لا يدري لحمار أو ردول فرخحص 


فيه؛ إذا لم يعرفه»""". 


(U اح‎ 


[۱] أخرجه أبو داود :»)١475(‏ والترمذي (554)» والنسائي »)٥۷۱۱(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸)؛ وظاهر إسناده 
الصحة. 

[۲] شرح العمدة لابن تيمية (ص87)» وكشّاف القناع .)50/١(‏ 

[۳] القواعد لابن رجب (ص37”50) . 
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وإن أخيره دل تا ( » وعيّن ا زمه ل رة 
ررمي 7 جو م 4 
(وَإِنٍ اشتبه طهورٌ بتحس بنحس 8 ¢ حرم اتتا ا 110111111111118 


تنبيه: لم يقولوا بالكراهة هنا مع وجودٍ الخلاف» والسببٌ فيما يظهر لي: ضعفٌ 
الخلاف» وقوةٌ الأصل الذي بُنِيَ عليه القول: أنه طاهرء وقد أشار ابن تيمية لهذا فقال: 
(إذا تيقّن الطهارة» ثم شك هل تنبّس أم لاء بنى على ما تيقّنه من طهارته» وكذلك إذا 
تيقّن النجاسة» وكذلك ار والثوت والأرضٌ وجميع لاان وعدم اعا س في 
الشرع» وهي استصحابٌُ الحال المعلومةء واطّراحٌ الشك؛ ولذلك لم يُكرّه التوضرٌ بماء 
سقاياتٍ الأسواقٍ والحياض الررو ا 

)١(‏ وجب عليه قبول خبره» والعمل به بشرطه الآتي» فيكف عن استعماله؛ لعلمه 
بنجاسته» ولو كان المخبر ر لضا ل انه كدري ل و 

تنبيه: على المذهب: لا يلزم السؤالٌ عن السبب؛ قدّمه في «الفائق»» واختاره الشيخ 
تقي الدين» وقيل: يلزم» قال المَرداوي: «وضعفه الشيخ تقي الدين»"" 

قلت : لا 2 يدها ول 

(۲) فإن يعينه» لم يلزمه قبوله» ولو كان المخبرٌ فقيهًا موافِمًا؛ لجواز أن يكون 
نجسا عند ا دون المخبر؛ لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء» وقد يكون إخباره 
بنجاستِه على وجه التوهم؛ كالوسواس؛ فلذلك اعتبر اين 

(۳) أي : ا غيرهماء فمتى وجَدَ ماءً طهورًا غيرهماء توضاً به» ولم جز 
التحرّي ولا التيمم» بغير خلاف . 

(6) لأنه اشتبّهَ المباح بالمحظورء فيما لا تبيحه الضرورة» فلم يَجَرٍ التحرّي؛ كما لو 
اتيت عه اجات أو مذكاة تمبعة + ونه ابن قدامة ».وهو من منردات المدهمة: 
عه جماهيرٌ الأصحاب» قال الزركشي : «وهو المختار للأكثرين». 

هذا إذا لم يمكن تطهير النجس بالمحرّم بن كان الطهور دون القلتين› أو لوبيكن 
عنده إناءء يسعهما. 

خلاف العلماء في هذه المسألة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


.)46/1١( شرح العمدة (ص١87) . [۲] تصحيح الفروع‎ ]١[ 


القول الأول: أنه يحرّمٌ استعمالهما مطلقاء ولا يجوز التحرّي» ولا ET‏ 
إراقتهما ولا ويا وهو المشهور من مذهب الحنابلة» كما تقدّم ؛ وهذا ظاهر كلام 
أحمد» وهو قول المُرّنِيء وأبي ثؤر. 

ودليلهم : تقدّم في تقرين المذهس: 

القول الثاني : طعارى كرما بالأغلب عنده في الخال اى سرا عند 
الطاهرات أو لا؛ فإن ظنه بغير علامة تظهرء لم تَجُز الطهارة به؛ وهو مذهب 
الشافعي . 

ودليلهم : لأنه شرظ للصلاةء فجاز التحرّي من أجله» كما لو اشتبَّهَتِ القِبْلةَ» ولأن 
الطهارة تؤدّى باليقين تَارَمٌ وبالظن أخرى؛ ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير» الذي 
لا يُعلّمُ سبب تغيره. 

القول الثالث: أنه يتحرّى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة» فإِنْ كانت الغلبة 
للأواني النجسة» أو كانا سواءًء فليس له أن يتحرّى؛ أي: يجب تركهما؛ وهذا مذهب 
الحنفية» ومذهبٌ أبي علي النجاد من أصحابنا الحنابلة. 

ودليلهم: أن الظاهِرٌ إصابة الطاهرء ولأن جهة الإباحة قد ترجّحت» فجاز التحرّي؛ 
كما لو اشتبهث عليه أخته في نساء مضر. 

القول الرابع : يصلّي بعدد أواني النجس أو المتنجّس» وزيادة إناع كل صلاة بوضوء؛ 
وهو مذهب المالكية. 

يعني : أنه يتوضأ من أحدهماء لو قصلي اق ا بمو ال جر ويصلّي؛ يفعل ذلك 
بعدد النجس» وزيادة واحدٍ؛ فإذا كانت الأواني خمسة» والنجس منها اثنان» فيتوضاً من 
ثلاثة منهاء ويصلّي بكلّ وضوءٍ صلاةً. 

الراجح: أنه يجوز أن يتحرّى . 

لحديث ابن مسعود؛ أن النبي ب قال: (إِذَّا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ» فَلْبَتَحَرٌَ وَلْيْبنِ 
على ما اسْتَيقَت)0. 

وجه الاستدلال من الحديث: أنه إذا أُمِرَ الإنسانٌ بالتحرّي في الصلاة» وهي آعم من 


[1] أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 


مان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
إن لم يُمكنْ تطهيرٌ النّجس بالطهُورء فإِنْ أمكنَ بأنْ كان الطّهورٌ قُلْتَيْن فأكترَ 
وكان لله إناء س مها وجب ET ES‏ (ولم 0 
أي لوط اها لت علي ظنه أله الظهو ا 4 تسشعيلة» ولو راد ع 


الطهارة» فلأنْ يتحرَّى في الطهارة من باب أولى7'". 

تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي» قال: «المنع مِن واحدٍ 
مبهم من أعيانِ» ااا ا و الاه فيها المنع؟ ب بمنع التصرّفٍ في تلك 
غا ۰ 

ثم ذكر أمثلة للقاعدة» وقال: «ومنها: الآنية النجسة بالطاهرة» يمنعٌ مِن 

الطهارة بواحدة منهاء حتى يتبيّن على الظاهر»!"! 

)١(‏ ليتمكن به من الطهارة الواجبة؛ فما لا يتم الواجبٌ إلا به» فهو واجب. 

(0) أي: لم يج له التحرّي؛ لقوله بي : «دَعْ ما يَرِيبّكء إلى مَا لا بَريبك»". ولأنه 
اشتبّةَ المباح بالمحظورٍ في موضع لا ت الصرررة ووي الك ها انا للحظرء 
ولا خلاف في المذهب: e,‏ إلى ال ولا يتحرّى؛ ۽ في حال أن عدد الطاهر لم 


عو 


وعنه: يتحرّى إذا كَثْرَ عدّدُ الطاهر؛ اختارها أبو بكرء وابن شاقلاء وأبو علي النجاد» 
قال ابن رجب فى «القواعد»: «وصحّححه ابن عَقِيل.... هنا اعتضّدّ أصلّ الطهارة؛ فإن 


الظاهرٌَ إصابة الطاهر؛ لكثرته)[؛ 

قال المَرُداوي: (إذا قلنا: يتحرّى؛ إذا كَثْرَ عدد الطاهرء فهل يكفي مطلَّقٌ الزيادة ولو 
فاخي ولا و ف ناه او لأ بيك أن تكون ی جلاهر ةع غ ر الا 
نك أن تكون غشرة طاهرةة ووا خد جي ؟ فية أريعة أقوال؛ قدّم في «الفروع»: أنه يكفي 
مطلَقٌ الزيادة؛ وهو الصحيح»!”'. وتقدّم الخلاف في أصل هذه المسألة. 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (71417/5)» ومواهب الجليل» في شرح مختصر خليل »)1١/١(‏ وروضة الطالبين 
(۱/)» والمجموع (۲۳۹/۱)» والمغني لابن قدامة /١(‏ 47)» وشرح منتهى الإرادات .)517/1١(‏ 

[۲] القواعد لابن رجب (ص1509١).‏ [؟] تقدم تخريجه (ص”177). 

]٤[‏ القواعد (صه/1"). 

[6] الإنصاف» في معرفة الراجح من الخلاف» للمَرّداوي .)175/١(‏ 


FAN ¬ 2 
٣۵ | كناب الطهارة‎ 


الك د ا إلى ا الل ف و زولا رط ط للت 
إِرَانَنهُمَا وَلَا خَلَطْهُمَا)”"؛ لأنَّه غير قادر على استعمالٍ الَلِهورِ؛ أشبّه ما لو كان 
AS‏ لبي ركنا ا ال يسار انم إن لم 
رع سه ساسم و لاه ا" 
ت ف » وَيَلْرّمُ مَنْ عَلِمَ النّحِسَ إعلامُ مَنْ 1 ازاك أن تسيا 
(وَإِنِ ر (بطاهر) ETE‏ ظهورًا به أم لاء (تَوَضأ مِنْهُمَا 


1 


وُضوءًا وَاحِدَا)"''. ولو مع هور بيقين: (مِنْ هَذَا غَرْفَة وَمِنْ هَذَا غَرْفَة)!"'2 


)١(‏ على المشهور المختار للأكثرين؛ لأنه اشتبّهَ المباح بالمحظور ر في موضع ليه 
الضرورة؛ وتقدّم ذكر الخلاف فيما إذا كَثْرَ عدَّدٌ الظّلهور. 

50 الاندغاذة ا ا ا کے وی وه اق عل الج د 
إعادة عليه؛ وهو كذلك في الأصح. 

(۳) في هذه المسألة روايتان : 

إحداهما: لا يُشتَرَّظ ‏ لصحّة التيمم - إعدامُهما بحل أو إراقة» وهي المذهبُ؛ جزم بها 

فى «الوجيز), وَقَلّمنها ابن تیم وغيرهء وصحّحها في «المغني»› و(الشرح»؛ اختارها انو 
0 ابن عقيل ؟ لأنه فر قافن غل اما ا ها لو كان فى .كر ل يك لوصول اه 

والخانية :: حط الآراقة؟ ليكون غاوما للجاء حقيقة. وكا لان مهما :طاهرا 
فين د ال مع وجوده؛ واختارها الخرقي» وانو التركات: 

تنبيه : إن احتاج إليهما للشرب» لم تجبٌ إراقتهماء بغير خلاف. 

(5) الكلام فيها كالكلام في المسألة السابقة 

(5) لأنه من باب لار اعرف والنهي عن المنكر؛ فيجب بشروطه. 

(5) لأنه إذا قعل ذلك» حصَلْتٌ له الطهارة بيقين 

(۷) أي: ولا يتوضّأ مِن كل واحد منهما وضوءًا كاملا؛ بل يغسل العضوّ من هذاء 
ثم من هذاء بمعنى: يأخذ لكل عضو من ذا الماء غَرْفَة» ومن ذا الماء عَرْفةَ يعم بكل غرفةٍ 
العضوٌ لزومًا؛ لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزومٌ بنية كونه رافعًاء بخلاف 
الوضوءَيْن؛ فلا يدرى أيهما الرافع للحَدّث. 

والوجه الثاني في المذهب: أنه يتوضّأ وضوءَيّن كاملين» من هذا وضوءًاء كاملا 
منفردًاء» ومن الآخر كذلك؛ قال في «مجمع البحرين» : «هذا قول أكثر الأصحاب». 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
| حيسي يبب ® ۷ ص _ ص ص ص ا 


يِعُمُ بكلّ واحدةٍ من العَرْفَتَيْنَ المَحَلَء (وَصَلَّى صَلَاة وَاحِدَةَ)؛ قال في 
المفنيه. و«الشرح»: «بغير خلافي ا فان احتاج أحدهما ادرب 

يد" ونوا بالطهوي متلا وافكية فيط اله لشن . 
(وَإِنٍ اشْتَبَهَتْ يِيَابٌ طَاهِرَة ب)ثياب (نَحِسَة) يَعْلَمْ عددّها (أو) اسْتبَّهَتُ 


ثيه هله المسالة من فروع قاعدة: «ما لا بت تم الواجب إلا به» فهو واجب». 

وبهذه المناسبة هناك فرق بين (ما لا د e‏ إلا به» مثل الطهارة وقطع المسافة 
إلى الجمعة والمشاعر؛ فيكون واجبّاء وبين «ما لا يتم الوجوب إلا به»؛ مثل اكتساب 
المال في الحجٌء والكمّاراتِ» ونحو ذلك» فهذا ليس بواجب. 

خلاف العلماء في هذه المسألة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يتوضّأ منهما وضوءًا واحدًا؛ مِنْ هذا عَرْفةًء ومن هذا غَرْفَة؛ وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة ؛ كما تقدم. 

ودليلهم : تقدّم أيضًا . 

القول الثاني : يتحرّى؛ وهو مذهب الشافعية. 

ودليلهم : تقدّم في المسألة السابقة 

القول الثالث: يتوضّأ بعدّدٍ الطاهرء وزيادة إناءِ» ويصلّي صلاةً واحدة» وما شك في 
كونه من الطاهر أو هو من الطهورء فهو من جملة الطاهر؛ وهذا مذهب المالكية. 

الراجح: مذهبٌ الشافعية؛ كما تقدّم تقريره في المسألة السابقة!'". 

)١(‏ قال ابن قدامة: «وإن اشتبّة ماءٌ طهورٌ بماءٍ قد بطَلْت طهوريته» توضّأ من كل 
واحد منهما وضوءًا كاملّاء وصلَّى بالوضوءَيْن صلاةً واحدة؛ لا أعلم فيه خلاقًا؛ لأنه 
أمكنه أداءٌ فرضه بيقين؛ مِن غير حرّج فيه» فيلزمه. . .1" . 

راذا كان بيقضد: ف ا أصل المسألةٍ كما هو الظاهرء فهو غريبٌ؛ لأن 
الخلاف فيها بين الأئمّةِ الأربعة معلوم؛ كما تقدم في ذكر الخلاف. 

TE 


.)8661/١( المغني‎ [YJ] انظر مراجع المسالة السابقة.‎ ]١[ 


كاب الظهارة كك 


تبات يام بثياب (مُحَرَّمَةِ) يَعْلَمُ غددذها. (صلى فى كل وت صلا بعد 

ت 6)١(‏ م 1 1 > م ا ١‏ 2 ه 
النجس) مِنَ الثياب. (او المحرم) منهاء ينوي بها الفرض اخنياطا * كمن 
نَسِيَ صلاةً مِنْ يوم» (وَرَادَ) على العدَّدٍ (صَلَاةً)؛ ليؤدّيَ فرضّه بيقين. 


9 ولم ومر هنا يترك الات كما فى سالة اشتباه الماء الطاهر بالنجس» وفرّق 
أحمد بين ما هنا وبين القبلة» والأواني: بأن الماء يلصق ببدنه» فينجس به» وأنه يباح 
صلاته فيه عند العّدم» بخلاف الماء النجس . 

قال القاضي: ولأن القِبْلةَ يكثرٌ الاشتباه فيهاء والتفريظ هنا حصّل منه؛ بخلافهاء 
E SS‏ 

(0) أي: ولم يتحرًّ؛ هذا المذهب مطلقًا؛ نص عليه» وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ وهو 
فق المفردات. 

وقيل: يتحرّى مع كثرة الثياب النَّجِسةٍ؛ للمشقّة؛ اختاره ابن عَقِيل . 

وقيل : د 6 سوا ا قاله ابن عَقِيل في «فنونه» و«مناظراته»» 
واختاره الشيخ تقي الدين. ا 

وقيل : يصلّي في واحدٍ بلا تحرٌ. 

١قلت:‏ يفهم مِن هذا: أنه لا توجد إلا رواية واحدةٌ عن أحمد في هذه المسألة. 

دليل الحنابلة : اناف دا فرضه بيقين» فلزمه؛ كما لو لم تشتبة . 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يصلي بعددٍ الثياب النجسة أو المحرّمة» ويزيد صلاةً؛ وهو المشهورٌ من 
مذهب الحنابلة؛ كما تقدّم» وقول في مذهب المالكية. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: يتحرّى؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والمالكية» وهو رواية في 
مذهب أحمد» واختاره الباجي» وابن تيميّة» وابن القيم. 

ودليلهم : تقدّمت في مسألة ما إذا اشتبة الماءُ الطهورٌ بالنجس . 


CE) كشاف القناع‎ ]1١[ 


os l—‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کے ---22222222 ي 


ا لعا ما سوم ستيه لَزِمَهُ أن يصلَّيَ في كل ثوب 
صلاةً؛ حتى يتيقّنَ أنه صلّى 0 طاهر ولو كَتْرَتْ'''. ولا تَصځ في ثياب 
ار رظي ا ا سا سد 
يت شاء لا e‏ 


القول الثالث: إن كَثْرَ فالات ری وان قل عددهاء عمل باليقين؛ وهو 
اختيار ابن عَقيل من الحنابلة . 

ودليلهم : ا 

الراجح: القرل القاتي؟ وخر أنه يتخرّئ» لما تدم من أدلة» :ولآن من القراعة 
الع القن علا أن الف ات رة هذه الا هة امسا الشابقة 

تنبيه : هذه المسألة من فروع قاعدة: «المشقَةٌ تَجَلِبٌ التيسي"''. 

10ل عه ود GU SEs‏ 5 الخلاف في المسألة السابقة» وأن 
ابن عَقِيل يرى أنه يتحرّى في أصح الوجِهَيْن؛ دفعًا للمشقّة» وهو مذهب الجمهور من 
الفقهاء أيضًا؛ على ما سبق . 

(۲) محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهرٌ بيقين» فان كان عنده ذلك». لم تَصِحَّ 
الصلاة في الثياب المشتبهة» وكذا الأمكنة!"". 


«6 
6 


(۳( أي : إذا تنجس بعضهاء واشتبَهّثْ» ولا بقعة طاهرة بيقين» فإذا تنجست زاوية من 
پت وار خروجه منه وما يفرشه عليه صلی الفرض مرتيْن في زاويتين» وإن تنججس 
زاويتان» صلی ثلاث مرات في ثلاث زواياء وهكذا. 

والكلام فيها كالكلام في المسألة السابقة 

(5) إذا خفيت النجاسةٌ في فضاءٍ واسع» صلى حيث شاءء واس سبي 
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لأن ذلك يشق» فلو مُنْعَ من الصلاة» أفضى إلى ألا يَجدَّ موضعًا يصلي فيه 


OAT E]‏ والكافي لانن عبد ال 9۸/17( والمجموع (/ 5 .)١5‏ والمغني 
(/ 85 ).» والإنصاف .)۷۷/١(‏ والاختيارات (ص8” بتحقيقي)» وإغاثة اللهفان »)۷۷/١(‏ وبدائع 
الفوائد .)۳٠۸/۳(‏ 

.)8/١( الإنصاف‎ ]۲[ 


[۳] ينظر: المغني لابن قدامة (584/5). 
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ادك الهاء) ذکر ظرقه 
5 إناء ء طاهر) ا والجُلود والصفر والحديد. (وَلْ) كان 
(نُميئًا) ؛ كَجَؤْهَر اه (يبَاح ا OO,‏ بلا كراهه هة عير ر جلد 


)١(‏ الباب لغة: ما يُدخَلَ منه إلى المقصودء والطريقٌ الموصّل إليه. 

واصطلاحًا: اسم لجملةٍ من العلم» تحته فصول ومسائل غالبًاء وليس مرادهم بقولهم: 
اباب كذا»» الحَضّْرَّ؛ بل إنه المقصود بالذات والمعظمء فلو ذكروا غيره نادرّاء أو بالتبعية 
أو استطرادا» لم يضر. 

OTT EOE‏ وجمع الآنية: الأوّاني؛ فالأواني: جمع الجمع. 

وهي في اللغة والعرف: الأوعية» ويقصد بها ظروف الماء ونحوها. 

تاغل وال ا ارقا سا ةافوو :مع ناب اسايق يوا كا E E‏ اسان وما 
لم يلبس» فهو مِن باب الآنية؛ مثل المَححلة والمِحْبّرةٍ والمِرُوَّدٍ والإبريق»''. 

(۳) هذه مناسبة الباب لما قبله: أنه لما ذكَرَ أحكامَ الماءء ذكَرَ أحكام طَرْفه. 

(6) يفهم منه: أن بين الاتخاذ والاستعمالٍ فرقاء وهذا صحيح. 

فالتخاد هر اننا ا لذ سال يل للزينة :وتحوها : 

أو هو: أن يُستعمّلَ الشيءٌ في غير ما صُيِعَ له؛ فالكأمنُ مثلا يُستخدَ 
الشرب» فإن استخدِمَ للزينة» فهذا اتخاذ. 

أما الاعمال: مروف 

فالاتخاذ والاستعمالٌ كلاهما 0 بالفتىة للذنية القمينة: 

(4) في قول عامة أهل العلم. واتفقت عليه المذاهب الأربعة. 

واستدلوا بعموم E OTE E‏ ککہ ماق الأرض يما 4:[البقرة * 9؟]. 

وما روغد اه ون ر قال ااانا رسول الله ي فأخرّجنا له ماءً في نَوْرٍ مِن 


0 
حت 
دا و 


صفر» فتوضاً)؛ رواه البخاري» وقد ورد أنه توضا من جَفنة» ومن تور حجارة» ومن 
إداوة» ومن قَرْبة؛ فتْبَتَ الحكم فيها لفعله» وما في معناها قياسًا؛ لأنه مثلها. 


.)١١5ص( شرح العمدة لابن تيمية‎ ]١[ 


el‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وقال الشافعئُ في أحد قوليْه: «ما كان ثميئًا لنفاسة جوهروء فهو محرّم؛ لأنَّ فيه سَرَكَا 
وخيّلاءَ وكَسْرَ قلوب الفقراء؛ أشبه الأثمان» ولأن تحريمٌ آنيةٍ الذهب والفضة تنبية على 
عرو م هو أنفسّ منها) . 

وهو قول ضعيف؛ لأنه لا يصح قياسها على NS‏ الجخرك للنقدين 
مفقودة في الثمين؛ لوجهين : 

أحدهما: أن هذا لا يعرفه إلا خواصٌ الناس؛ فلا تنكسِرٌ قلوبٌ الفقراء؛ لكونهم لا 
يعر فونه . 

الثاني: أن هذه الجواهِر لقلّتها لا يحصّلٌ الخاد الآنية منها إلا نادرّاء ولو اتَخذََتْء 
كانت مصونة لا تستعمل ولا تظهرٌ غالبّاء فلا تفضي إباحتها إلى استعمالهاء بخلاف آنية 
الذهب والفضة؛ فإنها في مَظئَّةِ الكثرة» فكان التحريمٌ متعلَّقَا بالمظنة؛ فلم يتجاوزه» كما 
لك ال ا بالحرير» وجاز استعمال القصب من الثياب وإن زادث قيمئة 
على قيمة الحرير» ولو جِعَلَ قَصَّ خاتمه جوهرةً ثمينة» جازء ولو جعله ذهّاء لم يجْز. 

تنبيه : هذه ا قاعدة: الاستصحاب. 

)١(‏ يحرُمُ اناد إناءء منه واستعماله؛ لحُرمته؛ وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة!'". 

(۲) فيحرم استسوانيينا ما في أكل ا شرب أو غيرهما؛ نص عليه» وعليه 
الأصحاب» وهذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء؛ لعموم الخبر؛ بخلااف التحلي؛ فإنه 
وطن نا ا 

والأصل في ذلك ما روت أم سَ سّلمة؛ أن النبي بي قال: إن الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ 
الفضّة إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نَارَ جَهَنْمَ)؛ متفق عليه. والجرجرةٌ: صوتٌ وقوع الماء 
بانحداره في الجوف . 

وفي لفظ لمسلم: (إِنَّ الذي اكل أو يَشْرَبُ في آي الذّمَبِ وَالفِضْةَاء وعن حذيفة بن 
اليمان» قال: سمعت رسول الله يل يقولٌ: «لا تَلْبَحُوا ا ياجء ولا َسْرِبُوا 
في آنِيَةٍ الذمَبِ وَالفِضَّةَ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافها؛ نها لْهُمْ في الدّنْيَاء وَلَكُمُ في الْآخِرَوَا؛ 
متمق عليه» ولأنَ في ذلك سَرَهَا وُيّلاء» وكسرّ قلوب الفقراء» وتضبيقٌ النقدّيّن. 


- 
IE 


[ ينظر: البحر الرائق (١/١٠٠)ء‏ والخَرّشي على خليل »)40/١(‏ والمجموع (١/٦1۱)ء‏ وكشّاف القناع 
.)0١/١(‏ 
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کے 
5-0 


و بهمَا"'' أو بأحدهماء غيرَ ما يأتي» وكذا الممرّةُ. والمَظليٌ» والمطعّمٌ 


تيه اام جين له من فروع قاعدة: «النهي لحري 

قال ابن النجّار الفتّوحيٌ: «فَإِنْ تجرّدت صيغة النهي عن القرائن» فهي للتحريم عند 
الأئمة الأربعة وغيرهه» ' 

وقال الشافعي: «أصل النهي من رسولٍ | لله ه: أن کل ما نَهَى عنهء فهو محرّم) 

)القت هو الذي عمل فد 

والتضبيبٌ هو: إصلاح ما انصدَعَ أو انشى 

فالمضبَّبٌ بالذهب أو الفضة يحرم ابال e‏ على المذهب؛ إلا ما سيأتي مما 
اسكتناة الشرع . 

والدليل على أنه ا جور امال ال 

ات قلت ابن عمّرّ: امن شرب في آنية الذّمَبِ وَالفْضَةَ 
نما ب يُجَرْجِرٌ في جَوْفِه ار جهنم" . 

۲ - ولان عل تحريم النقدَيْن هي الخُيّلاء» وكسرٌ قلوب الفقراء» وهي موجودةٌ في 
٠ eu‏ 

۳ قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام» قال: «تحريم الشيءٍ مطلقًا يقتضي تحريم كل 
كرو سه كه أن تحريمٌ الخنزيرٍ والميتةٍ والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الأكل والشرب 
في آنية الذهب والفضة يقتضي المنعَ من أبعاض ذلك» وكذلك النهي عن ا الحرير 
اقتضى النهي عن أبعاض ذلك؛ لولا ما ورَدَ مِن استثناء موضع إصبعَيْن أو ثلاثِ أو أربع 
في الحديث الصحيح). 

فتحريمٌ الذهب والفضة يقتضي تحريمٌ أبعاض الذهب والفضة» ومثل المضبّب : 
المَظْلِينُ والمموّه» والمطعم» ونحوها. 

خلاف العلماء في هذه المسألة. 

أولا: التضبيبٌ بالفضة: اتفقتٍ المذاهبُ الأربعة على مَنْعهاء وأجازوها بشروط 
اختلفوا فيهاء إلا المالكية فمنعوها مطلمًا . 


[YJ] 


من ا اناد ادام قطعة أو شريط. 


1 3 هك 
أو ناء فيه شىء من ذلك› 


إ 


.)1۹/۱( الفقيه والمتفقّه‎ ]7[ Aa] 
: لكن مع ذلك الأقربٌ: أنه لا يصح؛ قال البيهقي‎ »25٠/١( هذا اللفظ حسّنه الدارقطني في السنن‎ ]۳[ 
.)۲۹/۱( «والمشهور عن ابن عمر فى المضبب موقوفًا عليه». السنن الكبرى للبيهقي‎ 


حماسم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


انا الت الدهت:. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن: 

القول الأول: يحرّمُ التضبيبٌ بالذهب مطلَقَاء وهو المشهورٌ مِن مذهب المالكيةء 
ET‏ لعا له 1 1 

ودليلهم: للعموماتء وللقاعدة السابقة: أن تحريمٌ الشيءٍ مطلقًا يقتضي تحريمَ كل 
جزءٍ منه؛ كما أن تحريمٌ الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك. 

القول الثاني : ا التضبيب بالذهب مطلفًا ؛ وهو مذهب الحنفية. 

ودليلهم: لأنه تابعٌ للمباح» وهو باقي الإناء» والعبرة للمتبوع دون التابع. 

الراجح: القولٌ الأول؛ لما تقدَّم من أدلة!'' . 1 

تنبيه :١‏ قال ابن تيميّة: «ويباح الاكتحالٌ بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجة» 
ويباحان لهاء وقاله أبو المعالي» ا 

وهذا قول غريب؛ لأن الذهب لا يجورٌ إلا للضرورة؛ كما أن هذا الكلام يخالف ما 

ففي «الفتاوى الكبرى»: «فأما يسيرٌ الذهب» فلا يباح بحال؛ نص عليه في رواية 
الأثرم» وإبراهيم بن الحارث في النص: إذا خاف عليه أن يسقّط؛ هل يُجِعَلٌ له مسمارٌ من 
ذهب» فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة» فأما المسمارء فلاء فإذا كان هذا في 
اللباس» ففي الآنية أولى»". 

وفي «مجموع الفتاوى»: «وأما المضبَّبٌُ بالذهب» فهذا داخل في النهي؛ سواءٌ كان 
قليلا أو كثيرّاء والخلافٌ المذكورٌ فى الفضة منتفٍ هاهناء لكنْ فى يسير الذهب فى الآنية 
وجه للرخصة فيه“ . ۰ ال 

تنبيه ۲: نسب جماعة من الحنابلة قولا بالجواز لأبي بكر عبد العزيز» ولا يثيْتُ عنه: 

فال اين ا ا لاكدة وى ات کی چ رل مير 


[1] ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١١٠)ء‏ ومواهب الجليل (١/۱۲۹)ء‏ وروضة الطالبين (١/٦٤)ء‏ والمغني /١(‏ 
4). والإنصاف (۷۹/۱). 

[۲] الاختيارات (ص”” بتحقيقي)» ونقله عنه المرداوي في الإنصاف (۸۳/۱). 

[۳] الفتاوى الكبرى .)۰۰/٥(‏ [4] مجموع الفتاوى (۲۱/ ۸۲). 
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والمكمَتٌ“ بأحدهماء (فَإِنَهُ يَحْرُمُ اتخاذها) لِمَّا فيه مِنَ السَّرَفٍ والخيّلاء 


الذهب تبعًا في الآنية عن أي يكن عيك العزير» وأو بكر إنما فال ذلك في بات اللباس» 
والتحلي» وباب اللباس أوسع»!'". 

اا هيو ای ان و ا ا ی ی ا 
Na a‏ ۰ 

أما المطعّم» فهو أن: يَحْفِرَ في الإناء ِن خشب ونحوه حَمرّاء ويضّعَ فيه قَظْعَ ذهب 
أو فضة بقدرها. ٠‏ 

اكه كتين توي" الجمرة !الاين دي أو مسري بحت عير لعي A‏ 
E NS SEE‏ 

وتقدّم الكلام في حكمها. 

0 قم معتى الاتتاذ» فال ابن قدَامة؟ لا يخيلث المذخب فيا علمتا قى تحريم 
اتخاذٍ آنية الذهب والفضة». 

قال في «المبدع»: «وليس كذلك؛ بل الخلافٌ فيه مشهورء فذكر ابن تميم» وصاحبٌ 
«المحرّر» رواية» وبعضهم حكاه وجهًا: أنه لا يحرم الاتخاذء وفاقا للشافعي؛ لأنه لا يلزم 
مِن تحريم الاستعمالٍ تحريمٌ الاتخاذ؛ كما لو اتخّذ الرجل ثيابَ الحرير»» وذكر في 
ا 0 5 05 

والتشيو : التحريم ؛ وهو المذهب» وذكر الحنابلة قاعدة مفيدة» وهي ا 

اما حرم استعمالّهُ مطلقًاء حَرُمَ اتخاذه على هيئة الاستعمال؛ كالملاهي». 

وأما ثيابُ الحريرء فإنها لا تحرّمٌ مطلّقًا؛ لأنها تباح للنساءء وتباحُ التجارةٌ فيها . 

واستدلوا على تحريم الاتخاذ بما يلى : 

١‏ - أن اتخاذه يودي إلى استعماله غالبًا؛ فيقاسُ على اتخاذِ الملاهي. 

۲ - أن المنعَ مِن الاستعمال لما فيه من السَّرَفِء والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء. 
وتضييق النقدين ؛ وذلك موجود في الا تخاذ. 

وإن كانت العلة التشيّهَ بالكفار ‏ كما هو اختيار ابن تيميّة - فهي موجودة في الاتّخاذ. 


- 
مطلقا 


قال ابن تيميّة: «في الحديث قال: (إنهم يستمتِعُون بآنية الذهب والفضةٍ في الدنياء 


Te OEE J 


E E‏ ا کے ی ی 
td‏ ب ص ج 


وهي للمؤمنين في الآخرة»؛ ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأوانيَ الذهب 
والفضة تشبّهًا بالكفار»!'". ۰ 

وقال ابن القيّم: «فالصوابٌ: أن العلةً ‏ والله أعلم .ما يكسبٌ استعمالهًا القلبٌ من 
الهيئة» والحالة المنافية للعبوديّة منافاةً ظاهرة؛ ولهذا علّل النبيئْ بأنها للكفار في الدنيا؛ إِذْ 
ليس لهم نصيبٌ مِن العبوديّة التي ينالون بها في الآخرة نعيمها؛ فلا يصلّحٌ استعمالها 
لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها مَنْ خرّجّ مِن عبوديته» ورضي بالدنيا وعاجلها من 
الآخرة»'"”؛ وهو قريب من كلام شيخه. 

تنبيه : عند شيخ الإسلام ابن تيميّة قاعدة مفيدة: «الأصلٌ: أن ما حرم استعمالة» حرم 
اتخاذه؛ كالاات الملاهي» . 

- وهذه قاعدة تبيّنُ للإنسانٍ كثيرًا من الأحكام؛ فمن أمثلتها : 

- الملاهي : فلو أن إنسانًا اتَحَذَ آلهَ ملاهي في البيت» بدون أي استعمال؛ فلا يجوز له. 

- أواني الذهب والفضة. 

وعلةٌ هذه القاعدة: أن الاتّخادَ ذريعة إلى الاستعمال؛ كما تقدَّم. 

خلاف العلماء في هذه المسألة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن: 

القول الأول: يحرّمُ اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ وهو مذهبٌُ المالكية» والشافعية» 
ا 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: يجوز؛ وهو مذهب الحنفية. 

ودليلهم: ١‏ - قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير؛ فإنها مع كونها يحرُمُ استعمالهًا 
للرجال» فإنه يجوز للرجل أن يتَّخْذها ؛ كأن يتاجر فيها . 

ويناقش: بأن ثياب الحرير لا تحرّمُ مطلَّقَاء بل تباح للنساءء أما آنية الذهب والفضةء 
فهي تحرّمٌ مطلقًا على الرجال والنساء. 

- ولأن الخبَّرٌ إنما ورد بتحريم الاستعمال؛ فلا يحرم الاتخاذ. 


.)57١/5( زاد المعاد‎ ]۲[ .)735517/١( اقتضاء الصراط‎ ]١[ 
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وكسر قلوب الفقراءء (وَاسْتِعْمَالُها) في أكل وشرب وغيرهما' ٠"‏ (ولو عَلَى 


ويناقش: بأن ذلك صحيحٌ؛ لكنّ الاتخاذ يؤدي لفعل المحرّم» وهو الاستعمال. 


الراجح : 
N‏ الا ف أقوى دج الاستعمالٍ غالبّاء ومن قواعد السرم العظيمة: 


ء 11[ 


)01 3 أنه يحرّمُ الأكل والشرب وغيرهما على المذهب؛ وتقدّمت الأدلة. 

وتحريمٌ الأكل والشرب حُكِيَ إجماعًا بين العلماء ؛ لوضوح وصراحة الأدلة. 

نعم؛ قد يكون عذال تاذ قي اكه قار لا يدا ولهذا ذكّرٌ المَرّداوي قولا 
بالكراهة» ثم قال: «وهو ضعيفٌ جدًا)1"1. 

اھا ين الأكل والشرب كالادهان» والاكتحال فكذلك اتفق الأئمة الأربعة على 


- 


تحريمه . 

قال ابن تيميّة: «فنهى ية عن الأكل والشرب؛ لأنهما أغلّبٌ الأفعال»؛ أي: أن غير 
ا ut‏ لأنهما خرجا مخرّج الغالب. 

وقال ابن القيّم: «وهذا التحريم لا يختّصٌ بالأكل والشرب» بل يعم سائرٌَ وجوه 
الانتفاع؛ فلا يَجل له أن يغتسِلَ بهاء ولا يتوضّاً بهاء ولا يَدَّهِنَ فيهاء ولا يكتحِل منها؛ 
E as‏ 

وهال قول جوا ما عدا اكل والتر تون الاتفعبالات» تفت اله الال 
الصنعاني» والشوكاني» وأيضًا شيخنا ابن عثيمين!*". 

واستدلوا بأثر أم سلمة؛ فعن عثمان بن عبد الله بن مَوْمَبِ قال: «أرسَلني أهلي إلى أَمُ 
سَلَمَةَ بدح مِن ماء. فرظ يكل ل يون ناكد اف هدر وخ سكس رسوك الله كله فكان إذا 


]١1[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (7477/5)» ومواهب الجليل (١/۲۸)ء‏ والمجموع 2»)008/١(‏ والمغني 
»)٥۹/۱(‏ ومجموع الفتاوى »)۸٦/۲١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم »62750/١(‏ والإنصاف (۷۹/۱). 
[1] الإنصاف .)8١0/١(‏ [] إعلام الموقعين» عن رب العالمين (؟/ 0078 . 
]٤[‏ «فإن قيل: وكذلك هو مذهب أبى الحَسّن التميميّ من الحنابلة» فالجواتٌ: أنه مذهبه فى الاتخاذِ» وليس 
في الاستعمال؛ ولهذا ساق الحنابلة قوله عند الكلام على الاتَّحْاذ؛ كما في «الإنصاف» (41/1): 
وغيره» وهناك فرق بين الانَّخَاذٍ والاستعمال؛ كما هو معلوم؛ فالاتّحْادٌ ليس فيه استعمال. 
فإِنْ قيل: هو مذهبٌ داود الظاهري. فالجواب: أن مذهبه جوازٌ الأكل أيضًا؛ٍ فقد مشى على ظاهريّته ؛ 
لأنه لم يبلغه إلا حديث الشرب فيما يظهر». ۰ 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
هات ۲ | mm‏ 


أنتَى ) ؛ لعموم الأخبار وعدم ال 


أصاب الإنسان عَيْنٌ أو شيٌ» بِعَتَ إليها بإناء» فخضخضّث له» قَشَرِبَ منه» فاطلَعْتُ في 
الجُلْجُل؛ فرأيتُ شَعْراتِ حمرا/!'' 

لكنّ هذا القولّ فيه شذودء وفي كلام ابن القيّم السابتي ما يشيرٌ لشذوذه. 

قال القرطبئٌ وغيره: «في الحديث : تحريم امال اذا واني الذهب والفضة في الأكل 
والشرب» ويلحق ععااتي ماع مثل التطيّب والتكخل وسائر وجوه الاستعمالاات». 
وبهذا ا وأغرَيَتٌ ا رت ا ذلك بطلا دمم من 0 


0 اس ناا سمس 


على ا وهذا E‏ بلا شك ؛ ا أنه 7 یسب هذا ا لاخ بعيئه؟؛ وهذا 
يضعّفٌ القول جدًا؛ فقد يكون القائل عالمًا واحدًا فقظ . 

ولكون هذا الخلاف شاذًا حكى ا من العلماء الإجماع على خلافه؛ مثل ابن 
عبد الب" والنووي'“ ٠‏ وغيرهما. 

والنصوص التي ذكرت أعيانًا محدّدة بالحكم كثيرةٌ؛ مثل حديث الأصناف الربويّة» 
وغيره» ومع ذلك: لم يجعل العلماء ذِكْرَ بعض الأعيان تخصيصًا للحكم بهاء بل ذَكِرَتْ؛ 
و فقظ. وقصرٌ الحكم على الأكل والشرب ظاهريّة واضحة»ء لا تختلف عن 
الظاهرية في باقي النصوص . 

والاعتراض على النصوص بأثر آَم سَلَمَةَ لا يستقيم من وجهين : 

الأول: لفظ «من فضة» مما اختلّف الرواةٌ فيه؛ كما بيّنه الحافظ ابن حج أ . 

الثاني : على فرض ثبوتِهِ: فالنصوص لا تعارّض بالآثارء وربما هو اجتهاد منها وا ؛ 
لخصوصية شعراته يا أو يحمل على أنه كان ممرَّمًا بفضة› ا ان كله فقي كه 
قاله الكرمانى» أو لغير ذلك› لکن مهما كان : هو أثر لا يعارض النصّ . 

)١(‏ وأما التحلي» فأبيح لهنّ؛ لحاجتهنّ إليه للزوج؛ كما سيأتي؛ وهذا ليس في معناه. 


.)4۷ /٠١( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ ][ .)٥٥٥۷( أخرجه البخاري‎ ]1١[ 
.)73١5/١( المجموع‎ ]٤[ .)77١ الاستذكار (55؟/‎ ]۳[ 
.)3017 2.7305 /1١١( الفتح‎ ]٥[ 


تت اب الس جب 9 9 9 | 


كل" e‏ والقلم» N,‏ والقثييل: 00 د 9 حتى الميل 


(وَنَصِحٌ الطْهَّارةٌ مِنْهَا)؛ أي: مِنَ الآنية المحرّمةء وكذا الطهارةٌ بهاء 


E‏ لا تجوز؛ لأنها تأخذ أحكام الآنية. 

فائدة: ضابط ما يجوز ويحرّمٌ ِن الأقلام والساعاتِ ونحوها؛ إذا كانت من ذهب أو فضة : 

«کل ما حَرُمَ ا و ت والفضة» حرم اتاد الآلة متها ٠‏ 

وعليه: يحرّمٌ الجوّال والقلّمُ ونحوٌ هذه الأشياء؛ إذا كانت من ذهب أو فضة؛ لأنها 
الاك الذذني النتوي ».رسك مويات اللا 

وفي هذه الأشياء: «الآنية وما يَلْحَقُ بها»» لا يستثنى يسيرٌ الذهب ولا الفضةء ولا 
المطليٌء بل المضبَّبٌ بالفضة فقط . 

قال ابن تيمية في باب الآنية: «فأما يسيرٌ الذهب» فلا يباخ بحال». 

أما في باب اللباس ؛ مثل : «الساعة» والخاتم»» من ذهب أو فضة» فتجورٌ للمرأة خاصّة . 

أما الرجل» فتباح له الساعة التي فيها اليسيرٌ من الذهب التابع؛ أا بذهب 
ا ر او خرف على ا ل ف ا ی هذا في الذهب» أما 
الفضةء فأمرها أيسرء والله تعالى أعلم . 

(۲) في هذه المسألة وجهان» وقيل: روايتان: 

الأولى: تصحٌ طهارته؛ وهو المذهب؛ اختاره الخرّقي» والموقق» وابن أخيه صاحب 
الشرح الكبير؛ وهو مذهبٌ الأئمة الأربعة؛ وإسحاق» وابن المنذر» وغيرهم. 

دليلهم: أن فعلَ الطهارة وماءها لا يتعلّق بشيء من ذلك؛ أشبه الطهارة في الدار 
المغصوبة» ولأن الإناء ليس بشرط ولا ركن للعبادة؛ فلم يؤثر؛ لأنه أجنبي . 

والثانية: لا تصحٌء وهي من المفرّداتِء واختارها من الحنابلة أبو بكر» والقاضي› 
وابنه» وصحّحه ابن عَقِيلٍ في «تذكرته»ء واختاره الشيخ تقي الدين''". 


]١[‏ شرح العمدة (۱/ 2١١6‏ ونسبه له في الإنصاف )1/ «(A1‏ وفي الفتاوى (۲۱/ 4۰( حكى الخلااف» ولم 
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جا 


ا 5 1 3 6 2 ° 7 ف ولب 0 7” 
وكذا آنية مغصوبة”'' (إلا ضبَّةٌ يَسِيرَة)''' عُرْفَاء لا كثيرةً» (مِنْ فِضّة). لا ذهب" ؛ 


دليلهم : أنه استعمل المحرّم في العبادة؛ فلم تصحّ؛ كما لو صلى في دار مغصوبة. 

وفرق بينهما في «المغني». و«الشرح» بن الأاال في الدار المغصوبة فا لأنها 
تعزن قن ملف کر تخا قا سينا لعن 

الراجح : 7 

لعل الأول أقربٌ؛ لأن التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطهاء أثر فيها؛ كما إذا 
كان في الصلاة في اللباس أو البمَعة؛ وأما إذا كان في أجنبيّ عنهاء لم يؤثرء والاإناءُ في 

]1 4 

الطهارة أجنبئٌ عنها؛ فلهذا لم يؤ ry‏ 

تنبيه: حكم الطهارة مِن الإناء المغصوب: حكم الوضوءٍ من أنيةٍ الذهب والفضة؛ 
خلافا ومذهبًا. وعدّم الصحة منه مِن مفرّداتٍ المذهب» قال ناظم «المفردات»)» وغيره: 
«وكذا لو اشترى إناءً بثمن محم" . 

)١(‏ لها نفس الحكم السابق. 

والوضوءٌ من الإناء المحرّم يندرج تحت قاعدة من قواعد ابن رجب : 

قال ابن رجب: 

القاعدة التاسعة: في العباداتٍ الواقعة على وجو محرّم» إِنْ كان التحريمٌ عائدًا إلى 
دات العبادة على وجه 4 يختص بهاء e‏ وان كان عائدًا إلى شرطهاء فان كان على 
وجه يختصٌ بهاء فكذلك أيضًاء وإن كان لا يختصٌ بهاء فمي الصحة روايتان» أشهرهما 
عَدَمُهاء وإِنْ عاد إلى ما ليس بشرط فيهاء ففي الصحة وجهان» واختار أبو بكر عدم 
الصحدّء وخالفه الأكثرون...2؛ فهذه أربعة أقسام» وقد ذكّرَ لكل واحد مثالاء وقال في 
[YJ], o 3 ١ ASS E 1 58‏ 
القتيدم الرابع : «وللرابع [مكلة : منها : الوضوء من الإناء المحرم) . 

(۲) استثنى للإباحة مسألة واحدة» ولا خلاف في جواز ذلك» بل هو إجماع بهذه 
الشروطء ولا يكره على الصحيح من الا 

(6) كما تقدّم أن يسر الذعب لا يحل فى بات الآدة: 
]١[‏ ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )4١0 /۲١(‏ في سياق الاستدلال لهذا القول» إن لم يرجّح كما سبق. 
[۲] ينظر: مواهب الجليل »)5057/١(‏ والمجموع ,40273017/١(‏ والمغني »)058/١(‏ والإنصاف 2)8١7/١(‏ ولم 

أجده في كتب الحنفية» لكنْ ذكر ابن قدامة في المغنيى: «أنه مذهبهم». 
[۳] القواعد لابن رجب (ص١١). ]٤[‏ ينظر: الإنصاف .)8١/١(‏ 


والخلاصة: يحرُمُ اتخاذ أواني الذهب والفضة والمضبِّبٍ بهما إلا ضبة يسيرةً مِن 
فضة؛ لحاجة. وتقدّم تعريف التضبيب قريبًا . 

ودليل الاستثناء: حديث ا «أنَ قَدَحَ النبيٌّ عَيِلِد انكسَر فاد مكان الشَّعْبِ 10 
مِنْ فِضَّةَ)!!؛ وهذا مخصّصٌ لعموم الأحاديث المتقدّمة» ولأنه ليس فيه سرف ولا خيلاءٌ؛ 
بخلاف الكبيرة» والتي لغير حاجة» وعَلِمّ منه: أن ضبة الذهب حرامٌ مطلقًا . 

وعلم مما تقدّم: أنه يجوز استعمال الآنية المضبة بشروط : 

الشرط الأول أن تكول تة عرفًا؛ تنظ من لديف لان الكت کون عادة 
شرا .والشلتديلة :ضعيرة: 

خلاف العلماء في هذا الشرط : 

القول الأول آلغلا جور اعمال ال الك ةو الح وهر متهت امالك 
والحنااة"". 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: جوارٌ ذلك مع الكراهة؛ إن كان لحاجة؛ وإلا فيحرّمُ؛ وهو مذهب 
الشافعية. 

دليلهم : كره؛ لكثرته» ولم يحرمٌ؛ للحاجة. 

القول الثالث: الجوارٌ ولو كانت الضبَّة كثيرة؛ وهو مذهب الحنفية» وابن حزم 
الظاهري» وابن تيمية""". 

دليلهم: ١‏ أن الرخصة في حديثِ أنس عامّة تشمل الكثير والقليل. 

۲ - أنه صار تابعًا للمباح؛ فأشبّه المضبّبٌ باليسير. 

الراجح: في هذه المسألة إشكالء والأقوالٌ متقاربةٌ في القوّة» لكنْ لعل الأقربَ 
مذهبٌ ابن تيميّة» وهو الجواز بشرط أن تكون أقل مما هي فيه؛ لأنه وسّظ بين الأقوال. 
ويجمع بين أدلتها؛ بخلاف الجواز مطلقا . 
[۱] أخرجه البخاري .)۲۹٤۲٩(‏ 
[1] لأن المالكية على المنع من التضبيب مطلمًا ولو قليلا. 
[۳] لکن اشترط أن تكون أقل مما هي فيه. 


eg‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ر۱ اک 
(لِحَاجَة) ؛ 0 : أن يتعلّقَ بها عَرَضٌ غيرٌ الزينة» فلا بأسَ ا 4 لما زوق 
البخاري» عن أنس يه : «أن قَدَحَ النبِيّ ية انكسّرَء فَانَّحَدَ مان اشع" 
وغل يف أذ لمضبَّبَ بذهب حرا ا ان وكذا | ل ا 
خاخة » أو بضة كبيرة عرفا ولو لاح ١‏ لحديث انق غ "من شرت د 
إِنَاءِ دمب انمق آذ كاف يفيه شن ون ركه نرنها يُجَرْجِرُ فِى بَطْنْهِ نَارَ 


والله أعلم بالصواب؟'' 

والشرط الثاني : أن تكون مِن فضّة؛ لقوله في الحديث: ١مِنْ‏ فِضّدَا. 

والشرط الثالث: أن تكون لحاجة؛ لأنه جازت سبب الكسر. 

تة شنم الال هيه على قاعدةٍ أصوليّة» وهي: «الخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌا. 
والخاص مقدم على العام مطلقا عند الجمهور. وأما الحنفية» فلا يقولون بهاء بل عندهم 
تفصيل طويل فيها . 

(1) ال صد الاج هار أن عل ها غرف غ ال ةة ان رعو الحا إلى 
فعلهاء لا أن لا تندفِعَ بغيرها؛ فيجورٌ ولو أمكنه أن يضيّبَ الإناء بمعدن آخر. 

قال ابن تيميّة: «ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاجٌ إلى تلك الصورةء كما يحتاج 
إلى التشعيب والشعيرة؛ سواءٌ كان مِن فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم 
أن يحتاجَ إلى كونها مِن فضة؛ بل هذا يسمونه في مثل هذا: ضرورةً» والضرورة تبيخ 


ذهب » ودحو ذلك جاز ‏ كما جاءت به السئة ‏ مع أنه ذَمَتْء ونع أنه مفرَدٌ". 


(۲) بفتح الشين المعجمة» وإسكان العين» والمرادُ بالشَعْب: الشَّقُ والصَّدْعٌ 
والمراد: أنه شد الشق بخيط فضة. فصارت صورته صورة سلنيلة ) وفي رواية للبخاري : 
افسلسلة بفضة)7" . 


(۳) تقدّم الكلام على هذه المسائل. 


[1] ينظر: 00 الصنائع )/ 1۳۲(« نراقت الجليل (ا (1794/5). والشرح الكبير للرافعي (١/٠٠٠)ء‏ 


كتابٌ الطهارة TE‏ 


ر عالقا من ا و )1( 
جهنم : رواه الدار قطني : 

(وتكرَه مُبَاشَرَنَهَا)؛ أي : الضَّبَّةِ المباحة (لِعَيْرٍ حَاجَةٍ)؛ لان فيه استعمالًا 
للفضة فإن ن ااا ی ا ی ا 


(وَتَبِاحُ آنِيَة كٌ الكفَّارِ) إن لم تَعْلمْ نجاسئُها (وَلَوْ لَمْ نَل دَبَائِحُهُمْ)؛ 


E‏ أنه ي «تَوَضَاً مِنْ مَرَادةٍ مشر كة) ؛ و لةه 


)١(‏ تقدّم تخريجه» والحكم عليه. 

(۲) هذا المذهب؛ لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجةٍ في الجملةء ولا تحرُمٌ؛ 
SS‏ 

والوجه الثاني : تحرم ؛ وهو ظاهر كلام الإمام اخ 

(۳) دفعًا للحرج» ولأن القاعدة: «أن الكراهة تزول مع الحاجة». 

(6) هذا المذهب مطلقًا؛ وعليه الجمهورء قال في «مجمع البحرين»: هذا أظهر 
اوا وعنه: كراهة استعمالهاء وعنه: المنعٌ مِن استعمالها مطلَقًاء وعنه: أن مَنْ لا 
0 ذبيحتهم ؛ كالمجوس» وعَبّدة الأوثان» ونحوهم. لا سل ما استعملوه من آنيتهم› 
إلا بعد غَسْلهء ولا يؤكلٌ مِن طعامهم إلا الفاكهة ونحوها؛ اختاره القاضي» وصخّحه 
المَجْدٌ في «شرحه»» وغيرهم»؛ فهذه أربع روايات في المسألة. 

ترم إلى دليل المشهور من المذهب» وهو: أن آنية الكقار مباحة حتى لو كانوا ممن 
لا جل ذبائحهم؛ كالمجوس؛ وعبدة الأوثان» بمعنى: أنه يشملٌ أهلّ الكتاب وغيرهمء 
وشرط ذلك: ألا تعلم نجاستها . 

ودليل ذلك: قوله تعالى: 9#وطعام الت اوا الكت صل لك [المائدة: 5]» وهو يتناوّل 
ما لا يؤكل ال اة ون انس ؟ أن و دعا النبيّ َة إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنِحَقَ 
#فأجابة)!'". .ولأنه يك وأصحابه ون : «ترضروا من مرادة أمرأة مشركة)؟ مثقق عله 
ولم ينص في الصحيحَيْن على الوضوءء لكنْ يفهم منه؛ كما بيّنته في «شرح البُلُوغ»!" 
ولأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك. 


]1١[‏ أخرجه أحمد »)١158790(‏ وقوله: (يهوديًا) شاذ» والثابت: (أن خياطًا). كما بينه العلامة الألباني في 
الإرواء .)۷١/١(‏ 

[۲] أخرجه البخاري »)۳٥۷۱(‏ ومسلم (1587). 

#الوظر ا" De a‏ اموق ذو ألو الضاء : اكه رطا مله 


آل التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


أما دلبل رواية التحريم أو الكراهة: 

فحديث أبي تَعْلَبَةَ الحُسَّنيٌ قال: قلتُ: يا نبي الله» إنا بأرض قوم أهل الكتاب» 
أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (إِنْ ودم غَيْرَهَاء قلا تَأكُلُوا فيهاء وَإِنْ لم تَجِدُواء فافتلوما 
ركلوا فيي . 

والجوات عن هذا الجديث باحك وجه : 

N O E الأول أن‎ 

الثاني: أنَّ هذا الحديتٌ يحمل على الكراهة التنزيهيّة» والحاملٌ له على الكراهة 
اا ا و ل ا ا ا اا 

خلاف العلماء في هذه المسألة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يباح سونال آنية الكفار؛ إن لم تَعلَمُ نجاستهًا ؛ وهو المشهور من 
ھا ا 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : إِنْ تمن طهارتهاء لم يُكرّهْ له استعمالهاء وإنْ لم يتيمَنْ طهارَتهاء كرِءَ له 
السعماليا رطا خی اها سوا كان الاق کان أو غيرة» وسوا كان يعد سمال 
النجاسة أم لا؛ وهو مذهب الشافعية. e‏ الحنفية» إلا أنهم أطلقوا الكراهة بلا تفصيل . 

ودليلهم : حديث أبي تَعْلَبَةَ الحْسَنيّ» وتقدّم؛ جمعًا بين النصوص . 

القول الثالث: Cm e‏ ولا يجب عسل ما صنعوه ولم 
يستعملوه؛ وهو مذهب مالك. 

دليلهم : حديث أبي تُعْلبَة الْحْسَّنيٌ ) وتقدّم ؛ ؛ لأن الأصل في الآمن الوحوات» 

الراجح: مقتضى قاعدة الجمع ا أن مذهبّ الحنفيّة والشافعيّة : «الجواز مع 
الكراهة» هو أرجح الأقوال» وهو روايةٌ عن أحمد؛ كما تقدّم؛ لما فيه من الجمع بين 
الأدلة4 وقد يشكل عليه أنه كله اك مها ولك تمل على أنه .فغعله ليان الجواز» وأن 
النهي للكراهة . 


.)۱۹۲۰( ومسلم‎ «(o VA) أخر جه البخاري‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة A‏ 


اقاقياة شقاني )"ايه نات الكساره وني EEE‏ 
كالسّراويل”"'» (إِنْ جُهِلَ حَالَهًا) ولم تُعْلَمْ نجاستُها؛ لأنَّ الأصل الطَِهَارَةُ؛ فلا 


سبب الخلاف: اختلاف الآثارٍ في المسألة بحسب الظاهر"' 

)١(‏ في الثياب الرواياتُ السابقة في أوانيهم عدا الرواية الأخيرة؛ فهي في الأواني 

وليه ووايةا أخرق: انما علا مه العامة رها قلا با نه وها ول 
عَؤراتهم ؛ كالسراويل» قال أحمد: ss‏ يعيدَ الصلاةً فيه»» وهو قول القاضي» وقال 
أبو الخطّاب: «لا يعيدٌ؛ لأن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك». 

تنبيه :١‏ الخلاف العالي في هذه المسألة» كالخلاف في مسألة الآواني السابقة. 

تيه هاه الال من فروع قاعدة ذَكَرَّها ابن رجب» وهي قاعدة: اتعارض 
الأصل والظاهر»» وهي أقسام: القسم الرابع : ما حرج فيه خلافٌ في ترجيح الظاهرٍ على 
الأصل» وبالعكس» ويكون ذلك غالبًا عند تقاوم الظاهر a a‏ 
کثيرة: 1 1 

منها: ثيابُ الكمّار وأوانيهم» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: الإباحة؛ ترجيحًا للأصل وهو الطهارة. 

والثانية: الكراهية؛ لخشية إصابة النجاسة لها؛ إذ هو الظاهر. 

والثالغة: إن قَوِيَ الظاهرٌ جذدّاء لم يجز استعمالها بدون غسل؛ ويتفرّع على هذه 
الرواية روايتان: 

إحداهما: أنه يملع من استعمال ما وَلِيَ عوراتهم مِن الثياب قبل عَسّْلهء دون ما علا 
ا 

والثانية: يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقًا ممن يحكم بأن ذبيحته ميتة؛ 
كالمشركين والمجوس» دون غيرهم. 

(۳) هذا المذهبٌ كما تقدّم» وروي عن أحمد أنه قال: «أحبٌٍ إِلَىَ أن يعيدَ إذا صلَّى 
فيه»؛ آي : فيما وَلِيَ عوراتهم؛ كما تقدم. 

N bS‏ شيك رقو لدت" AN‏ ,وكرت ا اده بوه قرول 
ا ارا 0 59 و اب ال (1511/0)» و الحفاع 009101 رالمات 

للشيرازي (۱۹/۱ - »)۲١‏ والمغني »)1۲/١(‏ والإنصاف (۱/ 80). 


و التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
TT 5‏ 
لووك عا انيه ذا ها د دوا أن الكو "كع يواد كذ لان الايد كد ا 
و 1 يعو (5) 
كمدمِن الخمرء وثيابهم ٠.‏ 

وبدَنْ الكافر طاهرٌ””". وكذا طعامُةُء وماؤُة» لكن تكرهُ الصلاةٌ في ثياب 
المرضع والحائض والصَبيٌ ؛ ونحوهم . 


غ1 ر 1 م 20 (5 ٠‏ ص ت ا 
(ولا يَطهَرُ جلد مَيتَة ١‏ بدِباغ)””'؛ روي عن ر وابئه. وعائشة. 


القاضي؛ لأنهم يتعبّدون بالنجاسة» ويحتمل ألا تجب؛ وهو قول أبي الخكّاب؛ لأن 
الأصل الطهارة» فلا تزولٌ بالشك»'. 

قلتٌ: عن أحمد رواية صريحة بالمنع» وأخرى بالكراهة؛ كما تقدّم وذكرها في 
«الفروع)!"! 

)١(‏ الثيات التي لم تُستعمّلٌ ‏ الجديدة ‏ فهذه اتفق اعا اهيعو للا أن 
يستعهلوها 4 لان النبي ئي وأصحابه کانوا اسول ثيابًا من تسج الكمار . 

(۲) يعني : والح السك طاهرةٌ ما لم تَعْلُمُ نجاستها . 

() ولو مَنْ لا جل ذبيحته؛ لأنه لا يجب بجماع الكتابيّة لظ ب لم 
المسلمة» وقوله تعالى : إا لمرد ت صله [التوبة: ۲۸]؛ أي : من حيث الاعتقاد. 

() قال في «المصباح»: المرادٌ بالميتة: ما مات نف أنفه» أو فيل على هيئةٍ غير 
مشروعة 4 إما في الفاعل أو المفعول؛ فما بح للصنم أو في الإحراء م أو لم يُقَطَعْ منه 
الحلقوم ا وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيدٌ الحل ولا الطهارة».اه. 

(0) الحنابلة يرون أن جلد الميتة لا يطهرٌ بالدباغة مطلقًا؛ سواءٌ كان جلد حيوانِ 
مأكولٍ أو لا 

وهو من المفرّدات؛ نص عليه في رواية الجماعة» وعليه جماهير الحنابلة. 

دليل الحنابلة : 

- عمومٌ الآية: لمت عَلَيَحْ اليد [المائدة: ۳]؛ لأن الجلّدَ بعضها . 

موحديت عي r‏ »> قال: «أتانا كتابٌ رَسُولٍ الله بي قبل وفاتِهِ بشهر أو 
شهرَيْن : : ألا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ هاب ولا عَصَّبِ)؛ رواه الخمسة» ولم يذكر التوقيت غير 


.)1١8/1١( الفروع‎ ]1[ .)58/١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ ]١1[ 


كنا ب الطهارة ۱ ۷۹ 3 


أبي داودء وأحمد» وقال: «ما صح اساد وال اا2 #حديت ابن حکیم أي 

وفي رواية الطَّبَرانيَ والدارَقْظِيِيَ: «كُنْتُ رَخَصْتُ لَكُمْ في جُلُودٍ المَيْئَقِ ذا جَاءَكُمْ 
كتابي هَذَاء قَلا تَنْتَفِعُوا مِنَّ المَبْئَةِ بإِمَاب وَلَا عَصَّب)؛ وهو دال على سبق الرخصة» وأنه 
ا | نما د 1 من أمره © لا يقال: عو هرس 4 لکا م کات :لا يعرف 
افا ان کته ا 

ولهذا كان يبعث كتبه إلى النواحي بتبليغ الأحكام» فن قيل: الإهابٌ اسم للجلد قبل 
الدبغ. وقاله النَضْر بن شْمَيّل. أجيب: بمنع ذلك؛ كما قاله طائفة مِن أهل اللغة؛ يؤيّده: 
أنه لم يُعْلَمْ أن الب اة رخص في الانتفاع به قبل الدبغ› ولا هو من عادة الناس . 

- كما أنه مروئ عن جماعة من ا أنه لا يطهْرٌ بالدباغة. 

وغ اخ أخرى: أنه يطهرٌ منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة؛ نقلها عن 
أحمد جماعة؛ واختارها جماعة من الأصحاب» منهم ابن رَزين» وإليها ميل المَجْدٍ في 
«(المنتقى)» وصحّحه في شرحه على «الهداية»)» واختارها الشيخ ا 

وعن أحمد روايةٌ أخرى: يطهرٌُ جلد ما كان مأكولًا في حال الحياة؛ واختارها أيضًا 
جماعة» منهم ابن رَزِينٍ أيضًا في «شرحه»» ورججحه الشيخ تقي الدين في «الفتاوى 
المصرية»). ٠‏ 

ويرى القاضي : أن اميد رجع عن عن الرواية الأولى؛ قال القاضي في «الخلاف)»: 
«رجَعَ الإمام أحمد عن الروايةٍ الأولى في روايةٍ أحمدٌ بن الحسن» وعبد اله 
والصاغاني»» ورده ابن عُبَيْدانَ وغيره» وقال: «إنما هي رواية أخرى»» يقصد: أن طهارة 
لوه كاف ال الا زرا ای كوي امد ولس رج 

لكنْ لم يتفرّد القاضي بذلك؛ قال ابن حَمْدانَ: «وهي أؤْلى» ونقل جماعة أنها آخر 
قولي أحمدا. 

قلت : أكثر الحنابلة على أنه رجَعٌ؛ وهو أقرب"'". 

وقال في شرح المنتهى: «ونقّلَ جماعة أخيرًا طهارته» لكنَّ المذهبّ الأول عند 
الأصحاب»)"'. 
]1١[‏ ينظر: ينظر: المنح الشافيات» بشرح مفردات الإمام أحمد 2))١61١/١(‏ والمبدع ON‏ 
[۲] شرح منتهى الإرادات (۳۱/۱). 


ب" التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
7 2 ا 2 0 


فائدة: قال ابن قدامة: «لا يختلِفٌ المذهبٌ في نجاسة الميتة قبل الدَبْغْء ولا نعلم 
ادل لنت نيم امنا بعد الدبغ» فالمشهورٌ في المذهب: أنه نجس أيضًا»؛ كما 

تنبيه: هذه المسألة مِنْ فروع قاعدة: «الأصل الاستعمالنٌ إذا عارّض الأصل القياسئ» 
كان الحكم للاستعمالي». 

أي: أن النصوص قد تأتي عامَّةَ» لكن صد بها شيءٌ خاص؛ فالعموم إنما يُعتبَرٌ 
بالاستعمال» حسّبَ مقتضّياتٍ الأحوالٍ؛ مثل قوله تعالى: ندر کل سىء مر را 
[الأحقاف: ١۲]ء‏ لم يقصد به أنها تدمّر السموات والأرض والجبال» ولا المياه ولا 
غيرها؛ مما هو في معناهاء وإنما المقصودٌ: تدمُرٌ كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر 
فيه على الجملة؛ ولذلك قال: #إقأصبحوا لا بر إلا مسكتهم كذلك زى الْقَوم اریت 
[الأحقاف: .]۲١‏ 

و تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا يقول «كقوله ب : «أَيّما اب ب دبع 
فَقَدُ طهرً)؛ قال الاك : «اخروج الكلب عن ذِهْنٍ الل والمستيع عند التعررضٍ للدباغ ؛ 
ليس ببعيد؛ بل هو الغالبٌ الواقع» ATE TET‏ بوكر فالغيره افا 
وهو موافقٌ لقاعدة العرب» وعليه يُحمَل كلام الشارع بلا بدا" . 

خلاف العلماء في هذه المسألة. 

لا شك أنها من المسائل المهمّة الشائكة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: لا يطهّرٌ جلد المَيْتَةِ بالدباغ مطلقًا؛ وهو مذهبٌ المالكية» والحنابلة» 
وطاووس . 1 

دلا ا 

-- 0 تطهر بالذباغ جميعٌ الجلود؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» (إلا أن 
الح اما "حلن اا وال و و سرا جلد الكلنية والخزير رالود من 
أحدهما»؛ وبه قال داود الظاهري» ورواية عن مالك . 


.)5١؟/54( الموافقات‎ ]۲[ .)٥۷/۲( المستصفى للغزالي‎ ]١[ 


له عموم حدفكة افن N ag UC E‏ ريو ل «إذا دبع 
الإاث فَقَدْ طهر" . 

وعلّل الحنفية استثناة جلد الإنسان: بأنه لا يجورٌ الانتفاعٌ به؛ لاحترامه. 

وعلّلوا استثناءة الخنزير: بأنه نجس العين؟ بخلاف الكلب عندهم؛ فيطهرٌ بالدباغة. 

وعلّل الشافعية استثناءة جلدٍ الكلب والخنزير بأنه لا يطهُرٌ بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما 
وهما حيان قائمة» وإنما يطهرٌ بالدباغ ما لم يكن نجسًا حيًا. 

القول الثالث: أن الدباغ لا يطهّر إلا ما حل الذكاة؛ وهو زوانة غر مالك ورواية 
ن اة اخحقاريها المح وابن رَزين» وابن عبد القوي» وابن E‏ نوهو هي 


الأوزاعي» وأبي 5 وإسحاق . 


دليلهم : 
١‏ ا ل بن المحبّق ؛ أن النبيّ ع قال : «دِبَاغْهًا دکاتها»"'. 


5 
۲ - ونحوه عن عائشة ا 


وجه الاستدلال: أنه شبّه الدع بالذكاة؛ والذكاة إنما ْمَل في مأكولٍ اللحم. 
 "‏ ولأنه أحد المطهّرَيْن للجلد؛ فلم يؤثر في غير مأكولٍ؟ كالذبح. 
٤‏ - حديث أبي المَلِيح بن أسامة عن أبية: «أن رسول الله ية نهى عن جُلود السباع)!*' 


.)755( أخرجه مسلم‎ ]1١[ 

[۲] أخرجه أحمد (5/5)» وأبو داود ».)5١15(‏ والبيهقي (۲۱/۱)» من حديث اده بن قتادة» عن 
EN‏ بن المحبق. به» الحديث -» وفيه: «الجوّن سن NT‏ اليه فيه» عرفه اش المدِيني» وقال 
أحمد: «اليوْن لا أعرفه»؛ قال الحافظ في التلخيص: «وإسناده صحيح› وم اح (الحون :لا 
أعرفه»)» وقد عرفه غيره» عرَفهُ علي بن المدِيني» وروى عنه الحسن وقتادةء وصح ابن شعكه واي 
حزم وغير واحد: أله خض وتعقّب أبو بكر بن مفوّز ذلك على ابن حزم» كما أوضحته في كتابي 
في الصحابة)». «التلخيص الحبير» »)١١8/١(‏ وقال ابن الملقن : «فإذا عرفت ذلك› فان کان را 
كما قاله ابن سعد وابن حزم» وغيرهما: فلا يضرّه ما قاله الإمام أحمد يِن جهالته. وإِنْ كان تابعيًا : 
يعارض ول بقول علي بن المديني : إنه معروف» وتوثيق ابن حِبَّانٍ له» ورواية جماعة عنه؛ وذلك رافع 
للجهالة العينية» والحالية». «البدر المنير» .)٦١١/١(‏ . وصح الحديث: الدارقطني في السنن .)٤٤/١(‏ 
والخلاصة: أنه محتمل للتصحيح والتضعيف» ولكنّ التصحيح أو التحسين أقربُ. 

[۳] أخرجه النسائي (5755): وروي عنها موقوفا عند البيهقي؛ ولعل الموقوف أرجح. 

]٤[‏ أخرجه أحمد .)۷١ /٥(‏ وأبو داود (5175)» والنسائى فى السئن الكبرى (501/4)» وفى الصغرى 
(۳٤)؛‏ وإسناده صحيح . ٠ ٠‏ 


وجه الاستدلال: أنها لا تكادٌ تستعمّلٌ إلا مدبوغة. 

القول الرابع : الدباغ يطهّرٌ كل حيوانٍ طاهر فى الحياة؛ وهو رواية عن أجمدد) 
وأعقايها عضن أضحابة» وهن قول نان لابخ قم 

دليلهم : ١‏ - حديث ابن عباس قال: أراد النبئّ َء أن يتوضّأ من سِقَاءء فقيل له: 
إنه 0 فقال: «وباغه ل بده أو رجسّه با 

وإذا ذهَبَتٌ نجاسته» عاد لحاله قبل الموت. 

۲ - الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسةٍ حادثةٍ بالموت؛ فيبقى فيما عداه على قضية 
العموم . 

القول الخامس : أن الدباع يطهر جميع الجلود حتی جلد الكلب والخنزير ؛ وهر 
مذهب الظاهرية. 

دليلهم : تمسّكوا بظواهر العمومات؛ كل حديث ابن عباس : «إذا دبع الإهاب ت فَقَد 
طهرًا وتقدّم . 

الراجح : 

= نظرّنا في سیب نهيه مي عن جلود . هل هو لعدم طهارة جلدها ب 

أو لامر آخر؟ فعند التأمل : لا نجد شيئًا أَحَرَ يصلّحُ لربط الحكم به غير عدم طهارة جلّده 
بالدبغ . 

- مع حديثِ ابن المحبّق؛ باعتبار أنني أميل لصحته . 

ينتج من ذلك: رجحان القول الثالث: أن الدباغٌ لا يطهّرُ إلا ما تُحِلَّهُ الذكاة. 
]۱1[ أخرجه ابن خزيمة »)١١٤١(‏ والحاكم (1/ 11( والبيهقي (1/ ۱۷( من طريق سالم أن الجعد» 

عن أخيه» عن ابن عباس » به . 

وقال البيهقي : «هذا إسناد صحيح)» ؛ ويشكل عليه : أن فيه أخا ام ن أي الجعد ‏ واسمه: عبد الله بن 

اف الجعد؛ فيما ذكره البيهقي› عن أحمد بن على الأصبهاني رق ا وآين ٠‏ ماحه» 

وذكره ابن حِبّان فى «الثقات»» وقال ابن القطان: «مجهولٌ الحال»» وقال الذهبى: «فيه جهالة». ومع 

ذلك فقد صحّحح حديثه هذا: ابن خزيمة» والحاكمء ووافقه الذهبي. 

ولعله لأن هذا الرجل فيه جهالة» لكنه من التابعين؛ فتَحْتَمَلَ جهالته» لا سيما وقد صحّحح حديتة إمامٌ مثل 

البيهقي؛ كما أن معنى الحديث - التطهير بالدّبّاغة ‏ مما تشهد له النصوص في الجملة» والله تعالى أعلم . 


مہا ير مه د 
كتابٌ الطهارة ك0 
77+72 بت _< ا تب < ا ت_”_”؟تت”تب”-لآ؟آ؟اابببا ب __ يي سس سجن _. سسس372 32 و \Vo‏ کے 


وعِمْران بن حصَين 0 وكذا لا يطهّرٌ جلد غير مأكولٍ بذكاة؛ ا 


(ويْبَاحُ اسْيَعْمَالهُ)؛ أي: استعمال الجلد (بَعْدَ الدَبْغ)"» بطاهر منشّفٍ 


ع 


ص 


1 


للخ * 
و 
e‏ 

٠ 


«فللنا س فيما طهر الدباغ أقوال: قيل : إنه يطهّرٌ كل شيء , اا كما هوول 
ابي يوسف e‏ وقيل: يطهّرٌ كل شيء سوى الحمير؛ كما هو قول أبي حنيفة» وقيل : 
يطهّرٌ كل شيء إلا الكلبَ والحمير؛ كما هو قول الشافعي» وهو أحد القوليْن في مذهب 
أحمد على القولٍ بتطهير الدباغ» والقول الآخر في مذهبه ‏ وهو قول طوائف مِن فقهاء 
الحديث -: أنه إنما يطهّرٌ ما يباح بالذكاة؛ فلا يطهّرٌ جلودَ السباع. ومأخذ التردّد: أن 
الدباغ هل هو كالحياة؛ فيطهّرٌ ما كان طاهرًا في الحياة» أو هو كالذكاة؛ فيطهّرٌ ما طهر 
بالذكاة؟ والثاني أرجح . 

ودليل ذلك: نهن النبي لل عن جلودٍ السباع؛ كما رُوِيَ عن أسامة بن عُمَيْرِ الذَمُلِْ ' 
«أن النبى بي نهى عن جلود السباع»؛ E‏ وأبو داود». والنسائي؛ زاد الترمذيٌ : 
«أنْ تَفْرَشَ»» وعن خالد بن مَعْدانَء قال: «وَقَدَ المقدام بن مَعَدِي کرب على معاوية» 
فقال: أنشدك بالله. هل تَعْلْمُ أن رسول الله ية نهى عن جلودٍ السباع» والركوب عليها؟ 
فال : نَعَمْ)؛ رواه أبو داود» والنسائي؛ وهذا لفظه» وعن أبي اين رسول الله علا 
عن ركوب النمور»؛ رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» وروی أبو داود» والنسائئٰ» عن 
معاوية» عن النبئ بي قال : دلا نّصحَت الملائكة رُفْقَةَ فيا جلد مرا ؛ رواه أبو داود» وفي 
هذا القول جمع بين الأحاديث کيا والله أعلم» . 

سببٌ الخلاف : ذكره ابن تيميّة في كلامِهِ السابق"' 

:هذه الآنان هى. دلبل الرؤاية 'المشهورة» :وتقدّم 'تقريرهاء ودر آأدلة المذهي: 

(۲) يجوز استعماله في اليابساتٍ بعد الدبغ؛ في أصمحٌ الروايتَيْن؛ وهو المذهب. 

قال في «مجمع البحرين»: ا الجواز»» قال في «الفروع»: «ويجوز استعماله 
في ابن على الأصحٌ؛ وقدّمه في «الفائق)» واختاره ابن تيميّة». وهو الموافق لمذهب 
N‏ أما الحنفية والشافعية» فالجلد. يطهرٌ أضلة بالدباغ» كما تَقدّم . 


لطر تين الحقائق ,)١5/١(‏ ومواهب الجليل (1/ كي والأم )۲/1( والمغني (1/ 44( 
وكشّاف القناع »)٥٤/۱(‏ ومجموع الفتاوى (۲۱/ ١٩)ء‏ والمحلى .)١18/١(‏ 


ES‏ التوضيح المقنع شرح الروض المرب 
ل ي ص ص ص ص 


قال فى «الرعاية: «وَلَا بد فيه من زوال الرائحة الخبيغة». 
٠ o‏ س 0 سي > 
وجعل المصَرانٍ والكرش ly,‏ ولا يحصّل بتشميس» ولا 


لها وو ابن عا ال ی کا لا مو يكنا ته فك ھا رو الله كيه 
فقال: هَلّا اسْتَمْتَعتُمْ يإهَابهَاء كَدَبَفتُمُوه فَالتََعتُمْ بى" . 

ولأن الصحابة لما فتحوا فارسَ» انتفعوا بسرُوجهم» وأَسْلِحتهم. وذبائجهم ميتةٌ 
ونجاسته لا تمنع الانتفاع به؛ كالاصطيادٍ بالكلب. 

والرواية الثانية: لا يجورٌ استعماله؛ قال الشيح تقئُ الدين في «شرح العمدة""': 
«وهو الأظهر للنهي عن ذلك»؛ ولعله اختيارٌ قديمٌ له» وجرّمَ به في «الوجيز)» وقدّمه في 
«الرعايتين»» وابن رَزِينَ . 

لِمَا روى جابرٌ؛ أن النبي ل قال: ا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْئَةٍ بِشَيْءِه» أخرجه الدارقطني 
ا 

e 

تقدّم أن الأقربَ طهارة جلد مأكول اللحم بالدباغة» وعلى القول عدم طهارته: 
فالراجح هنا جوازٌ استخداموء وهو مذهبُ الأئمة الأربعة؛ كما تقدّم!*". 

تدر مله الم من فروع اعا ا الا عاضا وشو عبار عما بخص 

Ew‏ مستحقةُ بالانتفاع وا ج وات يذه وو ا ا ا ا 
27 صُوّرها: جلد الميتة المدبوغٌ؛ إذا قيل: يجوز الانتفاعٌ به في اليابسات» فأما ما لا 
0 0 به مِن النجاساتٍ بحال» فلا يد ثابتة عليه" . 

)١(‏ يُسْترَظ فيما ُدْبَع به أن يكون منشّمًا للرطوبة» منقيًا للخبث؛ كالشّبٌء والقَرَظِء 
بحيث لو نُقِعَ الجلد بعده في الماء» لم يفسّدُ؛ٍ قال ابن عَقِيل: ويُشترّظ كونه طاهرّاء فإن 
كان نجسّاء لم يطهّر الجلد؛ لأنها طهارة من نجاسة» فلم تحصّل بنجس؛ كالاستجمارء 
وال 

(6) أى: .يكون ذلك دباعًا له؛ لأنه المعتادٌ فيه» قال في «الفروع»: «ويتوجّه لا». 


2 
و 


.(Y۲۱) وهو ق البخاي بدول لفظ : (افلبغتموه) ورقمه فيه‎ (VT) أ خر جه مسلم‎ ]١[ 
.)١18ص( شرح العمدة‎ ]١[ 

[۳] هكذا في المبدع ,»)5١/١(‏ ولم أجده في سنن الدارقطني المطبوع. 

[5] ينظر: مراجع مسألة طهارة الجلد. [] القواعد لابن رجب (ص؛١3).‏ 


كتابُ الطهارة 0-5-6 


تتريب “ول تعد إلى معل دم 6 E‏ جار 
e‏ (في يابس) '» لا مائع» ولو وَسِعَ فين مِنَ الماءء إذا كان الجِلْدٌ 
(منْ حَيَوَانٍ طَاهِرِ ِي الحياة) مأكولًا كان؛ كالشاةء أو لا؛ كالهرٌ. 

أمّا جلودٌ السّباع ؛ کالذئب» ونحوه؛ مِمَّا خِلْمَتُهُ أكبرٌ مِن الهرَّء ولا 


وءو(0) 


يؤگل» فلا يُباح دبعه» ا ولا بعده» ولا يصح بيعه 0( 


)١(‏ لو شم أو ترب مِن غير دَبْغ» لم يطهُرْ؛ لقوله: «هَلا أَحَذْنُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوة», 
ولعيو او اضريك فس موقل ١‏ يكلا E a‏ 
العنقري» نقلا عن الشيخ عبد الله أبا بطين» ولم أجذ نسبته لابن عَقِيل في «الإنصاف». 
ولا في غيره مما راجعيُّهُ من كتب الأصحاب» ولعلّ الشيخ عبد الله أبا بطين وقّف عليه في 
كتاب لم أقف عليه. 

E الزن‎ NT NCEE 

)۳( ا ص أن يكون فى یابس› ما فى المائعات»› فلا كور الانتفاع به» ولو 
بعد الدبغ ؛ لأنه يفضى إلى تع دي النجاسة. 

ديه وار استعمالِه في اليابساتِ بعد الدبغ» من فروع قاعدة: «الجمع 0 الأدلة 
اقل فين 0 احدها). 

وهي أيضًا من فروع قاعدة: «قول الصحابيٌ حجة»» وهنا عمّل للصحابة» وهو بمعنى القول. 

)٤(‏ أي : يجوز استعمالٌ الجِلْدٍ المدبوغ من ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة فقظ بعد دبغه. 

ولا يجوز أن يُستعمّل قبل الدبغ» قال ابن تيميّة في «شرح العمدة»: «فأما قبل الدبغ» 
فلا ينتفع لوا 

إذن: يباح استعمالها بثلاثة شروط : 

أولا: أن َدْبَع . 

RD TET 

ا اا 
E e‏ قابا 5 e‏ ادال على تحريم منه وبيعه؛ 


. شرح العمدة (صض۱۲۸)‎ [1j 


00 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
رقا ا کر تر س ان 
IN‏ الث (وَكُلٌ أَجْرَائه)“؛ كني وظفرهاء 


ولأنه نجس العين» والدبغ إنما بۇر فن دفع نجاسة حادثة بالموت» ولأنه علا «نَهَى عن 
لود السباع»11 ولاتكان بعتن إلا مديوقة بول يقطل: 

(۱) يجورٌ اتخاذ مُنْحُلٍ مِن شّعْر نجس؛ نض عليه لعدم تعدي نجاسته؛ كركوب 
البغل والحمارء بخلافٍ استعماله في رطب» 1 00 IS‏ اليكره» . 

(5) أزاف امو لقع كاله في آخر الباب: أن يبيّنَ أحكامٌ أجزاء الميتة» لكنه بدأ 
بالجلد؛ لآهميتهء ولقرّة الخلاف فيهء فلگ 00 ف على الجلدِ انتقل إلى 
الحديث عن باقي أجزاء الميتةء والأصل عند الحنابلة: أن جميع م أجزاء الميتة ES‏ 
لعموم الآية» إلا ما يستثنى من الشعر ونحوه؛ كما سيأتي . 

اه والإنَمَحَةٌ نجسة في رواية هي المذهب» وهي المنصورةٌ عند الأصحاب؛ لأنه 
مائعٌ لاقى وعاءً نجسّاء فتنجس؛ كما لو حلب في وعاءٍ نجس» ولأنه مِن جملة الميتة» 
وهي نجسة . 

اروا القائية:: أن ال رالا هة طاهة اسار تق الدين» وصاحبُ 
«الفائق»؛ لآن الصحابة چ بلاد المجوس؛ وأكلوا يِن مجبْنهمء مع لمهم بشجاسة 
ذبائحهم» وأن الجْبْنَ إنما يَصْنَعْ با لإنفحة ولأن اللبَنَ لم ينجس بالموت؛ إِذْ لا حياةً فيه 
ولا بملاقاة وعائه؛ أن 0 في الباطن لا حكم لها؛ إذ الحكم بالتنجيس » إنما ا 
على الأجسام الظاهرة» ولذلك لم ينجسٌ المننٌُ» والنجاسة تخرّحٌ مِن مَخْرَجٍ المنىّ. 

وقد رُوِيَ عن عُمَرَ اوغا وط اس كل الخزن الذي فهر ال 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة. 

القول الأول : أن اللبن والإنقحة فخ وهو مذهت أن ترشا وحمل هن 
الحنفيّة» ومذهث المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

القول الثاني: أنهما طاهران؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وقال به 
داود» واختاره ابن تيميّة» وابن قاضي الجَبّل. 

وأدلة القولين: تقدّمت في ذكر الروايتين. 


.١15 تقدم تخريجه ص5‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة حمق 
ا ا 8 2١0‏ 
وعصّبها. وعظمهاء وحافرها 5 


الراجح: أنهما طاهران؛ للآثار المرويّة عن الصحابة في هذه المسألة» وكفى بهم 
E‏ 

قال ابن تيميّة: «والأظهرٌ: أن إِنفَحَةَ الميتة ولبنها طاهرٌ؛ لأن الصحابةً لما فتحوا بلاد 
العراق» أكلوا من جَبْن المجوس» وكان هذا ظاهرًا سائعًا بينهم» وما ينقل عن بعضهم من 
كراهة ذلك» ففيه نظر؛ فإنه مِنْ نقل بعض الحجازيّين؛ وفيه نظرء وأهل العراق كانوا أعلم 
بهذا؛ فإنَّ المجوس كانوا ببلادهم» ولم يكونوا بأرض الحجاز». 

قال ابن رجب : (وَذْكِرَ عند عَمَرَ الجِبّن» وقيل له: إنه يصنع بأنافح المقة؛“فقال: 
«سَمُوا الله وكلوا»» قال الإمام أحمد: أصح حديث فيه هذا الحديث؛ يعني: جُبُنَّ 

]1١[ 

المجوس» : 

)١(‏ عَم الميتة نجسٌء وكذلك قَرْنهاء وظفَرّهاء وحافِرُمَاء وعَصَبُها؛ في المشهور 

دليلهم : 

. حديث: (لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْئَةٍ اهاب ولا عَصَب)‎ -١ 

؟ ‏ ولآنه من جملة الميتة؛ وهى نجسة . 

۳ - ولأنه فيه حياة الحيوان؛ بدليل قوله تعالى: من يخي الْعِظمَ رَه رمي [يس : 
۸ ولان العصَبّ يجس ويألم» وكذلك الضَّرْسُء وذلك دليل الحياة. 

وعنه: طاهر؛ ذكرها في «الفروع» وغيره» قال في «الفائق»: «وخرّج أبو الخظاب 
الطهارةً. واختاره شيخنا ؛ وهو المختار). 

قال في «الفروع»: «فقيل : لآنه لا حيأة فيه» وقيل ‏ وهو الأصح _-: لانتفاء سبب 
التفتجسن؟ وهو الرطوية). 

وهر کلام مهم ؛ اا فا السا ويرججح. وقل من تطرّق له . 

خلاف العلماء في مسألة عَظم المَيَْةٍ: 

اختلّف الفقهاءً فى هذه المسألة على قول : 


]١[‏ ينظر: بدائع الصنائع .)٦۳/١(‏ وشرح الررْقاني على خليل (۱۳/۳)ء والمجموع »)۲٤٤/١(‏ والمغني 
(١١ /۱(‏ وشرح العملة (ص١١17١)2‏ و الفتاوى )1۰۳/۲1( والفتاوى الكبرق (1/ ۲۷1( 


وجامع العلوم والحكم (۸۳۷/۲). 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


القول الأول: أنها تجسةٌ لا يَحِلَّ الانتفاعٌ بها؛ وهو مذهبُ المالكية» والشافعية, 
والحنابلة» وطاووس» وإسحاقء والمَرَّني» واختاره ابن المنذرء واختار ابن حَرْم : أنه 
نجس لا يجوز بيعه» لكنْ يجوز الانتفاع به. 

دليلهم : تَقدَّم . 

القول الثاني : أنه طاهرٌ؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وبه قال داودء والتَّوْرِيُ» والأوزاعي» 
والليث» وهو روايةٌ عن أحمد اختارها ابن تيميّة» وابن قاضي الجَبّل. 

وعليه: فهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها داودء وابن حزم. 

دليلهم : 

١‏ أنها أجسامٌ منتقّعٌ بهاء غيرٌ متعرّضةٍ للتعمن والفساد؛ فوجَب أن يقضى بطهارتها ؛ 
كالجلود المدبوغة. 

؟ ‏ ولان نجاسة المَيّْاتِ ليست لأعيانها؛ بل لِمَا فيها مِن الدماء السائلةء والرطوباتٍ 
النجسة» وهي ليست موجودة في هذه الا شاع 

ولا علفه البغارئ ه عن الفرئ »قال - في عظام المَوْنّى نحو الفِيل وغيره -: 
(ادركت اسا ن سلف الخلا و طن يها ويدفُون فبها» :ولا يرون نه ناسا وقال 
ابن سيرين وإبراهيم : «ولا باس بتجارة العاج». 

وهذا من أقوى الأدلة على تخصيص العظم من عموم الميتة؛ لكونه ينسبه للسلف. 

الراجح : ۰ 1 

تعر القول الثاني أقرب؛ لأنه إذا كان ما لا نَمْسَ سائلة له طاهرٌء فهذا من باب 
أولى» ولما تقدّم عن الزُّهْرِي. 

مع أن المسألةَ مشكلةٌ؛ بسبب عموم الأدلّة في الميتةء والعظمٌ جزءٌ منهاء لكنْ تبقى 
أدلة القول الثاني أرجح . 

وقال ابن تيمية - بعد تقرير رَججحان الطهارة -: 

«وإذا كان كذلك» عُلِمَ أن عله نجاسة الميتة إنما هو احتباسنُ الدم فيهاء فما لا تقس 
له سائلة ليس فيه دمٌّ سائل» لصوام يحي و اللو الله سح فالعظمٌ ونحوه 
او بخدم التنجيس من هذا؛ فإن ا ليس فيه دم سال ولا كان متحرّكًا بالإرادة» إلا 
على وجه التبع. > فإذا كان ا الكامل الجنات ‏ ا بالإرادة لا ينجس؛ لكونه 
لجن قن ادم سانا جد E‏ الفظلم الذي الزسن ةلذم عبطا دل 1 1 


كتابٌ الطهارة | ١‏ ۸ 
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وإنمَ>َتها» وجلدتهاء (نجسَّة) فلا يصح بيعهاء (غَيْرَ کک 

وهو كلام كما ترى - قوي يصعُبٌ دفعه''". 

)١(‏ هو شيء يستخرّجُ من بطن الجََدْي أصفرٌ يُعَصرٌ في صُوفةٍ مبتلّة في اللبن» فيغلظ 
قالخين""'.. وقال إبراغيي الجر مدا الْجَدْيُء فَيُدْبَحُْ قَبْلَ أن يَنْهَضِعٌ في 
کش . 

وتقدّم ذكر الخلاف المذهبئ» والعالي فيها. 

وقد عرض القاضي في كتابه «الرواية يتين» هذه المسألة بطريقة جميلةء دلي امن 
قال : 

«نقَلَ حنبلٌ عنه : إِنْمَحَهُ الميتة طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت فظاهر"“": طهارتها؛ وهو 
قول أبي حنيفة» والوجة فيه عموم: «سَمَيك بَا في بُطُونه.» [النحل: ]٦١‏ وذلك في حال 
الحياة» وبعد الموت. 

دروک ابر غاس قال أي - النبيئ كله - في غَرَّاةِ الطائف بجبْنة» فقال: «أيْنَ يُصْنَعُ 
هَذَا؟» قالوا : بأرض فارسَ» قال : اذكروا اسم الله عليه وكلوا». 

ومعلومٌ: أن ذبائح المجوس ميتة» وقد أباح أكُلّها مع العلم أنها مِن صنعتهم» وقد 
روي عن عمر» وِسَلْمانَء وعائشة» وطلّحة: إباحة كل الجبن الذي فيه إِنْمَحَهُ الميتة. 

Na NECN NS‏ جنات gE‏ لين 
العف برل اللي هدا سات لط والبيض امك فظاهر هدا تشامعه» وهو قول 
مالك والشافعي . ۰ 

ولأن موضع الحَلّقةٍ لا ينس ما جاوره مما حدّتٌ فيه خلقة؛ عاد E‏ 
بما فيه ِن العروق» مع العلم بمجاوّرةٍ الدم له وأخلها من غير تطهير ولا غَسْلِ؛ و 

و هد اي AS‏ ةا 
7]. ولم يُوجِبْ نجاسّتَه؛ لأنه موضع الحلقة. 


[1] ينظر: صحيح البخاري »)4۳/١(‏ وتبيين الحقائق »)51/١(‏ والكافي لابن عبد البر »)٤۳۹/۱(‏ 
والمجموع »)۲۳١/١(‏ والانتصار لأبي الخطّاب 2))5١١ /١(‏ والإنصاف للمَرْداوي »)97/١(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية (ص٦۲)»‏ ومجموع الفتاوى (۲۱/ ۹۹). والمحلى .)۱۳۲/١(‏ 

[۲] المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير (1157/5). 

[۳] غريب الحديث لإبراهيم الحربي .)590/١(‏ [:] هكذا في الأصل› ولعلها: في ظاهرة. 


lL‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
بح 13111311 a N‏ ی کی سے لفت 
كصوفيء ووبر» وريش مِنْ طاهر في الحياةء فلا ينجس بموت؛ فيجوز 
ا 


ووجه الثانية : أنه مائعٌ جاوَرٌ مَحَلّا نجسّاء فنجسه؛ دليله: لو حصّلّ اللبن في ظرف 
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)١(‏ الصُوفُء والشَّعْرٌء والرّيشُء والوَبَرٌء كله طاهر؛ يعني: الطاهر في حال الحياة. 
ااا .كن اا دونه الت ا اوا فت وا حي في 
الأصحاب؛ هذا e‏ نقل الميموني: «صوف الميتة ما أعلم أحدًا كرهه». 

ودليلهم : قولَهُ تعالى: وين أصوافِها وأوبارها وَأَشْعَارِماً انعا وَمَتَهًا إل جين [النحل : 
نو لكر RE Ea‏ 4 [التعاة لا و ا 
وأما اول ذلك ا لأنها من أجزاء الميتة. 

AN MECN SUDO i, 

وعنه: أن ذلك كله نجس؛ اختاره الأجرّي قال: «لأنه ميتة». 

وقيل: ينس شَّعْرٌ الهرّء وما دونها في الجلْقة بالموت؛ لزوالٍ عِلَّةٍ الطواف؛ ذكره 
ابن عقيل . 

تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة: 'شَعْرٌ الحيوان في حكم المنفصل عنه» لا في 
حكم المتّصِل)؛ قال ابن رجب: «هذا هو جادَّة المذهب» ويتفرّعَ على ذلك مسائل : 

مني أن الح لتقن باضه :و 5 :ا ا علي :اله 

خلاف العلماء فى هذه المسألة. 

القول الأول: طهارة شَّعْر المَيْتةَ إذا كانت طاهرةً حال الحياة؛ وهذا مذهبٌُ الجمهور: 
الحنفيةء والمالكية» والحنابلة. وعمر بن عبل العزيزء والحسن البصري» وإسحافق» 
ل وابن المتلق:. 

دليلهم : : تقدّم . 

القول الثائق © تخاسة شغر المتة:: وكذلك الشغرٌ المتفصل هن البحيوان غير المأكول 
وهو حي » إلا شعرَ الآدمّ ؛ وهو مذهت الشافعية» زوا عن أحمد» ومذهت الظاهرية. 
[1] المسائل الفقهية مِنْ كتاب الروايتيْن والوجهين (۳/ ١۳)ء‏ ويلاحظ أنه ذكَرَ دليل الرواية الأولى مرتيْن؛ 

فلعل في النسخة تقديمًا وتأخيرًا . 
[1] قواعد ابن رجب (ص٤).‏ 


اد 


عو مه مه e ٤‏ 9 )0 
ل ل عر e‏ 
م ت ع -ه ك 5 5 2 ا ب نز :و2 ٤‏ ع2 
(وما ابين من) حيوابٍ (حىّ » فهو كميتتِه) طهارة ونجاسة؛ فما قطع من 


دليلهم : قوله تعالى: #خُرّمَتَ َك اينه [المائدة: ۳]. وهو عام في الشعر وغيره» 
واد اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه بدون تذكيةٍ شرعية» وهذه الآيةُ خاصّةٌ في 
تحريم الميتق ا الشعر وغيره» وهي اجيج في دلالتها غلى الآية الآولى :وهو 
قوله تعالى: ومن أصوافها وأؤبارها وأشعارها أا وَمََنمًا إل جين [النحل: ١8]؛‏ لأن قوله 
تعالى : حرمت عَم ألميَةٌ ورد لبيان المحرّمات» والآية الأولى ورَدَّتْ للامتنان. 

ولحديث عبد الله بن عُكَيْم : ١لا‏ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةٍ بشيء». 

ION SNE CS CN aS 
وهما منتفيان في الشعر.‎ 

الراجح: لعل الأقربّ القول الأول» وهو الطهارة؛ لما تقدّم من أن الشرع جاء 
نظهازة سا لأ من له سانل فيذا كذلكة قال :ابن هة ار ال طاه عند أك 
العلماء» 

فائدة: نقل جمعٌ» منهم المُرّني: أن الشافعيّ رجَعٌ عن تنجس شَّعْرٍ الميتة وصُوفها . 

فائدة: اتفق الفقهاءٌ على أن الرّيشَ يوافِقُ الشعرّ في أحكامه» ومقيسٌ عليه!''. 

)١(‏ بلا نزاع إذا صَلْب؛ EN‏ اف العامة غلا 
فأشبّهَ ما لو وقَعَّتْ في ماءِ نجس» و من القوّة ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها . 

وكراهية علىّ» وابن عمر: رواهما ابن المنذر'''؛ فتحمل على التنزيه؛ استقذارًا لها . 

تا رل هلها اک اليجنا ننه ا وماد لار 
وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا لنجاستها؛ وقول الجمهور أرجح. 

فان لم يصلْبُ قِشْرُهاء فنجسة؛ على الصحيح من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب؛ 
اها اام الم 


3 ينظر: تبيين الحقائق (١/۲۹)ء‏ ومواهب الجليل »)85/1١(‏ والمجموع (۲۳۰/۱ ١۲۳۱ء ۲۳١‏ ۔ 
۷) وشرح الزركشي» على مختصر الخرّقي (2»)177/1 والإنصاف »)4۲/١(‏ وشرح المنتهى /١(‏ 
١‏ والمبدع (١/٦۷)ء‏ المحلى (١/۱۲۸)ء‏ والمسائل والأجوبة (ص77١)»‏ والغرر البهية ,)0١1/1١(‏ 
والموسضوطة ال 0/8 

[۲] الأوسط لابن المنذر (۲۹۰/۲). 


Pe |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ي ي 
السَّمَكِ طاهرٌّء وما فطع مِنْ بهيمة الأنعام» ونحوهاء مع بقاء حياتِهاء 
ا غيرَ مِسّْكِء وفأرته» والطّريدة» وتأتي في «الصَّيْدِ)”'. 
وقيل : طاهرء قال ابن عَقِيل: لا ينجس؛ لأن جمودهاء وغشاوتها الذي هو كالجلد 
مع لينه» يمنع نفوذ النجاسة إليها. 
قلق ة بوا قال ابن عَقِيل وجية وقوي. 
)١(‏ ومعنى ذلك: أن ما انفصَّل م مِن الحيوان وهو حىٌّ» فحكم هذا الجزء ء كحكم ميتةٍ 
اون ا ا وهذا الحكم افق عليه الفقهاء في الجملة. 
ودليلهم: حديثٌ أبي واقدٍ اللَّيْنَىَ ظَنهء قال: قال رسول الله ل : «مَا قُطِعَ مِنَّ 
ا م 
(؟ اعم متنا TT E‏ و يوقن TE EE EL‏ 
السات كما :يلى : 
0 و ا 0 
عبرو لكوك و ا ۰ 
وتفصيل الكلام عليها كما يلي : 
E‏ 
يقصد بالطريدة: الأجزاءٌ التي تَقطَعٌ من الحيوان أثناءَ المطارّدةٍ في الصيد. 
مثاله: لو أن إنسانًا طارَدَ عَرَالاء وضرب الغزال» فانقطعَ منه قطعة» واستطاع أن 
يجري بعد ذلك» فهذه القطعة طاهرة. 
دليل ذلك: أن الصحابة وين كانوا يفعلون هذا في مغازيهم. 
اتال و 
يعني : الفأرة وما فيها مِنْ مِسك. 
والفأرة هي: وعاءٌ يخرج من العرّال لذگر يبن نوع معيّن مِن الجزلان. بعد أن يجري 
Ed‏ تعر قر RE Mm eR‏ ومين قر تتا 
وفي «الفتح): االمشمور :اناه ال السك كالظّبِي لكر ليؤلة انود وله تان 


[۱] أخرجه أبو داود (/7580)» والترمذي »)۱٤۸١(‏ وقال: «حسن غريب»» ورجّح أبو زَُرْعةً الرازي والدارقظن : 
أ مرسل ١‏ هذا الحديث 5 وإن كان معنا إلا أن: الفقهاء اتفقوا على معناه فى الجملة؛ وهِذا يقويه . 


كتابٌ الطهارة 0000 


و 00000 
ياب الا ستَنْجَاء 


مِنْ: نَجَوْتُ الشَبَرةَ؛ِ أي : قَطَعْتّها ؛ فكأنّه قطعَ ا 
والاستنجاء: إزالة الخارج”' مِن سبيل”" بماءء أو إزالة حُكُمهِ بجر 


2< 
و 
۵ 


ونحوه“» aT‏ الثاني : اس هارا من الجمار» و الحجار 


لطيفان أبيضان في فكه الأسفل» وأن المِسْكٌ دم يجتمِمُ في سُرَتَهِ في وقتٍ معلوم من 
الفئة و ج ورم الو فر اران إلى أن سقط ا َ 

RNS‏ إن :تكو "نجي "أن ضف "انرا ل لمحي 
لک زه سي 

والهادا تنيت" 

الس الت لا رفك الممديرة E BO N E‏ نالفي ولو كات 
نجسة» لم ينتفعوا منه . 

ACE ولو‎ ONA Es 

۳ - بيضة مأكولٍ اللحم؛ وتقدّم الكلام عليها. 

؛ - الصّوفُ ونحوه؛ وتقدّم الكلام عليه. 

© الوَلد؛ يعني : إذا خرج حا ؛ لاه تفن خرف 

وبهذا انتهى باب الآنيةء ويليه باب الاستنجاء 

)١(‏ وقیل : ر ف جوا ت اون وهي : ما ارتفع من الأرض ؛ لان مَنْ أراد قضاءَ 
الحاجةء استتّرٌ بهاء أو هو مِنّ اللجو» وهو القَشْرٌ والإزالة. 

(؟) ما أو روه لك اله هد نهنا مل فة ل تاق كاعر فاته لآ وجب 
الاستنجاء. 

(۳) أصليّء قبل أو ذُبْرِ بماءء وإنما قيل بالأصلي؛ لكون الاستنجاء لا يطلقٌ إلا 
o‏ ارام تجادة: 

(5:) كالخُشْب والخْرّقٍِء قال في «الشرح»: «والاستجمارٌ بالخشب والخْرّقٍ وما في 
معناهماء مما ينقي» جائرٌ في قول الأكثر» وفي حديثٍ سلمان عند مسلم: «تهانا أن 
نستنجي برجيع أو عَظّم»» وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارةً وما قام مقامها. 


.)15١ /9( فتح الباري‎ ]١[ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
555ل تت ي 


ال 

(يُسْتَحَبُ عِنْدَ دُخُولٍ الْخَلَاءِ) ونحوو'" ‏ وهو بالمّدٌ: الموضعٌ المُعَدٌ 
يل ا بام الل”*2؟ لحديث عَلِنَ : «سَيْرُ مَا بَيْنَ الجن 
وَعَوْرَاتِ بَنِي هم | إذا دحل الكت أن يفول ا الله)؛ رواه ابن ماجةء 
وَالتّرْمِذَيُء وقال: اليس إسناده القوي (أَعُودْ بالل مِنَ الْخُبْثْ) بإسكان 


الباء؛ قال القاضي عِيَاضْ: «هو أكثر رواياتٍ الشيوخ)» وفسّره بالشرٌء 
N NA NOD‏ وأهلة ونال الخطا يف اهو 
بضم الباءء وَهُوَ: جمعٌ خبيثء والخبائتٌ: جم حي 1 نكا نو a‏ 


ذگرانهم وإناثهو)” 
واقتصر الشف على ذلك ؛ تبعًا ل«المحرر» و«الفريع؛ وغيرهما؛ 
لحديث أنّس؟ أن النبِتَ ية كان إذا دحل الخَلاء» قال: «اللَّهَُ إِنى اعود بك 


)١(‏ وهو استفعالٌ من الجمّارء وهي الحجارةٌ الصغار؛ لأنه يستعملها في استجماره. 

(0) أي: نحو داخل الخلاء؛ كالمريدٍ لقضاءٍ الحاجة بنحو صحراء. 

(۳) وأصلَهُ المَكان الخالي» يسمَّى به موضمُ الحاجة؛ بخلائه في غير وقتها. 

)٤(‏ يستحبٌ لمن أراد دخولَ الخلاء: أن يقول: «باسم الله»؛ لحديثٍ علئٌ» وقد 
حُكِيَ الإجماعٌ على مشروعيّة التسمية» وقُدَّمَثْ هنا على الاستعاذة؛ لأن التعؤذ هناك 
للقراءة» والبسملة من القرآن؛ فيقدَّمٌ التعؤّذ عليها!"'". 

(5) أخرجه الترمذي (6505)» وابن ماجه (۲۹۷)» وإسناده ضعيف» في إسناده: 
محمد بن حْمَيّْدٍ الرازي» متهم بالكذب. 

(0) قال ابن تيميّة: «والأولٌ أقوى؛ لأن «قَعِيل» إذا كان صفةًء جمِعَ على فُعَلاء؛ 
0 ظريفي وظرفاء» وگریم وكرّماء» وإنما يُجمَعٌ على عل ؛ إذاة "كان COE CO‏ 
1 


وَرُغْف ونذير ر ولأنه اک معنی ) 


.)ه5/1١( والمبدع‎ .))68/1١( ينظر : المجموع‎ ]١[ 
O E 


م ماقا aA‏ وت )21 
مِنَ الخبث وَالخبَايْثِ»؛ متفق عليه . 


وزاد في «الإقناع»» e‏ تبعًا ل«الممَيِع). وغيره: الم ن 
انجس » السَّيْطان e‏ لحديث ا 0 لا د E‏ يَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ ! إِذا دخل رَه 
أن تقول: الله إني اعود بك مِنَ الرّجْسٍ التجس» الشَيْطان”"" الرّجي“ . 


زو سي أن يقول (عند الخرُوج منه)؛ : من اكاك ولحوه: 
(غْفْرَ انك))20 ؛ ا ااي RR‏ 


NLS تان ريون‎ FEE ESI 
دخَلْتُ قط المتوضّأء ولم أقلها إلا أصابني ما أكره''.‎ 

(۲) مِنْ: شط ؛ E‏ بعد ومنه دار ن ا بد + ا من رحمة الله أو 
مِنْ شاط؛ أي: هلَكٌ؛ لهلاكه بمعصية الله. 

(۳) إما جعي راحم لأنه يرجم غيره بالإغواء. أو بمعنى مرجوم؛ لأنه یرجم 
ا 

0 اا( واا ی ا که غ 
غلن ن يزيد» فأما عُْبَيْد الله» فضعَفه أحمد» وقال يحيى بن مَعين: ليس بشيء»» وأما 
علينٌء فقال البخاري: «منكرٌ الحديث»» وقال النسائي: «متروك). 

(6) اتفق الأئمة الأربعة على استحبابه. 

وال أسالت عفرائك: 

وفي وجه طلْب المغفرةٍ هنا احتمالاتٌ : 

الأوّل: أنه سألَ المغفرة من تَرْكِهِ ذِكْرَ الله في تلك الحالة. 

الثاني : شال المغفرة في العَجْرْ عن شكر النّعمة؛ في تيسير الغذاء. وتيسير خروج 

الفالك: أنه ا غل هجا بنقل البدن: سال الخلامض هما ل الل 
لاا لكل الا ال وال 


.)۲۲۸/۱( ينظر: المغني لای قدامة‎ ]١[ 
والتاج والإكليل (۱/ 4۱1“( والمجموع (۲/ 4°( وكشَّاف القناع‎ c(0 /۱( ينظر : حاشية ابن عابدين‎ ]۲[ 
.)07/1( 


ل التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ل 22س دناه اسهد 
سادق عبرا باك ون و لديف أقس : كان 
رَسول الله اة إِذَا حَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «عُمْراتك»»؛ رواهُ التّريذئ» e‏ 
وسُنَّ له أيضًا أن يقول: (الحَمْدُ لله الَّذِي أَدْمَبَ عَنّي الأَدَى وَعَافَانِي)7 ؛ 
ا ابن فاح عن 0 کان رسولٌ الله ية إذا خرّجَ من الخَلّاءِء قال: 


ع مھ يوي 


«الحَمْد لله الي هَت م ي الأنّى عفني 


وم دص 


ا 4 (و ست له تقد بن رج ا 


)١(‏ الفرق بين العفو والمغفرة أن: 

PEI OTN RR 

والمغفرة: ترك المؤاحَذة بالذنب» مع الستر والرضا عن التائب» وإقباله عليه. 

«(فالعفو : ترك و وال احا وفضل ا 

00( أخرجه أ داود ٠(‏ °(« والترمذي )0ع وابن . ماجه «(ToT E ,)53١٠١(‏ 
من حديث عائشة» فاده حسن . ولم أجده من حديث اس والظاهر: أنة وهم من 
المؤلف؛ مودكن في حي لاخر على الصر اي كر عافتت 

TNE NN 

5 رة اتن ماجنه 001 وإستاده حف فال اين الملفن ٠‏ اقفن إسناده: 
محال و مس الج ري وهو ضعيف) . 

وروي من حديث أ در مرفوعاء ولكن الصواب عنه موقوف 

000( المقصود لمكانٍ قضاء حاجة» سواع کان فن خلاء أو غيرة. 

والذي يريد قضاءَ حاجته في غير البنيان: يقدّم يسراه إلى موضع جلوسه» ويقدّم يمناه عند 
مُنْصَرَفه منه؛ لأن موضعٌ قضاءِ حاجته في الصحراء في معنى الموضع المُعَدٌ لذلك في البنيان . 

(5)الأنهاة أ الترى يه لما حيث »6 :ولها رزوی الشكيه الترهدى» عق ابن “هريزة : 
امن بدا برخلة اليه قبل يشراة» إذا دكن الخلاء الى بالففر»» وقد يحنت عن هذا 
الحديث› ولم او 


]:[ 


]١[‏ مجموع الفتاوى .)٠١١/۱٤(‏ [۲] ينظر المراجع السابقة. 
[*] تحفة المحتاج لابن الملقّن .)١118/1(‏ [] علل الدارقطني (7/ 770). 


a a كتابٌ الطهارة‎ 


De. 


عَكْسسَ مَسْجِدِ) ومَنْزِلِء (و )لبس (تَغْل) وحُفٌ؛ فاليْسْرَى تُقدّمُ للاأدّی» واليُمَى 
لِمَا سواه . وروّى الطَبَرانِنُ في «المعجَم الصغير“ ٠"‏ عن أبي هُْرَيْرةَ طلله: 
قال: قال رسول الله يك: ا التَعَلَ أَحَدُكُم لدا باليُمْتَىء وَإِذَا حَلَعَ فَلَْبْدأ 
ل وعلى قياسه القميص ونحوه. 

(وَ)يُستحَبٌ له (اعْتِمَادهُ عَلّى رِجْلِهِ الَيُسْرَى) حالَ جلوسه لقضاءٍ الحاجة؛ 
لِمَا روّى الطَبّرانيُ في «المعبّم) والبَيْهَمَيُ قن لد نون سالك E‏ 
تون TEE‏ ميف ا 000 


: ودليل هذه القاعدة الأحاديثٌ الصحيحة؛ مثل‎ )١( 

١‏ - حديث عائشة في الصحيحَيْن: «أن رسول الله ية كان يُحِبِّ التَّيَمُنَ في الطْهُور 
إِذَا تَطَهّرَ وَفِي تَرَجُلِهِ إِذَا تَرَجَلَء وَفِي الْتِعَالِهِ إا انتَعلَ) . 

ت أ هريرة» قال: قال رسول الله ىيا : «إِذَا تَوَصَأَنُمْ . قَابْدَؤُوا ِمَيَايِك) . 

(۲) وحديث عائشة الذي في الصحيحَيّن يُغْنِي عنه. 

EA EELS UN NSS ls 
ِن باب الكرامة؛ كالأكُل» والشُرّب» وبالشمالٍ إن كان مِنْ باب إزالةٍ الأذى؛ كالاستنجاء‎ 
1 1 ا‎ 

(۳) نسبة المؤلف هذا الحديث للطبراني في الصغير غريبة» لأنه في الصحيحين 
فأخرجه البخاري .)٥۸٥٥(‏ ومسلم (۲۰۹۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5705)» والبيهقي (١/41)ء‏ والحديث لا يصحٌ؛ 
قال الحازمئٌ: «لا تَعْلْمُ في الباب غيره» وفي إسناده مَنْ لا يعرف . 

وللحنابلة تعليل للحكم» وهو: أنه أسهل لخروج الخارج. 

تكنيةة :اندن ll El N‏ واا ا و | ققد مير ان وان كان 
النظرٌ يقتضي عدَمّ استحبابه؛ لعدم الدليل المثبتء لكنْ لم أجذْ مخالِفًا ‏ حسَبَ بحثي ‏ 
ا ا و أله يا ا 

()تين أضول أحفة :العمل ادت الفعف: 


.)89/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص0٠5١). [۲] تلخيص الحبير‎ ]١[ 


aq. |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
چ ا چ چ ر هه حي د ڪڪ ڇڪ 


(وَ)يستحَتٌ (يُعْدَهُ) إذا كان (في قَضَاءِ)"''؛ حتى لا يراه أحد؛ لفعله 22 ؛ 


رواه انو داود؛ من حديتث ا 


Ug EN E NEES E 
والكسّاحء فقيل له: تأحُذُ بحديث: «كل الناس أكفاء إلا حائكًا أو حجّامًاه. وأنت تضعّفة؟‎ 
فقال: «إنما نضعفٌ إسناده» لكنّ العمل عليه».‎ 

وقال الخلّال: مذهبه ‏ يعني: الإمامَ أحمد ‏ أن الحديتٌ الضعيف؛ إذا لم يكن له 
معارض » قال به. 

وقال أحمد ‏ في رواية عبد الله -: «طريقي لست أخالِفٌ ما ضَعْفَ من الحديث؛ إذا 
لم يكن في الباب ما يدفعه». 

وقال أحمد ‏ في رواية أبي طالب -: وربما كان الحديث عن النبي بيه في إسناده 
1 تاد به؛ إذا لم يجئ خلاقَةُ أثْبَتٌ منه» وربما أخذنا بالحديثِ المرسّل؛ إذا لم 
وجرا خخلافه أت م 

تعن يدن لهذ كان في الفضاء ‏ وهو ما اتسّعٌ مِن الأرض - بعده. مع أمن 
المكان» فلو خاف على نفسِهٍ مِن سَبّعء أو عدو يغتاله» فَلَيْمَضِ حاجته قريبًا من المكانِ 
الذي هو فيه. ۰ 

وهذا مذهبٌ الثلاثة ‏ أي: البَعْد -: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

أما الحنفيّة» فليس في كتبهم حديث عن المسألة حسّبَ اظلاعى""' 

(۲) حديث جابر: «أن النبئ ية كان إذا أرادً البَرَارء انطلقٌ حتى لا يراه أحدً)؛ 
رواه أبو داود» ونحوه عن المغيرة بن شُعْبة في الصحيحَيْن» ولفظه: «كنتٌ مع 
النبيئ يل في سَفَرِء فقال: «يَا مُغِيرَة خْذٍ الِادَاوَة). فأحَذتّهاء فانطلقَ رسولٌ الله وَل 


حتى توارى عئي» فقضى حاحته» وعليه شاف فذهتت لِيُخْرِجَ بذه من کا 


[1] ينظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 4۳۹)ء وأصول الفقه لابن مُمْلِح (070/7)» والكوكب المنير (۲/ 
۳) والمسوّدة في أصول الفقه (ص‌٣۲۷).‏ 

[] ينظر: الخُرّشي »)١55/١(‏ والغرر البهية» في شرح البهجة الوَردية »)١١5 /١(‏ ومطالب أولي النهى 
.)55/١(‏ 


-----559ئئ ص ى 


(وَ)يُستحَبٌ (اسَْتَاره)'؛ لحديثِ أبي رقع قال امن أن 0 
e‏ رواه اھ داود» (وارتیاده لبوله مُكانًا رخوًا) '' , ل 2 بتتلبيق. الراع»4 ليا 
؛ لحديث”": ذا بال َحَدُكُمْ SE E RAT‏ 


8 العو 


م 


6 


دفي" «التبص 8 | اوق و 6 0 5 ت الول فان 


فضافقت › فأخرّجَ يله من أ سفلها» قصب ا عليه فقوضا وضوءه للصلاة. ومسح على 
خفيه ) تم E‏ 

ام سن استتارُهُ عن ناظر ؛ لحديث أبي هريرة» ولفظه كاملا: «مَنْ أتى العَائِطء 
وسرت يول ا و ٠‏ فَلِيَسْتَير بهِ؛ فَإنَّ الشَيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ 

1 6 a 
١ بني ادم ؛ مَنْ فَعَلَءْ فَقَدُ حْسَنَ» وَمَنْ لا فلا حر حرج"‎ 
ك اكان ا ها اس جه :رسعول اللى ا ليف حدر : هدّفٌ أو‎ 
. ئش نخل»؛ لو تخل ؛ يعني : اظ تخل‎ 

والمقصود: ر بده أا قضاء الحاجة بنحو حائط أو كثيب رمل» فنا 
ستر العورة» فهو واجب. 

)القن كلو اا الأئنة الأريعة: 

بل قال النووئ : «وهذا الأدَبُ متمق على استحبابه»!" 

(۳) ولأنه يأمن بذلك من رَشاش البَؤل. 

(:) أخرجه أبو داود (۳)» وأحمد (9656560١)؛‏ وهو حديث ضعيف؛ قال ابن كثير فى 
إرشاد الفقيه :)١/07(‏ «في إسنادِهِ رجل لم يُسَم). 

(0) التبصرة ة في الفقه» لابن ا الفتح عبد الرحمن > الحلواني (رت555ه). وله في 
الخلافيّات: ا كتدرة فى مسائل الخلااف» وله و الأصول: الان کی اضول 


]١[‏ أخرجه ا داود )0(« اين ماجه «((TTV)‏ وا عضيل «(AATA)‏ وقال أبن کا في إرشاد الفقيه 
:)١/66(‏ «ليس إسناده بذاك». 


]۲[ ا لمجموع (؟/48). 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
س إو تس 


مَسْحه)؛ أي : أن يَمْسَحَ (بِيّدِه الف ِذَا َع مِنْ بوله مِنْ 
أَصْلٍ ذَكرو)؛ أي : مِن حَلْقة برو فيضَعٌ إِصْبَعَةُ الوْسْطَى تحت الذَّكَرِء والإبهام 
فوقّهء ويمُرٌ بهما (إِلَى رَأْسِه)؛ أي: رأس الذكرء (قلا)”'' لعلا يَبْقَى ين البول 


م 11 


)١(‏ يُسَنُّ للمتخلي إذا فْرَعّ ِن حاجته: أن يمسّمّ ذكَرَهُ بالطريقة التي ذكّرٌ الشارح؛ 
نض غ :ذلك كل عي 

دليلّهم : لئلا يبقى فيه شيء م ا 

خلاف العلماءِ في هذا العمل» ويسمّى السَّلتٌ: 

القول الأول : ت وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : يجب سَلْتُ الذگر؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

دليلهم : عدي صخي القبرين» وسيأتي نصه قرا 

ووجه الاستدلال: أنه لا يعد إلا على ترك واجب» والاستبراءٌ يحصّل 
املك 

القول الثالث: أن هذا يختلِفٌ باختلافٍ الناس. والمقصود: أن يظنّ أنه لم يَبْقَ في 
مجرى البول شيءٌ يخافُ خروجّهء وهو اختيار النووي. 

القول الرابع : يُكْرَهُ؛ وهو بدعة» وهو اختيار ابن تيميّة» ولم ينسبه في «الإنصاف» 
لغيره» واختاره ابن القيم. 

دليلهم: لو كان هذا الفعلٌ مشروعًاء لَنْقِنَ لنا أن النبئ بيا وأصحابه ور فعلوه؛ فلما 
لم ينقل مع الحاجة له. علحنا: انذ لين شوو عا 

الراجح : 

لا أدري هل سُبِقَ ابن تيميّة إلى هذا القول أو لاء فإنَ كان سبق فقوله هو الراجحٌ؛ 
لقرّة دليله» وإن كان لم يُسبَقُء فالأرجحٌ الاستحباب!'' 


[1] ينظر: حاشية ابن عابدين »)۳٤٤/١(‏ ومواهب الجليل »)۱۸۲/١(‏ والمجموع» شرح ا 
4°( و الفتاوى (۲۱/ ۰٦‏ 1°( وإغاتة اللهفان (1/ c(۳‏ وزاد المعاد )١”55/1(‏ والإنصاف 


(۱۰۲/۱)» وشرح المنتهى (۳۷/۱). 


CI ل‎ o 
ره سن‎ 


و 0 ی 


7 قال ابن تيميّة : «التنحنح بعد البولء والمَشّْىْ والطَمْرٌ إلى فوق. ا 
ا في الحَبْل» وتفتيش الذكر اله وغبر ذلك كل ذلك عة لين 
بواجبء ولا ف ا لمو ا و كلك نكر اغا على اا لم 
یشرع ذلك رسول الله كه . ر نيس الزن ا و 
والحديث المرويُ في ذلك ضعيفٌ لا أصلّ له» والبول يخرّحٌ بطبعه» وإذا فرَّمَّ» انقطعَ 
بطبعه» وهو كما قيل : كالضرْع : إن تركته قر وإن له TT‏ 

قلت" قر لدة :انوع ا و 
كرون الات لبس ما عند اة المسلمين وقد اف الأدكة الأريفة على اممحانة فى 
الجملة؛ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه؛ كما تقدم؟! 

(0) وقد أورد الحَلُوتنُ إشكالا على الاستحباب» فقال: 

اقوله: «ونثْرّهُ» عطفٌ على «مَسح»» و شرن أيضَاء وفيه أنه يعاقبٌ على تركهء 
وهو يقتضي كونه واجبّاء لا مسنونا فقظ؛ ففي الصحيحَيّنء عن ابن عباس و#ا؛ أن 
النبي ية مر على قبرَيْنء فقال: إِنَهّمَا ا يُعَذَبَانِ في كبدر ٠‏ اما أَحَدُهْمَاء فَكَانَ لا 
يستدر :م مِنْ البؤلء وَآَمّا الآخَرُء فَكَانَ يَمْشِي بِالنْمِيمَةِ) ثم أخذ جريدة es‏ ثم 
غرّرٌ على كل قبر منهما واحدةً؛ قالوا: لِمَ فَعَلْتَ هذا يا رسول الله؟ قال: لعلّه يخْمَّفُ 
عنهما؛ ما لم ييبسا... وكل هذا مما يقوّي الإشكال؛ فليحاوّل وا 

(۳) التَْرُ هو: جذبُ وتحريكُ الذگر يِن الداخل» بغرّض إخراج المتبقّي من البول. 

يسن إذا فرغ من حاجته» ومسّح ذَكرَهُ ‏ على ما تقدّم ‏ يسن بعد ذلك أن ينثْرَ ذكره؛ 
نص عليه» ويكون برفق. 

ودليل الحنابلة: RS‏ «إذا ان َحَدُكُمْ فُلْمَنْبُرْ ذَكْرَه تلات مَرّات)ا وسيأتي 
تخريجهء والكلام عليه 


.)٠١١/۲١( مجموع الفتاوى‎ ]1١[ 
.)05/١( ينظر: حاشية الخلوتي. على منتهى الإرادات‎ ]۲[ 


“q4 1‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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5 : مون 3 2 رف و افقو E‏ ع و 
البول مله »© لخدت «إدا بال أحدكم : فلينترز م فلينتر ذكرّه نلاثا) ؛ رواه أا حمد eT‏ 


O‏ عقب زا فر موضعه ضعه ليستنجي) في غيرهء (إنْ خاف تلن 
باستنجايه في مکاڼه؛ لتلا یتنس وييدأ دک وہک بفل؛ لثلا تلوت 


)0( ع‎ zg su, 


و م 3 
يده إذا بدا بالدبر» iS‏ 


خلاف العلماء في هذه المسألة : 

فيه َف الخلاف السابق في مَسْح ار 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤۷/٤(‏ وا بن أبي شيبة ,2)١51/١(‏ وابن ماجه (51؟75١).‏ من 
طريق عيسى بن يَرْدَادَ اليَمَانِيُء عن أبيه» قال: قال رسول الله لل «إِذَا بَالَ َحَدَكُمْ فير 
ذَكَرَهُ ثلاث مَوّاتِاء وإسناده ضعيفٌ؛ لإرساله. 

وقال ابن القيّم: «رُوِيَ عنه يلِِ: «أنه كان إذا بال» تَر ذَّكَرَهُ ثلاثا»» وروي أنه أَمَرَ 
به» ولكنٌ لا يصح مِن فعلِه ولا أمره؛ قاله أبو جعفر العْمَيْلن)!". 

وا الا اويغني عن هذا الحديث في الدَّلَالةٍ و الاسر الخد 
الصحيح المتفق على صِحَتِهِ وثبوته مِن حديثِ ابن عباس وا : مر النبي ب بحائط 
مِنْ حيطان e‏ المدينة - فسيوع صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ عبان في َبُورهماء فقال: ١يُعَذَبَانِ‏ 
وما عبان ف كُبير ؛ بَلَى؛ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَبْرِىُ مِنْ بَولهء وَكَانَ الآخَرٌ يَمْشِي ِالنْمِيِمَةِ), 
a a‏ ثم وضع على كل قبر منها كَسْرَة فقيل له: يا رسول الله 
لِم فَعَلْتَ هذا؟ ENS‏ ما لَمْ يَيْبَمَاء أ : إلى أنْ يَيْبَسَاه؛ٍ رواه البخاري 
ومسلم من طرق" 

(۲) أي: يُستحَبٌ أن يتحول للاستنجاء أو الاستجمار؛ إذا خاف تلوثاء أما إذا لم 
يخَفْء فلا يستححَبٌ؛ كما لو كان في المراحيض. وصرّح في «المبدع» بوجوبه» مع خوف 
الت ا ع 

(۳) للا تتلوّث يده؛ إذا بدأ ال لان ذکرّه بارز. 

AES a OG 

(5) في البداءة بما شاءت مِن قبل أو دُبْر؛ لتساويهما. 


0815/50: زاد المعاد 7 0] البذو العير لايخ الملقن‎ ]1١[ 
.)717/١( وشرح المنتهى‎ 22٠١ 5/١( والإنصاف‎ »)517/١( ينظر: المبدع‎ ]۳[ 


كتابٌ الطهارة مان 


00 
کا 
ار 


ل براق ل 11 ا a GE > ED N Foes a‏ 
(ويكره دخوله)؛ اي : دخول الخلاء و (بشيءٍ فيه ذكر الله 
ل (#)(T)/‏ 
تعالى) / 


(١)أي:‏ ونح و الخلاء؛ كما لو أراد قضاءَ الحاجة بالصحراءء وقال فى 
االممفوغتة وتو ة٠‏ أنه ل يتحفص : الان 

(۲) الصحيحٌ مِن المذهب: كراهة دخولِهِ الخلاءَ بشيء فيه ذِكْرٌ الله تعالى؛ إذا لم تكن 
حاجة؛ وهو منصوص أحمدّ فى رواية إسحاق بن هانئ» وهو قول طائفة من السلف؛ كمجاهدء 

ودليلٌ الحنابلة: حديث أنس» قال: «كان رسول الله اة إذا دحل الحُلاء تَرَعَ عاتم '. 

وقد صح أن س خاتمه: و ول اللّه) . 

ولان الخلاءَ موضع القاذورات؛ فشرع تعظيم اسم الله» وتنزيهه عله . 

والرواية الثانية: لا یکره ؛ وهي اختيار علي بن أبي موسى » والسامرئ› وصاحب 
«(المغنى) . 

قال ابن رجب : «وهذا فل كثيز فن الستلفية: كا لجسن واين سر وان ال ت 
وعطاءِ» وعكرمة راسي وهو مذهت مالك» وإسحافق» وابن اهلو ولأن الأصل 
عدم الكراهة» ا تحضل بإطباق يده عليه وهو فى ناطن الكفٌ؛ فلا يبفى مع ذلك 
دور ومتی كان ف يساره» أداره ا يميئه ؟ لأجل الاستنجاء). 

وقيل: يحرم» وقوّاه المَرّداوي» فقال: «وقطَعٌ ابن عبدوس في «تذكرتِه» بالتحريم» 
وما هو ببعيد) . 

قلت : بل يبدو أنه ت مخالف لأصل الجواز. ومخالف لما عليه معي ا 

(#) وقال في «المستوعب»: «ويتوجّه أن اسم الرسولٍ كذلك». 

فيد قد ن اتجاعانة أ عد و ل ماو أو غالا ين ال فيا 
]1١[‏ أخرجه أبو داود »)١9(‏ والترمذي »)۱۷٤٩(‏ والنسائى »)٥۲۲۸(‏ وابن ماجه (۳۰۳). وهو حديث 

ضعيف ؟ روأه همّام» عن ادن جَرَيّح ) عن الرهُري» عن ا 

قال أبو داود: «هذا E‏ ت وإنما يعرف عن ابن جَرَيْح) عن زياد بن سعد» عن الرشرئة عن 

ا «أن النبيّ ية اتخُذ اا من ورق» ثم ألقاه»» والوهم فيه من همّام ولم يروه إلا هماماء 

وكذلك أعله بهذا النسائى» والدارقطنى. 
[۲] ينظر: مجموع رسائل ابن رجب 1/0 )ل والإنصاف .)95/1١(‏ 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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2 > مس ٠ 7 a‏ ۳ 6. 
إلا لِحَاجَةَ)'"ا لا دراهم ونحوشًا و ررم 


)١(‏ قال المَرْداوي: «أما دخولٌ الخلاء بمصحف ين غير حاجة» فلا شك في تحريمه 
قطعّاء ولا يتوقّف في هذا عاقل». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يحرّمٌ دخول الخلاء بمصحفٍ يِن غير حاجة؛ وهو مذهب المالكية 
ا 

دليلهم : لأنَّ تعظيمَ كتاب الله واجب» والدخولٌ به لهذه الأمكنة يتنافى مع ذلك. 

القول الثاني : يكره دخولٌ الخلاء بمصحفٍ؛ وهو مذهب الحنفية والشافعية. 

دليلهم: نَفْسٌ الدليل» لكنّهم يرون أنه يقتضي الكراهة فقظ . 

الراجح: القولٌ الأوّل بلا شك"'. 

(0) فلو لم يجدٌ مَنْ يحفظه له» أو خاف ضياعه» فلا بأس حيث أخفاه. 

)۳( 5 لا باش بحمل ا ونحوها فيه؛ نص فا كال ايد في الرجلٍ 
يدخل الخلاءَ ومعه الدراهم : «أرجو أل يكون به بأس) . 

وعنه: یکره» وذكرٌ ابنُ رجب في «كتاب الخواتم»: أن أحمدٌ نص على كراهة ذلك 
في رواية 00 برق عاق فقال في الدرهم: إذا كان فيه «(اسم الله»» أو مكتويًا عليه: 
دل هو الله کد يكره أن يُدخِلَ اسم الله الخلاءا"". 

() قاس 0 الحِرّرَ على الدراهم» وتقدّم أنه منصوصٌ عليها؛ قال في «الفروع» : 
«ولا باس بدراهم ونحوها نص عليهما ويتوجه في حرز مثلها)!"! قال الناظم : ذل اولن 
بالرخصة مَنْ حملها!*". 

واللوقعيوة ها ی ملت ]ذا كانت الا مقعير ی ی 
القرآن» وأسماء الله تعالى» وصفاته. 

وفي حكمها روايتان عن أحمد: 


]1١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)7014/١(‏ ومواهب الجليل (۲۷۲/۱)» والمجموع (۷۳/۲)ء والإنصاف 
»)45/١(‏ وكشاف القناع (09/1). 

[۲] ينظر: كشاف القناع .)09/١(‏ [1] الفروع (۱۲۸/۱). 

.)60/١( الإنصاف‎ ]:[ 
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الأولى: الجواز» وهي مذهبٌ الحنفية والمالكية والشافعية. 

لا ما ال 

وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية :)١ /١5(‏ (لا خلاف بين الفقهاء E‏ جواز 
اله را كاف انها زليه زا تررك ماده لأن ما لا يُفْهَمُ لا يُوْمَنُ أن يكون فيه شيءٌ مِن 
الشركء ولأنه لا دافِعَ إلا اللهء ولا يُطْلَبٌ دفعٌ المُؤْذِيات إلا بالله وبأسمائه. 

أما إذا كانت التميمة لا تشتمل إلا على شيءٍ مِن القرآن وأسماءٍ الله تعالى وصفاته. 
فقد اختلمَتِ الآراء فيها على النحو التالي: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وأحمد في رواية: إلى جواز ذلك؛ وهو ظاهرٌ ما 
روي عن عائشة» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وحملوا حديث: (إنَّ الرّنَى 
وَالتّمَاِمَ وَالتَوَلََ شرك على التمائم التي فيها شرك . 

والرزو ابه اشرق مي أ يد :: رود التميمة؛ وهو ظاهرٌ قول حُذَيمَة» وعُقْبَةَ بن عامرء 
وابن خصرا وبه قال ابن مسعود» وابن عبّاس» زواع فن التانعين؛ واحتح هؤلاء لِما 
دهبوا إليه بما يأتي : 

١‏ - عموم النهي في الأحاديث. المي الصو 

۲ - سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما اتَفِقَ کل خت 

 *“‏ أنه إذا على لايد أن ب المعلن تحمل عه فى جال قشناء الحاجةه 
والاستنجاء» ونحو ذلك . 

وقال القاضي من الحنابلة: يجوز حمل هذه الأخبار المانعة على اختلاف حالَيْن؛ 
فهي إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه؛ فهذا لا يجورٌ؛ لأن النافع هو الل 
والموضعٌ الذي أجازه إذا اعتقّدَ أن الله هو النافعٌ والدافع» ولعل هذا خر على عادة 
الجاهلية كما تعتقَدٌ أن الدهرَّ يغيرهم فكانوا يسبونه». انتهى . 

. نص عليه؛ لثلا يَمَسٌّ النجاسة أو يقابلها‎ )١( 

(۲) مكروة على الصحيح من المذهب؛ جرم به في «الفصول». و«المغني»» واشرح 
العمدة» للشيخ تقي الدين» وغيرهم. 

دليلهم: أن كشف العورةٍ إنما أبيح للحاجة؛ فيقدّر بقدرهاء ولأنه أسترٌء ولحديث أبي 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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KO.‏ .اس َ- ت 0 و 

فيرف شيئًا فشيئاء ولعله يجب إِنْ كان ثم 3 ينظره'؛ قالَهُ في «المُبْيع). 
. - ر )0( - ےم EET‏ 
(وَ)يْكرَهُ (کلامه فِيهو)"'' ولو برد سام وإن عَطسّء خود بقلبه . 


داود» من طريق رجل لم يسمه - وسمّاه بعضهم: القاسم بن حمد ‏ عن ابن عمر: «أن 
النبي ب كَانَ ذا أَرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْفْعْ تَوْبَهُ حى يَدْنْوَ مِنَ الأَرْض)1'". 

واحتح به الإمام أحمد» وليس محرّمًا لأنه يسير؛ وهذا إن لم يبل قائمًا. 

والكراهة مذهتُ الأئمة الأربعة. 

والرواية الثانية عن أحمد: ية . 

)١(‏ لأنه يحرم كشفٌ عورته بلا حاجة!". 

(۲( عموم كلامه ا رد د السلام» وحَمْدَ العاطس» وإجابة المؤذّنء والقراءة» وغير 
ذلك» قال الإمام اين درك ينبغي أن يتكلّم) . 

7 ای يكرة أن يتكلم َل برد سلام؛ نص عليه کابتدائه؛ لما روى ابن عمر: «أن 
رجلا مر ورسول الله ب يبول. 55 عليه» فلم ر عليه»؛ رواه مسلم. 

(:) لأنه إذا كان يرد السلام الواجبّ» فذِكر الله تعالى أولى في أشهر الروايتَيْن› 
NET‏ للا خفية ؛ خفية؛ لعموم الأمر به ولآنه الاج وا المؤدّن. 

وقال المَرُداويٌ: «وأما حَمْدٌ العاطس» وجا المؤدّن: ففخملا وة له اوبكر 
بلفظه على الصحيح من المدفت» وغل الأصخاتب» وع ل حر قال الشيخ 
تقي الدين: يجيب المؤدّنَ في الخلا“ 

اختلف العلماء في ذكر الله في الحَلاءِ على قوليّن: 

القول الأول: هو مكروةٌ؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : ا ذگر الله في الخلاء» فإذا عطس › EY‏ اللّه» وإذا س سَمِعّ المؤدنَ 
أجابه؛ وهو مذهب المالكية» ومذهب النَخُعي» وابن سِيرِينَ» والشَّعْبِيء ونصّ عليه ابن 
تيمية في إجابة المؤذّن؛ كما تقدّم عن «الإنصاف»؛ فقد يكون خاصًا بالإجابة؛ لأنها 
تفوت» وقد يكون عامًا في كل ذكُر. 


[۱] أخرجه أبو داود بعد حديث (5١)؛‏ والترمذي »)١5(‏ وهو معلول بالإرسال. العلل الكبير (5؟). 
[۲] ينظر: البحر الرائق »)750577/١(‏ ومواهب الجليل :»)519/١(‏ والمجموع (؟/48).» والإنصاف .)40/١(‏ 
[۳] تصحيح الفروع (۱/ .)٠١١‏ [:] الإنصاف .)40/١(‏ 
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ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكو . 
و TE‏ ل 000 و اك 0 و 
ا صاحب «النظم» بتحريم القراءة في الحش وسطحه. وهو متو جه 
۳ . 1 
على ا 1 


دليلهم : 

١‏ -أن رسول الله ية «كان إذا دخل الخ اساد 

وان أن المراة: إذا اراد الدخخول . 

۲ - وعن عائشة: «كان رسول الله كله يذكُرٌ الله على كل أحيانه». 

بو رو ا ا انه ع إلى الما 4 و ل يون داد لر 
یع ا ی أذ کے ”من کا کن کل ال ا ل ن فت حال ۰ 

الراجح : 

لا يستغرَبٌ في الشرع منمٌ ذكر الله في بعض الأحوال؛ تعظيمًا له تعالى؛ كما مُنِعَ 
الجْنّب يِن القرآن على قول» وكما أنه اة لم يرد السلامّ وهو يبول. 

فإن قيل: لم يردٌ؛ لأنه ليس على طهارة» كما جاء التعليل في حديث آخر. 

الزات ات "كان على بعاتعتية تعد فيه او ایی عل ار و اد وکو 
أنه يقضي حاجته . 

ولهذا: الأقربٌ قول الجمهورء وهو الكراهة""'. 

)١(‏ للضرورة» ولأن مراعاةً حفظ المعصوم أَهمْ. 

(۲) صاحب «النظم» هو مما ن القوي ندران المَقَدِسِىُ الحنبلي» له 
اا ارو ت ج و ا را و مه جا و 
وتسعين . 

(۳) لما تقدّم من ترك رد السلام» وظاهرٌ كلام صاحب «المحرّر) وغيره: يكره؛ لأنه 
ذكَرَ أنه أولى مِن الحمّام؛ لِمَظتَة نجاسته . 

قلت: ولا تخفى قوة ما جَرّم به صاحب «النظم»؛ إن شاء الله . 


[۲] ينظ : امه اتن عا ندية )٠١9/1١(‏ والتاج والإكليل ,)997/١(‏ وروضة البطالسية (11/1(). 
والإنصاف (۱/ .)٩۹٥‏ 


11# د سس ا 


(و )یکره (؟, وله في شَقَ)” بفتح الشين› (وَنَحْوِِ) كسَرَّبٍ'' 5005205 
ا الوخحش والدَِّيبُ بيا في الأرض 
ويْكرَهٌ أيضًا بول في إناء بلا حاجة» ومستحم غير مقيّر أو مبلّط"2, 


)١(‏ يكره البول في شق؛ لحديث قتادة» عن عبد الله بن سَرْجس وسيأتي؛ قال 
الوا «یکره بلا نزاع أعلمه) . 

وقد اتفق الأئمة EES‏ الإجماعَ عليه" . 

(0) البيت في الأرضن لا فال وهو الوك . 

(۳) لحديث قتادة» عن عبد الله بن سَرْحِسٌ: «نهى النبئٌ كل أن يَبَالَ في الجُخر»» 
قالوا لقتادةً: ما يَكْرَهُ مِن البَوْلٍ في الجُخر؟ قال: يقال: إنها مَساكِنٌ الحِن"'". 

EE BG 

EE NE ERS o E O 
أمّها؛ أنها قالت: «كان للنبّ ا قَدَحّ مِن عَيْدَانٍ تحت سريره يَبُولُ فيه بالليل".‎ 

والعَيْدانُ بفتح العين المهملة: طِوَالُ النخل. 

وقيل: لا يكره. 

(0) لحديث رجل صَحِتَ النبيّ لاز قال: «نهى النبئّ اة أن فحت بط أخدنا کل و 


أو مول قن مسل . 


وقد , روي ٠‏ «أن غا الوسواس E‏ 


Sg aE N CR Sl SEC 
وعنه . یکره ا‎ 


13] ينظر: الإنصاف »)91/١(‏ والمجموع .)1١١/7(‏ 

[13] أخرجه أحمد (5/ ۸۲). وأبو داود (۲۹)» والنسائي (٤۳(؛‏ وا ل 

[۳] أخرجه أبو داود (5؟). والساني (۲)؛ وفي إسناده کپ نت ا فيها جهالة؛ قال 00 القطّان: 
«فالحديثٌ المذكورء متوقف الصحة على العلم بحالٍ حكيّمة المذكورة» فإن ثبَنَتْ ثقتهاء 
روايتهاء وهي لم تثبت». بيان الوهم .)01١1/5(‏ 

]٤[‏ أخرجه أبو داود (758)» والنسائي (778)» وأحمد (7١١7١)؛‏ وإسناده صحيح» وقال ابن عبد الهادي 
في المحرّر (17): «الرجل المبهّمُء هو الحكمٌ بن عمرو الغِفاريُ؛ قاله ابن السّكن». 

[6] أخرجه أبو داود (۲۷)» والترمذي 2))5١(‏ والنسائي (75)» وابن ماجه »)۳۰٤(‏ وأحمد (559١5)؛‏ 
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وه موسا سا 
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بمشکر اعا 4 ذْكْرَهُ بِيَمِينِهِ وهو ر بول ولا عن ين ن اللا مین متمق 
E O‏ ا ا a‏ 
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قلت : وعدم الكراهة ا بلا شك؛ إن شاء الله . 


وأمته» ومَنْ دون سبع؛ قياسًا على فَرْجِه؛ٍ ؛ تشرين لليمنى . 

(۲) مس لع باليمين مكروةٌ منهئىٌ عنه؛ لِمَا روى أبو قتّادة؛ أن رسول الله ية قال: 
لا يُمْسِكنَّ أَحَذکم دک رَه بِيَمينِء وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخلاءِ ب ENE‏ فاه 

ااال يكره مسّه في کل حال؛ سواءٌ حال البول أو غيره. 

أما لفظ «لا يُمْسِكنَّ أَحَدْكُمْ دک ET‏ ول تشع من العلامر بيَمِينه) ؛ 
متفق عليه فغيرٌ حال البول مثله وأولى؛ لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذَّكَر فإذا 
نْهِيَ عن إمساكه باليمين وقت الحاجة» فغيره أولى. 

(۳) الاستنجاءٌ باليمين منهىٌ عنه؛ لأن سَلْمَانَ الفارسيّ قيل له: «لقد علّمكم 00 
شيء حتى الخْرَاءة» فقال سلمان: أَجَلْ؛ لقد نهانا أن نستقبل القِبْلَةَ لغائط أو بولٍ» أو أن 
ا أو ا أحجارء أو a‏ او 


فلا حاجة فيه إلى الاستعانة انة بال 507. 

(6) الصحيحٌ من المذهب: كراهة ذلك. 

وغللا 3 آ4 بها تفي أعل الأرفن »فم احترانهها. 

وعلّلوا أيضًا: بأنه رُوِيَ أن معهما ملائكةً» وأن أسماء الله تعالى مكتوبةٌ عليها؛ ولم 
يصح في هذا شيء. 

وقيل : لا يكره؛ واختاره ابنُ قاضي الجَبّلٍ في «الفائق». قلت : وهو أقربٌ لعدم الدليل"". 


.)١57ص( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية‎ ]١[ 
.)٤/١( وشرح المنتهى‎ 22٠٠١ /١( ينظر: الإنصاف‎ ]۲[ 


yl‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


01 خم اسْيَفْبّال الْقِبْلَةٍ وَاسَْدبَارْمًَا) حال قضاءِ الحاجة (فِي عَيْر 
ا رافق 3 ب عا : ذا يتم الغَائط: ق تَسْتَفا | الْقَبْلَةَ وَل 
بنيانٍ يوب مرفو نيتم ِ- 8 ٣‏ 2 


)قدو سفالة مشكل: وفيها عن أحمد خمسٌ روايات» سنذكرهاء ونبدأ بالمذهب 
منها : 

الأولى: جوارٌ الاستقبالٍ والاستدبار في البْنيانِ دون الفضاء؛ وهو الصحيحٌ من 
المذهب» قال ابن مُمْلِح: اختاره الأكثرء قال الشيخ تقي الدين: هذا المنصورٌ عند 
الأصحاب» وصخحه في «المغني». 

دليلهم : سيذكُرُةٌ المؤلف. ونقرره في موضعه . 

والرواية الثانية: يحرّمٌ الاستقبالٌ والاستدبارٌ في الفضاء والبنيان» واختاره أبو بكر 
عبد العزيزء والشيخ تقي الدين» وصاحب «الهدي». و«الفائق» وابن رَزِينِء وغيرهم. 

والرواية الثالثة: يجورٌ الاستقبال والاستدبارٌ فيهما؛ قال ا ااوهي بعيدة 
جدًا». قلت: صدَق كْآَنّهُ؛ فإنه يبِعْدُ أن أحمدٌ يقولٌ بهذا القول مع صراحة الأحاديث. 

والرواية الرابعة: يجوز الاستدبارٌ في الفضاء والبنيان» ولا يجورٌ الاستقبالٌ فيهما؛ 
لحديث ابن عمرء قال: «رَقِيتُ على بيتٍ حَفْصَةَء فرأيتٌ النبيّ ب على حاجتهء مستقبل 
الشام» مستدبرٌ الكعْبّة)؛ متفق عليه» قال ابن مَفْلِح في «المبدع»: «والظاهرٌ: أنه كان في 
الفضاء» 

والرواية الخامسة: يجورٌ الاستدبارٌ في البنيانٍ فقظء وحكاها ابن البَّنا في «كامله» 
وجهّاء وهو ظاهرٌ ما قظعَ ا في «المقنع». 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

أولا: سببُ الخلاف: اختلاف الآثار في المسألة» والتعارْضُ بينها في ظاهر الأمر. 

ثانيًا: الخلاف: 

لذ كك أنها مسالة مكل ولهذا صار فيها عن أحمدَ خمس روايات؛ كما تقدّم. 

وقد اختلّف العلماء في حكم استقبالٍ القبلة واستدبارها حال قضاءٍ الحاجة إلى خمسةٍ 
أقوال : ۰ 

القول الأول: يحرم استقبال القبلة واستدبارُها في الصحراء» ويجورٌ في البنيان؛ وهو 
مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» واختاره البخاري» وابن المنذرء وابن قدامة. 

ودليلهم : جمعا د بين الآثار الواردة في المسالة. 
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وقد ذكر ابن قدامة حديث ابن عمرء عن مَرُوانَ الأصفرء قال: رأيتٌ ابن عُمَّرَ ناح 
راحلتة مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد نهيَ عن 
ا 6ل مولن إتنماء مو عن هذا IE PTT CECT SNE‏ ابي لدم 


فلا باس" 
ثم قال ابن قدامة: «وهذا تفسير لنهي رسول الله ئه العام» وفيه جمعٌ بين الأحاديث؛ 
فيتعيّن المصير | إليه) . 


القول الثاني : يحرم مقلا وهو مذهت الحنفية› وا غ ت واختاره إبراهيم 
النخعي» والثوري. وأبو ثور» وعطاء والأوزاعي»› وابن حَزْمء وار بن العربي» واختاره أبو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة. والشيخ تق الدين. وصاحتٌ «الهدي» و«الفائق» وابن رزِين› 
وغيرهم ؟ كما تقدم . 

ودليلهم : لعموم أحاديث النَهْي؛ كحديث أبي أيُوب الأنصاري - وتقدّم ‏ لأن أبا 
أيوب حين حدّث بهذا الحديث واستدّلٌ به» كان في البنيان» أما نصوصٌ الجواز» فهي 
ل > لا تَقدّمُ على النصوص الصريحة الصحيحة. 

ولاه مذهب جماعة من الصحابة. 

القول الغالث : يجور E‏ وهر قول عائشة وا“ وعروةً وارسعة وداود الظاهري . 

فهذه اليا نهنا اختلف فيها داود وابن حزم . 

ودليلهم : ما روى جابر» قال : (نَهَى وول الله ا أن يستقبل القبلة بول فرأيته قبل 
أن يقبّض بعام يستقبلها»7"" . 

وأجاب ابن القيم عنه ) بقوله: اوهو لو صح خا فعل › لا عموم لهاء ولا يعلم 
]١[‏ أخرجه ا خزيمة (5). والدارقطني )1/ 6۸(« والحاكم CAD‏ والبيهقي (۱/ 4۲)؛ وفي إسناده 

الحسن بن ذکوان» شمقة | حي وابن معين ) وأبق حاتم » والنسائي» وار بن المدِيني . 
[Y |‏ أخرجه ٠ /۳( TE‏ )ل وأنق داود 1 والترمذي (9). وابن ٠‏ ماجه ”0 وابن خزيمة «(o0۸)‏ 

والدارَفطني )0۸/1 40( والحاكم «(o0۲)‏ والبيهقي (1/ 4۲( واه جد البخاري فيما نقله عنه 

الترمذي» وحسّنه هو والبرّار. التلخيص الحبير .)۲۷۲/١(‏ 


و التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
تح ا ج ي ي 0 


هل كان في فضاءٍ أو بنيانِ؟ وهل كان لعذر مِن ضيقٍ مكان ونحوه أو اختيارًا؟ فكيف يقدَّم 
على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع؟!»''. 

قلت: لا يظهر أن قاعدة: «حكاية فعل لا عموم لها». تنطبق هنا ؛ فجابر يسوق القصة 
ا ج هذا الحديث حكاية فعل ؛ الا le‏ علي 
البنيان» حتى تجتمِعَ الأدلَة؛ كما تقدم؛ وهذا المسلك أ pS‏ 

القول ك يحرّمٌ الاستقبال ااا ف الف ادرال وود الا 
فيهما؛ وهو رواية عن أبي حنيفة» وروايةٌ عن ا 

لحديثِ ابن عُمَرَ قال: «رَقِيتْ يومًا على بَيْتِ حفصة» فرأيث النبي بي على حاجتد. 
مستقبل الشام» 0 الكعبة»؟ متفق عليه. 

الوه التخاكمن: . بجر اا ق ا و و فى ا 

لحديث ابن عمر السابق 

الراجح : 

القول الأول: «وهو أنه يحرّمٌ استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء» ويجوز في 
البنيان»» هو أرجحٌ الأقوال؛ لما تقرّر في أصول الفقه: أنه إذا حصّل تعارّض في الظاهر 

بين النصوص. فإنه لا يصار 0 أو الحبسح إلا إذا تعذر الجمع ؛ فالقاعدة: أن «الجمع 
مق على الترجيح). والجمع ممكنْ في هذه المسالة».وهو خاضل بالقول: الأول يحمل 
الأحاديث على أحوالٍ مختلفة» وإعمالٌ الأدلّة أولى مِنْ إهمالها. 

قال الإمام الشافعي : ا أهل العلم انه حهيوا الخبرين على وجوههما؛ ما وجدوا 
لقنا نحا و ا و ل نيما مختلفيْن› وهما يحتملان أن يَمْضَيا؛ٍ وذلك إذا أمكنّ 
فيهما: أن يُمْضَيا معّاء أو وٌُحِدَ السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من 
الاخرة ولا سي الحديتان إلى الاخغلاف نا كان لهها وجها فان اا وهو 
كلام رائع محرّر جميل . 

اا د ا أضكهاف اقول الأول هل 
الأرجح . 


[1] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)۲٠/۱(‏ 
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210 و -ه 6 0 ا ۶ه و و‎ E 
8 تستديروها؛ ولك' شرقوا او غربوا»)؛ متفق عليه‎ 


اساي 


in 4 4 : :‏ ( 7 اا CTE‏ 
ويكفي انحرافه عن جهة القَبلة . وحائل ولو كمؤخرة الرّخل © ولا 
NaN‏ ا 525000 


والله تعالى أعلم بالصواب!"'". 

سم د افيد د من فروع قاعدة: «يجوز تخصيصض العموم بأفعال النبيٌّ ككل) ؛ أشار 
إليه أحمد في مواضع . 

فهنا نهى بيه عن استقبالٍ القبلة بالبَوْلِ والغائط. واستدبارهاء ثم بعد ذلك روى جابر 
الخ كان امعلة عا كانه فول مت زرو للق كن انان" 

)١(‏ هذا دليلٌ الحنابلة» ولهم تعليل» وهو: أن جهة القِبْلةِ أشرفُ الجهات؛ فَصِيئَتُ 
عن ذلك . 

أما دليل جوازه في البنيان: فما روى الحسّنٌ بنُ ذَكُوانَ. عن مَرُوانَ الأصفرء قال: 
«رأيت ابنّ عْمَرَ أناځ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلسٌ يبول إليهاء فقلت: يا أبا 
CE ENTS OE TERR‏ 
بينك وبين القبلة شيع ل فاد" . 

نتن أحاديث ال على ااا و عات الل حف على الاه جا عدن 
الاار 

(1) يكفي انحرافةُ عن الجهة؛ على الصحيح يِن المذهب» ونقله أبو داود» قال في 
«الفروع» : «وظاهرٌ كلام صاحب «المحرّر) وحفيده: لا ا 

(۳) يعني : يكفي حائل بينه وبين القَبْلةء ولو كان الحائل كمُؤْخِرةٍ رَحْل؛ لحصولٍ 
الفا ا فى لخن الم يمد إلنها الر اه 

وكذلك يكفي الاستتار بدابَةَ؛ لفعل ابن عمر» وبجدار وجبل وشجرة ولحو ذلك 
وكقن اننا ا و لحصضول ا به 

(:) حاصل كلام الأصحاب: أنه لا يُشْترَظ القربٌ إذا كان في بيت» وإن كان خارجَ 


.)":7  ”4١ص( والرسالة‎ »)714/١( ومواهب الجليل‎ »)754١/1١( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ ]١[ 
.)14/1١( والمبدع‎ »)55١/١( والمغني‎ .»23١5/١( والشرح الكبير‎ »)97/١( والمجموع‎ 

[۲] ينظر: الواضح في أصول الفقه (۳/ 795). 

[۳] تقدم تخريجه (ص87١).‏ [:] الفروع .)۱١۷/١(‏ 


ا 0 ظ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
-29200 ڪڪ 
ويكره استقبالها حال ا 


(3) يحرم (لَبْنهُ قوق حَاجَتِهِ) لِمَا فيه مِن كشف العَؤْرةٍ بلا حاجةٍ» وهو 
ميد عند الأ 


البيت» فقيل: لا يُشْترَظٌ أيضًَاءٍ وهو المذهب» وفي المذهب قولٌ: أنه يُشْتَرَظء ويُحَدٌ ذلك 
بثلاثة أذرع - كسترة اة د وهذا أرجح ‏ إن ا الله قت مال :ان ابن مفلح . 

تأنه يشترط أن يكون مرتفِعًا نحو آخرة الرّحل؛ ليحصّل بها الستر؛ لأنها لو كانت 
فون الك لم سكن ولم يحصّل المقصود من عدم المواجهة ا 

)١(‏ تعظيمًا لهاء وقيل: لا يكره» وقال المَرُداوي: «ويتوجّه التحريم». 

قلت: O O‏ وو 

وظاهرٌ كلام الفولت كر لا كو المقدنارها إا 

(0) في لبه فوق حاجته روايتان: 

إحداهما: التحريم؛ تازه المجده: .وغترة 4 وهن المذهيت 

لأن فيه كشمًا للعورة بلا حاجة» ولأنه يضُرٌّء وربما آذى مَنْ ينتظره» ولأنه ل 
الشياطين؟ فيُستحَبٌ الإسراع بالخروج منه. 

والرواية الثانية: الكراهة؛ اختارها القاضي وغيره؛ وهو مذهت الحنفية والشافعية» 
أما المالكية» فلم يذكروا هذه المسألة ‏ حَسّبَ بحثي ‏ لكنهم نصّوا على أنه لا يرفع ثوبه 
قبل دنوه من الأرض؛ فكذلك هنا؛ لتلا يكشف عورته أكثّرَ من الحاجة. 

وفك هذا تقول الات الا رة اكفقت على الكرافة. أى :على هذا الفدوت 
وتقدّم أن الحنابلة يحرّمونها"" . 
ومما يتعلق بهذه المسألة مسألةٌ أخرى+ وهي حكمٌ كشف العورة في خَلُوةٍ بلا حاجة : 
وديا كلت وو انات 
إحداها: يحرّمٌ؛ قال المَرْداويٌ: وهو الصحيح» وصحًّحه المجد في «شرحه)» وغيره. 
والرواية الثانية: يُكرَهُ؛ اختاره القاضي وغيره» وقدَّمه في «الفائق». 


[1] ينظر: الفروع (١/۱۲۷)ء‏ وكشّاف القناع .)٠١ /١(‏ 
[] ينظر: الإنصاف »23١7/١(‏ وكشّاف القناع .)٦۳/١(‏ 


[*] ينظر: البحر الرائق »)75957/١(‏ والتاج والإكليل »)"88/١(‏ والمجموع (۲/١٠٠)ء‏ والمغني /١(‏ 
»)٩‏ والإنصاف »)45/١(‏ وكشّاف القناع .)٦۳/۱(‏ 


كتابٌ الطهارة لوكت 
(وَ)يحرُمٌ (بَوْلَهُ) وتغوْظة في طَرِيق) مسلوكِء (وَظِلِ تافع).» ممِثْلَهُ متشمّسٌ 


: رر e‏ ل ا ل 
بزمن الا ومتحدت الاين" 3 (وتحت شجَرَةٍ عَليها ثُمَرَة) ؟ لاله يقذرهاء 


والثالثة: يجورٌ مِن غير كراهة؛ ذكرها ابن مُفْلِْحَ في «النگت». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: ّ 

القول الأول: يجبٌ سَيْرُهَا في حَلوةٍ بلا حاجة؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والشافعية» 
الحا 

القول الثاني : يندَبٌء ولا يجب سترها في الخلوة؛ وهو مذهب المالكية. 

ولعل القول الأول أرجِحٌ؛ لحديث بَهْرز بن حكيم» عن أبيه» عن جَدَّه؛ أن النبىَ لاز 
قال: ١احْفَظ‏ عَوْرَتَك إلا منْ رَوْجَيك OO‏ اقلت ا O‏ اذا كان 
دنا خاليًا؟ قال النبى کل : «الله اح أن امه مر الا 

)١(‏ هذا الصحيح من . المذهب؛ لحديث أبي هريرة؛ أن الع قال: ١اتَمَ‏ َقُوا اللّاعِنَيْنِ 
قالوا: وما اللاعنان؟ قال : الذي E‏ في طريق الاس» أو في لوم رواه مسلم. 

فإن قيل : الحديثان يدُلَانٍ على المنع من البولٍ في الظل» فلم ب يشترّط كونه نافعًا. 

قيل: في الحديث إشعارٌ بذلك؛ لأنه أضاف الظل إلى الناس . 

وقيل: يكره» وجعله في «الإنصاف» المذهبّ» لكنّ المذهبّ على التحريم. 

والكراهة مدهت ال واليالكة-والشائعة.: 

قلت: القولٌ التحريم كو o‏ عليه الأصول الشرعية» فإن أيه المسلم م 
ا كثيرة» في أنواضِة -متعدذة : 

ولهذا قال النووي مبيّنًا علة النهي : «ينبغي أن يكون محرّمًا؛ لهذه الأحاديث» ولما فيه 
من إيذاء المسلمين»). 

وقال الصنعاني : «ظاهرٌ هذا ونحوه من الأحاديث: تحريم ذلك)1". 

(0) أي: ثمرةٌ مقصودةٌ مأكولة أو لا؛ لأنه يُفُسِدها وتَّعَافُها الأنمْسُء فان لم يكن 


[۱] أخرجه أبو داود (ا1٠5)غ‏ والترمذي »)۷۹٤(‏ ورواه البخاري E‏ مجزومًا به؛ ذكره قبل الحديث 
(705). قال الحافظ: «حديث حسَنُ مشهورٌ عن بَهُز؛ أخرجه أصحاب السنن». فتح الباري »)۱۸/١(‏ 
0 ابن عدي» عن بهز بن حكيم: «لم 90 له حديثًا منكرًا». الكامل (؟/ 505). 

/١( وكشّاف القناع‎ »)917/١( ينظر: الممتع» في شرح المقنع. > لابن المنبّى (١/١۱۲)ء والإنصاف‎ ]١[ 
.)٠١7/١( والمجموع‎ »)١57 /۳( وشرح النووي على مسلم‎ »)۳٦/١( وشرح المنتهى‎ ۳ 


مر التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
ف يس سي و 


وكذا في موارد الماع وتغوّطه بماء 0 


(وَيَستَحمِرٌ) بحجر أو نحووء (ثُمٌ يَستنجي 0 الا لفعله د + رَواه 


۶ 1 00 2 0 - 2 م 
أ حمد 5 ا" من حديثث غا دة الى ل فان عكس » ا 


(ويجزئه الاستحمَّار) حنّى م وجود الا CeO NEESER cA ASAS‏ 


عليهاء جازء إِنْ لم يكن لها ظلّ نافع؛ لأن أثر ذلك يزولُ بمجيء الأمطار إلى مجيء 
الثمرة. 

1 أى تسيوك كاق :قلي أو عير بواكذا أو عار لان يقدرة ونيقم لقان 
الانتفاع به . 

(۲) الصحيحٌ من المذهب: أن جمعهما مطلقًا أفضل؛ وعليه الأصحاب . 

لقول عائشة للنساء: «مُرْنَ أزواجَكُنّ أن يُتْبعُوا الحبَارة الماء؛ فإنّي أَسْتَحْيِيهِمْ» وإِن 
رسول الله ية كان مله" ". 

واحتجٌّ به أحمدٌ في رواية حنبل» ولأنه أبلَّعُ في الإنقاء؛ لأنَّ الحجَرّ يزيل عَيْنَ 
النجاسة؛ فلا تباشِرّها يده» والماءٌ يزيل ما بقى. 

رع الح افضل» له لله لعدم ساق ره الا وده : 

(#)قالفى شرح التتعهي 31 اروا جمدم واج به فى بروائة حل والتسناتة » 
والترمذي وصحّحه""'؛ هكذاء وتقدَّم في التخريج: أن الحديث الذي عند النسائيٌ 
والترمذيّ وأحمد ليس فيه ذِكْرٌ الحجارة. 

62 تقدم تخريجه قريب . 

(65) السّنَّة: أن يبدا بالحَجَرٍ إن نذا الماع فقال أحمد: كه لذن لا فا فه إلا 
التقلازر: 

(7) على الصحيح يِن المذهب؛ 0 44 في حديث جابر: ذا ذَّمَبَ أَحَدَكُمْ إِلَى 
الّائط» فَلَيَسْتَطِثِ اة أَحْجَار ؛ انها نر ڪن . 


11[ ار الترمذي (۱4)› والنسائي c(7‏ وأحمد 6 62 57 لكن بلفظ : ن فاكشة: قالع (مَرْنَ 
روا جك أن يستطيبوا بالماءِ؛ فإ ني أسْتّحيهم ؛ فان رسول الله ككل كان ا بدون ذکر للحجارة» وقد 
5 الشيخ اللاي أنه بلفظ «الحجارة» لا أصل له. الإرواء .)٤۲(‏ 

[۲] شرح المنتهى (۳۸/۱). 

[] أخرجه أبو داود »)٤١(‏ والنسائي (55)» وأحمد »)250٠005(‏ والدارقطني )٥٤/۱(‏ وصحّححه. 


كتابٌ ا َ 

ب الطهارة 37 
لك الماءَ أفضل”'"“2. (إِنْ لَمْ يَعْدُ)؛ أي: يتجاوز الْخَارجٌ مَوْضِعَ ! العَادَة)؛ مثل 
أن e‏ ر الخارج على شيءٍ مِن د الصفيفة ان د إلى الحصيفة امتداذا خير 


معتادء فلا يجزئ فيه إلا الماغ”''؛ 


والاقتصارٌ على الحجّر بُجُزئ بالإجماع ين غير كراهة. 

وكان القياس يقتضي عدم إجزائه. ا 

010( الصحيح من ف الحدفن : اندالماء أفضل ٠‏ من الأحجار عند الانفراد» وعليه جمهور 
لاحات لاه رل آل ولا وير الم والحد E‏ 

وما حكي عن سَعْد بن أبي وقّاصء» وابن الرُبير: أنهما أنكّرًا الاستنجاءَ بالماء» أجيبَ 
عنه: بأنه كان على مَنْ يعتقد وجوبه» ولا يرى الأحجارَ مجزئة ؛ ااا اه اا 
محافظة عليه» فخافا التعمََ في الدين. 

وعنه: الحجَرٌ أفضلُ منه؛ اختاره ابن حامدء والخلال» وأبو حفص العُكبّري. 

غنه: يكره الاستنجاء وحده؛ لأن فيه مباشرة النجاسة بيده 5 و اعون ا 

قلت : والمذهبٌ أقرب؛ لأن تعليلهم قوي ووجيه""'". 

(۲) لأن الأصلّ وجوبٌ إزالة النجاسة بالماء» وإنما رخص في الاستجمار؛ لتكرّر 
النجاسةٍ على المحَلٌ المعتاد» فإذا جاوزته» خرّجَتُ عن حدٌّ الرخصة؛ فوجَبَ غَسْلُها كسائر 
ا 

والعَسْلَ للمتعدي: نص عليه؛ وهو المذهب» ونفس المَخْرَّج يجزئ فيه الاستجمار. 

ومقتضى كلامِه في «(المخرر: أن الماء متعين و ابن اعرد ف 
«الوجيز»» روايتيّن» ونص أحمد: أنه لا يستجمرٌ في غير المَخْرَج. 

تنبيه ١‏ : هذه اللاي فروع قاعدة أصولية: «لا يقاس على المخصوص». 

فلا يقاس موضع النجاسة على البَدَنِ والثوب» على نجاسة أَثَّرٍ الاستنجاء» حتى 
يقتصَرَ فيه على المسح؛ لأن المشقّةَ بالتكرّر هناك لا توجدٌ في غيره. 

تنبيه ۲: وهي أيضًا مِن فروع قاعدة: «مَنْ سُومِحَ في مقدار يسيرء فزاد عليه» فهل 
تنتفي المسامَحة في الزيادة وحدهاء أو في الجميع». : 

فال ان وميا اعد وغها الو حدق الخارح مِن السبيل موضعَ العادةء فهل 


.)55/1( ينظر: الإنصاف (١/١٠٠)ء وكشّاف القناع‎ ]1١[ 


0 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


٠: کے‎ BE (YT) o7 بين‎ 3 2000 9 Es 
es SCS EE كَمَبلي الخْْنَى المُشكل ن کو ی‎ 


بع ل الجميع» أو القَدْرٍ المجاوز لموضع العادة» ويُجزئ الحبَرٌ في موضع العادة؟ 
على وجهين : 

أشهرهما: أن الواجبّ عَسْلَ المتعدّى خاصّة؛ وهو قول القاضي» وربما نسبه إلى نص 
أحمد؛ لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتَعَدّ؛ بخلاف الوكيل والمضحّي. 

والثاني: يلزمه غَسّْل الجميع؛ وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغيرء ولم يك فيه 
وی . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول : لا يُجزئ الاستجمار إذا جاور الخارجّ موضعَ العادة؛ وهو مذهب 
الح واا واا اماق ا 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: يجزئ» ولو تجاوّرٌ موضعَ الحاجة؛ وهو مذهبٌ الشافعية» ووجه 
للحنابلة اختاره ابن تيميّة . 

دليلهم : أن النصوصَ الدالَة على جواز الاستجمار لم تخصصض ضويرة دون خرف : 

الراجح : 

القول الثاني أقرب؛ للعمومات”""' 

)١(‏ أي: وكذا الخارحُ مِن أحدهما؛ فلا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنّ الأصليّ منهما غير 
معلوم» والاستجمارٌ لا يصح إلا في أصلي . ٠‏ 

الخنثى لغة: مأخودٌ مِن قولهم: خنَت الطعامٌ: إذا اشتبة أمرُُء وهو اللَّينُ والتكسّر. 

يقال: خنّتٌ وتخنَّث: إذا شبّه كلامّة بكلام النساءٍ؛ لِينَا ورَحَاوة 

الي ال اوا عن ا ات و العامة أو لسن اله 
شيءٌ منهما أصلا؛ أي: له نُقْبٌ يحرج منه البولٌ لا يُشْبِهُ الآلتَيْن معًا. 

(0) أي: لو انسَّدٌ المخرجٌ» وانفتّح آخرء لم يجْرٌ فيه الاستجمار؛ لأنه نادرٌ بالنسبة 
CE E a‏ 


]١[‏ القواعد لابن رجب (ص39). 


[؟] ينظر: بدائع الصنائع (14/1). والكافي لا عبن ال 1 ا والمجموع (۱1/ ۲( والمغني 
(۱۷/۱)». والفروع »1١١9/1١(‏ والأوسط .)3١60/١(‏ 


ير 1 - 9 o‏ ك 1 7 
حارج ا ولا EE‏ عسل نجاسة وجنابة بداخل 0 0 5 ولا داخل 
e‏ 0 
حشفة | عير مفتوق 


(وَيُشَتَرَط لِلاسْتِجْمَارٍ بأخْجَار وَنَحْوها) ؛ كحُشُب» وخِرّقٍ: (أَنْ يَكونَ) ما 


يُستجمَّرٌ به (طاهِر 0 *'. 


بالإيلاج فيه شيءٌ من أحكام الوطء؛ أَشبَةَ سائر البدن» سواءٌ انفتح فوق المَعِدَة أو تحتها. 

وقال القاضي» والشيرازي : أ الا تجار فيه لان كيان ماد 

)١(‏ أي: إذا تنجُس المَحْرّحٌ بنجاسةٍ أخرى غير الخارجة منه» فلا يجزئ فيه إلا 
الماء. 

(؟) على الصحيح من المذهب في نجاسةٍ وجنابةٍ؛ نص عليه» واختاره المجده 
وحفيده» وغيرهما؛ قال ابن عقيل وغيره: «وهو في حكم باطن). 

وقيل: يجت؛ اختاره ااي 1 

فعلى الأول: لا تدخل يدها وإصبعهاء بل تَعْسِلٌ ما ظهر. 

تقل أبنو جعفر: إذ| اغتسلت» :فلا تدخيل يدها في فَرُجهاء قال القاضي في «الخلاف»: 
أراد أحمدٌ: ما غمّض في المَرْج؛ لأن المشقة تلحق به. 

قال في «الفروع»: «وفي وجوب عُسْلٍ ما أمكنَ مِن داخل فرج ثيِّبٍ في نجاسةٍ 
وجنابة: وجهان» والنصٌ عدمه». 

قلت: والأقربٌ عدم الوجوب؛ لعدم الدليل على وجوب ذلك. 

(۳) لا يجب على الصحيح يِن المذهب عَسْلُ نجاسةٍ ولا جنابةٍ بداجل حَسَفة افكت 
غير مفتوق . 

أها المففوق» فج عا ما ها ل ولأنها في حكم الظاهر. 

والأقلف: هو الذي لم يُحْتَنْء والقلفة: هي جلَدَه الذگر التي ألبستها الحَشَّفَة» وهي 
التي تقطع من ذكر الصبي. 

والجتتوق 4 شوى اله 

(5) لأن ابن مسعود جاء إلى النبيّ ية بحجَرَيْنِ ورَوْئةٍ يستجورٌ بهاء فَأحَذَ الحجرَيْن 
وألقى الرَوْنْةَء وقال: «هَلِه ركس ؛ رواه البخاري وغيره. ۰ 


.)797/١( ككل وشرح المنتهى‎ /1١( ينظر: المغني‎ ]١[ 


TS‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ص ص ج 


ٍ 1(2( 0ر ميم (Dr gorl‏ 
مباحاء (منقيا > غير عظم وروثِ) E EARS ODE‏ 


وهذا تعليلٌ من النبئّ بيه يجبُ المصيرٌ إليه» ولأنه إزالة نجاسةٍ؛ فلا يحصّلٌ بالنجاسة 
كالغسل . 

تنبيه: هذه المسألة فرعٌ لقاعدة أصولية : 

لفو رة 0 ال الأصل ؛ حتى TS‏ تقتضي إلحاقه به». 

قال أحمد یاه في رواية أحمد بن الحسّيّن بن حسان: «إنما يقاس الشيءٌ على 
الشيء› إذا كان مثله في کل أحواله» فأما إذا أشبهه فى حال» وخالفه في حال» فلا». 

فا تفس كل رجس على المذكور في الحديث؛ لأن العلة واحدة» وهي أنه نجس . 

)١(‏ لأن الإنقاءة هو مقصودٌ الاستجمار؛ فلا يجوزٌ المحم الرّحْوء ولا بِالرجَاجء ولا 
الحجر الأملس» الور إذ المقصودٌ الإنقاءء ولم يحصّل. 

(۳) لا يجوز الاستجمارٌ بالرَّوْثِ ولا العظام» ولا يجزئ؛ هذا المذهب» وعليه 
الأصحاب . 

دليلهم : ما رواه مسلمء عن ابن مهو قال قال ل 
بالرّوثِ » ولا بالعظام ؛ انه راد إِخْوَانِكمْ و مِنَ الجن»» والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. 

وعن ابن مسعودء قال: أتى النبئُ ييه الغائظ فأمَرَني أن أَبِيّهُ بثلاثة أحجارء فوجَدتٌ 
EGG‏ ودفل ا عدي ا ذه Eel‏ اتير رن و الف 
الرَوْنَّهَه وقال: «إِنّها ركسٌ»؛ رواه البخاري وغيره» والرّكْسٌ: النَجِسٌ. 

و الدارَفظنيٌ : أن النبئ ب نهى أن نستنجي بِرَوْثِ أو عَظم» فال إِنهُْمَا ل 
يُطَهُرَ ان)11؟. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: لا يجزئ الاستجمار تالروت ولا العظام؛ وهو مذهب الشافعية. 
والحنابلة» وإسحاق» وأبي تَوْرء والثوري؛ بل في قول أكثر أهل العلم؛ كما قال ابن قَدَامة. 


[۱] أخرجه الدارقطني »»57/١(‏ وقال: «(إسناد 0 0 . قلت: هذا اللفظ لا يصحٌ ؛ فيه سلسلة تفردات» 


قال ابن عدي (73605/5): لا أعلمٌ مَنْ رواه عن هرات القرّازٍ غير ابنه الحسن؛ > وعن الحسن: e‏ 
رجاء» وا ل اين كاسب . و أحاديثة أخادية أفرادٍ وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا 


8 عليها»» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق :)٤۲/١(‏ «ابن كاسب ذو ھا كير وشل اه النسائي, 
ووا غيره) . 
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ولو طاهرَيْن"''. (وَطعَام) 7" ولو لبَهيمة "2 (ومحتر ر کي ب ۵ (ومتصل 
بِحَيَوَانِ) كدب ا وصوفها المتصل ي e‏ الاش تجار دهده 


القول الثاني : يجزئ؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره ابن تيمية. 

دليلُهم: لأنه لم يُنْهَ عنه؛ لكونه لا يُنْقِي؛ بل لإفسادهء فإذا قيل: يزولُ بطعامنا مع 
التحريم» فهذا أولى. 

الراجح: القول الثاني أقربٌ؛ لأن المقصود حصّل؛ فلا فائدة من الإعادةء ولأن 
المنعَ لتعلّق حقّ الغير؛ وذلك لا يمنع مِن إجزاءِ الاستنجاء. 

قال ابن تيميّة: «والصحيح: أنه إذا استجمّرً. . . بالعظم واليمين؟ فإنه يجزئه؛ فإنه قد 
حصل المقصود بذلك» وإن كان عاصيّاء والإعادة لا فائدة فا۲" 

)١(‏ لأن النهي عام؛ فيشمل الطاهرَ منها 

(؟) تحريمٌ الطعام من طريق التنبيه؛ لأن النبي ية علّل النهي عن الرَّوْثِ والعظم» في 
حديث ابن مود كونهما زاد إخواننا من الجن فزادًا مع عَظم حرمت اوك 

فإن قيل: فقد نهى عن الاستنجاء باليمين» كنهيه هاهناء Ne‏ 
كذا هاهنا. 

قلنا: قد بين في الحديث: أنهما لا يطهّران» ثم الفرق بينهما: أن النهي هنا لمعتى 
في شرط الفعل» فمنَعَ صِحَّته؛ كالنهي عن الوضوء بالماء النجس» ثم لمعنّى في آلةٍ 
الشرط» فلم يمنع؛ كالوضوءٍ مِن إناء محرّم. 

هذا كله تقر E‏ وتقدّم ذكر الخلاف العالي في كونه یجزئ اجا 

(۳) لأنه ت علل ا با والعظم بأنه زاد الجن» فزادنا وزاد بهائمنا أولى: 

040 ل O asc SSI A N mm‏ 
فيه من هتكِ الشريعة» والاستخفافيٍ بخرمتهاء فهو في الحرمة أعظمٌ مِن الرَّوْثِْ والرَمّقَ 
قال المَرْداوي: «وهذا لا شك فيه» ولا نَعْلَّمُ ما يخالفه)""". 

(5) لأنَّ له حُرْمةَ؛ فهو كالطعام» ولأن الحيوانَ له حُرْمةٌ؛ ولهذا منَعْنَا مالكَهُ من 
إطغامك النتحاسة: 


والع 


.)١١١/١( ومجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۱)ء والإنصاف‎ »)5١15/١( 
.)١١١/١( الإنصاف‎ ]۲[ 


ون التوضيح المقنغ شرح الروض المربع 
ڇ ڇڪ ڪڪ ي ي م ج 


الأشياعء وبجِلّدٍ سمب أو حيوان 8 ي أو # ج ي 
(وَيُشْتَرَطْ) للاكتفاء بالاستجمار (ثَلَاث مَسْحَاتٍ منْقِيَةٍ مُنْقِيَةٍ فاك ا 


مسفيهة 


جل ات ولا يجزئ أقل في 7 ا ا لي 


)١(‏ كال اتصاله. 
(0) لأنه زادٌ البهائم» ولا يحصّل به الإنقاء. 
(۳) لا يجزئ في الاستجمارٍ أقل مِن ثلاث مَسَّحاتِ؛ إما بثلاثة أحجار ونحوهاء أو 


بحجر واحدٍ له ثلاث شُعَب. 


لقولٍ سَلْمانَ: «نهانا ‏ يعني: النبئ يي - أن نستنجي بأقل مِن ثلاثة أحجار»؛ رواه 
خلاف الفقهاء : 


القول الأول: لا يجزئ الاستجمارٌ بأقل مِن ثلاثة أحجار؛ وهو مذهبٌ الشافعية, 
والحنابلة» والظاهرية» وبه قال ابن المسيّب والحَسّن. 

دليلهم : تقد 1 

القول الثاني : أن ذلك مستحَبُء ولا يجبٌ؛ فيجزئ بأقلّ من ثلاث إذا أَنقَى؛ وهو 
معني E‏ نولك 

دليلهم: أن المقصود الإنقاءء فإذا حصّل بأقل من ثلاثِ أجزأ؛ لأن المقصود حصّل . 

الراجح : 

القول الأول : الل صريح في ذلك» ومفهوم م العدّد حَبََةَء ولا يُنظرٌ فيه فيه للمعنى ؛ 
كما في أعداد الركعاتٍ والطواف ونحوهاء وقد يقال: إن المعنى يقتضيه أيضًا؛ أن عدم 
الإنقاءِ بأقل مِن ثلاثِ هو الغالبُ؛ فيبنى الحكمُ على الغالب» والنادرٌ لا حُكُمَ له. 

تنبيه: الال 55 روج قاعلة: ا العَدَدة؛ ود المالكية 
SS‏ للعدقية يو لقلا عير والظافد قير لوعو ان 
أحجار؛ استدلالا بالمنطوق» وليس المفهوم؛ وهو منطوق حديث: لا يَسْتَنْحِي أَحَدْكُمْ 
بدُونٍ تدم أَحْجَارٍ 3 
]١1[‏ أخرجه مسلم (۲۹۲)» من حدیث؟؟؟ . 


[] ينظر: بدائع الصنائع (١/۱۹)ء‏ والحَرَّشي على خليل (777/7)»: وروضة الطالبين ,)18١/١(‏ 
والإنصاف »)١١5/١(‏ وشرح المنتهى »)5٠/١(‏ والبحر المحيط .)17١/0(‏ 
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ال ) وَلَوْ) كانت الثلاث ( بحجر ذي ا أجزأأث إن رفت 


وكيفما حصّل الإنقاء في الاستجمارء أجزأ. وهو. أن سق ا إلا د 
NE‏ 


. لأنها إن لم تكن كذلك» لم تكن مَسْحةء بل بعضّها‎ )١( 

)١(‏ الصحيح من المذهب: أنه يجزئ في الاستجمار الحجَّرٌ الواحد؛ إذا كان له 
ثلاثُ شعَّب فصاعدًا ؛ وعليه جماهير اللأصحاب. 

لأن a‏ عدَّدُ المَسَّحاتٍِء لا الأحجار؛ بدليل التعدية إلى ما في معنى 
الا 

ولأن المقصود: تكرارٌ المسح؛ لا الممسوح به؛ لأن معناه معقولّ» ومراده معلوم. 
والحاصلُ من ثلاثة أحجار: حاصلٌ من ثلاثِ شْعَّب» وكما لو مسح ذكْرَهُ في ثلاثة مواضعَ 
من صخرةٍ عظيمة» ولا معن للجمودٍ على اللفظ. مع وجود ما يساويه. 

وعنه: لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار؛ اختاره أبو بكرء والشيرازي. 

قلت : والمذهبٌ أرجح e Ee‏ لقان حيسف a‏ 

(۳) ضابظ الإنقاء بالأحجار: بقاءٌ اثر لا يزيله إلا الماء. 


لكا 


واخان ان فام أنه : خروجٌ الحجر الا ONDE‏ 

ولو بقي ما يزول بالخْرّقٍ أو الخَرَفٍ لا بالحَبَرء أزيل على ظاهر الأوَّلء لا الثاني . 

فهذان قولان في المسألة» مع بيان اثر الخلاف. 

تنبيه :١‏ عبارةٌ المؤلّف ليست دقيقة؛ لأنه يُقَهَمُ منها: أن الإنقاء هو نفس بقاء الأثر؛ 
وفيه نظر. 

تنبيه ؟: تناقَلَ الحنفيّةُ عبارةً لبيان حدّ الاستجمار» وهي : 'يَمْسَحَهُ حتى يُنْقِيها؛ وهي 
ليست دقيقة بالشكل الواضح؛ لأنها لا تين حد الإنقاء. 

أما المالكية» فكذلك لم أجد لهم عبارةً دقيقة واضحة في ضابط الإنقاء؟ بل يذكرون 
أن الواجبَ الإنقَاءٌ بدون و الضابط لهذا الإنقاء؛ ففي «التاج والإكليل» مثلا 
«الْوَاجِت في الاستجمار: الإنقاء». 

إلا ما في «المَدْخَلَ)؛ حيث قال: «يجورٌ الاستجمارٌ بكلّ جامدٍ طاهر مُت قلاع 


.)5١/١( ينظر: الإنصاف (١/؟7١١)» وشرح المنتهى‎ ]1١[ 


ان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
222222 ر 


كالما عد خضو الككر كما كان» مع السبع ا وک 


جو 


ظنْ لاا او قط أى : قطع ما زاد على الثلاث (عَلى وتر)» فان 


ع بي ع 


للأثر»؛ فهذا ظاهره ألا يبقى أي أثرء ولكنئ ليس هذا ضابطًا ولا مرادًا لهم؛ فإنه من 
المعلوم أن الااستجمار د وسيبقى بعص الأثر؛ فليس كالماء. 

PE كفب لبا ل‎ aa Î 

)١(‏ ضابط الإنقاء بالماء: عَوْدُ خشونةٍ المَحَل كما كان» لكن لا بد في ذلك مِن العَدَّدِ 
عند الأصحاب؛ كما اي في باب إزالة النجاسة . 

تعليلهم : لأنه يحصّل ag O E,‏ وآثارها . 

وقد اتفقت المذاهتٌ الأربعة على هذا الضابط في الجملة. 

أما 7 شتراط السبع فلات عند الحنابلة. فهذه مسأل ار ما في باب إزالة 
النجاسة؛ ولهذا لو غسَّل سَبْعَ عْسَلاتء ولم يَعْدٍ المَحَلُ كما كان» فيجبٌ أن يزيد حتى 
يتحقّق الضابظ المذكورء وهو عَوْدُ المحل كما كان. نَعَمْ: يجب أن يتحمّق الأمران عند 
الا لجل الفليارة؟: لك ماف مسال العدة: لسن هدا مرا 

(۲) فلا يعتبر اليقينْ» بل يكفى الظنٌ» وفى «الإنصاف»» و«الكشّاف»: غلبة الظنٌ 
فلك ولجله مراذ N‏ لين طائكنة .الح إذا خرن O‏ مسر تفاع بولان 
اعتبار اليقين حَرّج» وهو منتف شرعًا . 

والأول أرجحٌ وأقربٌ لقواعد الشرع. 

تيه ده )| لوه ترجعٌ لأصل مهم وهو: «العمل بِعَلْبَةٍ الظنّ . 

قال ابن اللحَّام: «لم يطّرِدْ أصل أصحابنا في ذلك؛ ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل 
بالظن» وفى بعضها قالوا: لا بد من اليقين» وطرَد أبو العبّاس أصلهء وقال: يعمل بالظِنٌ 
في عامَةٍ أمور الشرع» والله أعلم»" '". 


]١[‏ ينظر: العناية» شرح الهداية .)۲٠۳١/١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)١597/١(‏ والتاج والإكليل» 
لمختصر خليل »)۳۸۹/١(‏ والمدخل لابن الحاج ,)7"7/١(‏ والأم ,)737/١(‏ والإنصاف ))1١١/١(‏ 
وحاشية التنقيح للحَججاوي (ص٦٤).‏ 

.)٦۹/۱( ومواهب الجليل (۲۹۰/۱)ء والأم (۲۲/۱)ء وكشَّاف القناع‎ »)707/١( ينظر: البحر الرائق‎ ]١[ 

[*] القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية (ص٤).‏ 
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ا برأبعة» زاد ا اا 


E‏ ا و ر 
(وَيجبٌ الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه» (لكل خارج) فون “سيل "457 إذا 


)١(‏ لقوله ي : «من اة فلو مهو وله 

(5) الصحيحٌ مِن المذهب: اكفاسف !انها 2 آنل شعن ِن كل خارج معتاد؛ 
كالنول» اول ؛ کالمَڏي؛ لقوله تعالى: #أوَبابِكَ فطهر [المدثر: 5]؛ لأنه يعُمْ كل مكان 
ومخل من ثوب وبدنوء ولقوله 2 : «إِذَا ذَهَبَ أحذكم إلى العَائط» فَلَيَدْمَثْ لان أحْجَار؛ 
نها تز ع عن" والأمرٌ للوجوب» وقال: «إنها تجزئ»» ولَمَظ الإجزاء ظاهرٌ فيما يجب. 

ولحديق مان ااا أن تفيل اله لحا أو ول أو أن صح الا 
أن نستنجي بأقل مِن ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برَجِيع أو عَظم».. ۰ 1 

عمف اذا E‏ كن كر مد تلاق حواري كيه داق E‏ 

تنبيه: هذه المسألة 052 قرو قاعدة أصولية» وهي : ايختص الإجزاءٌ بالواجب»» 
بخلاف الصحة» فهي للواجب والمندوب . 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلّف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن: 

القول الأول أن" الام اء واج وهو متهت المالكة» والشاففية» والحتابلة: 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أنه سنة؛ وهو مذهب الحنفية. 

ودليلهم : 

١‏ - قول النبي يَيّ: «مَنِ اسْتَجْمَر فَلَيُوترُ؛ٍ مَنْ مَل » فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لاء قلا حَرَجَ). 

يتفي التدالو كان و اها لما انتفى الحرّح عن تاركه . 

ويناقش: بأن قوله: «لا حَرَجَ»؛ يعني: في ترك الوثرء لا في ترك الاستجمار؛ لأن 
o NS‏ ع للدم 

۲ - ولأنها نجاسة يكتفى فيها ا تجب إزالتها ؛ كيسير الدم. 

ا و ان الاجتزاء بالمَسْح FREE‏ العَسْلِ؛ لكثرة تكرّره في محل الاستنجا 


[1] أخرجه أبو داود .)٤١(‏ والنسائي (55)» وأحمد »)۲٠۰٥٨(‏ وصځحه الدارقظنئ. التلخيص الحبير 
(۱7۲/۱). 
]١[‏ أخرجه مسلم (۲۹۲). 


أراد الصلاةء Ras‏ ؛ (إلا (إلا الرّيح)”" > والطاهرء وغير ١ TA‏ (وَلا 


الراجح: القول الأول؛ لقوّة أدلتهم . 

قال ابن قَدَامةَ: «القول بوجوب الاستنجاءِ في الجملة: قول أكثر أهل العلم)!'". 

(1)هما تتغرط"لةالطهارة» معز كس الصف قال ابن الجر : :الا جت 
الطهارة عن حَدَثِ ونَجَس قبل إرادة الصلاة» بل تستحب»» قال في «الفروع»: «ويتوجّة 
قياس المذهب: أنه 5-85 بدخول الوقتِ؛ كوجوب الصلاة إِذنْ» ووجوبٌ الشرط بوجوب 
المشروطء قال : ويتوجّه مثله في العْسّل» قال ل اله «والخلااف لفظي) . ۰ 

وهذا أيضًا يد الشافعية؛ أي: أنه لا يجب الاستنجاءٌ على المَؤْر؛ بل عند القيام 
إلى الصلاة او 

(۲) لقوله #4: «مَنِ اسْتنجى مِنْ ريح فَلَيِْسَ من ". 

قال الإمام أحمد : 56 في ار e‏ لا في كتاب اللّه» ولا في ر 
ولأنها بويت ب ولا تصحبها نجاسة؛ فهي طاهرة؛ كا ل رماث فيا لاقته . 

(9) الطاهر: كالمَيِىٌ والولك العاري عن الدم» وغير الملوّثِ: كالبعر الناشف؛ فهذا 
ليس افيه اء لان الاسستهجاء إا شرع لأرالةة] لمجابيةه. بوالة ا ينذا جر كيت 
يَستنجي أو يستجورٌ مِن طاهر؟! وكيف يحصّل الإنقاء بالأحجار في غير الملرّث؟ ! 

وذكر في «الإنصاف»: أن النّجِسّ غير الملوّث» والطاهرء الصحيحٌ من المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب: وجوبٌ الاستنجاء منه... ثم قال: «وقيل: لا يجب ب للخارج 
الطاهرء ولا لّجس غير الملوّثء» قال المصئّفء وتبعه الشارح: والقياسنُ: لا يجب 
الاستنجاءٌ مِن ناشفٍ لا ينجّسٌ المَحَلُء وكذلك إذا كان الخارحُ طاهرًا؛ كالمنيٌ إذا حكمنا 
هار لن الاش اء انها شرع لإزالة النجاسة. ولا نجاسة هناء قال في «الفروع): 
وهو أظهر» قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أصمٌ قياسًا. 


1ا تفر خا ابن غاندين 00۴277 اومواهب الجا 00۴۹/57 :وبحافية الدشو ق :00۹/05 
الع 1001/9 LE DE (O Fa. < ¥ O 0 kn‏ 
القناع (۷*/۱). 

[۲] ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ »)۳۷١ ۳٦۷‏ والإنصاف »)١15/١(‏ ونهاية المحتاج (۱۲۸/۱ ۔ .)١١۹‏ 

[۳] أخرجه ابن عدي 9 في الكامل (8:/ 0 "7). وأخرجه 00 0 القاسم السَهُمىُ في ١ه‏ جرجان 
(/1غ6). وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰)٤۹ /٥۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وهو تحن يث ضعيف . 


صح قَبْلَهُ) ؛ 05 قبل الاستنجاء بماء ۽ أو حجر ونحوه (وَصوق وَلَا تي 
لخدي المقداد المتفق عليه : اسل ره فم يتَوَضَأه . 


لااد على هين الان أو عليهما غير خارجةٍ منهماء 


قلت : وهو الصوات». وكيف يستنجي أو يستجمرٌ من طاهر؟! أم كيف يحصّل الإنقاء 
بالأحجار في الخارج غيرٍ الملوّث؟! وهل يذلا قير را لشف 1 وهنا :2 مِن أشكل ما 
0 

فلك وها الى منوية المزداوئ اخ حه هو القول الى امم عليه المدهت عند 
المتأخرين در الأصحاب» وهو المذكو رد ة في (التنقيح»), و«المنتهى». و«الإقناع» . 

)١(‏ في هذه الل 


م 
e‏ 


الأولى - وهي المذهب -: لا يصح وضوءٌ ولا تيمُمٌ قبل الاستنجاء؛ وعليه جمهورٌ 
الأصحاب؛ قال المجد في اشرح الهداية»: «هذا اختيارٌ أصحابنا»» قال الشيخ تق تقَىُ الدين 
في (اشرح العمدة»: «هذا أشهر»» قال الزركشي : «هذا اختيار الخرقيٌ والجمهورا. 

دليلهم : قوله بي في حديث الوقداد المتمق uk‏ رَه ثم يَتَوَضَأ . 

ولأنها طهارة يُبُْطلّها الحدَتُ؛ فاشتّرط تقديمٌ الاستنجاء عليها. 

وظاهره: لا فرق بين التيمّم عن حدَثِ أَصعْرٌ أو أكبَرَء أو نجاسة بِبَدَن. 

الرواية الثانية : 2 ال في «مجمع البحرّيّن»: هذا أقوى الروايتَيْن» واختارها 
المرنقة والمجد» وابن دوس و فى «تذكرته), والقاضي» وابن عقيل. «وهو مذهتُ الآئمة 
الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي». 

دليلهم : اجا في البخاري أ «توضاًء وَاغْسِلُ كرك ولان الواوَ لا تقتضى 
الترتيت؛ بل وطاق الجمع عي المشهورء وأما ls‏ الا 2 الور ذَكرَة ثم ليتوضّأ»؛ 
فهذه صريحةٌ في الترتيب؛ لقوله: «ثجّ)» لكن ذكر الحافظ ا كَْنهُ : أنها منقطعة. 

وعلى هذا: فالقول الثاني (الرواية الثانية) : أرجِح. ويقويةا: ,اله ل نوجد ارتباط بين 
اح 


.)١١7/١( الإنصاف‎ ]١[ 
وشرح الخَرّشي (2© والمجموع (۲/١١١)ء وشرح العمدة‎ 2)١77/١( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ ]۲[ 
.)١١6/١( والإنصاف‎ .)۱۳/۱1( 


مم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ك3 ۾ و چ (۱) 
صح الوضوءٌ والتيمم قبل زوالها" '. 


(بَابُ السَوَا ك وَسُنَّنِ الوْضْوءِ) 
فا ال ل الا دهان بال کال و ل انو و داد 


ونحوها . 


الا اللخووء لد ا وطن الراك على 


)١(‏ إذا كانت النجاسة على غير السبيلَيْنء أو على السبِيلَيْنَ غير خارجة منهما» صم 
الوضوءٌ قبل زوالها على الصحيح مِن المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحابء وقطَعٌ به 
اكثرهم. 

التعليل: لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين» لم تكن مُوجبة للطهارتَيْن في 
الجملةٍ؛ فلم تَجعَلٌ إحداهما تابعة للأخرى» بخلافٍ الخارجة منهما؛ ولهذا لا يجزئ 
الاستجمارٌ فيهاء بخلافي الأولى. 

وفيل : لا يصحٌ ؛ قاله القاضى فى بعض كلامه» قال ابن رَزين: اليس بشىء) . 

وتقدَّم الخلاف في أصل المسألة!''. 

(۲) السُّوّاك: من أعظم سُّئَنَ الإسلام» وقد تكائرتٍ النصوص في الحث عليه. 
والعناية به؛ ولذلك أفرد الفقهاءٌ بابًا خاصضًا له. 

وقد اعتنى به النبئٌ ييه عناية NS‏ وكان من آخر أفعالِه يه قبل أن يموت . 2 
اغد الوا فاا و نا يكون. ا 

وهو باتفاق العلماء؛ قال في «المبدع»: «اتفقَّ العلماءٌ على ا مؤكّدة ؛ لخت 
الشارع. ومواظبته عليه وترعيبه ندنه إليه؛ بوضحة ما روت ئا أن النبيّ وك ف 
«السواك : مَطْهَرَةٌ لِلْقَم مَدْضَاةٌ ( جَ10" 1ب رواه الشافعىء و افك وابن خزيمة» والبخاري 
تىل )1" 2 


[] ينظر: الإنصاف .)١٠١ /١(‏ وكشّاف القناع .)۷١/١(‏ 

[] أخرجه أحمد »)١74/7(‏ والنسائي »)٥(‏ والبخاري معلقًا مجزومًا به /٤(‏ ۱۵۸ فتح)» وابن خزيمة .)٠١۳(‏ 
[Y]‏ المبدع (1/لا/ا). 

.)3١ص( قاله في «كتاب الوسائل» إلى معرفة الأوائل»‎ ]٤[ 


كتابٌ الطهارة ا 


الفعل ؛ أي: دَلك الفم بالعُودِ؛ لإزالة نحو تغير؛ كالتسؤّك””" . 
(التَّسَوّك بعود ليّن)» سواع كان رَطبًا» ا نانسا E‏ من ا 
أو زيتونء أو عُرْجُونِ أو غيرها" ٠‏ (مُنْقِ) للفم» (غيرٍ مُضِرٌ)؛ احترارًا من 


E a EO) 

E NUON ENON r 
N ويحرّكه. وقيل : فو تكن ووه‎ 

(۳) يعني : إما أن يكون رطبًا؛ أي: أخضّرًء أو يابسًا لكر مد بماء» وبماء ورد 
أجودُ من غيره» لكنْ يَعْسِلَهُ بعد تنديته به. 

(:) لِمَا روى ابن مسعودء قال: «كنتُ أَجنِي لرسولٍ الله كك سِوَاكًا من أرَاكِ)1"". 

(5) هو: ساعد النخل الذي تكون فيه الثمرة. 

© الصحيحٌ من المذهب: التساوي بين جميع ما ستاك به؛ قال المَرْداويٌ: «ظاهرٌ 
قوله: (وَيَسْبَاكُ بعودٍ لبن : اعبار من د اك به؛ وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب» وقال في «الفروع»: TE‏ اكنال أن الأراك اولساب اشوى .قله بوشوحة: 
[إن ONE N ١‏ الخ جوت :إلا 
لتعذره: قال في «الرعاية الكبرى»: مِنْ أراكُء وزيتونء أو عُرْجُونِء وقيل: أو قَتَادٍ 
واقتصّرٌ كثيرٌ من الأصحاب على هذه الثلاثة“'. 

وذمَّبَ بعض الفقهاء: إلى أن ار أنواغة الراك ؟ لما فيه مِن طيب وريج 
وتشعير يخرج م وينقي ما ب عه امعان 157 هذا الفول إلى اا ا كما 

فى «الموسوعة الكويتية»» لئ مذهب الحنابلة كما سبق: التساوي بين جميع ما 
ا ل 


[1] المبدع (1//ا/). 

[1] أخرجه أبو يعلى »)07١١(‏ والطبراني (9/ 5) .)۸٤٥۲(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)١717/١(‏ قال 
ابن كر فى إرشاد الفقية 201/917 «خسن سند قو 

[۳] هكذا في كشاف القناع .)۷٤/١(‏ وفي المطبوعتين من الإنصاف: [أن أراك البر]. 

.)١۱۹/۱( الإنصاف‎ ]:[ 

[] ينظر: الموسوعة الكويتية :4)١40٠/5(‏ والفروع (١/١١۱)ء‏ والإنصاف (١/۹٠۱)ء‏ وكشّاف القناع 
.(V/1(‏ 


rg‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
= ج ا 


8ه . < ١١7‏ 8 3 ےم ھم سمس 
والاس»› e‏ (لا يَتَفَنََتَ)! 0" يَجَرَح ) كه 


ينفقفنتت لي و(لا) يصيب السثة من استاك (بإاصبعه› 


آذآ هه 
رده سانو ع 257 
هه 


E 8‏ 7 لم يرد به» ولا يحصّل به الإنقاءٌ كالعود”؟'. 


)01 ای من المذهب: كراهة السك يما له رائحة طيبة؛ وعليه جمهورٌ الحنابلة ؛ 
کالتخلل به؛ لما روى قبيصة بن دربب مرفوعًا: ١لا‏ تَخَلَُلُوا بِعُودٍ الرَّيْحَانِء ولا الرّمَانٍ 
تنيع تقر كا نظو الخداء !كم زر لالمية.: بلحم اله 

© فلح :ان اه يَجْرَحٌء وأما ام تبعل هو RE‏ الوق ع لحم 
المقصود به. 

(8) کو لان اد لغرض السواك. 

(6) هذه المسألة على وجهَين في المذهب: 

أحدهما: لا يُصِيبٌ السّنَّةَ بذلك؛ وهو المذهبٌ» واختاره القاضي وغيره. 

والوجه الثاني : يُصِيبُ السْنّةء قال المَرُداويُ: «اختاره ابن عَبْدُوس في «تذكرته»» 
و في «التصحيح»» واتصحيح الت ا َ 

قلت : ظاهرٌ صنيعهم: أنه ل عن أحمدَ رواية في هذه المسألة. 

وقيل : يصیبٰ بقدر إزالته؛ اختاره ابن فا وصاحت «الفائق». 

وقيل : يضف اله عند عدم الاك قال المرذاوف : «وما هو ببعيد). 

وقيل: لا يصيب ا مع وجود الخرقة» ولا يصيبٌ بالخرقةٍ مع وجودٍ 
السواك. 

وقيل: يصيبٌ السَّنَّةَ بالإصبع في موضع المضمضة في الوضوءٍ خاصّة؛ اختاره 
الك 

قلت : ولعل أقرب هذه الأقوال: أنه يصيبٌ السّنَةَ عند عدم السواك. 


]١[‏ أخرجه الحارث في مسنده [بغية الباحث (575١)]؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير :)۸٤/١(‏ «مرسل 
ضعيف) . 

[۲] قال المرداوي في دة ااتصحيح ا :)٤۹/۱(‏ (ومرادي . E‏ : تصحيح م الخلاف المطلق 
الذي في «المقنع» للشيخ شمس الدين 5-55 ٠‏ وبتصحيح «المحرّر) : : تصحيح شيخنا القاضي عر ا 
الكتاني». انتهى . 

[۳] ينظر: الإنصاف .)١١١/١(‏ 


كتابٌ الطهارة ا Rw‏ 
الك17575 ا ا 5 
رم وم و وت 


(مسنون كل وَقتِ)"' ش 0 فوله: «النَّسَوك)؛ اق 0 وقت؛ 
لخدي «السُوّاك : ا ة للقم» مض ضاة لِلحَتٌ)”". رواه الشافعئٌ NT‏ 


e 50 


وغيرهماء (لِغير صَايم: ب بَعْدَ الزّوَال)؛ فيُكرَهُ»ء فَرْضًا كان الصومٌ أو نملا" 


)١(‏ فهو يُسَنٌّ مطلقًا؛ أي: في كل الأوقاتِ ا 

قال ابن قدامة: أكثرٌ أهل ا اا سب تقر و نعلم أحدًا قال 
وجوه | اسای 0 اانه سا مور هه والأمرٌ يقتضي الوضوفة و نوك 
النبئ كك: «لَوْلَا أَنْ اش عَلى أَمّبِيء لأَمَْنُهُمْ بالسّواكِ عِنْدَ كَل صَلَاوا؛ متفّنٌ عليه؛ يعني 
لأمرتهم أَمْرَ إيجاب؛ لأن المشقّة إنما تلحقُ بالإيجاب» لا بالندب؛ وهذا يدل على أن 
الأمر في حديثهم مر تدب وافتحات» 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 

(۳) الصحيح ا كر الشواك للصائم بعد الزوال. 

E‏ ا عن أحمدء وهي المذهبُء واختيارٌ أكثر الحنابلة؛ قال في «مجمع 
البحرين): ١يكرهذ‏ في أظهر الرواية يتيْن»» ونصره المَجد في «(شرحه»» وقال ابن عَقِيل : لا 
لف المذهت: 5 فحت اواك للصائم بعد الزوال» وهل يكره؟ على روايتين»» ثم 
ذكرهماء والمذهبٌ: أنه يكره؛ كما تقدَّم» وسيأتي ذكر الوا ادس لحو او 

دلبل الحتائلة؟ ا ا فم الصائمء محلو ّم الصائم أطيبٌ عند الله مِن 
ريح اليسك» ا ی ر فرعا : لوف فم الصّائِم عِنْدَ الله أَطْيَبُ مِنْ ربح 
المسك»؛ متفق عليه» وهذا إنما يظهرٌ غالبًا بعد الزوال» ولأنه أثرٌ عبادة مستطابٌ شرعًاء 
فتستحتٌ إدامته ؛ كدم الد علوي ر اا الندب وا کے ان 

والكراهة قووة ر بعض الصحابة . 

قال في «المبدع»: «فإن قلت: لِمَ وْصِفَ دم الشهيدٍ ری ال هو غيو ا 
وخلوفٌ فم الصائم بأنة أطي مته ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم» قلتٌ: الدم 
کر e‏ أن يرفعَ م إلى أن يصيرَ طاهرًاء بخلاف الخلوف. 

الرواية الثانية: أنه مباحٌ» وبعضهم قال: لا يكره. 

الرواية الثالثة: يستحبٌ؛ اختارها الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع؟. ا 
وهي أظهر. واختارها في «الفائق 3( وإليها ميله في «مجمع البحرين»› وقدّمها في نهاية ا 
رزین»» ونظمها». 


__| م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
٤‏ یس 


ا ےم ت ١ o‏ 50 م 0 ه0 
وقول الووال ا ی و 37 ا «إذا صَمْتَمْ 


الرواية الرابعة: يستحبٌ بغير عُودٍ رَظب . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يكره بعد الزوال؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وإسحاق» وأبي 
دور . 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: استحبابّة في كل وقت؛ وهو مذهبٌ الحنفيّة» والمالكيّة» ورواية عن 
أحمد؛ اختارها ابن تيميّة» وابن القيّم» وابن مُفْلِحَء وابن قاضي الجَبّلء والزركشي» ومال 
إليها ابنُ عبد القوي» واختار هذا القول النحَعيُ. وابنُ سِيرِينَ» والنووي. 

دليلهم : 

- العموماتُ» وهو مروي عن بعض الصحابة أيضًا. 

- حديثُ عائشة» قالت: قال رسول الله يكلِِ: «مِنْ خَيْر خِصَالٍ الصَّائِم السّوّاله)1؟. 

وال ا يرق ر رار الله ا خضي عوك وهو ا 

- ولأنه أحد طرفي النهار؛ فأشبه أوله. 

الراجح : 1 

القول الثاني أقربُ؛ لعدم وجودٍ دليلٍ واضح صريح على التخصيصء والأصل أن 
النبيّ وا يستاك في كل وقت» ويقوّي ذلك كله العموفات 10 , 

)١(‏ هذا الحكم للصائم ؛ فيباح له أي: بدون استحباب - قبل الزوال بالرطب؛ لأنه 
مَظنة اللتحدّل منه» بخلافي اليابس» فيستحت . 

(۲) هذا الحديث دليلٌ لعدم استحبابه بعد الزوال» وليس دليلًا للعبارة التي قبله» فلو 
قدّمة عليها»: لكان اخسن ا في شرحَي «المنتهى» و«الإقناع». وتقدّم الكلام عن 
المسألة قريبًا 


[] أخرجه ابن ماجه (//71١)؟‏ وفى إسناده مجالِدٌ »)/١5(‏ وفيه مقال. 

[Yj]‏ أخرجه VA) IES‏ 10(« واو داود c(4)‏ والترمذي )0 وقال: 
البخاري تعليقًا؛ وفيه: عاصم بن عُبَيْد الله؛ وهو ضعيف . 

[۳] ينظر: بدائع الصنائع ,)١9/1١(‏ ومواهب الجليل )7/۲ «(tT‏ والمجموع (۱/ ۷4( والمغني (۱/ 
14( وشرح العمدة AE)‏ والمبدع (۱/ ۷۹( والإنصاف )1۱۸/1( وشرح المت /١(‏ ؟5). 


لاحديث حسن)» وذكره 


كتابٌ الطهارة 0 3 
ممت س ا كك 
َاسْتَاكُوا بِالْعَدَاةٍءِ ولا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِْيَ»؛ أخرَجَه البيهقئ» عَن على ۳ 
e EE‏ (عِنْدَ صَّلاةِ)؛ فرضًا كانت أو نفلا" 
(و)عند (الِْبَا) من نوم ليل أو نهار ٠"‏ (و)عند عي رائحةٍ (م) بمأكولٍ أو 


(O ويف‎ 


٤ 
3 غ 0 وعند وصوع‎ 


)١(‏ يتأكد استحبابه في ثلاثة مواضعَ على المذهب: عند الصلاقء والانتباه مِن النوم» 
وتغير رائحة الفم. 

وؤزاة معفي الكدائلة :© اعنك قرا اران وعند دخول المَنزل» وعند العْسّْل» و 
ول الا و ال السكوت» 0 المَعِدَةِ من الطعام» واصفرارٍ الأسنان» وأكل ما 
يغبر رائحة الفم»» وسيذكرها السات 

قلت : ولو قيل: (إنه يتأكَّدٌ عند الحاجة إليه»» لصار ضابشًا شل كل ا 

(5) لديف ان زر مونوعا + لالولا أن ا على مي لمر ل نَهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل 
صَّلَاةِ)؛ رواه الجماعة. 

(۳) لحديث حذيفة : «كان النبيٌ 4 إذا قام من الليل» بشوصن فاه بالسواكة؛ متفق علية: 

يعني : e‏ يقال: شاصّه ومّاصّه: إذا غسّلة . 

وغو غا اكان النبئ كَل لا يرد مِن ليل أو نهارء فيستيقَظ إلا : درك فول أن 


را 
(5) مثل سكوتء أو أكلء أو جُوع» أو عَطس؛ لحديث عائشة» ولأنه شرع في 
الأصل لتنظيف الفم . / 


(5) لحديث أبي هُرَيْرَةَ طلا عن رسول الله إلا قال: الَوْلَا أن أشّقّ عَلَى أَمّنِي 
ري َهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كل وُضوءً)؛ رسع لكي رو ی و 
وذكره البخاري تعليقًا؛ وهذا الحديث لم يُخْرِجَهُ البخاري ولا مسلمء ولكنْ أخرجه 
البخاري تعليقًا . وهو حديث صحيح . 
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واستحبابٌ السواكِ للوضوءٍ متمق عليه بين المذاهب الأربعة في الجملة". 


. أ خر جه أ داود (/01)؟ وهو ضعيف‎ ]١[ 
واف‎ 2/١ والمجموع‎ ,)55/١( [؟] ينظر : حاشية ابن عابدين (۱۱۳/۱1(. ومواهب الجليل‎ 
.)48/١( القناع‎ 


TT‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کا ا ا كت 


وقراءة" . زاد الرَّرْكَشِىُ والمصنْفٌ في «الإقناع»: ودخولٍ مسجد" 
ا را ی و الكمدة واا و افر ا م 
(وَيَسْتَاكُ عَرْضًا) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان" بيده الْسْری عَلَى 


)١(‏ تطييبًا للفم ؛ حتى لا يتَأذّى املك عند تلقّي القراءة منه. 

(۲) لما روى المِقْدادُ بنُ شْرَيْح. عن أبيه؛ فال اقلت لغائشة: باي شيءٍ كان يبد 
النبي يل إذا دحل بيته؟ قالت: بالسّوّاك4؛ رواه مسلم؛ فدخول المسجد أولى. 

(۳) تقدّم حديث عائشة في دخول المَنْزل. 

(4) لأنهما مَظِنَّهُ تغيّر الفم. 

(6) لإزالته. 

(5) والاستاك عَرّضَا: أن يمزر السُوَاك من ثتاياة: إلى أضراسةء :وإذا أرذت أن تفه 
العَرْضَء فافهم الظُولَ» فالظولٌ هو أن يبدأ من أصول - منابت - الأسنانٍ إلى أسفلهاء 
أكون القر ضر م ا الف دَمَابا عدا العا بل يروف أنه نيمك لالد 
عرضًاء لا طولًا؛ لحديث: (إِذَا اسْتَكتم  ٠‏ فَاسْتَاكُوا عَردْضا)1١؟.‏ 

ولانه ليذ «كان يساك عَرْضًا)1"!. 

الاس ظولة قد بدي الللة» وفيد الأعان. 

فالفقهاءٌ يرون أن نستخدِمٌ السَّوَاكَ بعكس ما يقولٌ الأطباء في استخدام الفرشاة» وفي 
الحقيقة: ينبغي أن يُرجَمَ في كيفية الاستياك إلى الأطباء» فإذا كان استخدامٌ العُودٍ عرضًا 
أَنمَعَ وأقلّ ضررًا على اللثة» أخذنا به» وإذا كان الاستخدام الذي يرشدون إليه في الفرشاة 
أنقعَ» أخذنا به. 

یک :أن ل إن السواك حاب فر ا ا فک ان کن لكر واد میا 
طريقة تحْصّه» ويرجع في هذا للمختصّين طب . 

(۷) الأفضل بيده اليسرى؛ نص عليه؛ لأنه إماطة أذى يُفْعَلٌ بإحدى اليدَيّن؛ فكان 
بالسرف كالامشتجاعيه ونال أن السام نادو تنم TER‏ ل نم 1 


اس 


[1] أخرجه أبو داود في المراسيل »)۱٠١(‏ عن عطاءء مرسّلًا . 
[۲] قال العراقي في تخريج الإحياء :)٤٥۸/۲(‏ «إسناده ضعيف». 
[*] الاختيارات (صغ 5). 
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753 ري 27ي79ِبيبي”بيب تاس س1رِِحبييِبيٍيِيٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِيِيلللل>>ك>ل>|ككا> مل”لللع 7777 7 7 ب 2 ۷ ۲ ۲ ا 


١) 
¢ 
^ 


1 3- 11 ا 5 50 ع راع » ساه 
ال ل و افيا ل RTE‏ ا يام CS‏ 


(T)s 


فأكثرٌ 
قال في «الرّعَايةِا: ويقول إذا استاك: «اللْهُمَ طهر قلبي» ومَّخَص 
ذنوبي2”*'» قال بعض الشافعيّة: «ويَنُوي به الإتيانَ بِالسَنَة . 


و 


(مُبْتَهِنَا بجَانِب فَمِه الأيْمَن € ف الكذاءة با يمن :في سراك: 


وطهورء وفي ا غير ما يستقذ ا 
(وَيَدَهِنْ) استحبابًاء (غًِ)7"؛ 


)١(‏ لحديث ٠‏ أبي فوسى > انتخا PT O‏ مهلي الما تمان ولق هله 

90 عقي حعيلةة إذا اجتمّع عليف ما اة لآن اة الت «كاث وسيل الله علد 
يُعطيني اا ينا ا 8 لز اا م 

6 الحديك عالف EN OG‏ ا N Ee‏ 
ا وَأَدْفَعَهُ إليه) . 

(4) ذكره بعض الحنابلة» ولم يذكروا دليلا أو تعليلا لهذاء حسّبّ بحثي» ويمكنٌ أن 
aE MD E a Ns‏ 
ERC CC EE‏ بمكان أو زمان أو حال تحتاج إلى دليل 
لو ولا دليل هنا. 

(5) قال المَرّداوي : «البداءةٌ بالجانب الأيمن من الفم: فمستحَبٌ بلا نزاع أعلمه»'. 

فلت وهلا متمق غلية ن الا تمة الا ربعة: ۰ 

وذلك من ثنايا الجانب الأيمن أل اضاسة قاله في «المطلع»» وقال الشهابُ 
المَنُوحينُ - وهو والد ملف «المنتهى» ‏ في قطعته على «الوجيز»: «يبدأ من أضراس الجانب 
الأيمن». 1 1 

(5) لحديثِ عائشة: «أن النبيّ ئة كان يحِبٌ التيامُنَ في تنعلِهِ وترجله وظهُورِه. وفي 
ا سق عله 

(۷) هذا المذهتٌ؛ وعليه الأصحاب» وقيّده ذ في «الرعاية»» فقال: «ما لم جف الأوّل». 


.)۱۲۸/۱( أخرجه أبو داود (۲٥)؛ وهو حديث حسن. [۲] الإنصاف‎ ]١[ 


vv 1‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا اي ص ےر ت عه اراس اس - را م 2 101 

فوكا دهن ومو E‏ لأنه بي «نَهَى عَن التَرَجَل إلا غِبّاا؛ روا 
و .م 6 | MW ow aê‏ 

النسَائيُء والترمذي و صححه © والتر جا سرع الشعر ودهه 


دليلهم: الحديثٌ الذي سِيذكُرُةُ المؤلف. 

إذن: الادهان غًا سنه عند الحنابلة؛ فجِمَعُوا بذلك بين وجود الادّهانٍ وعدم الإكثارٍ 
منه؛ فلا إفراط ولا تفريط» ويستثنى من ذلك عند الحاجة؛ فيتر جل كل يوم ؛ ؛ مثل أن يكون 
كتير الشّعْر. 

وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء في الجملة. 

واختار ات تقي الاين فعل ۰ ا 00 بماء جار ت E‏ لان 

9 فتحوا الأمصارء 0 5 بلده» ويلبس من لباسه» من غير 
أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها؛ نقله عنه في «الفروع». 

وقال ابن القيم: اوكان حت ال وكان برل EEE‏ ار واد عائشة 
اا 

(1 )نهنا a‏ الحويف يت قال a‏ نوما بوك5 قله 
يعقوب . 

(۲) أخرجه أبو داود .»)5١59(‏ والترمذي .)١1755(‏ والنسائى .)٥٠٥٥(‏ وأحمد 
COE TE O‏ الكو "لهل E E‏ 
الخ ا 

وقال الشيخ الوادعئ: «سندَّهُ رجالٌ الصحيح» ولكنْ رواية ابن حسّان عن الحسن 
rT‏ 1 

(۳) أما التمشيط مِن غير ذُهْنء فليس بترجل . 

(5) يسن على المذهب: الاكتحالء في كل عين ثلاثاء بِإِنْمدٍ مطيّب بالمشك» كل 


,)١ا/5/1١( والمجموع )۱/ ۲4۳(« والمغني (۷۳/۱). وزاد المعاد‎ 2)55577/١( ينظر: مواهب الجليل‎ ]١[ 
.)۲۸۸( سير أعلام النبلاء (5/ 757 . [*] أحاديث معلّة‎ ]١[ 


م 
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م )۱( (۲( ا 
في كل عين (وترٌ دن E‏ المطيّب» > كل ل د ليله قبل أن ينام ؛ 
اي وَأ اخ عام . 


ء0 00 


دليلهم : دي اتن بان .مر فوعا : «کان نجل بِالإنْمِدٍ كل ليله قبل أن يَنام, وَكانَ 

)تيه 0 المذهب: اكه السا وِنْرًا؛ ودليل ذلك قول النبت كله 
اكْتَحَل  ٠‏ فَلِيُوتِه) ا 

وهل الإيتارٌ يكون بالنسبةٍ لمجموع العيتيّن» أم يكون بالنسبة لكلّ عين على حدة؟ 

الاه od‏ ا فيكتجل في كل عَيْن ثلاث مرّات. 

لما روئ ابر غا «أن النبئ بيا كانت له مُكْحُلَةٌ يكتجل منها كل ليلة؛ ثلاثة في 
هذه» وثلاثة في هذه)!'". 

قال ابن تيمية: «وهذا أشْهَّرٌ وأثبّت» وهو أشبه بالتسوية بين العيئّيّن في التفع والزّينة). 

والقول الثاني: أن الاكتحال لمجموع العينَيْنِء فيكون مثلا ثلاث مرّاتٍ في اليمنى. 
ومرتَيْن في اليسرى» فيكون المجموعٌ خمس مرّات؛ فهذا إيتارٌ بالنسبة لحي العينين؛ 


روي عن جمد وهر مذهت إسحافق. فض اليناقف العا يف شعي والأمر فى هذا 
[5] 


(0) الإِنْدٌ: بكسر الهمزة والميم» هو: حجر يُكتحل به. 
09 الررول هنا غ أن يكونّ بِوَجْههِ مِن أَذى. ويَفْطنَ إلى نعمة الله عليه في حَلقه. 


وابتع 


[ أخرجه الترمذي »)5١77(‏ وابن ماجه »)۳٤۹٩(‏ وأحمد »)۳٥٤/۱(‏ والحاكم (08/5٠5)؛‏ وهو حديث 
ضعيف . 

[YJ]‏ أخرجه أبو داود .)۳١(‏ وابن ماجه (۳۳۷» ۹۸٤۳)؛‏ وهو جو حسن لغيره. 

[۳] أخرجه الترمذي (۱۷۷)» وابن ماجه »)۳٤۹۷(‏ وأحمد ۷ ذكن التزمدی فی العلل : 
أئ سال البخاري عنهء فقال: «هو غير محفوظ»)؛ كذا نقله في تخريج أخادیف إحياء علوم ال (1/ 
7 وفي المطبوع من علل الترمذي الكبير (ص۲۸۸): «سألتُ محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو 
ا محفوظ» وعبّاد بن منصور صَدوق». وقال ابن حبان في المجروحين )٠١١/۲(‏ :ادلي عاد س 
منصور» عن عكرمة». 
ولعل الا ا و 

.)٠١١/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص577)» والمبدع (١/۸۳)ء والإنصاف‎ ]٤[ 


r I‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


e E,‏ إلى نعم الله تعالى» ويقولٌ: «اللْهُمّ كَمَا حَسَّنْتَ 
ا A Ba‏ ألا ا أت 0 (۳( EEE.‏ 
خلقي ؛ َحَسَّنْ خَلقِي» وحرم وهي عَلى النَار»” _ لحديث ا هريرة» من 


قال حنبل: رأيثٌ أبا عبد الله» وكانت له صينية فيها مِرْآةٌ ومُكحُلةٌ ومُشْظء فإذا فرع 
من حزبه» نظرَ في المرآةٍ واكتحَل وامتشّط'''. 

وقال الغزالي في «الإحياء»: «وإنما نُدِبَ النظرٌ إليها؛ ليقومّ بواجب الحَمْدٍ على حُسْن 
الْخَلْقء RT ETT‏ علبهيا: 

N N لحديث ابي الوك موفوقة» «أنة مو‎ )١( 
. وَالسُّوَاكَء وَالنّكَا لنكاخ)1"”‎ 

EE‏ ا 57 ور ريه وحَفِيَ لونه» وعكسّة للمرأة» وكان أحمد يُعجبه 
الل لان رل الله ا كان بح الط وطن ك :. 

(۲) تنبيه: هذه المسائل (الترجُل والاكتحال. ..) تدخل تحت قاعدة أصولية» وهي : 
«فعل النبي ية - إذا لم يكن بيانًا لمجمَّلء أو امتثالا لأمرء بل ابتداء - يفيدٌ الندب»؛ هذا 
NEG US‏ ۰ 

وهذا الأصل فيه روايتان: 

إحداهما: أنه على النَّدْبِء إلا أن يدل دليل على غيره؛ نقلها إسحاق بن إبراهيم» 
والأثرم» وجماعة» عنه بألفاظ صريحة» واختارها أبو الحَسّنٍ التميمئٌ» والفخر إسماعيل» 
والقاضي في مقدّمة «المجرّداء وبها قالت الحنفية فيما حكاه أبو سفيان السَرَحْسِئُء وأهل 
الظاهرء وأبو بكر الصيرفي» والقمال. 

والثانية: أنها على الوجوب؛ وبها قال أبو علي بن خَيّرانَ» وابن أبي هريرةً 
والإِصْطَخْريٌ» وابن سرَيْح وطوائف من المعتزلة» حكى ذلك الجوينئ» وبها قالت 
الخالكة: واختارها القاضي» والحلوانى'“'. 

قلت: والأولى أرجح إن شاء الله. 

(۳) أخرجه الطيالسي (۳۷۲)ء وابن جبّان (459)» والطبراني في الدعاء (405)»: من 


[1] المعتى لابن قدامة 1186/17 

[] أخرجه الترمذي (١۸١۱)ء‏ وأحمد (5878)» قال ابن الملقّن في البدر المنير ١ :0/18/١(‏ 
اا اا ا ی ۰ 

[۳] المغني لابن قدامة ]٤[ .)۱١۹/۱(‏ المسوّدة في أصول الفقه (ص١2).‏ 
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a o20 | |‏ 
روايه ان مردوية 


٠ 0‏ 2 م 0 ¢ 0 و 1 
(وَتَجِبٌ التَّسْمِيّة في الوضوء مَعَ الذكر"''؛ أي: أن يقول: ١ياسْم‏ اللواء 
حديث مسعود» e‏ یدول زيادة : ا 0 على ا 


2~ © صا سس هم 


ع 
س 6 


وعائشة؛ سوام ات بوب ” قال لل ا 
حن خُلْقِي, وَحَرَمَ وجي عَلَى الَاره1". 

. زيادة من بعض النسخ‎ )١( 

9 القن تراس عن ھپ زهو وى ل وح ا" اماه جوري يني 
النية والوجوت إخذى الو اغ اضما وهي عنده واجبة في طهارة الأحداث كي 
الوضوءء والعْسّلء وال قال أبو يعلى: «ونقل اللحاوت في بوصع آخَرَّ: أنها واجبة» 
إن تركها عامدّاء لم نَصِحّ طهارته»» وقال الشيخ تقي الدين: «|< حتارها القاضي وأصحابه» 
وكثير من أصحابنا؛ بل أكثرهم». 

.'" لحديث: «لا صَلاة لِمَنْ لا وضوء لَه ولا وُضوء لِمَنْ ل یڏکر اس الله عليه"‎ - ١ 

وهذا نف في سياق نكرة؛ كي اتيس يدر" دون الم 

؟ ‏ ولان ذْكْرَ اسم الله مشرو في أول الآأفعال العادية؛ کالاکل» والشرب› و 
ودخولٍ المنزلٍء والخلاء؛ فَلأَنْ يُشْرعَ في أولٍ العباداتٍ أولى. 

الرواية الثانية: أنَّ التسميةً مسنونةٌ في طهارة الأحداثٍ كلها؛ رواه عنه جماعة من 
أصحابه» واختارها الخرّقي» وابن أبي ا 

قال ابو بعلن نقل: أبنو الحاوث اف أحدهما عة .وكذلك تقل غد اه 
وأبو داود» وهو اختيارٌ الخرّقي؛ لقوله تعالى : إا كُمَثْمَ إلى الصّلوة»ه الآية [المائدة: 5]؛ 
فلم يذكُرْهاء ولأن كل عبادةٍ لم يجب الذكرٌ في آخرهاء لم يجب في أوَّلها؛ كالصيام» 
NE a ds‏ أنه لا بأس به؛ يعني: إذا ترك التسمية» وقال 
E‏ «شرحه»: هذا المذهبٌ الذي استقَرٌ عليه قول أحمد. 

وإِنْ صح الحديث» فيحمّلٌ على تأكيدٍ الاستحباب؛ ونفي الكمال بدونها؛ كقوله: 


.)۸٤۷ /۲( كما في «تخريج الإحياء»‎ ]١[ 
.)٥۷ص( لا يصحٌ؛ وقد أطلتٌ الكلام عليه في كتابي مستدرك التعليل‎ ]۲[ 


أ ey‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


لا صَّلَاةَ لجار المَسْحِدٍ إلا فى المَسْحد»'. 

فائلة : کف يفول ايد بالوجوب» وهو يضعفٌ المحدييتق؟ 

أجاب عن هذا ابنٌ تيميّة ؛ فقد ذكّرَ رواية الوجوب؛ ثم قال : 

«(وتضعرف جود اها معيو ل فك ا ؟ إما اننا لا نشت عنذده أولا؛ لعدم 
عليه بحال الراوي» ثم علمه» فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب؛ 0 أشار إلى أنه لا 
يعرف ربَاحًاء ولا أبا ثِمَالٍء وهكذا تجيء عنه كثيرًا الإشارة إلى أنه لم يثبَّتْ عنده 
أا بتكت عسل تعمل ا ولا کر هذا وان ال ع ارال 
ثبوتها؛ فإن النفي سابقٌ على الإثبات . 

وإما أنه أشار إلى أنه لم يثْبّتُْ على طريقة ة تصحيح المحدثين ؛ فإن الأحاديتٌ تنقيم 
ا و وأشان: ال أنه لیس تایت؟ ا ليس من جنس الصحيح» 
الذي رواه العا تحر الف عن مثله» وذلك للا ينفي أن يكون اك وهر e‏ ومن تأمّل 
الحافظ الإمام» علم أنه لم يوهن البجديف»6 وإنما بين مرتبته في الجملة: أنه دون الأحاديث 
الصحيحة الثابتة» وكذلك قال في موضع آخَرٌ: أحسَّنْها حديث أبي سعيد» ولو لم يكَنْ فيها 

وهذا معنى احتجاج أحمّدٌ بالحديثِ الضعيف» وقوله: «ربما أَحَذْنا بالحديث 
الضعيف). وخير وك لد يعنى : به الحسن . 

فأها ما روا متهّمٌ أو مغمّل. اس يعد اماق ودار E‏ 
ولا أطيل بنقلهاء ومن آراد» فليرجع لهاء والمقصود حصّل بما تقل . 

تنبيه :١‏ يخرّحٌ القولٌ بعدم الوجوب على قاعدة الاستصحاب والبراءة الأصليَّة؛ 
فالأصل عدم الوجوب . 

تنبيه ۲: هذه المسألة من فروع قاعدة: «النكرةٌ في سياق النفي تفيدٌ العمومَ مطلقًا». 

خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

القول الأول : واس وتسقظ مع النسيان؛ وهو المشهور عند متأخري الحنايلة. 


:)۹۱۹/۲( وإسناده ضعيف» قال الحافظ فى التلخيص الحبير‎ »)57١ - ٤۱۹/۱( أخرجه الدارفظنی‎ ]1١[ 
. اامشهور بين الناس» وهو ضعيفٌ لشت له إسناد ثابت ؛ أخر جه الدارَقظني» عن جابر وأبي هريره‎ 


و قي اللو وي ل د TS‏ م الي ا ال 
لا يقوم غيرها مَقَامَها ؛ لخبر أبي هْرَيْرَةَ مرفوعًا: «لا صلاة لِمَنْ لا وضوءَ 


القول الثاني : سَّة؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 

دليلهم : مواظبة النبئّ اة عليها عند افتتاح الوضوء. 

I ED TT 

أما دليل عدم الوجوب» فهو: أن آية الوضوءٍ مطلَقةٌ؛ فلم تذكُرْ وجوبّ البسملة. 

IE TAIT RR TE‏ و ا ا ا 
اصطلاحيئٌ؛ فالسّنَةٌ والفضيلةٌ كلاهما مندوبٌ إليه؛ يثابُ فاعله» ولا يعاقبُ تاركه في 
الجملة» إنما تختصٌ السّنَهُ بكونها تطلق على ما واطَبَ عليه ية وأمَرَ به دون إيجاب. 
وأظهّرَهُ في جماعة» هذا معناها عند جل أصحاب مالك؛ فهي في الاصطلاح أعلى مِن 

القول الثالث: لا شرع التسميةٌ في الوضوء؛ وهو روايةٌ عن مالك. 

دليلهم : 

ااا برخ در صخي يذل على اسعسبا نياك وال ا فكت فى كل 
عبادة؛ كما هو معلوم؛ فتحتاج لدليل خاصٌ يدل على مشروعيتها. 

الجالق كان الكية E E‏ نا هد انقلا سيت 
ثابتًا؛ لشدَّة عناية الصحابة بأمر وضوته يل . 

الراجح : 

الخلا قوي؛ لكنّ القول الثالث ‏ وهو عدم المشروعيّة ‏ أرجحٌ الأقوال؛ فإن دليلهم 
قوي وظاهر الصحة. 

ولهذا لما سيل مالك عن التسميةء أنكرها وقال: أهو يَزْبَخ؟!1. 

سبب الخلاف : 

الاختلاف في ثبوتٍ الأثار في المسألة. 

)١(‏ فإِنْ قال: باسم الرحمن أو القَدُوسء» لم يجزئه على الأشهر؛ كما لو قال: الله 
أكبر» قال الزركشي: «لم يُجْرْهِ على الأشهر»» وجرّمَ به القاضي» وابن عَقِيل» وفي وجه: 
[1] ينظر: بدائع الصنائع .)۲١/١(‏ وحاشية العَدَوي »)۱۸١/١(‏ وشرح العْمّدة لابن تيميّة »)٠٤١/١(‏ 

والروايتين والوجهين (١/٠۷)ء‏ والإنصاف »)۱۲۸/١(‏ والمبدع »)85/١(‏ ونشر البنود» على مراقي 
الد 


rt‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ل ولا وُضُوء یمن لم يدك اسم الله عَلَيْه) ؛ رواه E‏ ويره RE‏ 
مع المهر "'و بوكذا عمل O‏ 


(وَيَجِبُ الختَاث) 2*7 


يجزئ» قال المَرداوئ: «الأولى: الإجزاءية١!‏ 
)١(‏ هذا دليل المذهب» وتقدّم الكلام عليه 
(۲) أي: فهي واجبةٌ تسقّظ بالسهوء وليست فرضًاءٍ نص عليه» واختاره القاضي في 
التعليق» وابن عَقيل» وابن فداه .وهو المدفث 
لحديث : «عفِى متي عن الخَطأ سانا" 
ولأن الوضوء عبادةٌ تتغايّرٌ أفعالها؛ فكان في واجباتها ما يسم سهرًا؛ كالصلاة. 
وعنه: هي فرضٌ لا تسقّظ سهرًا؛ اختاره أبو الخطّابء والمَجد» وابن عَبْدوس» 


[YT] 
و‎ 


تنبيه: هذه المسألة من فروع قاعدة: «لا تكليف على الناسي حال يسيانه» ٠‏ 
(۳) الكلام فيهما كالكلام في الوضوء. 
(5) هذا المذهبٌ مطلقًا؛ وعليه جماهير الحنابلة. 


أدلتهم : 
١‏ - قوله ئو لرجل جل أسلم : ١ألتي‏ نک اش شَعْرَ الكفرء وَاخْتَينْ)1* . 
۲ - ولان الله 000 أَمَرَّنا باتباع 17 ا كرف .و الكتان و اق ا 


هريرة؛ أن النبي ئي قال: «اخْبَّتَنَ إ: إِبْرَامِيمُ حَلِيل الرَّحْمِنِ بَعْدَ ا انت عله انون سن 
واختتن ا 

فإن قيل : قدنة لا سائ خضل اة وهي غير واجبة» لا ها وفك قفن 
ابي كَل بينه وبينها في نسَّقٍ واحد. 


.)١591/١( والإنصاف‎ .)۸۷/١( ينظر: المبدع‎ ]١[ 

[۲] أخرجه ابن حزم في ا (/7”0) وصخحه» وقال ابن تيمية: «هو يت حَسَنٌ» وقد دل عليه 
القرآن والحديث الصحيح)ء منهاج السّنّة النبويّة .)٠٠١ /٥(‏ 

[۳] ينظر: مراجع المسألة السابقة. 

]٤[‏ القواعد والفوائد الأصولية» وما يتبعها من الأحكام الفرعية» لابن اللخام البَعلى (ص*). 

]0[ أخرجه أحمد (۳/ .)5١6‏ وأبو داود (05)؛ وهو ال لا يصح ؛ كنا ده بتوسّع في كتابي ودوك 


التعليل (ص۳٥)‏ . 


قلنا: إزالة الشعور والأظفار القضذ بها اا ينا يجتمع 228 ل 
والدرن» ا الأوساخ لٍ ليست واجبة. وا و وأما قلْفة الذكرء فالمقصود 
قطغها: التظهيرٌ من الجاسة الى حتفن فيها» .وتجاسة الول تج إزالتها » .وغامه عذات 
القبر منهاء وقال أحمد: "كان ابنُ عباس يشدد في أمره» حتى قد رُوِيَ عنه: أنه لا حع 
لهء ولا صلاة». 

 "‏ ولأن سَّئْرَ العورة واجبٌ؛ فلولا أن الختان واجبٌء لم يَجْرْ هتك حُرْمة المختون 
بالنظر إلى عورته من أجله. ولأنه من شعار المسلمين» فكان واجبًا؛ كسائر شعارهم. 

وعنه: يجب على الرجالٍ دون النساء؛ واختاره ابن قُدَامة» والشارح» وابن عَبّْدوس؛ 
OEE ON E ENE‏ 

وعنه . لا یجب مطلقًا ؛ اختاره ابن أبي موسى . 

فتحصّل ثلاث روايات فى هذه المسألة. 

تنش :وجوت الختانٍ من فروع قاعدة: «الواجت لا بنرك إلا لواجب»؛ لأن قطع 
العضو محرّمٌء وإنما جاز هنا لواجب آخَرّء وهو الختان» ولأن سَيْرَ العورة واجبٌّ» فلولا 
أن الختانَ واجب» لم يََرْ هتك حرْمة المختونٍ بالنظر إلى عورته مِن أجله. 

خلاف العلماء فى هذه المسألة : 

اتفق الأئمّةُ على مشروعيّته» واختلفوا في حكمه على أقوال: 

القول الأول أنه اة وهس السهور مه دهي الشافحة» و الال وقول 
الشعْبٌِ» وربيعة» والأوزاعي» ويحيى بن سعيد. 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثانى: أ 


3] الخْتَانُ عند الحنفيّة: هو من الفِظرَةء ومن شعائر الإسلام» فلو اجتمَعَ أهلُ بَلْدَةٍ على تركه» حارَبّهم 
الإمام؛ كما لو تركوا الأذان. 
قال ابن القيّم: نمل كثيرٌ من الفقهاء عن مالك؛ أنه سُنَّةَ حتى قال القاضي عياض : «الاختتان عند 
الك و عا لا ةا ولكن ال 2 يأثم بتركها ؛ فهم يُظلِقونها على فرت بين الفرض وبين 
الندب» وإلا فقد صرح مالك E SETS SE‏ ول تور إمامته». تحفة المودود 
ر 


ا وهو مذهت الحنفية. والمالكية. والحسّن الغ 
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أذ Py‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
شل جيهي ى 


دليلهم : 

أي دوي أبي المَلِيح بن أسامةء عن أبيه؛ أن النبي ية قال: «الخِنَانٌ: سنة 
لِلرَّجَاكِ مَكُرْمَةٌ لايا  .‏ 

۲ - أنه قَرَّنَهُ مع خصال الفِظرة» وليست واجبةء فكذلك هوء وتقدّم الجواب عليه. 

CNS le OAM NSA gS 
الوجوب» ثم إن الخصال المذكورةً في الحديث» منها: ما هو واجبٌ؛ كالمضمضة›‎ 
والاستنشاق» والاستنجاء)‎ 

۳- قول الحَسَن البصري: «قد أسلمَ مع رسول الله يك الناسُ» فما فَنَّشَ أحذدًا 
منهم) . 

: د يا عضا اليادة الرسحل معدن‎ o 
و دامر رهن‎ E E ا‎ 
فمنَّسُواء فؤجدوا لريب ندر في هذا الشتاء» وقد بلغني أن بعضّهم مات» وقد‎ 
أسلَمَ مع النبئ بي الرومئُ والفارسئٌ والحبشئ» فما فش أحدًا منهم)'"!‎ 

قال ابن الق : اجوابه: أنهم استغنؤًا عن التفتيش بما كانوا عليه مِن الحْنَانِ؛ فن 
العرّبت ب قاطبة كلهم كانوا يمارد واليهود قاطبة 00 ولم يبق الا النصارى» وهم 
فرقتان؛ فرقةٌ تختيّن» وفرقةٌ لا تختيِنُ» وقد عَلِمَ كل مَنْ دحل في الأشلام منهم :وين 
غيرهم: E‏ شِعَارَ الإسلام التان؛ فكانوا يبادرون إليه بعد e‏ كما ادرو إل 
الْعْسْلء > ومن كان منهم کبیرًا د شو يش عليه» ويخاف التلف. سقّط عنه». 


[۱] أخرجه أحمد (0/ »)۷١‏ والبيهقي (7760/48)» من حديث الحجّاج بن أرطاةٌ» عن ل المَلِيحَ؛ به قال 
في البدر المنير (۸/ 0747: «ضَعْفُهُ لائحٌ بسبب الحجَاجٍ هذاء قال البيهقي في سننه: «لآ يحتج ب 
وقال ابن الجوزي في تحقيقه : (اضعيف) . 
وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث يدورٌ على حجاج بن ۽ أرطاة» ولیس ممّن يُحتحٌ بها التمهيد:6557/510):: 
فال التحافظ + وله طروي أخرى من غير رواية حبَاج؛ فقد رواه الطبرانيُ في الكبير» والبيهقيُ؛ من 
حديث ابن عباس مرفوعًاء وضعفه البيهقي في السنن» وقال في المعرفة: «لا يصح رفعه»» وهو من 
رواية الوليد» عن ابن ونان عن ابن عجلان» عن عكرمة» عنه» ورواته ا ألا آنه تدا 
التلخيص الحبير (5/ 775): والحاصل: أنه لا يصح. 

[] أخرجه الخلال في الترججل (111). 


كتابٌ الطهارة | الو 
س س س س س س س س خرف | 


عند البلو 1 (ما لم حف على ف ار كان 51 حنتى كا أو أنثى ؛ 


gE Rs SE القوك القاللك” أن لكان والح على"‎ 
NIECES Ss aL 

E ESD o NCE SR TE 
زول الله ا قال : إا خلس ب 1 بِيْنَ شعَبهًا الأرْبَع» وَمَسَّ الختان الخِتانَ؛ فَقَد وجب‎ 
ا‎ 

وانايوتعة الكفويق ا ا ا 
يتعلق بالطهارة؛ لأنه إذا لم يَقَطَعْ هذه الجلدة التي تغطّي الحَشَّفَةَ تجمّع تحتها بقايا البول؛ 
فلم تحصّل الطهارة على الوجه المطلوب» بخلافي النساء . 


الراجح : 
انتصّرّ ابن القيّم في «تحفة المودود» لوجوبه» وأطال الكلامَ فيه» وأشبعه على طريقته 
في تقرير المسائل . 


وما وة فيه وة لا سيما مع وجود قول ابن عبّاس ؛ فقد قال ا «( کان اتر 
عباس يشدّدُ في أمره. حتى قد روي عله : أنه ا حح له » ولا صلاة) . 

وأنا أميل للعو القاليث: أن الختان واجت على الرجال» و ف في عن التساه؟ 
لوجاهة ما ادا به . 


والله تعالى أعلم بالصواب"' 

)١(‏ محل وجوبه: عند البلوغ؛ قال الشيخ تقي الدين: «يجبُ الختان؛ إذا وجَبْتٍ 
الطهارةٌ والصلاة»ء قال: «لأنه إنما شُرعَ لذلك» والختان تل ذلك أفضل )1 ". 

( 0 إن اف غل سه ل امن ألا يتين 

(۳) الصحيح من المذهب : بم د ل خاو ل اا ديا لأنه 
قبل ذلك ليس مكلقا . 


.)۳٤۹( أخرجه مسلم‎ ]١1[ 
7150 والشرح الصغير 0000 والمجموع )۹4/1( والمغني‎ «(TV1/0 ينظر : حاشية ابن عابدين‎ [Y ] 
.)۸١ /١( وكشاف القناع‎ »)١777/١( وتحفة المودود (ص/ا7١)». والإنصاف‎ )»6 


[۳] شرح العمدة لابن تيمية (ص51550١).‏ 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المرب 
۸ ا 


ا ع ا 0 ع كت ر ا و 
E‏ با خد جلدة الحشفة. والا تي با خد جلدة فوق محل الويلاج ا 
0 وس و 4 2 ¢ و ا م وھ 2 4 ٠‏ 
عرف الديك"'» وبدتحب الا نو خل کا والحنتى : AE‏ 


)4( آ٩‏ “- 
eT‏ زمنَ صِعْرٍ أفضل ¢ وكرهَ فِي سابع يوم” ومن الولادة 
0 
إليه 


N‏ وميه قط العلدة الى N E‏ عق تكد يدا 
الحَسَّفَةٌ؛ فإن اقتصرّ على أخذ أكثرهاء جاز؛ نص عليه أحمد. وبالنسبة للأنثى: هو قطع 
الجلدة ة أعلى المَرْجء وذكر الفقهاء أنها تشبة عُرْفَ الذيك. 

سيعت ا نص عليه؛ لحديث: «اخْفِضِيء وَلَا 
تنهكي ؛ فإ انه أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ ؛ وَأَحْظَى عِنْدَ الزوْج 

5 يضعِفٌ شهوتها› له جَبْرٌ زوجته المسلمةٍ على الختان""'. 

تنبيه: هذا الحكمْ ِن فروع قاعدة: (إذا ورَدَ الأمرٌ بهيئةٍ في فعل» ودلَّ الدليل على 
کون الهيئة ف ا د فلا يَخرج واه عام الهيئة فيه عن كونه واجبًا)؛ 
فعدم المبالغة بختانٍ الأنثى ا لكنّ الختان lS‏ 

(۳) المراد: المشكل؛ احتياطاء وتقدّم. 

(5) لأنه قربة وطهرة؛ فتقديمها أحرز» ولأن فيه تخليصًا من مَسٌ العَوْرةٍ ونَظرها؛ فن 
عورةً الصغير لا حُكُمَ لها؛ ولذلك يجوز مسّها وتقبيلُها؛ كما كان النبيئ يله: «يقيّل رَبِيبَة 
ا 

(5) للتشبه باليهود. 


0) أي: إلى السابع؛ قال في «الفروع»: «ولم يذكرٌ كراهتة الأكثرا. 
قلت: والأقربٌ عدم الكراهة؛ لعدم الدليل. 

»)٤۱۸/١( والطبراني (/8ه ")2 ولا يصح . ينظر : الإمام لابن دقيق العيد‎ ,)071/١( أخرجه انو داود‎ ]١[ 
.)١١8/5( والتلخيص الخبير‎ 

[۲] ينظر: شرح المنتهى »)٤٤/١(‏ والإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ والمبدع .)87/١(‏ 

[*] الواضح في أصول الفقه .)١۱١/۳(‏ 

[1:] أخرجه الطبراني في الكبير (7/١0)؟‏ وإسناده ضعيف. ينظر: البدر المنير .)٤۷۸/۲(‏ 

[4] شرح العمدة لابن تيمية (ص550١).‏ 


(وَيْكرَه الْقَرٌَ) وهو حَلْقُ بعض الرأس 5 بعض”" » وكذا حَلَقُ 
القَمَا لغير حِجَامةٍ وتخوها' ‏ ويْسَنٌ إبقاءٌ شَّعْرِ الرأس RT‏ 
od aks‏ . 


)١(‏ بلا نزاع في المذهب؛ IE‏ ا عن ابن عمر: «أن الت ا مي عن 
القَرّع)"'". 2 

وفي شروط عَمَرَ على أهل الذمّة: أن يَحْلِقَوا مَقَادِمَ رؤوسهم؛ ليتميّزوا بذلك عن 
ا 
فعله من المسلمين› كان متشبهًا بهم . 

وقد اتفقت المذاهبٌ الأربعة على كراهية المَرَع» بل حكاه النووي إجماعًاء فقال: 
(أجمّعَ العذلهاء على كراهية المَرّع ؛ إدا كان في مواضع متفرقةَء إلا أن کون لمداواة 

| 1 ] 
ولحو 4 وی کراهة دنزيه 

ولا أعلم أحدا حمّل النهي على التحريم إلا بعض المعاصرين؛ وهو قول مرجوح» 
ا الها عليه و الا معنا اط 

(0) نص عليهء وتقدَّم قريبًا حديث نافع» عن ابن عمر. 

6) ص غه فال التَرُووِئ : #سآلك أبا عبد الله عن خلق القنا؟ فال هو يز فل 

١ ]|”[ . 5 e jor off 2 f 5 1 : 9 ا‎ 

المجوس » ومن دسبه يفوم › فهو ملهمء وقال: لا باس أن يحلق قفاه في الحجامة) . 

410 قاد القر فيقة وهو ا من |( التمعان ای وغ احم روات 
صريحة لد بذلك : 

Nl OCCO NE J 
TE 

ونان كان للنبئّ بي جُمَةّ» وقال: تسعة من أصحاب النبيّ بيه لهم شَعْرٌء وقال: 

ا أحمد: «أحصيت على ثلاثة عشَّرٌ مِن أصحاب النبئ بيه كان لهم شَعْرَ)ا؛؟ فذكرٌ : 
أبا عَبَيْدةَ بنَ الجرّاح» وعمّار بن ياسرء والحسّنَ» والحسين. 
[ أخرجه البخاري »)٥۹۲۱(‏ ا c(1‏ وفي مسلم قال: قلت لنافع : وما القَرَع؟ E E‏ 


عضن .و سن الصبيٌ. ويرك بعض» . 
[YJ‏ فوع سك 1 O‏ [؟] المغني (۱/ .)٠۲١‏ 


e, |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کو ٤۹‏ د 


5 و2 و 22 0 ضر ران > ه 1 
ا ا ن | ات 1 | منکه؟ كشعره ئا 3 
وير ويهر ب 1 ر زيسهي ع E‏ ر 


E TP RC RT IT OT 
. نعم؛ إن قوي عليه‎ 

قلتٌ: يفهم من كلام أحمدّ: أن الصحابة اتخذوا الشَّعْرَ قصدًا تعبِّدَاء وليس متابَّعة 
لعاداتهم . ۰ 

وقال ابن ا ا الشعر أفضل من إزالته)» . 

وف السسيختن» عن التزاء س غارب قال 3 لأماارابيث ين دى ل فى حل حرا 
أحسّنَ من رسولٍ الى يك له شَعْرٌ يَضْرِبُ منْكبَيها . 

ومال بعضٌ العلماء: إلى أنه من العادات؛ فيكون حكمُّةُ بحسب العُرْف. 

قال ابن عبد البَّرٌ كْلَنْهُ: «صار أهل عَضرنا لا يَحْبِسٌ الشَّعْرَ منهم إلا الجُُنْدٌ عندناء 
لهم الجمم والوَقّراث» وأضرّبَ عنها أهل الصلاح والستر والعلم› حتى ضار ذلك علامة 
مِن علاماتهم› وصارت الجمم اليوم عندنا تکاد تک علامة السفهاء! وقد روي عن 
النبِيّ كَل أنه قال : زاامن تنه يتوم كور ينوم - أَوْ حُِرَ مَعَهُمْ )ا فقيل : من تشبّه بهم في 
أفعالهم, وقيل : قن ده بهم في هيئاتهم. وخ مهدا فهو مجمّل في الاقتداء بدي 
الصالحين على أيّ حال كانواء والشعرٌ والحلقٌ لا يغنيان يوم E‏ 
على النياتِ والأعمال؛ فرب محلوق خير من ذي شَّعْره ورُب ذي شعر رجلا صالخا“ '. 

)١(‏ يستحبٌ أن يكون شَّعْرٌ الإنسانِ على صفة شعر النبيّ كياة؛ إذا طال» فإلى منكبيهء 
وإنْ قَصْرّء فإلى شخمة أذنيه. 

- وقد كان ييا يطيله إلى شَحْمةٍ أذنه» وهي: الوّفرة؛ قال البَرَاء: «كان رسول الله َكل 

دواع !إلى هاا بين ا ذروبو كيو ورهن :لله قال انس بين بعالك وق كان 
شَعْرٌ رسول الله كله بيْنَ أده وعاتقو»» متفق عليه. 

يي ا وهي: الجُمّة؛ فعن أنس ذه : «أنَّ النبيّ كَل كَانَ 
يَضْرِبٌ شكرة 4056 من علد «وهذ| هو العالبيه على شغرة: 

قال أبو بكر الأثرّمُ: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأَلُ عن صفةٍ شعر النبيّ كل؟ فقال: في 


.)8١/5( والتمهيد‎ »)١١9/١( ينظر: الوقوف والترجّل من مسائل الإمام أحمد (ص8١١)» والمغني‎ ]١1[ 


كتابٌ الطهارة كك 


ل ِ e e‏ م ا ا 1 
ولا بأسسَ بزيادة»ء وجعله ذوَابة ٠‏ ويعفي لخيته ٠‏ ويحرم حلقها؛ ذكره الشيخ 


بعض الحديث: أنه كان إلى شخمة أذنيه؛ وفي بعض الحديث: إلى مَنكبيّه» وفي بعض 
اورت أنه لروه انها O O‏ ۰ 

وروی ابن عَمَرَء عن النبئ ئلا قال : «رَأَيْتٌ ابن مریم ا له لم1 قال ل سالت 
أحمد بن يحيى - يعتى : RR EET‏ اليك ا وا E‏ 

)١(‏ أي: إن طوّلهء فلا بأس؛ نص عليه أحمد» وقال: أبو عَبَيْدةَ كانت له عَقِيصَتانِء 
وعثمان كانت له عَقِيصَّتَانِ. 

() بالا يأَحَدَ منها شيئاء وقال ابن الجوزيً في «المُذهَبِ): «ما لم يُستهِجَنْ طولها»» 
قال في «المبدع»: «ذكرٌ ابن حَرْم: أن ذلك فرضٌ؛ كقصٌ الشارب» وأطلقَ أصحابناء 
يرف ا و وان ال 1ه Ee‏ التق عن ا لمهت 

هذا في الإعفاءء أما الحَلْقُء فسيأتي الكلامٌ عليه في المسألة التالية. 

0 قال :ابن 'تيمسة : «ويحرُمٌ حَلَقُ لِحْيةَا. 

وقال السقارينئُ الحنبلئ: «والمعتمّدٌ في المذهب: خحُرْمةٌ حلت اللحية» قال في 
الإقناع» : ويحرم ليا وكذا في «شرح المتي ان 7 قال في «الفروع) : الويحرم 
حَلَّقَها؛ ذكره شيخنا». انتهى. وذكره في «الإنصاف»» ولم يَحْكِ فيه خلافا». 

ودليلهم: الأحاديث»ء وهي كثيرةٌ؛ اچ ابن عر قال فنآن 
رسولٌ الله يي «خالفوا المُش ركينّ ؛ وَفْرُوا اللّحَى. وَأَحْفُوا الشّوّارت)»؛ متمق عليه. 

وتحريم حلق اللحية مجمّع عليه : 

نقَلَ ابِنُ حزم الإجماعَ على حُرْمة حلت اللحية؛ > فقال: «اتفقوا أن حَلْقَ جميع اللحيةٍ 
ا 

وقال أبو الحسَن بن القِطانٍ المالكئ : «واتة فقوا تلق E‏ را تكو اد 

وقال ا الا شك في حرمته عند جميع الأئمة). 

وقال الحِضْفَّكيُ الحنفيُ: «وأما الأخذ منهاء وهي دون ذلك - أي: دون القَبْضة ‏ 
كما يفعله بعض المغاربة» وف الال فلم يبخه ار 


[1] المبدعء في شرح المقنع .)85/١(‏ 


وقال الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر: «وقد اتفقَّتٍ المذاهبٌ الأربعة على 
وجوب توفير اللحية» وحُرْمة حلّقها». 

تنبيه :١‏ مخالفة بعض المتأخّرين مِن أتباع المذاهب» أو من المعاصرين: لا تَفْدَحٌ في 
الإجماع؛ لأنها وُجِدَتْ بعد الإجماع؛ بل هي مُطَرَحَة؛ لكونها جاءت بعد الإجماع. 

نفيك 117 وا من فروع قاعدة: «الأمرٌ ا والذي عليه جمهورٌ أهل 
العلم : أن الأمرَّ يكون للوجوب إلا أن و قرينة أل الاستحبابه أو الا ا ۰ 

)١(‏ لا یکره د ما زاد على القَيْضْةَء وأ لا يتعارض مع الإعفاء. 

قال الخلّال: الأخبرنئ خزرين لاله لق ER E RR‏ 
عَمَرَ يأخذ منها ما زاد عن القَبضة؛ وكأنه ذهب إليه» قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يُرْوَى عن 
النبي وله قال: «كأنٌ هذا عنده الإعفاءً). 

وفي حاشية اللّبَّدِيّ : 

«ولا باس بأخذٍ ما زاد على المَّبْضةَ منها»» وعبارة «الإقناع»: زول أده 
اد.. .2 إلخ. 

أقول: حاصل كلام ag SE ol‏ 
للق سر يوان الت هر از كن 2 مفياه FAN EEO‏ رامن بده 
E‏ 

وآما آخذ ما دون قبضيه بحيثٌ لا يستأصِلُهاء فلم أجدْ أحدًا تعرّض لهء إلا آني رأيتُ 
E EY‏ صرح بالإجماع على عدّم إباحته» وكذا مفهومٌ نص الإمام امه وع 
«الإقناع»؛ فليس دالا على التخريي» ولا على الكراهة؛ بل مر ابيا 3 يدل على 
عدم الإباحة فقط» ٠‏ آهل هذا الزمان: يَخلقون لِحاهم» ومن e‏ ا 
ويبالغ في قصّهاء سود شواربهم حتى تسد أفواههم. ی را ات ت دا كذلك ؛ 
وهل هذه إلا مضادَّة للشرع الشريفِ الذي أمَرَ بإحفاءِ الشوارب» وإعفاء اللحى؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم». 


]1[ ينظر : الدر المختار «(1A۸/۲)‏ والاختيارات (ص٥٤)»›‏ ومراتب الإجماع (ص1875١)2‏ وغذاء الألباب 
»)۳۳٤/1(‏ والإقناع» في مسائل الإجماع (۲۹۹/۲)ء والفواكه الدواني (۲/١٠۳)ء‏ والإبداع» في 
مضارٌ الابتداع (ص٤۳۸).‏ 


قلتٌ: أخذ ما زاد على القَبْضةَ لا أعلّمُ أحدًا مِن الفقهاء المتقدّمين حرّمه. 

كما أن أخدّ ما نقص عن المَبْضْةٍ لا أعلَم أحدًا مِن الفقهاء المتقدّمين جرَّزه؛ ولهذا 
حكى الحِضْفكيئنٌ الإجماعَ على منعه؛ كما تقدّم!''". 

gE كاد‎ 

ذال اتاق ال خو هد ا 2 ص عارضيه؟ قال: ا من ا 
فا تكن ,عن E A‏ ا ية : «أَحْفوا الشوَارب» وَأَعْفُوا اللَّحَى)؟ 
قال: يأحُذ مِنْ ظولهاء ومِنْ تحت حَلقه» ورأيتٌ أبا عبد الله يأحُذْ مِنْ ظولهاء ومِنْ 

500 لحديث ابن عمرهء قال: قال رسول الله عله : : «خَالِفُوا المش ركينَ 
أحْقُوا الشّوَارِتِء وَأَعْقُوا اللّحَى)؛ متمق عليه. 

قال في «النهاية»: «إحفاءٌ الشوارب: أن تبالِعَ في قصّها»» وكذا قال ابن حجر في 
ا البخاري»: «الإحفاءً». بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاءً. ومنه: «حتى ره 
بالمسألة». اه 

NN, e EN E OC CS OL ns 
باليھوي»"‎ 

ولا يُستحَبٌ حلقه؛ لأن في لفظ البخاري» عن ابن عمرء عن النبي كَل قال: 
«انْهَكُوا الشّوَارِتَء وَأَعُفُوا اللْحَى؛» قال البخاري: «وكان ابن عُمَرَ يُحْفي شاربه حتى ينظرَ 
إلى موضع الحلق». 

وروی حََرْبٌ في «مسائله»» عن عبد الله بن رافع» قال: رانك آنا يميد الحذرى: 
es‏ بنَ الأكوع. وجابرَ بنَ عبد الله» وابنَ عَمَرَّء وأبا مكل ترون شواربهم أخا 
الحلق». 

قال حنبلٌ: «رأيتٌ أبا عبد الله يأحذ شارِبَهُ الْحَجَامُ وَيدَعٌ أصول الشعرء ولا 


اظ الوقوقف والتركل ة٠‏ والفروع :405:7 والسدزعب ا 000 وحاشةة الى على 
نيل المآرب »)١18/١(‏ والدر المختار (؟/55)» والتمهيد (5؟/50١)»‏ والمجموع .)٤١/١(‏ 
[۲] أخرجه أحمد (775/5)» وحسنه الحافظ في الفتح .)۳٤۸/۱١(‏ 


vee‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
5-7 6 ا ل ي 


خلاف العلماءِ في ضابط الأخذٍ يِن الشارب» هل يكونٌ بالقَّصٌء آم بِالحَلْقِء أم 
بالاحفاء ؟ 

أولا : معنى الاحفاء : 

الاعناة وال انبرق الجر 

أحفى شاربة : إذا استقصى قصّه . 

قال في «النهاية»: «إحفاءً الشَّوَارب : أن تبالِع 9 قَصّهًا . 

أما «القص»» واا فمعناهما واضح. 

فالذي يظهر: أن الإحفاء دون الخلق» .وأكثرٌ من القض» وهو أقربٌُ للخلق؛ لكنه 
ليس حلقًا . 

ولهذا قال عبد الله بن رافع : Sa‏ 

ثانيًا: خلاف العلماء: 

القول الأول: أن الف أولى من القّصّّ؛ وهو مذهبٌُ الحنابلة. 

دلیلهم: حديث : «أحفوا الشوّارِتِء وَأَعْفُوا اللحى». 

وحديثٌ أبي هريرةً َيِه؛ أن رسول الله يكل قال: «جُرُوا الشَّوَارِتَء وَأَرْخُوا اللْحَى ؛ 
خالفوا الْمَحُوسَ»؛ أخرجه مسلم . 

وعن ابن عُمَرَ وَيا؛ أن النبئَ يا قال: «الْهَكُوا الشّوَارِتَء وَأَعْفُوا اللْحَى)؛ أخرجه 
البخاري . 

وفي هذه الأحاديث: الجر والإحفاءً. والإنهاك. 

كما أنه عمّل الصحابة؛ كما تقدّم. 

القول الثاني: أن القص أولى مِن الحَفٌٌ؛ وهو مذهبٌ الأئمّة الثلاثة: أبي حنيفة» 
ومالك» والشافعي . 

دليلهم : يت أبي هريرة ذه : سمعت النبى يه يقول : «الفطرة حمس : الْخِبَانُ: 
وَالِاسْتِحْدَادُء وَقَصنُ الشَّارِبء وََفْلِيمُ الأَظْمَارِء وَتَنْفْ الآبَاطِ). متفق عليه. 

القول الثالث: التخييرٌ بين الأمرَيْن؛ وهو مذهبٌ الطبري» والقاضي عِيَاض. 

الراجح: مذهبٌ الحنابلة؛ لوضوح الأحاديث فيما قالواء أما أحاديث القَص» فيجابٌُ 
عنها: بأن الحَفٌ قط وزيادة؛ أي: أن أحاديتٌ الحَفٌ فيها زيادةٌ علم يجب المصير إليها ؛ 
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ويقله أظفارَة”'' مخالِمًا"''» ويَئْتِفٌ إِبْطَهُء وَيَحْلِقٌ عانته” "2 وله 5 5 


ويدل عليه عمل الصحابة كما تقدّم نقله» والله تعالى أعلم بالصواب'!' 

)١(‏ يستحبٌ تقليمٌ الأظفار؛ لأنه مِن الفِظرة» ويتفاحشُ إذا تَرَكَهاء وربما حََكٌ به 
الوَسَخْء فيجتيعٌ تحتها مِن المواضع المُينةء فتصيرٌ رائحة ذلك في رؤوس الأصابع» وربما 
منع وصول الطهارة إلى OT‏ 0 رؤوس الأصابع بعد قصّ الأظفار؛ 

وم تعوّد الق > وفي القَلْم مشقّة عليه» كان القص في حمّه كالقَلم. 

ا قالواة: والدى في كاتب اللغة: أن التقليمَ هو القَّصُ» لكنْ جاء في «النْظم 
المستعذب»: «تقليمٌ الأظفار: هو فَظعُها». ۰ 

هنيد على أذ اللقلية N‏ 

(۲) لحديث: ١مَنْ‏ فص أظفازه مخالقاء 3 ير في ل 

وفسّره أبو عبد الله بن بَكَلَةَ: بأن يَبْدَأْ بخنْصر اليمنى» ثم الوسطى» ثم الإبهام ثم 
البنْصِرء ثم السبّابق» ثم بإبهام اليسرىء ثم الوسطى» ثم الْنْصِرٍء ونال اق م ا e‏ 
وفي المذهب خلاف فيما يبدأ به في القصٌ » تركته ؛ لقلة فائدته» واكتفيت بالمذهب . 

وقال ابن دقيق العيد: «وما اشتهّرَ مِن قصّها على وجو مخصوص» لا أصل له في 
الشريعة)» ثم م الأبياتَ المشهورةء وقال: «هذا لا و د اهيا ند لان 
الانسعات سك شرع د من وليل وول اهال دل رات اه ي 

(۳) لحديث أبن هَرَيْرةً طل : a‏ ا اق الخِتانٌ 
وَالِاسْتَِحْدَادُ وفص الشّارب. وَتَقَلِيمُ الأظمَار نف الآباط)1*؟. 

قال إبراهيم يم الحَرَبِيٌ : «النفث : : رع الول 

فالسّنّة: النتفك للإبْط؛ لكن له أن يزيله باي ل :ةاجانم قدا الزن انان رده 


ب د 
موه م 


]١1[‏ ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص775)» والوقوف والترجُل (ص8١2)3»‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين رد المحتار N‏ وطرح التثريب »)۷٦/۲(‏ وفتح الباري (۱۰/ »)۳٤۷‏ وشمس العلوم» 
ودواء كلام العرب من الكُلُوم (۳/ (٠١۱۹‏ والفائق في غریب الحديث .)۲۹٤/۱(‏ 

[۲] ينظر: المغني ان قدامة ›»)١۱١۹/۱(‏ واف القناع (/5/ع), والنظم ال ب ی تقسين عريت 
ألفاط المهدت:1415/30): 

[۳] قال ابن القَيّم في المناق الف (ص7١٠):‏ «موضوع). 

[4] ذكره في كشَّاف القناع .077/١(‏ [5] أخرجه البخاري »)0894١1(‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
تبجح ججح جح ي 


0 ا 16 اا في العوّرة وغیرها"» ويَدفنٌ ما زيل 55 شعر 
 )۳( î‏ او س5 5 د العرع م هي )> (5) > : 
وظفر ونحوه > ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال > ولا يتركه فوق 


الحَلْقٍ أو الثورةء جازء ونَثْفُهُ أفضل؛ لموافقتهِ الخبر» قال حَرْبٌ: قلت لإسحاق: نتف 
الإئْط أحبٌ إليك أو بئورة؟ قال: نتفه إِنْ قَدَرَ. 

وقال في «الإنصاف»: (وَيَنْتِف إِبْطَهُء ويَحْلِقٌ عاتتة» وله قصّه وإزالته بما شاء».اها'". 

. أي: له قصّه وإزالته بما شاء» وتقدّم قريبًا‎ )١( 

(0) التنويرٌ: جائرٌ في العانة وغيرهاء وقد فعله أحمدٌ؛ كما ذكّرٌ المؤلف» وفعَلَهُ 
النبئٌ ككل ؛ رواه ابن اع حديث أم سلمة» وإسناده ثقات» قال في «الفروع»: اوقد أعِلَ 
بالأزسال #وقال أحمن: لبر ضحي لآن قتادة قال: ما اطلَى النبي بلا ؛ كذا قال أحمد). 

O‏ نزو العلن E‏ روفن قال ابن aE‏ كا اعد 
من النعيم؟ يعني : ار 

والثورَةٌ: بضمٌ النون» وفتح الراء: حجَرٌ كلسي يُطْحَنُ ويُخلّط بالماءء ويُطلَى به 
ا 0 

)اع تمفقة اا ا ا وی ل ا قن 
ِثلةَ بنتِ مِشْرّح الأشعريّة» قالت: «رأيت ا قل أظفارَه ويَذْفِنهاء ويقول: رأيث النبيّ وة 
قعل الك 

وقال مهنًا: «سألتٌ أحمدّ عن الرجل يأځذ مِن شَعْرِهِ وأظفارو؛ أيدفنه أم يُلّْقِيه؟ قال: 
يذفلة» قلت: بلغَّكَ فيه شيء؟ قال: كان ابن عَمَرَ يفعله». 

فلت .وهذا شف أن الحديت المرفوع لم يصح د خمد وال لدل ه: 

. هذا المذهبٌ؛ ونصّ عليه‎ )٤( 

لما روى البَعّوي سيل ف عد اله ن مرو بن العاضن: أن النبيت علا كانَ باخ 
َظْمَارَهُ وَشَارِبَهُ كَل جمْعة)191. ١‏ 


.)4417 /9( والإنصاف (۱۲۲/۱)» وغريب الحديث‎ »)١148/١( ينظر: المغني‎ ]١1[ 

.)59١ص( معجم لغة الفقهاء‎ ]۳[ .)717/6١( أخرجه ابن ماجه‎ [YJ] 

]٤[‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ 570)» وقال: «فيه: محمّد بن سليمان بن مَشْمُول؛ عامَّةُ ما يرويه لا 
يتابع عليه؛ في إسناده» ولا متنه). 

[] ضعيف جدًا أو موضوع» في إسناده محمد بن القاسم» قال أحمد بن حنبل: «يَكُذِبُ؛ أحاديئهُ أحاديثُ 
سوءٍ موضوعة» ليس بشيء)» قال النسائي : «متروك الحديث». تهذيب التهذيب .)75١/9(‏ 


(وَمِنْ سن الوضوءِ) وهي جمع م سُنَةِه وهي في اللغة: الطريقة. وفي 

الاصطلاح: ما بُثابٌ على فِعْلِهء ولا يُعاقَبُ ع ی کو و تطلى اا علي 

أفتوالةه بو E E‏ وشكه عكر الأعكناء على ارس 
و ج e‏ كا رد د €3 
المخصوص : وضوءًا؛ لتنظيفه المتوضيءَ و تبحسينة 


و 


2 (السّراڭ) وتقدم ا تا کد فيه فه » ll‏ عند ل 


ا 


2 د (وَغَسْل الكَمَيْن انًا) ذ فى اول اا 
وعن نافع عن ابن عمر: «أنه كان 4 اطا ا 

10 الها روف ES E E‏ الله ية في قص الشارب› وتقليم الأظفارء 
ر الا وعلى ااه الا رد أك من أرسيق ل روا الجماعة» ال البخارئ: 

قيل له في رواية سندي: ١حَلْقٌ‏ العانق» وتقليمٌ الأظفار؛ كم يُترّكُ؟ قال: أربعين؛ 
للحديث) . 

(۲( د 

75ا عند الا تطلقّ على هذيْن الأمريْن اللذيْن ذكرهما المؤلف: 
«العبادات النافلة». و«قوله لاء وفعله» وتقريره». 

(:) لأنه مشتقٌ من الوَضَاءوٍء وهي: الحُسْنٌ والنّظافة والبَهْجة. 

وأما تعريفُ الوضوءٍ اصطلاحًاء فهو: استعمال ماءِ طهور في الأعضاءٍ الأربعة على 
صفةٍ مخصوصة. وسيذكره المؤلف. 

)٥(‏ تقدّمت ا الراك 

23 سن بحسا اليدَيْن في أولٍ الوضوءٍ في الفخولة :1ك« الودين لد نقلٍ الماء إلى 
الأعضاء؛ ففي غسلهما احتياظ لجميع الوضوءء وقد كان النبيُ يكل يفعله ؛ فإنّ عثمانَ و 
وصَف وضوة النبئ ككل فقال: «دعا بالمَاءِء فأفرَعَ على تَمَيّْهِ تلات مرَّاتِء فعْسَلَهُماء ثم 
أْدخَل يَدَهُ في الإناء»؛ متمق عليه. وكذلك في : حديث علي» وعبد الله بن رَيْدء وغيرهما. 


. سنن البيهقي (9/ €( وهو صحيح عنه‎ ]١[ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


9 تحقّق طهارَتَهُمَا”'' . 
(وَيجِبُ) عَسْلْهِما بي 150000 


قال انق قذافة > «وليمن ذلك بواجب عند غير القيام , من النوم؛ بغير خلا نعلمه)!"". 

(1) اھ انيما نكن لذن ولو تحقّق طهارَتَهُمَا؛ نْصّ عليه . 

وقال المرداوي: «وقيل: لا يَعْسِلهما إذا تيمّن طهارَتَهُمَاء بل بكر ؛ ذكره في 
«الرعاية»» وقال القاضي: (إِنْ شك فيهماء سن عسْلُهماء رذ امعد جلها ا 
سين ١‏ 
قلت: والمذهبٌ أرجخ؛ لعموم الأحاديث . 
رتاس ll‏ للقائم من الليل في إحدى الروايئَيْن؛ اختارها أبو بكر» وأكثر 
أصحابنا؛ لما روى أبو هُرَيْرَة؛ أن رسول الله بي قال: (إِذَا e‏ َحَدُكُمْ مِنْ نومه قلا 
يعمس يده 57 إلاناء حَتَى EY‏ تلان ؛ فَإِنَه لا يَدْرِي أذ بَانَتْ يَدَهُ)؛ متفق عليه؛ إلا أن 
البخاريّ لم يذكر العدّدّء ومقتضى الأمر: الإيجابٌ» لا سيما وعَسل اليد مستحبٌ مطلقًا؛ 
فلما حص به هذه الحال» ذل على و 

والرواية الثانية: ليس بواجب؛ اختارها الخرّقَىٌ؛ لأن اليد عضوٌ لا حدّتٌ عليه ولا 
نجاسة؛ فأشْبَهَتُ سائرَ الأعضاءء وتعليل الحديث ‏ وهو قوله: نه لا يدري أَبْنَ يَانَت 
يَذّه) ‏ يدل على أنه أريد به الاستحباث؛ لانه علّل بوهم النجاسة» ولا اك الفين ا حك 

ويجاب عن هذا بأن: العلة ليست خَشية التنجيس؛ كما سيأتي. 

تنبيه: يُحْرَّحُ هذا الفرع على قاعدة: «الأمرٌ المطلق يفيدٌ الوجوب»؛ وهو أولى من 
تخريجه على قاعدة «الاستصحاب»؛ لوجود الناقل؛ وهو الأمرٌ في الحديث. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اقول الأول : خخ اتنس خلؤ نا و اك نوهو مدهت« اللحنارلة» و ل اسان 
والظاهرية. 

القول الثاني : أن عَسْل اليد سنّةّ» وليس بواجب؛ وهو مذهبٌ الجمهور من الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية» وهو رواية عن أحمد. 

وتقدّمت أدلة الفريقيّن في أثناء ذكر الروايتين عن أحمد. 


(5] المع A‏ [1] الإنصاف (10/1). 
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(من نوم لیل ناقض لؤضوء)”"'؛ لما تقدّم في أقسام المياه. 


الراجح : 

الأقربُ مذهبٌ الحنابلة؛ لظاهر النص» ويقوّيه أن الوجوب مروي عن ابن عمرء وأبي 
هريرة وكيا 

فائدة في عِلَّة النهى : 

قال ابن القَيْم : 

«قيل : : تعّدي» ويرد هذا القول أنه معلل في الحديثِ بقوله : ته لا يَدْرِي أيّنَ يَانَتْ يده . 

e‏ باحتمالٍ النجاسة كبثرةٍ في يدَيْهِ» أو مباشّرة اليدِ لمحل الاستجمار؛ وهو 
ضعيف أيضًا؛ٍ لأن النهي عام للمستنجي والمستجهر» والصحيح وصاحب البَترات؛ 
فيلزمكم أن تحضوا النهى بالمستجمر وضاحب البنُورِة وهذا لم يقله أحد. 

و - وهو الصحيخ عادإنه جعلر ا الفبطاق ملل و او عا ع 

وهذه العلة نظيرٌ تعليل صاحب الشرع لاان وع الخيشوم؛ فإنه 
قال : «إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَؤْمِهِ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْه ۾ مِنَ المَاءِ؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى 
حَبَشُومِها نن عليه. 

وقال هنا : إن ا حَدَكُمْ لا يَدْرِي اين بَانَتْ يده . 

فعلّل بعدّم الذراية ل الت 

LN E LN E ENES 
للشيطان» لم يدر صاحبها أين باتت».‎ 

وا ا a‏ ااا 

)١(‏ لا تختلِف الرواية في أنه لا يجبٌ عَسْلهما من نوم النهار؛ لقوله لل : «فَإِنَهُ لا 
يدري أن باتت يده . 

الت کون اللي حاص ولا يصح قياس غيره عليه؛ لوجهيْن: 

أحدهما: أن الحكم تبَّتَ تعبْدًّاء فلا يصح تعديته. 

الثاني : أن الليل مَظنة ان والاستغراق فيه» وظولٍ مدّته؛ فاحتمال إصا 
ا تاحفن د ف الان 


[ ينظر: بدائع الصنائع (١/١۲)ء‏ والفواكه الدواني (١/١۱۳)ء‏ والمجموع (١/١٠۲)ء‏ والكافي لابن 
قدامة »)٥۹/١(‏ وحاشية ابن القيم »)۷۳/١(‏ والمحلى .)٠١١/١(‏ 


ا 


دن اح E a‏ لمعتی فيهما”''؛ فلو 
استعمّلَ الماءَ ولم يُدخلَ يده في الإناءء لم يَصِحَّ وضوؤُة» وفسَدَ الماء”. 

# (وَمِنْ سن الوضوء: (الْبَدَاءة) قبلَ عسل الوجه (بِمَضْمَضَّةَ نم 
اسْيَئْشَاقِ)240 لزان ااانا ميجن ا امار سنا 

* (وَ)مِن ستَنه (المُبَالْعَةٌ فيهما)؛ أ الى المَضمَضةَ والاستنشاق 0 


قال أحمد في رواية الأثرم : «الحديث في المبيتِ ا > فأما النهارٌء 00 به) . 

وتقدّم ذکر الرواياتِ في هذه لمعيال عدن فول المؤلف : ا نهار" 

)١(‏ قال الشيخ ابن قاسم : البو O‏ ل لع a‏ د اه وك 
جهاة ؛ قياسًا على واجب صلاقةء ادها خضل فعا إذث لل ودا تكن ف 
الأثناء» لا يستأنف» ولو أراد طهارة أخرىء لم يَحِبْ؛ٍ لأن غسلهما للقيام من النوم»!59. . 

(0) أي: لا عَنْ حَدَثْء ولا عن نَجَسء لكن تعبدًا' '". 1 

(۳) لأن هذا الغمسّ د التلهورية ؛ كما تقدّم في باب المياه. 

(4) اللا بها قبل الوجة ةة وعليه أكثر الحنابلة» وهو الصحيح من المذهب. 

yy‏ ك ل ع 
الب لاف اکا ا بای E‏ وا 0 
فيلوثه . 

3531 لزنا ؟" أ يفيض انا وى ی ثلاثاء يجممٌ بينهما بثلاث غَرَّفات, 
بكفٌ واحد» وسيأتي هذا مفصّلًا في صفةٍ الوضوء الكامل إن شاء الله. 

(7) كما سيأتي في صفة الوضوءٍ الكامل . 

(10) الهج ين المدهيهة اناليا ا ال دف و ل ان لله لبن 
استثني؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وظاهرٌ كلام الخرَقي: استحبابٌ المبالغة في الاستنشاق 
وحدهء واختاره ابن الزاونئ» وعنه: تجبٌ المبالّغة» وقيل: تجبٌُ المبالّغة في الاستنشاق 
وسادة او ا ات وأبو حفص العُكبريُ» ويُحكى رواية؛ ذكره الزركشي . 


[۱1] (ص۱۳۸). [۲] حاشية الروض المربع .)١159/١(‏ 
[*] الهداية لأبي الخظاب (ص"087). 


لب ج ڪڇ ڇڪ ي ي ج ي 0 | 


0 > اع .عش 2( Et‏ 8 7 5 7 2 ۰ 
(لغير صائم) ؛ فتكره 8 والمبالغة في المضمضة : إدارة ا ل ني 

1 6 5 عر ييخ عدي °۶ ۲ E‏ 7 9 ب 
الاستشاف:” جره بنفس إلى اقضى الل" 0 وفى بقيةِ الاعضاء: دلا بسق 


عله الماء للصائم eT‏ 


فتحصّل ثلاث روايات في المسألة. 

ودليل الحالة ‏ جرت لقي بن رة قلت :ييا وضول: للد حير تن 0 
الوضوء؟ قال: «أَسْبغْ lS‏ َبْنَ الصَابع وبال في الِاسْتَنْشَاقٍء إلا أَنْ تَكُونَ 
صّائمًا»)''. 

وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله ڪل : ١استَنئروا‏ مرت تين بالِعَتين أو نا)1" . 

والمضمضة في معناها. 

E TET O N EET 

وة اتفق الأثمة"الآزيعة علق أن الال فى المضعفة والامسفاق ب 

)١(‏ يعني: فلا تكون المبالَّغةٌ سُنَّةه بل تُكَرَهُ ه على الصحيح من المذهب؛ وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب» وقال أبو المَرَجٍ الشيرازي: «تحرُّمٌ»» قال الزركشي : «وينبغي أن يقيّد 
قوله بصوم الفَرْض». 

قال ابن قدامة: «معنى المبالّعْةِ في الاستنشاقي: اجتذابُ الماء بِالنَّمّس إلى أقصى 
الأنف» ولا يجِعلَهُ سَعُوطَاء وذلك سنه مستحيّةٌ في الوضوءء إلا أن يكون صائمّاء فلا 
يُستحَبٌ؛ لا نعلم في ذلك خلاقًا)!'". 

تنبيه: استثناء الصائم من فروع قاعدة: «ذَرْءُ المفاسدٍ مقدّمٌّ على جلب المصالح»؛ 
ووجه ذلك ظاهر. 

90 ةا" الونهت برعا عانة الصدايلةة وان هذا ل ععن قار في جميع الفم. 
الال إلى جميع باطنٍ الآأنفٍ. بل هذا اسه 

)الها لد مسف : في سائر أعضاء الوضوء؛ لقوله 86 : ١أُسْبِغ‏ لضو کون 

تيم المواضع التي كبو هنا الها ا و 


[1] أخرجه أبو داود »)١57(‏ والترمذي (788)» وقال: احديث حسَنٌ صحيح؟ ؛ وهو حديثٌ صحيح . 

[3] أخرجه أخود: 613:01 وای ذاوة )١51(‏ واس ماجه »)٤۰٨۸(‏ وصځحه الق القظان: يان الوهم 
والويهام .)31١57/6(‏ 

.)١117/١( المغني‎ [YT] 


voy 1_‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
0 ص س ص ن ي 


ي حدم ه٠‏ د ا OS‏ شي توما 5 
* (وَ)مِنْ سننه: (تخليل اللحيّة الكثيفة)” ١‏ بالثاء المثلثة» وهى: التى 


وع فا .كود ذلك عا ا اوي ود ا فى الوه وول 


خلاف الفقهاء في هذه المسألة. 

القول الأول: لا يجب عليه إمرارٌ يَّدِهِ على جَسّده في الغْسْلٍ والوضوء؛ إذا تين أو 
غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جَسّده؛ وهو مذهبُ ا ET‏ اناه 
وقول الحسَن» والنځُعي» والشغبي: وحمّاد» E‏ والأوزاعي. وإسحاق» وقول 
للمالكة. 

املو ب يا رسول الله إني اا 
راسي أفأنقضه لِعْسْلٍ الجتابة؟ فقال: «لا؛ إِنّمَا كفيك أنْ تَحَنى عَلَى راسك لات حتَيّاتِ› 
م يبن عَليِكِ المَاء؛ كَتَطْهُرِينَ؛؛ رواه مسلم. 

فأمَرَ بحي الماءِ فقظء دون الدَّلْك. 

ولاه عل واجب؛ فلم يَجِبْ فيه إمرارٌ اليد؛ كمسل النجاسة. 

القول الثاني: أن إمرارَ اليدٍ والدَّلْكَ واجبٌ؛ وهو مذهب المالكية» وبه قال أبو 
العالية» وعطاءء والمرّني. 

دليلهم : أن الله تعالى قال: كى تَنْتنُوا» [النساء: ۳٤]ء‏ ولا يقالُ: اغسَل إلا لِمَنْ 
اللكانفيه أن أذ مي الل ل جل دون الدلك. 

ويجاب عنه بما قاله ابن قدامة: «ما ذكروه في العَسّْل غيرُ مسلّم؛ فإنه يقالُ: غَسَلَ 
3 وإن م ور يذ ویس الیل الك اسول 1 

: أنه لا يُشترّظ الدَّلْكُ في تحمّقٍ العَسْلٍ في لغة العرب. 

مذهب الجمهور؛ فإن الدَّلَكَ لا يظهر أنه يُشْترَظ لتحقّق مسمّى العَسّْلٍ في لغةٍ 
العدى[1؟, 

)١(‏ اللحية إذا كانت كثيفة» لم يجب عسل ما تحتهاء ولكنْ يُستحَبٌ تخليلها؛ لما 


[1] 50 حاشية ابن عابدين (١/۳١۱)ء‏ ومواهب الجليل (١/۲۱۸)ء‏ والمجموع :)417/١(‏ والمغني 
(591/1). 


كتابٌ الطهارة 1 


روي عن عثمان: «أنه توضّأء وخلل لِحيته حِينَ غسّل وَجْهَهُ ثم قال: رأيتٌُ النبئ كَل فعَل 
الذي رأيتموني E‏ 

وهو فول ابن حمر وا ن عافن وأنس» E‏ 

وقال االات قال «إن شنا la‏ مع وحهه» وإن قافن إذا مسح 


ع 


راسه). 

تنبيه: استحبات تخليل اللحية من فروع قاعلة: «الفعل المتجرد لا يدل على 
ا كيل الفح ابس ق و 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : | 

القول: الأول ست تخليل الل الك وهر مذهي الحبنية» والقافعية: 
والحنابلة» وهو قول في مذهب المالكية» ولم يَصِمَّ عن مالكِ رواية؛ بل هو قول ابن 


م 


دليلّهم : ديك عثمان» وتقدّم . 

القول الثاني : يكره تخليل اللحية؛ وهو رواية عن مالك. 

دليلهم : أن الأحاديتٌ الصحيحة المرويّة في وضوء النبئّ ليس فيها التخليل» ولو كان 
يخللء لَنْقِلَ لنا؛ فإنه مما تتوفّر الدواعي لنقله؛ لعناية الصحابة الشديدة بالوضوء. 

قال ابن رشد: «الآثارٌ الصحاحٌ التي ورد فيها صفةٌ وضوبَهِ عليه الصلاة والسلام» 
ليس في شيء منها التخليل) . 

القول الثالث: يجب التخليلٌ؛ وهو رواية عن مالك وقول عطاءء وأبي تَؤْر. 

دليلهم: ذكره ابن قُدَامَةَ فقال: «يجبٌُ غَسْلٌ باطن شعور الوجهء وإن كان كثيقًا؛ كما 
بف الجنابة؛ لأنه مأمورٌ بِعَسّل الوجه في الوضوء؛ كما ات في الجنابة؛ فما 
وجَبَ في أحدهماء ns‏ 

وحاصله: القياسَ على الجنابة . 

زياف غ يجا :ذكره المارويٌ المالكق + أنه فرق مهما بان الطيارة الضفرع فت 


]١[‏ أخرجه اش )07/1( والعريدي (۳1(« این ٠‏ ماجه »)٤°(‏ وخ الببخاري»› لکن الأقرت أن 
أحاديتَ تخليل اللحية كلها ضعيفةٌ؛ كما ذهب إليه ا ود بو حاتم» وقد بسطت القولٌ فيها في كتابي 
E‏ التعليل ( ص٦‏ ۷)› وتفه معت تسین البخارئ لحديت تمان : 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
.ڪڪ 
و ٤‏ ر ع 
تستّرٌ البَسَّرةَ؛ فيأخذ كفا مِن ماءٍ يضَعُه مِن تحتها بأصابعه مشتبكة» أو من 
O‏ - اله 3 
جاسهاء و وکدا عنتفمفه » وبافي سعور ا 


* (وَ)مِنْ سنه : تخليلٌ (الأصَابع) ؛ أي: أصابع اليدَيْن والرَّجْلَيْنَ ''؛ قال 


الأمر فيها؛ حتى چ استعمال البَّدَلِ فيها اختيارًا» بمسح بمسح الخفَيْن الات عن عسل 
الرجان: > ولم یرد مثل . مثل ذلك في الطهارة الكبرى ؛ فلهذا صح أن يقال: إن و 
عَسْلّهُ عن غَسْل البَشَرَةِ في الطهارة الصغرى» ولا ينوبٌ عن ذلك في الطهارة الكبرى. 

چ 

يت أن النبىَ خلل لحيته؛ وهذا يذل على عدم المشروعية. 

على أن هذه المسألةً ِن المسائل المشكلة عَلَىَ؛ لكون جماهير الأمّة على 
اا ٠‏ 

سببُ الخلاف : 

اختلاف الآثار صحّة وضعمًا في المسألة!''. 

0 PT صفةٌ تخليل اللحية: ل‎ )١( 
BE ICE 

ففي «المغني»: «قال يعقوبٌ: سألت أحمد عن التخليل؟ فأراني م تت لحه 
فخلّل بالأصابع» وقال حنبل: من تحت َيِه مِن أسفل الذَّكَن؛ يلل جانبَيْ لحيته جميعًا 
بالماء» ويمسح جانبَيُها وباطنهاء وقال أبو الاريك قال« ية ى انها مع 
وجهه» وإن شاءء إذا مسح رأسه». 

لحديتث: أنس مرفوعًا : «كان إذا توضأء أخد كنا من ماءِ» عله تی ,خن ل 
ا ال ما مني ل 

(0) شَعْرٌ غير اللحية؛ كالحاجبيْن» والشاربء والعَْمَقة» وغير ذلك: مثل اللحية في 
الحكمء ا وقلية جور الختابلة, 

(6) لحديث لقّيط بن صَيرةَ السابق» ويُستحَبٌ تخليل أصابع الرَّجْلَيْنِ بلا نزاع» أما 
تخليل أصابع اليدين» ففيها روايتان: 


2 
3 


]1١[‏ ينظر: بدائع الصنائع /١(‏ 57), ومواهب الجليل (184/1), وشرح التلقين »)۲٠۳/١(‏ ونهاية المحتاج 
(۱/ ۱4۲( والمغني »)۷٤ /١(‏ والمبدع (۱/ ۸۸)» وكشاف القناع »)٠١١/١(‏ وبداية المجتهد '.)١١/١(‏ 


[۲] أخرجه أبو داود »)١54(‏ وهو معلول؛ كما بينته في كتابي مستدرك التعليل (ص76). 


) تقر 5 2 
كتاب الطهارة | 
ل ل 0_w‏ 


الأولى: الاستحباتٌ؛ لعو اللعديق ‏ وكليها a‏ ”الما دل 

والرواية الثانية: لا يسن تخليل أصابع اليدَيْن؛ إذ تفريجهما يُعْنِي عن تخليلهما. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول:الأول: أنه بسن تخليل الأصابع»: وهو فى الرجلين اكد من اليددن» وهذا 
مذهت الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

دليلهم : OE‏ بن صَيرة) قال قلت يا ول اللو أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: «أَسْبِغْ الوّضُوءء وَخَلَلُ بَيْنَ الأصَابعء وَبَالِغْ في الِاسْيِنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ 
صَائِمًا)!''. 

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجبٌ في اليدَيْنَء سُنَةَ في الرجلَيْن؛ وهو مذهب 
الال 

ودليلهم: ذكره الخُرَّشيْ» فقال: وإنما وجب تخليل أصابع اليدَيْن دونٍ أصابع 
اا لعدم شدَّة اتصالٍ ما بينهماء بخلاف أصابع الرجلَيْنء فأكية ما سني الناط ؟ 
لشدة: اتضال :ها بيننهها : 

القول الثالث : أن التخليل اا ان ولا یداوم عليه؛ وهو اختيار ابن القيم . 

ودليله: أن التخليل لم تَذَكر في أحاديث الصحابة الذين اعتنّوًا بضبط وضوئه؛ 
كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد. والربيّع» وغيرهما . 

الراجح : 

تعارّضَ في هذه المسألة أمران: 

الأول وا ريع يذل على ا 

والثاني : أن التخليل لم يُذْكَرٌ في أحاديثٍ الصحابة الذين اعتتوًا بضبط وضوئه؛ 
كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» والربيع» وغيرهما؛ وهذا الذي جعَل ابن القيّم يحاول 
الط 

ولعل الأقربت: استحبابة مطلقا؛ لصحّة الحديثء. لا سيما وأنه قولئٌ» وليس 


ا 


]١[‏ أخرجه أبو داود (؟55١).‏ والترمذي «(VAA)‏ وهو ف صحيح › وقال الترمدى: (احديث حسن 
صحيح) . 


u‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
و ڪڪ 
0 وهو ی الرجلين کر e‏ ا ا 0 ا 
ووه م ر و6 وم م 
ال 7 وأصابعٌ ب يَدَيْه 520 الأخرى» 5 ٠‏ فإن 5 8 :. 


سبب الخلاف : 

ا 

)١(‏ لأنها لصق مِن أصابع اليدَيْن. 

(۲) لما في السنن» عن المستورد بق داد .قال ارايت رسول الله كله إذا ضا 
أصابعَ رجلَيّهِ بخنصره)!"". ۰ 

(۳) لأن اليد اليسرى هي المُعَدَّةٌ لإزالة الوَسّخ والدَّرّن. 

لاق هذا في تخليل اليمنى: من خنصرها إلى إبهامهاء وفي اليسرى: مِن إبهامها 
إلى خِنْصِرِها؛ لأن النبي بيه كان يحب التيمّنَ في وضوئه؛ وفي هذا تمن في التخليل. 

(5) فإِنْ غلّبَ على ظنّه وصولٌ الماء إلى مواضهِهٍ بدون الدَّلْكِ وتحريكِ الخاتم 
والتخليل» أجزأه. وإلا لا بُدَّ ِن تحريكِ الخائّم . 1 

قال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عن تحريك الخائّم في الوضوء؟ فقال: إذا كان 
ا ا ا ا اانا 

فاك او ارد سمحت امد قبل ل روصا باك خا قال إذا كان حا اا 

دليلهم : ابوه رباك وسوك: الله كله كاك إذا وا ا 

او ال :الما لكامل افا رر جب 

خلاف الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: إِنْ غلّبَ على ظتّه عدم وصول الماءِ إلى مواضيه بدون الدَّلْكِ وتحريكِ 


»)٤٥٥/١( والمجموع‎ »)۱۲١/١( وشرح مختصر خليل للخُرّشي‎ »)0/١( ينظر: تبيين الحقائق‎ ]1١[ 
.)۱۸۹/۱( و (۱/ ۰)۸۹ وزاد المعاد‎ 

[۲] أخرجه أبو داود »)١54(‏ والترمذي »)5٠(‏ وابن : ماجه (557). وأحمد (50٠١8١)؛‏ وهو ضعيفف. 

[۳] سنن الأثرم (ص" 5). 

]٤[‏ أخرجه ابن ماجه (559)» والدارقطنى (۱/ ۸۳ 45)» وهو ضعيف؛ فى إسناده: مَعْمَر بن محمد بن 
عبيد الله» قال البخاري : المنكر الحديث». الكامل (5/ .)٤٥١‏ ۰ 


و اميل و الا ا ل 01 E‏ م 
* (وَ)من ستنه: (التيامن) بلا خلافي . (وأخذ مَاءٍ جَدِيدٍ للأذنين) بعد 


الخاتم والتخليل» وجَبَ؛ وإلا فهو سُّنَّةَ؛ه وهذا مذهبٌ الجمهور: الحنفيّة» والشافعيّة 
MT‏ 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: أنه لا يجب تحريك الخاتّم ولو كان ضيّمًا لا يصلٌ الماءٌ تحته» إذا كان 
اوا و و مدهي الل 

دليلهم: أنه ملبوسنٌ يستدامٌ لَبْسّه فلم يلزم غَسْلُ ما تحته؛ كالحُمَيْن. 

ولأنه بيه لم يُنقَلُ عنه تحريك الخاتم . 

ويجابُ عنه: بأن عدم النقل ليس نقلا للعَدَم. 

الراجح: مذهبٌ الجمهور أقربٌ؛ لأن الأصلّ وجوبٌ غَسْل كل أعضاء الوضوءء ولا 
يوجدٌ ما يَقَْوَى على إلغاء هذا الأصل . 1 

ونقويه أله وؤينتةضدة آثار عن الصحابة والتابعين في مشروعيّة التحريك؛ ذكرها ابن 
أبي شيبة تحت عنوان: «تحريك الخاتّم في الوضوء». 

والله أعلم بالصواب''". 1 

. لأنه لا يُمكن تخليل الملتصقة‎ )١( 

(۲) التيامُنْ هو البداءة باليمين» ولا خلاف بين أهلٍ العلم في استحباب البداية 
بالدمتى : E‏ ودليل السنيَة ار 
غنائشة السناى + .وها" زوق انر شرورة عرفو غا قال: «إذا تَوَضَأْتَمْء فَابْدؤُوا ایب رواه 
امد ابو وارد باشعا د خد وتقدضقه أدلة خرف 

0 الرازي؛ فحكى في «تفسيره)» عن ا بوجوب عسل البمتى: قبل 
السيرى 4 ودد الزركشي ؛ فقال: «وهو منكرٌ؛ فقد 0 ابن عَبْدَوسِ: هما في كم اليد 
الاجا جعت اة جور ار الخد العنا يماع الا ما 


/١( وجواهر الإكليل‎ »)۸۸/١( والشرح الكبير» وحاشية الدسوقي‎ »)٥۷/١( ينظر: شرح فتح القدير‎ ]١[ 
وشرح العمدة لابن تيمية‎ »)٠١١/١( والمجموع ( المغني‎ 2)١47/١( وشرح التلقين‎ )٤ 


[۲] ينظر: المغني »)١57/١(‏ وشرح الزركشي »)١178/١(‏ والمبدع »)89/١1(‏ والإنصاف .)170/١(‏ 


ا ړو التوضيخ المقنع شرج الروض المريع 


)١(‏ يُستحَبٌ أن يأخذ لأدَنيْهِ ماء جديدًا؛ على الصحيح مِن المذهب» اختاره الخرّقي» 
وابن أبي موسى» والقاضي في «الجامع الصغير)» وابن قُدَامة» وغيرهم. 
قال أ هنذا أسقفة أن باخد لأذ كه ماء جديا كان اين غمر وأخل لأ دفاء 


جديدًا) ٍ 


١ 


دليلهي : حديث عبدٍ الله بن رَيْدِ: «أنه رأى رسول الله يك يتوضّأ' فأَخَذَ أَدَيه ما 
خلاف الذي ان 

ولأنَّ مَنْ فعلَ ذلك» خرّجَ مِن الخلاف. 

قلتُ: واستدلال الإمام أحمّدَ بأثر ابن عُمَرَ قد يُفْهُمُ منه تضعيفٌ المرفوع. 

وع لا ب e‏ بماء الرأس ؛ اختاره القاضي في «تعليقه». وأبو الخطّاب 
في «خلافه الصغير»› والمجد في «شرح الهداية»» والشيخ تقي الدين› وصاحبٰ «الفائق) . 

وتعليل هذه الرواية: أن الذين وصَفُوا وضوء رسول الله يي دروا أنه مسح رأسَهُ 
أَذْنَيْهِ بماءٍ واحد» وما نُقِلَ خلاف ذلك محمولٌ على أن اليد لم يَبْقَ فيها بكَل؛ ويؤكده 
قوله لل : «الأذنَان من الرس»» وسيأتي تخريجهء والحكم عليه. 

فائدة: الخلاف السابق مبن على كَوْنٍِ الأذْنَيْن من الرأسٍ» وعن أحمد ثلاث .روايات 
في: الآذنين + :هل هما من الراس أو لا: 

الأول هما من الراسن- 

والثانية : هما عُضْوانٍ مستَقلان. 

الثالثة: ما أقبَّلَ منهما من الوجه يُعْسَلَ معه. وما أدبَّرَ مِن الرأس . 

فالخلاف السابق مبنيٌ على كونهما مِن الرأس؛ يعني: إذا قلنا: مِن الرأس» فهل 
e‏ 

OT‏ لان فيجبٌ لهما ماءٌ جديدٌ في وجه؛ قاله في 
«الفروع»» وهو من المفرّدات» قال في «الفروع»: «ويتوجّه منه: يجب الترتيث). 

نموذجٌ لسياق أبي يعلى للخلافٍ عن أحمدء ننقُلَهُ لمعرفة طريقة المتقدّمين» كما 
أَشَرْتُ في مقدمة الكثات:: 


. وهو حديث شاذ؛ وقد أشار لشذوذه البيهقى‎ ؛)٦٠١‎ /١( والبيهقى‎ »)٠١١/١( أخرجه الحاكم‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة 


«مسألة هل يُستحَبٌٌ له أن يُفرد لهما ماء جديدًا؟ 
فنقَل ابنُ منصورء والأثرم. والميمونيٌ : يَمْسَحَُهما مع الرأس» قال الميمونىٌ: رأيتٌ 
أبا عبد الله مِسَحَهُما مع الرأس . 
ونقل اق داود» وابن إبراهيم: هما مِن الرأس» ويفرد ا ا کان 
وجه الثانية: أنهما ‏ وإن كانا منه - فهي مختلف فيهما بين الفقهاءء منهم مَنّْ قال: 
ليستا من الرأس» فاستحَبٌ الخروجٌ مِن الخلاف" '. 
خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 
الشوله الول الس :كد ها GG‏ 
والحنابلة» واختاره الموقق» والخرّقي» والقاضي أبو يعلى. 
ودليلهم : تَقدّم . 
القول الثاني: لا يُستحَبٌ بل تَمْسَحُ الأذنانٍ بماء الرأس؛ وهو مذهب الحنفية» وأصحٌ 
الد ا ارو تفار عو | لف د بد ولي الا اله 
وهو القولُ الثاني للقاضي › كما تَقدّم . 
دليلهم : 
١‏ - أن الذين وصفوا وضوءَ رسول الله ب ذكروا أنه مسّحَ رأسَّه وأْذَنَيْهِ بماءِ واحد. 
ولم يَصِحّ عنه أخذ ماء جديدٍ لآذنيه . 
اح جطويت او قووف أ ن وسو ان كله قال «الأَدْنَان فاا 
الراجح : 
الأقرب ‏ والله أعلم -: القولٌ الثاني؛ لتوافقه مع ظاهر السنّةء وأقوالٍ الصحابة!"". 
سبب الخلاف : 
هل الْأذُنَانٍ مِن الرأس أو لا؟ 


[۲] أخرجه الدارقطني »)٠١١/١(‏ وجاء الحديث عن عَدَّدٍ مِن الصحابة» ولا يصح مرفوعًا؛ بل هو 


موقوف؛ لكنّ الموقوف يقوّيه ظاهر السّنّة . 
[۳] ينظر: حاشية ابن عابدين ,)5١/1١(‏ ومواهب الجليل 4١1١7 /1١(‏ وروضة الطالبين »)5/١(‏ والمغني 
(١/غ5).‏ والإنصاف .)١"5/١(‏ ومجموع الفتاوى (۱/ ۷۹4( والفتاوى الكبرى دن ثتيمية )0/ «(T°‏ 


وزاد المعاد /١(‏ ۱۸۷). 


يم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ea‏ 5 ا ي 


a ee 
ومجاوزة مَل المَرْض"'‎ 


)١(‏ يُسَنُ مجاوّزةٌ محل الفرض بالعّسل؛ على الصحيح من المذهب» جِرَمّ به في 
«(المغني»» وغيره. 

دليلهم: حديتٌ أبي هريرة؛ أن النبي بل قال: (إِنَّ أَمَتِي يَأنُونَ يَوْمَ القِيَامَةَ هرا 
مُحَجَلِينَ من تر الوْضُوءِ؛ كْمَن اسْتَطَاعَ نكم أَنْ بُطيل غَرَتَهُ مليفْعَلُ)؛ متف علي" . 

چ لا يُستحَبٌ. قال الإمام أحمد: «لا يَعْسِلَ ما فوق المَرْفِق)» قال في «الفائق»: 
«ولا يستحبٌ الزيادمٌ على محل الفرض في لَص" الروايتين؛ اختاره شيخنا». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولَيْن: 

القول الأول: أن مجاوّزةً محَلّ الفرض - إطالةً العْرَةٍ والتحجيل - مستحَبَّة؛ وهو 
مذهب الحنفية » والشافعية» والحنابلة. ۰ 


cé م‎ 


س 


دليلهم: حديتٌ أبي هريرة: : «إنَّ أمَتِي يَأَنُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ را مُحَجُلِينَ مِنْ در الؤضوء؛ 
من اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ ٤‏ غُوَتَهُ لْيَفْعَلُ)؛ متفق عليه . 

ويجاب عنه: بأن قوله: «فْمَنِ استطاعَ منكم أن يُطِيل غَرَّنَهُ فَليْفْعَل)ا» لا يثيّتٌ مرفوعًا 
للنبي؛ بل هو من قول أبي هريرة. 

قال ابن القيّم: «وأما قوله: «(فمَن استطاع منكم أن يُطيل غر فَليَمْعَل) فهذه الزيادة 
مدرَجةٌ في الحديثِ من كلام او لا ِن كلام النبي إل ا 
الا وفي المسئّل الام أحيد) في هذا الحديث» قال َعَيِم : : فلا أدري قوله: 
استطاعَ منكم أن يُطيل عَرَنَهُ فَلْيَفْعَل2 مِن كلام النبيّ ية أو شي قاله أبو هريرةً مِن 
غ وان ا تقول هله لفل ل يمكنْ أن EE‏ الله ؛ فان لد له 
تكون قن اليذه له کو إلا فى الوجهء وإطالته غير ممكنة؛ إِذْ تدخل فى الرأس ؛ ولا 
ا ا ۰ 0 

القول الثاني : أن ذلك لا يُستحَّبُ؛ وهو مذهب المالكية» ورواية عن أحمدء اختارها 
ابن تيميّة» وتلميذاه: ابن الة يم وا بِنُ قاضي الجَبّل. 


]1١[‏ أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (557). من حديث أبي هريرة. 
[۲] هكذا في الأصلء ولعلها: في أنصّ. 
[۳] حادي الأراح (۲۲۸/۱). 


كتابٌ الطهارة ا 


000 3 ا م ل 
* (و)من ستنه: (العْسلة الثَانيّة والثَالئَة)'''. 


دليلهم : أن هذه عبادة تحتاجُ لدليل يُتبِتُ مشروعيّتها. ولا يوجدٌ في صحيح السّنَّةِ ما 
لن غل رعا 

الراجح : 

القول الثاني : بلا إشكالٍ؛ إن شاء الله. 

قال ابن تيميّة: «والوضوءٌ الثابت عنه بيه الذي في الصحيحَيِّن وغيرهماء 0 
رع لبد اك د ماءِ جديدٍ للأذتيْن» ولا غَسْلٌ ما زاد على المَرْقَقَيْنَ والكعبيْن» و 

مسح العْنْقَه ولا قال النبي يلِ: «مَنَ استطاعَ أن يُطيل عَرَّتَهُ لَمَعَلَ)؛ بل هذا ب 
ين هريرة» جاء مدرّجًا في بعض الأحاديث» وإنما قال النبي كه : «إِنَكُمْ َأتونَ يوم القِيامَةٍ 
غُرّا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَّارٍ الؤضوء)ء وكان يي يتوضّأء حتى يشرعَ في العَضّدٍ والساقٍ» فقال 
أبو هريرةً: من استطاعَ أن يُطيل غَرنهٌ فَليَفْعَلَ2ء وطن مَنْ ظنَّ: أن غَسْلَ العَضّْدٍ مِن إطالةٍ 
الغرّة» وهنا لآ معتل له إفإن ال فى الوجة لا فى الد وال خل»:وإتهنا في اليد 
EE 2‏ طلا كيان TT‏ بعتن تمه وا فق اكرول 

في الرأس» والحَجَلةٌ لا يُستحَب إطالتهاء وإطالتها مُثْلةُ). 

سبب الخلاف : 

الاختلافُ في ثبوتٍ الحديث!' 

Ng Ca O)‏ نزاع ؛ لما روى مسلم. عد غنيان: 
«أنَّ النبى ية توضّأ ثلاثا ثلاثا»!"؟ والدليل على عدّم وجوبه: حديث ابن عبّاس: «توضاً 
النبيئُ ية مرة مرة»؛؟ رواه الجماعة إلا مسلمًا. 

وغ عبد الله بن: ريد :أن النببىّ ية توضأ مين مرتين)؛ رواه آحمد» والبخاري 

و ل لرا والأدنان؛ فلا يكرّر مَسححهما 

وقد اتفق الأثمَّةُ الأربعة على استحباب عَسْلةٍ ثانية وثالثة!"". 


10 قر اة ابن عا ودين 00 40 اا كليل 103/15 اجى 2004707 11م 
SEBS ADEN ODS‏ وليه :قن الفوسل OA U‏ بعادي 
الأرواح» إلى بلاد الأفراح (ص٠١۲). ٠‏ 

[۲] أخرجه مسلم (۲۳۰). 

ا ر بام الماع ۳/7 و مامت لجل 0017 واللمسفوع 0600757 وا لاا 07 0 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
9 اع و .هدو الفتروت ا و ا 
عل العشْلة الزاحدة والان أفضل متهاء..والثلاث أفضل مهما ولو عمل 


)١(‏ لحديث عَمْرِو بن شُعَيْبي عن أبيه عن جده: «لمّا سيل عن الوضوء ؛ فأراهٌ ثلاثا 
ئا فَمَنْ زاد على هذاء أو نقَصّء فقد أساءً وتعدّى وظل''. 

وقيل: يحرم ؛ AES Ee‏ رمع a‏ 

تلك:ة الذي ال غل افر اعد أن الاد عل الات ن الوضرع سه وهو ترم 
من التنطع. 

(۲) أي: يَعْمَلُ في عدَّدٍ العَسَّلاتِ إذا شك فيه بالأقل؛ على الصحيح مِن المذهب؛ 
كرّكعات الصلاة؛ إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه» وقال في «النهاية»: اِيَعْمَّل 
بالأكثر) . 

قلت: والمذهبٌ أصحٌ؛ لأن الأصل العدم. 

(۳) لما روى ابن عبّاس» قال: توضّأ النبئ بي مَرَةَ مَرَةه؛ رواه البخاري. 

وفي «الإنصاف» للمَرْداويٌ: «يجوزٌ الاقتصارٌ على العَسْلةَ الواحدة» والثنتان أفضل» 
والثلاثةٌ أفضل منهما؛ قاله المَجَدُ وغيره» وقال القاضي وغيره: الأؤلى فريضةٌ» والثانيةٌ 
فضيلةء والثالثة سنا . 

وقال الشيخ محيي الدين النووي : د أجمََ المسلمون على أن الواجبّ في غَسْلٍ 


0 
22 


الا اء هة هر وعلى: أن الات م .وقد حاناثت الا اديت ١‏ مسحي ِالعَسْلٍ مره 
مرة» ومرتین مرتین› SU AE U‏ مرتين› والاختلاف دليل 
على جواز ذلك كله» وأن الثلاتٌ هي الكمالء والواحدةٌ تجزئ». 

وقال النووي أيضًا: «أجِمَعٌ العلماءٌ على أن الواجبّ مره واحدة» وممّن نقَلَ الإجماع 
فيه: ابنُ جرير في كتابه «اختلاف العلماء»» وآخرون» وحكى الشيخ أبو حامدٍ وغيره: أن 
بعض الناس أُوجَبَ الثلاتَ؛ وحكاه صاحبٌ «الإبانة»» عن ابن أبي ليلى؛ وهذا مذهبٌ 
باطلٌ لا يصح عن أحدٍ من العلماء» ولو صحّ» لكان مردودًا بإجماع مَنْ قبله» وبالأحاديثِ 
اا 


[] أخرجه أبو داود »)۱۳١(‏ وتكلّم مسلم على قوله: «أو نقَصٌ». وأوّله البيهقي على نقصان العضوء 


واستحسنه الذهبي . 
[] ينظر: الإنصاف (۱/ ۱۳۷)» وكشّاف القناع »)٠١7/1(‏ والمجموع (۳۷/۱٤)»و‏ شرح مسلم .)1١7/9(‏ 


جات الطهارة مسحب 
ا بس سبج سسسب 75 ذ ]| 


3 3 : عورش د ه(١)‏ و ق و 
بعض أعضاء الوه البو يمي 0 > ولا يسن مسح 
الق" ولا الكلامٌ على الوضوء"" 


)١(‏ إذا غسَلَ بعض أعضاءٍ الوضوء أكثَّرَ مِن بعض» لع یکره ؛ على الصحيح من 
المذهب؛ لأن في حديث عبد الله بن زيد: «أن النبئ توضّأء + فل رشي ثانا ثم غسّل 
يَذْيه مرتيْنِ إلى المَرْفْقَيْنِء ومسّحٌ برأسِه مرَّة)؛ متفق عليه. وعنه: يكرّه. 

ا aN,‏ للصواب؛ إن شاء الله . 

(۲) الصحيحٌ من المذهب: أنه لا يسن مسح العنق؛ قال في «مجمع البحريّن»: (لا 
ل أقوى الروايَيْن». قال 0 (هو a‏ € 
قال في «الفائق): «لا يسَنّ؛ في أصح الروايكئن) 

وعنه: يُستحَبٌء اختاره في «الغنية)» وان الجوزي في «أسباب الهداية»» وأبو البقاءء 
وابن الصَيْرَفيِء وجرّمَ به ابن عَقِيلٍ في «تذكرته»» والناظم'"". 

وقال القاضي أبو يعلى : ۰ 

ا و ونه ل مسح العنق بعد مسح رأسه؟ 

فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوءء مس قفاه. 

ونقَلّ جعفر بن محمد عنه» وقد سَّيْلَ عن مسح القَمًا؟ فقال: لا أدري؛ يعن : حديث 
لَيْتْء عن طلحة» عن أبيه» عن جده؛ في مسح القفاء كلم ذه اليه قال أبو بكر 
الخلال: توهّم عبد الله عنه» ولم يَضْبِظ؛ لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة ووجه. 

الرواية الأولى : ما روى عبد الوارث بن سيقي عن ل عن أبيه» عن 
جَدَّه: «أنه رأى النبئَّ مسح . د يده على المَمَا»» وقد بيّن أحمد في رواية 
ضام > عن سبب ضْعفِه بما لا يوجب ردّه؟ فقال: بنا عن ابن عة أنه أن أن يکود له 
صحخبة» وأكثْرٌ ما في هذا أن دكون ا 

ووجه الثانية: أن العْنقَ ليس من الرأس» لم يَتْبَع الرأسَ في المسح؛ ولبلا عفاور 
ا ا وليه انون لالس ون اراي اللي" 

(۳) لا يُْسَنٌ الكلامُ على الوضوء؛ بل يكرهء والمرادٌ بالكراهية: ترك الأولى. 
[] الناظم: هو محمّد بن عبد القوي المَقْدِسي (ت144ه) ناظم «المُمْنِع»» و«الآداب»» وله في المفرّدات : 

نظم المفرّدات . 

[۲] هكذا في المطبوع. 
ا يعظر الال اله :مق :كنات الروافيق وا ج 5008/1 :والامات ا 
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r= 
هر ر‎ 
)"( بَابٌ فرّوض الو صو( وص صِمَّتِه‎ 


قال في «الفروع»: «والمراد: بغير ذكر الله؛ كما صرح به جماعة». 

قال في «المبدع»: «وكذا السلامٌ عليه» وظاهرٌ E‏ 
ارد E‏ على المتوضيئع و كان على طهر» : فهو أكمل؛ لفعله ) . 

وفى | , لصحيحير: : «أنْ 3 هانئ سلّمت على النبيئ کلف وهو ن 0 ل من هله؟ 
قلتٌ: أم هانئ بنث أبي طالب» قال: مَرْحَبًا بأمّ هَانِيَ». 

فالات الف راما الأذقاز الى قرلا العامة على الرضرء عقن كر عضر فل 
وفيها حدیث كَذِبٌ على رسول الله ی . 

قلتٌ: لا يوجدٌ دليل على أن الكلام أثناء ا خلاف الأولى» لكنّ مذهبّ عامَة 
العلماء على هذا؛ فهو في الجملة ممق عليه بين الأثمَّةِ الأربعة!''. 

تم ٤‏ باب السّوّاك وشن الوضوء, وللّه الحمد 

. تقدّم تعريف «الوْضوءِ» لغةَ واصطلاحًا‎ )١( 

(؟) في حاشية ابن قاسم: «لمّا ذكَرَ الماءَ الذي تحصّل به الطهارة» وانيته» وأردّقة 
بالاستنجاء» تم بالسواك بع ذلك ا على مقاصد الطهارة. ندا بالوضوء؛ 0 
ولأنه مطلوب قلاا لکل صلاة» وهو من أعظم شروط الصلاة» Sas‏ 
يَقْبَل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إ إِذَا أَحْدَتَ حَنَّى يََوضا»» ولمسلم: «لا يَقْبَلُ اله صلاة بعَير ات 
وله أيضًا الور شه الإيمَانِ»» والأصل في الوضوء: الكتابُ والستة والإجماع. 

والوضوة: بضم م الواو فعل الهو وهو إمرار الماء على أعضائه من الوّضاءة؛ 
أي: النضارة والحسن والنّظافة» ووَضوً الشيءُ يَوْضِوٌ وُضوءًا ووَضَاءةً: صار نضرًا حَسَنًا 
نظيفًا؛ لأنه ينضّره ويحسّنه وينظفه . 

وبفتحه”'': الماءٌ [الذي] يتوضّأ به» وحكي الضم والفتحٌ فيهماء والأوّل هو 
المعروف فى اللغة. 
]١[‏ ينظر: كشَّاف القناع »23١7/١(‏ والإنصاف (1717/1)» والوابل الصيب (ص٤۳۸).‏ والمبدع .)١١١/1(‏ 
[۲] أي بفتح الواو من «الوَضوء' . 


كتابٌ الطهارة ا 5 


الفرض لغة : يقال لمَعَانِ» أضلها” ال والقَظع”''. 
I E TR ET‏ 


وعبّر بالفرض هناء وفي الصلاة: بالركن؛ لأن الصلاةً لما امتنّعٌ تفريق النيّةِ على 
أنعالياك كام ستيه تود موكيا ون امراف كباس عه أعزاكها ارك ان E‏ 
الؤْضُوء؛ لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب» عبّر فيه بالفرض. وصفة الوضوء كيفيّة 
الكامل منه والمجزئ». 

)١(‏ وقيل: القَرْضُ في أصل اللغة: التأثير”'". 

2 هلا تعريفٌ الفرض» وهو مرادفٌ للواجب؟ على صح الرواشية عن اوك 

روفن خرو انق ا هل ا ريو ارا و ا 

«فالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به؛ مثل نص القران المتواتر» وإجماع الأمة. 

والواجبٌ: ما ثبَتَ مِن طريق غير مقطوع به؛ كأخبار الآحاد» والقياس» وما كان 
ا في وجوبه؟ كوجوب المضمضة. السا وغسل اليدين عند القيام من نوم 
الليل» والتسبيح في الركوع والسجود» وعير ذلك . 

هذا ظاهرَ 0 أحمد را ۽ ذكرة في مواضع. . . 


\ ١© 


ونقَلَ عبد الله» وأبو الحارث» عن أحمد ك4: كل ما في الصلاة فرضٌ. 

فظاهرٌ هذا: أن التسبيح في الركوع والسجود» والتشهدَ الأرّل» والتكبيرٌ غير تكبيرة 
الإحرام» وقول: سَمِعٌ الله لمن حمده؛ فرضا» مع كونه مختلمًا في وجوبه؛ فعلى 
هذا: لا فرق بين الواجب والمَرْضٍ والحَنْم واللازم والمكتوبة» وحد الجميع واحد""'. 

وذكر مجد الدين بن تيميّة ثلاث ردت فقال : الفسألة:” الفرض والو اخ هوا يفو 
الذي ذكره في مقدمة «المجرّداء وبه قالت الشافعية» وعنه: الفرض آكد» ونصَّرّها 
الحُلُوانِنُ» وبه قالت الحنفية» وهو على قولهم» وروايتنا هذه: ما ثبّتَ بدليل مقطوع به 
وقيل: هو ما لا يسقظ في عمدٍ ولا سهوء وحكى ابنُ عَقِيل رواية ثالثة: اوا ۶ 
زم بالقرآن» والواجت: ما كان بالستة» وهذه هي ظاهرٌ قله اخ في أكثر نصوصه» وقد 


[1] كما في الواضح في أصول الفقه» لابن عَقِيل (۲۹/۱). 
[] العدَّة فى أصول الفقه .)۳۷٣/۲(‏ 


Te‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اع وبيب ی 


والؤضو *: استعمال ماءٍ طَهُورٍ في الأعضاءٍ الأربعة''' على صفةٍ 


E 8 مع قَرْض الصلاة؛ كما رواه‎ o as 


فى «المبْدِع) . 


حكاها ابن شاقلا؛ وهذا القولُ في الجُملةٍ اختيارٌ القاضي وغيره)!'! 

والطوفيٌ يرى أن النزاع في هذه المسألةٍ لفظيٌ : «والنزاع لفظيئ. . . أي: أن النزاع في 
المسألةء إنما هو في اللفظء. مع اتفاقنا على المعنى؛ إِدْ لا نزاعَ بيننا وبينهم في انقسام ما 
أوجبه الشرع عليناء وألزمَنًا إياه من التكاليف» إلى قطعيٌ وظنيّ» واتفقنا على تسمية الظنيّ 
واجبّاء وبقي النزاع في القطعي» فنحن نسمّيه واجبًا وفرضًا بطريق التراذف» وهم يخصّونه 
باسم الفرض؛ وذلك مما لا يضُرَّنا وإياهم» فليسموه ما شاؤوا)1". 

EO 

(۲) وهي : الوجه. واليدان» والرأسء والرّجلان. 

والحكمة في غَسّْل الأعضاءٍ المذكورة في الوضوء دون غيرها: أنها أسرعٌ ما يتحرّك 
ا 5 
ترتيب سُرْعةٍ الحَرّكةٍ في المخالفة» فأمَرَ بعشل الوجوء وفيه الفمُْ والأنف» فابتّدِىَ 
باللنضمضة + (أ :ليان اكد الأعضاور و اندها شرك إذ غيره ويم كلا » وهو كيد 
العلب» قليل السلامة غالبّاء ثم بالأنف؛ ليتوب عما يَشَّمٌّ به» ثم بالوجه؛ ليتوبّ عم 
نظَرَّء ثم باليدَيْن؛ لتتوبّ عن البّش» ثم حص الرأسَ بالمسح؛ لأنه مجاورٌ لما تقَّعٌ منه 
المخالفةء ثم بالأذن؛ لأجل السماع» ثم بالرّجل ؛ لأجل المشي» ثم أرقنت» عد ذلك إلى 
تجديدٍ الإيمان بالشهادتين. 


م 


(۳) بأن يأتي بها مرب متوالية مع باقي الفروض . 

LENE a بالإجماع.‎ RS ERN 
.]1 فَمَنّم إلى الصلوة فاعسلوا وجومكة» الآية [المائدة:‎ 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤٦۲(‏ وأحمد »)۱۷٤۸١(‏ عن زيد بن حارثة»ء قال: قال 
رسول الله 395 : اعَلَمَني جبريل الؤّضوء. وَأمَرَني أَنْ أَنْضَحَ نَحْتَ تَوْبِي؛ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ البَولٍ 
بَعْدَ الوْضوءا . 


.)؟5757/١( المسوّدة (ص5 5). [۲] شرح مختصر الروضة‎ ]١[ 


(فرُوضة سِنَّةٌ) : 

* أحدها: (غسل الوَّجْه)”''؛ لقوله تعالى : مَاغْسِنُوا وجوم [المائدة: 15 
(والقم ولاف مِنْه)؛ أي: من الوجه؛ لدخولهما في حذده؛ فلا تسققّظ 
الضف :و TE CC‏ لحتني I O‏ 


ا اھا أن جبريل 3 اء فين اول ما أوحّ إليه» فا الوصو والصلاة)» . 

وإسنادٌ هذا الحديث ضعيفٌ؛ لضعفٍ روايه ابن لهيعة» وقال أبو حاتم الرازي: «هذا 
حديث كَذِبٌ باطل». ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: «معلومٌ عند جميع أهل السّيّر: أن النببى يل افتُرضَتْ عليه الصلاةٌ 
ب وال هق الجنابة» فا لم يصل قط 0 إلا بوضوء » مثل وضوثه بالمدينةء» ومثل 

وإذا كان فرضة مع فْرْض الصلاة» فاي المائدة مقررة» لا E‏ 

: عسل الوجه واجبٌ بالنصٌ والإجماع‎ )١( 

نوين النقران* a‏ "الدب AS‏ 
وک4 [المائدة: ]1 

ومن السثة: اتخادیت کر متها : خلت عُثمان» وفيه: «عن حمران؛ آنا طن 
دعا بوَضوءء فغسَل كمَيْه ثلاث مرّاتِ» تم مَضمَض واف وا تم غسل وجهه ثلاث 
ات الخاد معن بغلية: 

وأما الإجماعًء فحكاه جماعة منهم: ابن عبد البر»ء فقال: «العلماء أجمعوا على أن 
عَسْلَ الوجدء واليدَيْن إلى المَرْفِقَيْنء والرَّجْلَيّن إلى الكعبيْن» ومسح الرأس: فرضٌ ذلك كله؛ 
لأمر الله في كتابه المسَلِمَ عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف عَلِمْئُهُ في شيء 
من ذلك إلا في مسح الرجلَيْن وغَسْلهما؛ على ما نبينه في بلاغاتٍ مالك إن شاء الله)!"" . 

وسيأتي - إن شاء الله - الكلامٌ عن خد الوجه. 

905 الف والان ان واجبان على المذهب مطلَّمًا «في الطهارتَيْنَ: الصغرى. 
والكبرى»؛ وعليه أ الحنابلة. ونصروه» وهو من مفرّدات المذهب: 


و 
مھ 


.)55/١1( ينظر: الاستذكار (١/۸٠۳)ء وكشَّاف القناع (١/٤۸)ء والعلل لابن أبي حاتم‎ ]١1[ 
.)١١/٤( والتمهيد‎ »)١65١/١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]۲[ 
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اف ا کرو ا ت 

ولهم تعليلٌ آځر» وهو كونهما في حكم الظاهر؛ بدليل غشْلهما من النجاسة» وفظر 
الصائم بعود القيءِ بعد وصوله إليهماء وأنه لا يُفَطِرٌ بوصولٍ شيء إليهما . 

واستدلوا أ أيضًا: بأن الله 8# أْمَرَ بعَسْل الوجه مطلَقّاء وفسّره النبي بي بفعله وتعليمِه؛ 
ضضض وَاسَعدشن في كل وضوء توضأه؛ ولم يقل عنه أنه أخل به أبدّاء مع اقتصاره على 
أقل ما يجزئ حين توا ھر ر وفال لهذا فة الوضوءٍ الذي لا قبل الله الصلاةً إلا 
به» وهذا أقصى حَدَّ في اقتصارٍ الوجوب يِن جهة أنَّ فعله إذا خرّجٌ امتثالا لأمرء كان 
كلاس ذلك الات اقشاع اودري ٠‏ 

ومن جهة أنه لو كان مستحَبّاء لأخَلَّ به ولو مرةًء ليبيّنَ جوارٌ الترك؛ كما ترك الثانية 
والثالثة . 

ومن أدلتهم: ی ا رة قال اام رول الله واا د د 
والاستنشاقي)"''» وعن سليمانَ بن موسى الزُّهْريّ» عن عُرُوةَ عن عائشة» عن النبي ييا 
قال: «المَضْمَضَةُ والاستنشاق يِن الوْضُوءٍ الّذِي لا بُدَ من" . 

ام ا 
من جهة أخرىء أو عضدَه ظاهر القرآن أو ا صار و وهو كذلكاء 
وتخصيصٌ النبي ب الاستنشاق بالأمر؛ لا لأنه أولى بالتطهير مِن الفم. مرك 
أشرف؛ لأنه محل الذكرء والقراءق» وتغيُّرُهُ بالخلوفٍ أكتّرٌء لكنْ يشبه ‏ والله أعلم ‏ أ 
الفمَ لما شرِعَ له التطهيرٌ بالسواك وأوكد أمره» وكان عَسْلَهُ بعد الطعام مشروعًاء وقبل 
الطعام على قول -: عَلِمَ اعتناءً الشارع بتطهيره؛ بخلافي الأنف» فإنه ذكِرَ بيان حكمه خشية 
أن يُهمَل). 

ETT‏ هين الو اك OE‏ أو E‏ أن 0 الله لا 
قال : «إذا تَوضا أَحَدكُمْ » قَليَسْتَيْثر»» ا و ا 
عليه» وفي لفظ لمسلم: «مَنْ تَوَضَا فَلْيَسْتَنْشِقْ2 وقال لِلقِيط بن صَبرةً: «وَبَالِع في 


[1] أخرجه الدارقطني .)۱١١/١(‏ ورجح إرساله. 
[۲] أخرجه الدارقطني »)۸٤/١(‏ ورجح إرساله. 
[*] كذا في المطبوع» والجادّة: «وقد رُوِيَ هذان الحديثان مسندَيْن ومرسّليْن). 
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الاسْيَنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًاا؛ فَأمَرَ بالمبالغة والاستنثارٍ المستلزِمَيْنَ للاستنشاق» قام 
الدليل على استحباب الصفة» بقي أصل الفعل على الوجوب» ولم يرذ مثل هذه الأحاديثٍ 
الصاح في المضمضة, ولأن طرف الأنفِ لا ال مفتوحًا ليس له ساترٌء بخلاف الفم. 

وعته : أنهما واجبانٍ في الكبرى دون الصغرى . 

وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى» عكس التي قبلها؛ نقلها الميموني. 

وعنه : يجب الاستنشاق : في الوضوء وحده. 

TTY 

وعنه: ل ا 

فتحصّل سبع روايات في المسألة. 

فائدة: ا بقيّة الوجه؛ لأنهما من أجزائه» ولكنّ 
المستححَبٌ أن يبدأ بهما قبل الوجه؛ كما تقدّم . 

تنبيه : عنم اليد من فروع قاعدة: «الأمرٌ المجرد من القرائن يقتضي الوجوب»؛ 
وهو مذهب الجماهير. ۰ 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول: أن المضمضة والاستنشاق واجبانٍ في الوضوءٍ والعْسُل؛ وهذا مذهبُ 
الحنابلة» وبه قال ابنٌ المبارك» وابنُ أبي ليلى» وإسحاقء وحُكيَ عن عطاء. 

ودليلهم : 5 أدلتهم . 

القول الثاني : أنهما سنه في الوضوء وفي الغسل؛ وهو مذهب المالكية» والشافعية» وروي 
ذلك عن الحسّن» والحكم» وحمّادء وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري» والليث» والأوزاعي. 

ودليلهم : 

دان النبيّ اة قال: ١عَشْرٌ‏ م مِنَ الفِطْرَّةا), وذكر نينا المفبعضة والاستكشان: 
والفطرةٌ: السْنّةء وذكْرُهُ لهما من الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر أعضاء الوضوء. 

ويناقش: بأن كونهما مِن الفطرة لا ينفي وجوبَهما؛ لاشتمالٍ الفطرة على الواجب 
والمندوب؛ ولذلك ذكّْرَ فيها الختان» وهو واجب. 

؟ - ولان الفمّ والأنت عضوان باطنان؛ فلا يجبُ عَسْلَْهِما؛ كباطن اللحية» وداخل 
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۳ - ولأن الوجه ما تحصّلٌ به المواجهة» ولا تحصّل المواجهة بهما 

القول الثالث: أنهما سنه في الوضوءء واجبان في العْسّل؛ وهو مذهب الحنفيّة 
ورواية عن أحمد. 

ودليلُهم : أن الطهارةً الكبرى يجبُ فيها غَسْلّ كل ما أمكنَ من البدن؛ كبواطن الشعورٍ 
الكثيفة» ولا يُمَسَحُ فيها عن الحوائل» فوجَبًا فيهاء بخلافٍ الطهارة الصغرى. 

القول الرابع: أن الاستنشاق وحده هو الواجبٌ فيهما؛ وهو روايةٌ عن أحمد. 
اكات ا الماد 

دليلهم: تقدّم أثناء ذكر الروايات. 

القول الخامس: واجبانٍ في الوضوءء دون الغسل؛ وهو رواية عن أحمد. 

دليلهم : وجوبّهما في الوضوء؛ دليله ما تقدّم عن الحنابلة . 

أما عدّمُ وجوبهما في العْسُْلء فلأن ظاهرٌ السْنّةٍ الاكتفاءً بتعميم الماء على البدن» ولم 
توجب المضمضة والاستنشاق؛ كما في قصّة الرجل الذي أصابته جَتَابةٌ ولا ماءَء فقال له 
الرسولٌ يَكةِ: «خذ هذا َأمْرِعْهُ اک 

ولم يأمره كَل بالمضمضة والاستنشاق» مع أنه جاهل لكيفية العْسّْل . 

الراجح : 

شاك أنه ا و الأ يوان فيها: 

لكنْ يظهر لي وان القول الخامس - «أنهما واجبانٍ في الوضوء. دون العْسّل) ‏ 
lz‏ لما ذكروه من أدلة قوية. 

سبب الخلاف : 

سببه اختلاف الآثار في المسألة""'. 

مسألة من النوازل: «حكم الوضوءٍ إذا ركب أسنانًا صناعية تمنع وصول الماء». 

تقدّم الخلاف في المضمضة والاستنشاقٍ في الوضوءٍ والغسل قريبًا . 

فعلى القول بوجوبهما: هل يجب نزع تركيبة الأسنانٍ في المضمضة والاستنشاق؟ 


[] أخرجه البخاري (۳۳۷). 


[Y1‏ ينظر : حاشية ابن عابدين ,)١65/١(‏ ومواهب الجليل 1١‏ * ا والمجموع (١/>ة؟),‏ والمغني 
»)۱۷١/١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص۱۷۷)» والإنصاف 22١157 /١(‏ والأوسط (۳۷۹/۱). 


i ففف‎ 
(۲)0 


جهاا ] 
* (وَ)الثانى: (عَسْل الْيَدَيْنَ)7" 


ترجع هذه المسألة إلى أصليْن : 

الأصل الأول: ما جاء في قصّة عَرْفَجةَ بن أسعَدَ وَيهء فقد فطع أَنْقَهُ يوم الكلاب في 
الجاهليّة» فَاتّحَدَ أَنْقَا مِنْ وَرِقِء فأنتَنَ عليه» فَأمَرَهُ انب كل فَاتّحَذَ أَنْقَا من ذَهَب!"". 

ولم يُنقَلَ أنه كان يَنَزِعُهُ في الوضوء والعْسّل؛ وهذا التخريحٌ يصح إذا افترّضنا أن 
الأنف من الذهب سيغظي من الوجهٍ ما يجب غسله. 

وعلى هذا التخريج: لا يجب نزع تركيبة الأسنانٍ في المضمضة والاستنشاق. 

الأصل الثاني : 00 على الخاتم» وتقدّم الخلاف في حكم تحريكه في الوضوء 
وال ا 

فعلى القول بوجوب تحريك الخاتم: يجبٌ نزع التركيبةٍ إذا كانت تغطّي قدرًا كبيرًا مِن 
الفم» وأما إذا كانت تغطّي قَدْرًا يسيرّاء فلا يجبُ؛ لعدم وجوب استيعاب الفم بالمضمضة. 
الرالسع ؟ دري على ققه 12 TT‏ أترى؟ آنه ئها يداون يت صيعر 
نزعه» ولأنهما جميعًا بِدَلٌ لعضوء بخلافي الخاتم» فنزعُهُ أو تحريكه يسيرٌء وليس هو بدلا 
عن عضو . 

والله أعلم بالصواب. 

. سقطت من بعض النسخ‎ )١( 

( لكونهما من الفروض . 

(۳) لا خلاف بين علماء الأمَةَ في وجوب عل اليدَيْن في الطهارة؛ للآيةٍ التي ذكر 
الات وكذلك دَلّ على رجو اعادو رة e‏ خودت عجان في الصحيحين : 6 
غشل يده الق إلى المزفق اثلاث هرات :ته السرق ل ذلك 

مسألة معاصرة : 

ما تَلْبَسّهُ بعضٌ النساءٍ اليوم من الأظفارٍ الصناعيّة يجب خَلْعُهُ عند الوضوء؛ لكونه يمنعٌ 
وصول الماء لجزءٍ مِن اليد» ومثله: ما يسمّى المناكيرَ التي تظلى بها الأظفار. 

111 ل أبو داود (4777,. 5775)» والترمذي ,)2778/١(‏ والنسائي »)۲۸٦/۲(‏ وأحمد (755/0)؛ قال 
العيني في نخب الأفكار (۳۳۳/۱۳): «ورَدَ مِن أربع طرق حَسّنة). 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ری 0 


مع المِرْقَقَيْنَ'''؛ لقوله تعالى: وَأَيْرِيَكمَ إلى الْمَرَافقَِ» [المائدة: +1" 


وأما حكمٌ 0 الأظطقان الصاف 

فهو يدورٌ بين الكراهة والتحريم؛ لأنه مضادٌ لمقصودٍ الشارع» فإنّ استحبابٌ تقليم 
ales‏ ۰ ۰ 

(1) أي: يجب أن يُدخل المرفقين في العْسل. 

ا جنم | لهس لد من فروع قاعدة أصولية» وهي : : يصح تخصيص ا بالغاية»)؛ 
فاليد عامّة خصّصنا عمومَهًا بغاية» وهي إلى المرافق. وستأتي الأدلة والخلافٌ في التعليق 
التالي . 

(۲( وکل «إلى» 000 بمعنى المَعْ)؛ كقوله باي وول وا آمو اک 1 ىو 4 
[النساء: ۲]» وقال الله تعالى: رڪم ره إل فرَيك» [هود: 07]؛ أي : 3 2 

وفعلّةُ أيضًا ٍي ييّنه» وقد رُويَ عن جابر» قال: «كان E e‏ 
على مرففيوٍا ٠‏ 

والأفعلة أا وقَعَ امتثالا لأمر وتفسيرًا لمجمّل» كان مِثْلَهُ في الوجوب»» وهذه قاعدةٌ مفيدة. 

رل ادل فإلى للقي 2 

ا يانه فد تكون بمعنى امع)؛ قال المبرّدٌ: «إذا كان الحَدٌ من جنس 
المحدود» دحل فيه؛ كقولهم: «بعْت هذا الثوبَ من هذا الطرف إلى هذا الطرف». 

وعنه: لا يجب إدخالهما في العَسل. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلفوا على قولَيْن: 

القول الأول: وجوبٌ إدخالٍ المرفقَيْن في العَسْل؛ٍ وهو مذهبٌ الأئمة الأربعة. 

الأدلة : تقدّمت أدلتهم. ويضاف : 

حديث أبي هريرة ه؛ أنه توضّأء فغسّل يَدَيْهِ حتى أشرّعٌ في العَضّدَيْنِْء وغسَل 
رجليّهِ حتى أشرَعَ في الساقَيْنء ثم قال: «هكذا رأيتُ رسول الله يك يتوضّأ)"'" . 

قال النووي: «فثبَتَ عَسلهُ اة المرفقَيْن› وفعلّهُ بيان للوضوء المأمور به» ولم يُنَقَلَ 
تركة ذلك» وا أعلم». 


.)555( أخرجه مسلم‎ [YJ] . أخرجه الدارقطني (0/؟ وهو ضعيف‎ ]١[ 


مہا قا 5 ا 
EKS‏ 


* (و)الثالثُ: (مَسْح الرّأس) كله" 


القول الثاني: عدم جوب إدخالٍ المرفقَيْن في الغَسُل؛ وهو رواية عن مالك ورواية 
عن أحمدء ومذهت زف وابن ج وأبي بكر بن داود. 

دليلهم : الآية: وبري إل لفق 4 ال" 

وجهه: أن «إلى» في لغة العرّب التي بها نَرَّلَ القرآن تقع على معنَيْن» تكون بمعنى 
الغاية» وتكون بمعنى «مَمَ)؛ قال الله تعالى: ولا اكوا اموم إل أَنَوْلِك» [النساء: ؟] 
بمعنى: مع أموالكم» فلمًّا كانت تقع «إلى» على هذيّن المعتييْن وقوعًا صحيحًا مستويّاء لم 
بجر أن فصر ر بها على أحدهما دون الآخر؛ فيكون ذلك تخصيصًا لما تقّعُ عليه بلا 
برهان؛ فوب أن پجزئ الذراعَيْن إلى أوّل المَرْفْقِيْنِ باك المع 

ويجاب عنه: بما قاله إسحاق بن راهويه: «إلى» في الاية يحتمل أن تكونَ بمعنى 
الا رن كرتن مع المَعَ)؛ م اله أنها بمعنى «مَعَ». نقله في «الفتح». 

الراجح : 

الأقرث القول الأول لِمَا ذكروه من E‏ وهذا مذهت عامة العلماء؛ ولهذا قال 
النووي: «وجوبُ عَسْل المرفمَيّن هو مذهيّناء ومذهبٌ العلماءٍ كاقَة إلا ما حكاه أصحابنا 
عن زَفْرَ» وأبي بكر و ا قالاة: لاوجت غدل لمر وال 

بل اعتبَّرّه الحافظ إجماعاء فقال في «الفتح»: «قال الشافعي في «الأ»: 5 أعلم 
مخالِمًا في إيجاب دخول المرفقَيْن في الوضوء؛ فعلى هذا: فزفرٌ محجوحٌ بالإجماع قبله. 
وكا 1 تانود انتوم هن الظاهو يعدم ولم يك ذلك فو يالك ريا وا نكن 
نه ا کا م 

وسواءٌ ثبَتَ الإجماع أو لم يثبْتْء فالقولٌ الأول أرجح دليلًا . 


سبب الخلاف : 
سببه الخللافٌ في معنى «إلى» في الآ 5 


مسح الرس بقوله : وراتس را 1 2 ا 1 
[1] ينظر: بدائع الصنائع (1/ 4)» وشرح فتح القدير /١(‏ ١٠)ء‏ والمنتقى للباجي (١/١۳)ء‏ والحاوي الكبير 
OE SOARES US E OD‏ 
والمغني (۱/ ۱۷۲)» وشرح العمدة لابن تيمية (رص185١))2‏ وفتح الباري (۱/ ۲۹۲)» والمحلّى (۲۹۷/۱). 


ve |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
حي E 1١:‏ 


ع2 


وقد دل على أنه من فروض الوضوء: الكتاب والسنة والإجماع: 

قال تعالى : #ووامسحوأ ر وسک [المائدة: 5]. 

ومن السّنّة: أحاديث كثيرة» منها: حديث عبد الله بن زَيْدء وفيه: «ثم مسح رأَسَهُ 
بیدیه»› فاقبل بهما ودر ؛ ا بمقدّم واف حتی ذهب بهما ا ا ثم ردّهما إلى المكان 
الذي 3 منه» ثم غسَل رجِلَيه) ؛ متفق عليه . 

وحكى الإجماعَ جماعةً من العلماء» منهم: ابن عبد البرء وابن قَدَامة» وغيرهم كثير. 

إنما اختلفوا فى القدر الواجب: 

فالمذهت بلا ريرم » والذي عليه جماهيرٌ الأصحاب» متقدمُهم ومتأخَرُهم : وجوت 
مع ا وهو ظاهرَ م الخرقيٌ . وهو راق عدن 

وظاهرٌ ذلك : : عدم العفو عن اليسير» لكن قال المَرُدَاوَ : «(وعفا فون «المبْهج), 
و«الْمُتَرْجَما عن يسيرو؛ ET‏ فت * وهو الصواب› قال ال كي وظاهرٌ 0 
ا اه 

OE‏ أنه لقن ل 0 أو ما يقوم مقامه؛ وعليه 

وا ار الأصحاب ياه المؤلف» 0 ا إن شاء الله . 

وعنه: يجزئ مسح أكثره» وفي «الإنصاف»: قال القاضي في «التعليق»» وأبو الخظاب 
اا ال أك الان فضناعذاء. واليسير: العلة فما دونه وأطلق ا 
ا ا ف ال ولو ي 

وعنه: يجزئ مسح قَذْرِ الناصية؛ وهذا قول ابن عَقِيل في «التذكرة»» والقاضي في 
«الجامع»؛ فعليها: لا تتعيّن الناصية للمسح على الصحيح؛ بل لو مسح قَذْرَها مِن وَسَطه 
أو من ا جانب منه ) أجزا ؛ ذكره القاضی › وابن عقيل عن اسه وقدمة ف «المغنى). 
قال في «مجمع البحرين»» و«الحاوي»» وابن حَمْدان: «هذا أصح الوجهَيْن». 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن تتعيّن الناصية للمسح» واختاره القاضي في موضع من 
كلامه . 
]١[‏ «المبهج)» لابن الفرج الشيرازي الحنبلي. شيخ الشام في وقته› له تصانیف ف في الفقه والأصول» 

و«المترجم»» للجوزجاني . 


كنا ب الطهارة ل 


[قلت: فالقاضي له قولان في هذه المسألة» لكنّ المذهب أنها لا تتعيّن؛ أي: على 
ا 

وعنه: يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد. وذكر في الانتصار احتمالا: يجزئ 
مسح بعضه في التجديد» دون غيره. 

وقال القاضي في «التعليق»: يجزئ مسح بَعْضه؛ للعُذْرِه واختار الشيخ تقي الدين: أنه 
يمسح معه العِمَّامة لذو ال ونحوهاء وتكون كالجبيرة؛ فلا توقيت. وعنه: يجزئ 
مسح بعضِهٍ للمرأة دون غيرهاء قال الخلّال» والمصنّف: هذه الرواية هي الظاهرةٌ عن أحمد. 
قال الخلّال: العمل في مذهب أبي عبد الله كأَنْهُ: أنها إن مسحت مقدَّمَ رأسهاء أجزأها». 

فتحصّل خمس روايات في هذه المسألة. 

قال ابن قدّامة: «الظاهرٌ عن أحمد ك4 في حى الرجل: وجوبُ الاستيعاب» وأن 
المرأة بُجُزئها مسح مقدّم رأسها . 

قال الخلّال: العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله : أنها إن مِسَحَتْ مقدَّمٌ رأسهاء أجزأها. 

وقال مهنا : قال أحمد: أرجو أن تكون المرأةٌ في مسح الرس أسهّلء قلت له: وَلِم؟ 
نال كانت عائشة تَمْسَحُ مقدَمَ ا ۰ 

فلك لى المدخت كما تقدم: وجوبٌ مسح جميع الرأس مطلقًا للرجل والمرأة» وإن 
كانت هاه الزوابة بكي أن تكون الات ارا عا عرق اة وكوت العمل عليها ف 
المذهب. 1 

تفي فاه اال من فروع قاعدة: «الباء للإلصاق». 

فائدة: كيفما مسح الراس أكر ا مييق واككلةة كر ا وي 1ه E E BD‏ 0 
من مقدّم رأسِه إلى قفاه» ثم يُعِيدَهُما إلى الموضع الذي بدأ منه؛ قاله الموفق في «الكافي». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: ۰ 

القول الأول: وجوبٌ مسح جميع الرأس مطلقًا؛ وهو مذهب المالكية» والحنابلة. 

دليلهم : تَقدّم . ۰ ۰ 

القول الثاني : يجزئ مسح بعض الرأس مطلقًا؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والشافعية» وهو 
قول الحسّنء والثوري» والأوزاعي. «فعند الحنفية: يجزئ رُبُعُ الرأس» أما الشافعية» فأقل 
ما يتناوله اسم المسح. ولو ا 


دحم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


دليلهم: -١‏ قوله تعالى: «إوَامَسَحُوأ روسك [المائدة: 6]. قالوا: «الباءُ 
للتبعيض) . 

قال النووي: «قال جماعة منهم: إذا دخَلّتِ الباءٌ على فعلٍ تخد تفه كانت 
للتبعيض؛ كقوله: «إوَامْسَحوأ روسكم [المائدة: ]١‏ وإن لم يتعدَّء فللإلصاق؛ كقوله 
تعالى: وز وفوا ايت [الحج: ۲۹]ء قال أصحابنا: وعلى هذا يحصّل الجمعٌ بين 
ا او فيكون النبئُ يل مسَحَ كل الرأس في معظم الأرقاكة ا 
واقتصّرٌ على البعض في وقتِ› بيانا للجواز» . 

ويناقَشُ: بأنه غيرٌ صحيح» بل هي للإلصاق» وسيأتي الردٌ المفصّل في تقرير مذهب 
الحنابلة لهذا الدليل. 

؟ -ما رواه مسلم. عن المغيرة: ١‏ «أن النبئ ية توضّأء فمسح بناصيته) . 

ويجاب عنه: بأن تمامّة عن المُغِيرة: «أنْ النبئ يل توضّأء فمسّمٌ بناصيته» وعلى 
العمامةء وعلى الحفين». 

وهذا يعني : أنه لم يكتفِ بالمَسُّح على الناصية» بل أتمٌّ على العمامة. 

قال أبو داود: الم يَصِحَّ عنه فى حديثٍ واحد: أنه اقتصَرَ على مسح بعض رأسه 
البنَهَه ولكنْ كان إذا مسّحَ بناصيته» كمّل على العمامة». 

۳ - عن أنس َيه : «رأيت رسول الله ب يتوضأً وعليه عمامة قِظرية فأدخل يديه مِن 
تحت العمامة» فمسّحَ مقدّمَ رأسه». 

قالوا: وسكت عليه أبو داودء فهو حجة. 

ويجاب عنه: بأن الحديتٌ ضعيف» لا يصح؛ ففي إسناده أبو مَعْقِل مجهول. 


قال اين اقطان امهو وقال الاه ال 11 


٤‏ - حديث أنس : «أنه يك مسح مَقَدَمَ رأسو)!"”. 


.)٥۷1/٤( وميزان الاعتدال‎ »)۲۹٤/۱۲( ينظر: تهذيب التهذيب‎ ]1١[ 

[] أخرجه أبو داود (۷١٠)؛‏ وإسنادَةُ ضعيفٌ فيه: عبد العزيز بن مسلم الأنصاري» لم يوثّقه إلا ابنُ حِبَّانَء 
وفيه أيضًا أبو مَعْقِلِ مجهول؛ قال ابن الملقّن: «والأصحٌ: أنه لا يجورٌ الاحتجاج بهما ‏ والحالة هذه 
لا جرّمَ قال ابن القَطّان: «إنه حديثٌ لا يصحٌّاء قال ابن السّكن: «لم يتيْتْ إسناده»» قال ابن القطّان : 
«هو كما قال» أبو معقل: مجهول الاسم والحال». 
وقال الحافظ: «وفي إسناده نظر». ينظر: البدر المنير 2»)51757/١(‏ والتلخيص الحبير .)١57/١(‏ 


(ومنه الأذنّان)؛ 


2 كا لو صح فالمراد مع العمامة؛ كما في الأحاديث 
الصحيحة . 

القول الثالث: يجزئ مسح بعض الرأس في حال العُذْرٍ فقظ؛ وهو قول القاضي أبي 
يعلى الحنبلي» وابن تيميّة؛ كما تقدم. 

لاوم الع لديو كرد العام سر ترم تعالى : نوأ لله م استطعم» 
[التغابن : »]١7‏ وقوله كليِ: «إذا مركم بأمْرِ انوا مه ما اسْتَطْعْتَم) . 

الراجح : 

وجوبُ مسح جميع الرأس» هو أرجحٌ الأقوال؛ لأنه لا يُحْمَظ عن النبيّ: أنه مسح 
بعض رأس في حديثٍ دمع 

تالا وة رودا القزل هو الصحيح؛ فإن الف اك ليس و 
مسح عضن ال أن ؛ فإن قوله تعالى : وَامْسَحُوأ سيك وَأَنْمْلَكُمَ » [المائدة: ٦]ء‏ نظيرٌ 
قرول نا متف ترك O EES‏ لفظ المسح في الْآيتَيْنِ وحرف الباء 
في الآيتَيْنَ: فإذا كانت آية التيمم لا تذل على مسح البعض؛ مع أنه بِدَلُ عن الوضوء» وهو 

مسح بالتراب لا يُسْرَّعُ فيه تكرار: فكيف تذل على ذلك آية الوضوءء مع كونٍ الوضوءِ هو 
الأصلَ» والمسح فيه بالماء المشروع فيه التّكرار؟! هذا لا يقوله مَنْ يعقل ما 0 ومن 
O O E NT O‏ الراك 
أخظا دعل الان وغل الل وغل د0 اران" 

ولكنْ لو ترك بعضّه لعذر» فلا بأس؛ وبهذا يكون القولٌ الثالث فيه جمعٌ بين 
النصوصء وقاعدةٌ الشرع: سقوظ المأمور مع العَجْر عنه'"". 

)١(‏ فيجبٌ مَسْحَُهما؛ على الصحيح من المذهب؛ نص عليه؛ قال الرَّرْكّسْىُ : «اختاره 
الأكثرون»» وهو من مفرّداتٍ المذهب. 


]١[‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۱۲۳)؛ وهو تقرير رز لوجوب مسح جميع الرس مرو یت لاض وان كان يجوز 
ترك عة ادر 

[۲] ينظر: بدائع الصنائع »)٤/١(‏ وشرح فتح القدير »)١18/١(‏ ومواهب الجليل (۲/۱٠۲)ء‏ والمقدّمات 
الممهّدات /١(‏ ۷۷)ء والأم (١/۲۲)ء‏ والمجموع »)500/١(‏ والمغني لابن قدامة 20١176 /1١(‏ والكافي 
:»)55/١(‏ والإنصاف »)۱١۱/١(‏ وشرح المنتهى :)00/١(‏ ومجموع الفتاوى 42١10 /5١(‏ وزاد المعاد 
(/257» ومغني اللبيب .)٠١١/١(‏ 


VA‏ التوخيح المقنع شرح الروض المربع 


ودليلهم ن «الأَدْنَان من الرأس». وتقدّم تخريجه . 

وعنه: لا يجب مَسْحَهماء قال الزركشي : «هي الا قا قال الشارح: «هذا 
ظاهر المذهب»» قال في «الفائق»: هذا سر الروايتين» قال في امبو البحرين»: «هذا 
أظهرٌ الروايتَيْن»؛ واختارها الخلّال» وابن قُدَامة» قال الخلال: «كلهم حكوًا عن أبي 
عبد الله فيمن ترك مها غاا أو امنا أله يجزئها . 

قلتٌّ: ومع ذلك: المذهبٌ الوجوبٌء قال المَرداويٰ - عن رواية الوجوب -: «قلتٌ: 
وهو المذهبُ على المصطلح؛ لاتفاق السْيحَيْنِ عليه»» قلت: ولأن الأكثرَ ذَمَبَ إليه» وإن 
كعات رر عن احمد اليد 

«وجوبٌ مسح جميع الرأس»» و«أن الأذتَيْنِ مِن الرأس»». فإذا قلنا: يجب مسح 
حي را مداو اراس E‏ 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجبٌ مسح الأذَيْنِ؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» وقول إسحاة 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : أن مَسْحَ الأذنَيْن سُئَّة؟ِ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
ورواية عن أحمدء واختيارٌ ابن حَرْمء وحكي إجماعًا. 

ودليلهم : ديف عبد الله بن رَيْدِء وفيه: «ثم مسَّحَ رأسّه بيْدَيْهِ» فأقبَّلَ بهما اوا 
بمقدّم رأسه حتى ذمَبَ بهما إلى قَمَادُء ثم ردّهما إلى المكانٍ الذي بدا منه» ثم عسل 


11] 
رجليه) / 
فذكرٌ في هذا الحديثِ صفة مَسّْح الرأس الكاملة بتفصيل دقيق» ولم يذْكُرْ مسح 
الأذنين. 


لولا حديث عبد الله بن زيد» لكان القول بالوجوب متوجُهًا؛ لأن الصحابة جعلوا 
الأدنين من الراة فنا جاک وهو الوجوب› لکن مع عدم در الأذنيْن فى حديث 


[۱] أخرجه مسلم (۱۲۰۵). 


كتابٌ الطهارة NT‏ 
222222222 2 بي 222222 ص و 


لقوله E‏ رامس حو ۴ روسك [المائدة: 0 وقوله علد : «الأَدْمَانِ من 


الرس ( ¢ رواه ا IT‏ 


عبد الله بن زيد يصعُبُ الجزمٌ بالوجوب؛ فلعل الأقربَ مذهبٌ الجماهير: أنه سنَّةّ» وليس 
بواجب . سبب الخلاف : 

تقدّم ذكره في تقرير المذهب' ٠‏ 

)١(‏ هذا دليل الحنابلة لوجوب مسح جميع الرأس 

انا لالإلعن قا نكا نا كان جو مرا برل رمتعم + نيلها رز OE‏ 
الب اسحا پو جروڪ ہ4 [المائدة: .]٦‏ 

الا ةاردا سل لهم مقا زغوهم وخرت لااب ف تح الي كان ف 
مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى». ۰ 

1 وقولهم: «الباءٌ للتبعيض» غيرٌ صحيح» ولا يعرف أهل العربية ذلك؛ قال أبو بكر: 
سألتٌ ابن ذُرَيْدِه وابنّ عَرَفَةَ عن الباء: تبعض؟ فقالا: لا نعرفه في اللغة» وقال ابن 
برْهانَ: مَنْ َعَم أن e‏ فقد جاء أهلّ اللغة بما لا يَعْرفونه. 

وقوله : يشرب ا عِبَادُ أيه [الإنسان: ]٦‏ فمن باب التضمين » ٠‏ كأنه قيل : (يروى). 

ولهم اخ وهو اا ودا وضوء النبيّ هة ذكرٌوا: «أنه مسح رأسه 
كله) . 

قال أبو داود: ولم يَصِمّ عنه في حديث واحدٍ: ا ا و ل 
البنّةّ» وقال الشيخ : ولم يُنقّل أنه اقتصّرٌ على مسح بعض رأسه. وليس في القرآن ما يدل 
على جوازٍ مسح بعض الرأس 

وما ری ك: «أنه مسح مقَدَّمَ راسا کی عا أن ذلك مع العمامة؛ كما 
جاء مفسَّرًا في حديث المغيرة بن شعبة» ونحن نقول به . 

(۲) تقدّم تخريجه (ص509). 


»)۱۸۳/١( والمغني‎ )٤٤١/١( والمجموع‎ »)48/١( وحاشية الدسوقي‎ »)71/١( ينظر: فتح القدير‎ ]١[ 
.)١17/١( وتصحيح الفروع (١/۱۸۲)ء والإنصاف‎ 

5 والمجموع شرح المد(‎ »)۲٠۲/١( ومواهب الجليل‎ »)۱۸/١( ينظر: شرح فتح القدير‎ ]١[ 
وزاد المعاد‎ »)٠٠١/۲١( ومجموع الفتاوى‎ »)00/١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)١77/١( والمغني‎ 
.)185/١( 


يا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
# (و)الرابع: (عَسل الرّح ۳ E E‏ 
بوركم إل الكعبين [المائدة: 


)١(‏ عسل الرجليْن واجبٌ؛ للآية؛ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجِمَعَ أصحابٌ 
رسولٍ الله ي على عسل القدمَيْنَ)» وإسناده حسن . 

وعن عُمَرَ نه : «أَنَ رَجُلا توضأء فترّكَ مَوْضِعٌ م ظفر من قَدَم فَأَبِصَرَه النبيئٌ لاف 
فقال:* «ارجع اخسن وُضوءَلكُ). فر جع فتوضأء وا 

وفي سعد كو Ege‏ رسول الله ڀا في سَمْرةٍ 
فأدرکتاء وقد NÎ‏ ف ونَْمْسَح على أرجلناء قال: فنادى بأعلى صوته 
اول 8 مِنَ الثّارِا؛ مرتيْن أو ثلاثا»؛ متفق عليه""". 

وقد اتفقت المذاهبٌُ الأربعةٌ على ذلك؛ بل عامّة الأمّةِ على هذا؛ ولله الحملا””. 

(0) هذا المذهتٌ بلا ريب؛ وعليه أصحاب أحمد. وعنه: لا نه يا مها فيها . 

والكعبان هما: العَظمانِ الناتئانٍ في جانبّئ رجله؛ قاله أبو عبيدة. 

والكلام في الكعبَين» كالكلام السابق في المرفقين. 

(۳) على قراءة نافعء وابن عامرء والكسائيّ» وحفص: بالنصب في: 
ا وار ج اڪ 4 ؛ عطفًا NET‏ وقرأ الباقون: بالخفض؛ فقيل : للمجاوّرة؛ كقوله 
تعالى: هم عاب من رجز ر ايها [سباً: »]٥‏ والواو تأباه» وقال أبو زيد: المَسْح عند 
العرب عسل ومَسْحٌ؛ فغايةٌ الأمر: أنها تصيرٌ بمنزلة المجمّل» وصحاخ الأحاديثِ تلع 
التوائرٌ في وجوب غَسْلها . 

وقيل: لما كانت الأرجل في مظتة الإسرافٍ في الماء» وهو منهئٌ عنه مذمومٌ» عطمَها 
على الممسوح. لا لتَمْسَحَء > بل للتنبيه على الاقتصارٍ على مقدارٍ المطلوب» ثم قيل: إل 
ألْكعَبين 6 ؛ دفعًا لظن ظان أنها سوح لان المسح لم يَضرَتُ له ا في الشرع . 

الات ا :الوقن درك بالنصب والخفض» وقال مَنْ قرأها بالنصب من الصحابة؛ 


.)۲٤۳( أخرجه مسلم‎ ]١[ 

[۲] أخرجه البخاري (50)» ومسلم .)55١1(‏ 

[؟] ينظر: المغني لابن قدامة .)۱۸٤/١(‏ والمبدع» في شرح المقنع .)٩١1/١(‏ 

]٤[‏ قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب: «أليم» بالرفع» وقرأ الآخرون بالخفض على نعت الرجز. وهي القراءة 
المقصودة هنا. 


كتابٌ الطهارة E‏ 


E EP E E NO 


مثلٌ علي» وابن مسعود» وابن عباس: عاد الأمرُ إلى الغَسْلء ولو كان عطمًا على محل 
الجارٌ والمجرورء فهو وقراءة الخفض سواءٌ في أنه يراد به العَسْل. 

فإن المسح اسم لإيصال الماء إلى العضوء سواءٌ سال الماء أو لم يَسِلء قال أبو 
ذيكة :يقال :لمتحت للضلاة : 

وقد دلّ على أنه أراد المسحَ الذي هو إجراءٌ الماء على العضو: قرينتان: 

إحداهما: أنه حدّده إلى الكعبين» والح إنما يكون للمغسول» لا للممسوح. 

والثانية: أن مَنْ يقول بالمسح» يمسحهما إلى مجتمع القَدَم والساتي» فيكون في كل 
رِجلٍ كع ولو كان كذلك» لقيل إلى الكعاب؛ كما قال: «وَيرِيَي إلى الْمَرَافْقَ»*؛ لأن 
مقابلة الجمع بالجمع؛ يقتضي توزيعَ م الأفرادٍ على الأفراد؛ فلمًا قال: «إإل الْكحبينِ». ٠‏ عَلِمَ 
أن في كل رجل عبن ؛ كأنه قال: وكل رجل إلى كعبيها . 

ودليلنا على هراد اه جن كحادة: e‏ العبين عة ما ازل إلا فإن. سه سير 
O EE‏ عليه ؛ فإن الذين وصفوا وضوءَ رسول الله ليلة؛ مثل : 
عثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» وعبد الله بن عبّاس» والمقدام بن معدي گرب والربيّع 
بنتِ معوّذٍ وء وغيرهم: أخبَرُوا أنه عسل رجليّه». ۰ 

وهو كلام رصينٌ جدًا لا مزيدٌ عليه" ". 

)١(‏ الصحيحٌ من المذهب: أن الترتيب فَرْضْ؛ وعليه جماهيرٌ الحنابلة» وقطعٌ به 

دليلهم: الآيهُ؛ وسيذكرها المؤلف» وسنبيّن وجة الاستدلالٍ منها. 

وعن أحمد: رواية بعدّم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق» وبين بقيّةِ أعضاء 
الوضوء؛ كما تقدم 00 فأخذ منها أبو الخطّاب في «الانتصار»» وابن عقيل في 
«العصوك النسسررو ا بعلم بوعاوية العرقي راطا ريعيها عل الها دين | 

قال الزركشي : 5 ذلك عامَة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم» منهم: أبو محمد؛ 
يعنى: «ابن قدامة)» لحن في «شرحهكاء قال في المغني) : الم 1 عنه فيه اختلاقًا)» قال 


هو 


]١[‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۲۹/۲۱()› وشرح ألخمدة لاش تيمية (ص96١).2‏ والمبدع )41١/١(‏ وكشّاف 
القناع )۱/ .(AT‏ 


TES‏ التوضيح المقنع شرخ الروض المربع 
ڪڪ ڪڇ ص ص ي ي ي 


في «الحاوي الكبير»: «لا أعلمٌ فيه خلافا في المذهب» إلا أبا الخطّاب حكى رواية 
أحمد: أنه غيرٌ واجب». انتهى . 

قلت: وما ذهب إليه جمهورٌ الأصحاب: أنه لا يصح عن أحمد رواية بعدّم وجوب 
الترتيب رأسّاء أقوى وأحسنٌ؛ كما لا يخفى؛ إن شاء الله. ٠‏ 

قال ابن تيمية: «وأحمدٌ قد نص على وجوبه نصوصًا متعدّدة» ولم يذكر اليتق د مواك. > 
كالقاضي» ومَنْ قبله ‏ عنه نزاعَاء قال أبو محمد: لم أرَ عنه فيه خلاقاء قال: وحكى أبو 
الات رورا ی عن اخ ا و رت من نصّه في 
القَبْضة للاستنشاق» فلو أحر عَسْلها إلى ما بعد عَسْلٍ الرجليْن: ففيه عن أحمد روايتان 
منصوصتان) . 1 

واختار أبو الخطّاب في «الانتصار» عدم وجوب الترتيب في نَمل الوضوء» ومعناه 
للقاضي في الخلاف . ا 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الترتيبَ من فروض الوضوء؛ وهو مذهبُ الشافعية» والحنابلة» وقول 
ا ابن حزم وابنٍ القيم . 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: أن الترتيبَ ستَة مؤكّدة؛ وهو مذهبٌُ الحنفية» والمالكية» وقول داو 
والثوري› وابن المنذر. 

ودليلهم: أن الله تعالى ار الأعضاء الثلاثةع ومسح الرأس» وعظفَ بعضّها 
على بعض بالواو» وهي لا تقتضي الترتيب» فكيفما غسّلَ كان ممتثلًا . ووضع الممسوح 
ع عدر وى وتران على أن مريت رضي بل فائدته الدلالة على استحباب الترتيب. 

الراجح : 

القول الأول: لأن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحدٍ مأمورٍ به» وهو الوضوءٌ فدحَلْتٍ 
الوا عاطفةٌ لأجزائه بعضها على بعضء والفعلٌ الواحدٌ يحصّلُ من ارتباط أجزائه بعضها 
ببعض» فَدخَلْتٍ الواوٌ بين الأجزاء للربط. فأفادت الترتيبَ؛ إِدْ هو الربظ المذكورٌ في 


ر کے 


الأية» ولا يلزم مِنْ كونها لا تفيد الترتيبت بين أفعالٍ لا ارتباظ بينها؛ نحوٌ: مواق ا 


¢ 


واوا الركةهه [البقرة : 47]: ألا تفيدَهُ بين أجزاءِ فعل مرتبطة. . . قاله ابن القيّم . 


كتابٌ الطهارة يموق 


الممسوحَ نين المشيو تك ا تعلم لهذا فائدة غير الترتيب» والآا ضبقت 
سياد 0 والنبئٌ ع 5 الوضوءَ» وقال: «هذا وضو لا يَفْبَل الله 
الصَاَةَ إلا بو“ 1 وا بشيءِ م من الأعضاءٍ قبل عسل الوجوء لم يُحسَبْ لَه 
وإ توضّأ منكسًا أربعَ مرَّاتِء صح وضوؤٌُةُ إن قَرْبَ الزمنُ» ولو غسّلّها جميعًا 
ذفعة واحدة» لم يُحَسَّبُ لَه غير الوجهء وإنٍ انغمّسٌ ناويًا في ماءِ» وخرَج 


لر 


Es 


سبب الخلاف : 

هل الآية تذل على الترقيب أو ل فدلا الا 

)١(‏ وقطعَ النظيرَ عن نظيروء وهذا قرينة إرادة الترتيب» والعرّبُ لا تقطعٌ النظيرٌ عن 
نظيره إلا لفائدة» والفائدة هاهنا الترتيب. 

e‏ کک انات التي 

نالآ AOL SG‏ ولهذا م بذكا فيه شاعم I‏ 

(۲) أخرجه (۱۹٤)؛‏ وإسناده ضعيف جدًا . 

ولا يُعترَض على الحنابلة بما روي عن عليٌّ: «ما أبالي إذا آتمَمْت وضوئي بأ 
أعضائي بدأث». 

فقد قال أحمد: إنما عنى به اليُسْرى قبل اليُمْنى؛ لأن مَحْرَجَهما في الكتاب واحد» 
نوكم اي سناد «أن علي سكل فقيل E E‏ ل فل سنا 0 شيء؟ 
فقال: لاء حتى يكون كما أمَرَ الله تعالى»). 

وأما ما روي عن ابن مسعود: «لا بأسَ أن تَبْداً برِجَلَيِكَ قبل يدَيْكَ في الوضوء». فلا 
يُعْرَفُ له أصل . 

كنيةة الواح ا ی لع ال ج رس أربعة في حالةٍ واحدقء لم 
يجزئه» ولو انغمّسٌ في ماءٍ راكلٍ أو جارء ينوي به رَفْعَ الحدث» لم يرتفع حدثه» حتى 
يرج مرتباء مع مسح راه في محله. 

(۳) هذه مسائل تنبني على القول بوجوب الترتيب» وأمرمًا واضحٌ إن شاء الله. 


ع 
(n‏ 


111[ ينظر : تبيين الحقائق .)51/1١(‏ والمدونة .)١5/١(‏ ومعني المحتاج ,.)65/١(‏ ومجموع الفتارى (۲۱/ 
¥۷( وبدائع الفوائد »)597/١(‏ والإنصاف .)١178/١(‏ 


1 ينظر: المغني (۹۰/۱): 


تن التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
® اگ گ م ا ي 


* (وَ)السَّادنُ: (المُوَالَاة)”" ؛ لأنّهِ 4ي : «رأى رَجُلا يصلي وفي ظَهْرِ 


)١(‏ هذا المذهبٌ؛ نص عليه في رواية الجماعة» وعليه الأصحاب» وهو من مفرّداتٍ 
المذهب» قال في رواية حَرْبِء وأبي داود» والميموني: «إذا فرّق وضوءه حتى جف 
أعاد) . ۰ 

دليلهم : چ صاحب o yS‏ ل رض 

عنده ؟ لتجتمع الأدلة في موضع واحد. 

والرواية الثانية: ليست ِفُرْض » بل هي سنة» وقيل: إنها ظاهر م الخرقي ؛ لأنه لم 
ذكُرُها في فروض الوضوءء قال ابن قُدَامَةَ في «المغني»: «ولم يذكر الخرقي 0 

لكنْ قال الزركشيُ وغيره: «ظاهر كلام الخرَقيّ الوجوب؛ لقوله في م مَسْح الحْمَيْنٍ : 
«فإن خلعَ قبل ذلك» أعاد الوضوء». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الموالاةَ في الوضوء فرضٌ؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» وقول الأوزاعي» 
وقتادة» والليث» وقولٌ في مذهب مالك» وقول الشافعي في القديم. 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : أنه رش :نوهو اه الحيفة و و ن المسيّب» وطاوس» 
والثوري». والنّخعي» وأحمد في رواية» والظاهرية. ا 

ودليلهم : 

١‏ - أن الله تعالى أَمَرَ بِعَسّلٍ الأعضاءء ولم يوب موالاة. 

ويجاب عنه: بأن الآيةَ تدُلُ على وجوب الموالاة» كما في أدلة القولٍ الأولٍ مع ما 
في الباب من نصوص . 

؟ ‏ الأثرٌ الصحيحٌ الذي رواه مالك عن نافع: «أن ابنَ عُمَرَ توضَّأ في السَّوقٍء 
وعجهّة وايدّنه) ومسح م برآسه» ثم دعي إلى جنازة. فدخل المسجدة ثم م على 
خفيه بعد ما جف وضوؤه» وا قال البيهقي : «هذا صحيح عن ابن عمر مشهورٌ بهذا 
اللفظ. وهذا دليل حسَّنٌ؛ فإن ابن عمر فعله بِحَضْرةٍ حاضري الجنازة» ولم يكر عليه». 

ويجاب عنه: بأن الآثارٌ لا يُعمَل بها إذا كان في الباب نصوص . 

القول الثالث: تجبٌ الموالاة مع الذّكْر والقذرة» وتسقّط مع النسيانٍ والعَجز «أي 
فط لارا وه متهب الا وقول لالقاففية».والحنابلة وا ار ابن تمه 


سسسللللل ر 0 1 


ا الدَّرّمَم لم يُصِبْها الماء. فَأْمَرَهُ أن يُعِيدَ الوضوء"''. رواه 


قال ابن تيمية: «تسقّظ الموالاةٌ بالعذرء وقال: هو أشبهُ بأصولٍ الشريعة» وقواعدٍ 
احمد). 

ودليلهم: النصوص العامة ؛ 0 تعالى : انقو أله ما أسْتَطعَت4 [التغابن: .]1١‏ 

وقوله ئل : «إذَا مرن مر اوا ينه ما اسْتَطَعْتُم) . 

وقوله كله : إن الله وضع عن مني الخَطأً والسان وما استكرهُوا عَليّه». 

وأجابوا عن حديث خالدٍ بن مون 2 ا عَيْنِ والمأمورٌ بالإعادة مفرّط؛ لأنه 
كان قادرًا على غَسْلٍ تلك المع كنا نفو قاور علي عسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدّم 
تعاهدهو و لجميع ر SRE‏ نظيرٌ الذين كانوا يتوضّؤون وأعقابُهم تلوح فناداهم 
بأعلى صوته : «وَيْلٌ لِلأَعْقَاب مِنَ التار»؛ قاله ابن تيمية. 

الراجح : 

الأقربٌ القولٌ الثالث؛ لما فيه من جمْعِ بين النصوص وعَمَل بها كلهاء وقد عد 
انز ةا ال يه باضول الشريعة: انول مذهب أخمل وغيرة» ودل أن 
الت ول ل الأ رل اا اا 

وقال أيضًا * فان الصلاة تفسهنا إذا جاز فيها عدم الا ل ي ا ا 
بدليل صلاةٍ الخوفي في خلت ابن غمره واخناويف: سرد السهوا. 

مع ل EE‏ 

ومتّل للأعذار المسقطة: بالسهوء أو أن يكونّ الماءٌ بعيدًا""". 

قلورو ل تيه E‏ الوضوة عاد a‏ 
الحَدَثْ؛ 000 لها النوالاة؛ كالصلاة. ولم يُنقَلَ عن النبي بل أنه توضّأ إلا 
متوالِيّاء ولم يُشترّظ في العْسْل ترتيبٌ» ولا موالاة؛ لأن المغسولٌ فيه بمنزلةٍ عضو 
واحد. 

فائدة: يَسْقَطانٍ ‏ أي: الترتيبُ والموالاة ‏ مع عسل عن حدَثِ أكبر؛ لاندراج الوضوء 
فيه؛ كاندراج العمرة في الحج. 

تنبيه : الترتيبُ والموالاةٌ من فروع قاعدةٍ أصوليّةِء وهي: «الأمرُ لا يتناو المكروه». 


2)5١١ /١( والانتصار‎ »)505/١( والمجموع‎ .)٠١/١( ينظر: بدائع الصنائع 87509 والمدرنة‎ ]1١[ 
.)۱۳١/۲۱( والإنصاف (۱۳۹/۱)ء والمحلى (۳۱۲/۱)» ومجموع الفتاوى‎ 


فلا يُستدَلُ مثا لصكة طوافٍ المحدِث بقوله: «وَلْيَطرَوأ4 [الحج: ۲۹]ء ولا يُستدَلٌ 

لعدم ترتيب وموالاةٍ في الوضوء بالآية'''. 
)١( ۰‏ رواه خالد بو معدان» عن بعض أصحاب النبيٌ اة به؛ أخرجه أو داود 

.)575 /“9( وأحمد‎ »)۱۷٥( 

قال الأثرع: «قلت له ديعنى: أحمد.: .هذا إسناد جيد؟ قال: نعم قلت 
لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدّئني رجل من أصحاب النبي بي ولم يسمّه؛ 
فالحديث صحيح؟ قال: نَعَمْ). 

دليلهم الثاني: حديتُ عمرّ بن الخطّاب؛ أن رجلا توضّأء فترّكَ موضعَ ظفر على 
قَدَمِهِه فأبصره النبئٌ كل فقال: «ارْجِعْ َأَحْيينْ وُضُوءَكَ د َرَج 4 صَلَى)1؟. 

دليلهم الثالث: قال ابن رجَّب: «فرّق أحمدٌ بين الوضوء والعْسْل؟ بأن الله أمر في 
الوضوء بِعْسَّلٍ أعضاءٍ معدودة» معطوفٍ بعضّها على بعض؛ فوجَبَ عَسْلَّها ربا متوالياء 
كما يجب الترتيبُ والموالاةٌ في ركعاتٍ الصلاة» وأشواط الطواف» بخلافي عسل الجنابة, 
فإنه أمَرَ فيه بالتطهّرء وهو حاصل بِعَسُْل البدنٍ على أي وجه كان». ۰ 

EEE‏ اننا 

(؟) ضابظ الموالاةٍ على المذهب: ألا يؤخرَ عَسْلَ عضو حتى يَنْشَّفَ العضرٌ الذي 
قبله ؛ بالا يؤر عسل اليدَيْنِ حتى يجك الوجة مدلا وكذلك لا يؤخرٌ عسل بقيةٍ عضو 
حتى يَجفّ أوله؛ هذا المذهت وعليه جمهور الأصحاب» قال الزركشي : هذا e‏ 
عند الأصحاب» وهو إحدى الروايتين. 

PT ON RO EI‏ :قال N E‏ شرلة هوالت 
عليه»» قال ابن رَزِين: «وهذا أقيس». 

قال المَرُداويٌ: «يحتمل أن هذه الروايةً مراد من حدّها بحدء ويكونون مفسّرين للعرْفٍ 


|1[ ينظر : أصول الفقه ا مفلح /١(‏ ۲۹( وشرح منتهى الإرادات .)٥۱/۱(‏ 
[Y1‏ ينظر : المغني ,))١185/١(‏ وتهذيب الست ,)١١8/1١(‏ وفتح الباري ا رجب (۱/ ۲۸۹). 
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بزمن معتدل» او قدره من غيره'. ولا م 1 جَفف ؛ لاشتغاله ن 

كتخليل » وإسباغ . أو ارالة وسر او وَس ا ب الام بتحصيل 

E‏ 1 إسراف» و ا 8 دس ا EE‏ . وسيب وجو 
2 6 

الوضوء : الحدث SIAR EDE AEE‏ وو سواه خط اس ب E RE‏ 


ذلك .ثم ريت الزركشيّ قال معناه» قال في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: 
زمن معتدِلٍ» أو طال عُرْفًا». 

قال ابِنُ رجب في القاعدة الثالثة بعد المائة: «الفعل الواحد يُبْنَى بعضة على بعض»› 
٠ e E E e‏ 

ها :الور ةعالولا ل تنطفة التفرق السيو» وهل الغا 
بالعُرْفِ» أو بجفافٍ الأعضاء؟ على روايتَيْنَ) 

قلت : يظهرٌ مِن كلام ابن رجب تغايّرٌ الروايات؛ ولعلّ الأضبط القولٌ بالمذهب في 
هذه المسألة . 1 

تنبيه: هذه المسألة مِن فروع قاعدة: «الفعلٌ الواحدٌ يبنى بعضّهُ على بعض» مع 
الاتصال المعتاد» ولا ينقطع ا اليسير»؛ كما تقدّم!'!. ٠‏ 

)١(‏ قدر الزمّن المعتدِلٍ مِن غيره؛ أي: غير المعتدل؛ بأنْ كان حارًا أو باردًا. 

(؟) لأن ذلك من الطهارة؛ فلا يضر الاشتغال به. 

(۳) يتمّم به وضوءة؛ لأن ذلك ليس من أعمالٍ الطهارة. 

(6) يعني: إذا اشتعّل بإزالةٍ وسّخ أو نجاسةٍ في غير أعضاءٍ الوضوءء قطَمَّ الموالاة؛ 
این هه اال الطهازة ون كان فيهاء لم يۇر ؛ لآنه إذن مِن أفعالٍ الطهارة؛ كما 
تقدم قريبًا . 

والفرق بين اشتغاله بتحصيل الماءء واشتغالِه بإزالة النجاسة أو الوسّخ: أنه مخاطبٌ 
بتحصيل الماءٍ قبل التليّسِ بالشروع في الطهارة» بخلاب إزالةٍ الوسّخ والنجاسة. 

)0( ادت ما أوجَبَ وضوءًا أو عشلا وفي «(الانتصار» «بإرادة الصلاة بعده)» 
وقال ابن الجوزيٌ: «لا تجبٌ الطهارة قبل إرادة الصلاة؛ بل تستحَبّل قال في «الفروع»: 


.)١5٠/١( ينظر: شرح العمدة (ص۷٠۲)» وقواعد ابن رجب (ص١٤۲)» والإنصاف‎ ]١[ 


حامر التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
لاوا ل اك لك ا ا عالت 
ك جميع ال 
و ا ا ا و ميق اه ر ا 
ويُخلِضها لله تعالّى(": (شَرْط)" هو لغةً: العامة واصطلاحًا: ما يَلْرَمُ مِن 
غ يلر ِن وجرده وجودٌ ولا عدّمٌ لذاته» (لِطَهَارَةٍ الأَحْدَاثِ 
لدت «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالئيّات) ؛ فلا يصح CS,‏ وشامت 
ولو ميكس اقب ليها 


اويتوجّه قياس المذهب بدخول الوقتٍ لوجوب الصلاة إذن» ووجوب الشرط بوجوب 
التشووطة ويتوجّه مثلهُ في غُسْل ‏ قال شيخنا: وهو لَمْظي)!". ا 1 

تنبيه : هذه المعالة س وليه 6 و e‏ العبادة على شرط الوجوب. ولا 
ب د على سبّب الوجوب»» وهي القاعدة آلا من «قواعد ابن رجب) . 

فسببّبٌ وجوب الطهارة: الحدّثُ وشرط الوجوب: فعل العبادة المشترّط لها 
الطيارة: 1 1 

)١(‏ أي: يحل الحدّثٌ الأصعّْرٌ جميعَ البَدَنْ؛ِ كجنابة» ذكره القاضي» وأبو الخطّاب» 
وأبو الوفاء» وأبو يعلى الصغير؛ ويؤيّده: أن المحدِتٌ لا يَجل له مسن المصحف بعضو 
غسّلَهُ في الوضوءٍ حتى يم وضوءه. 

قال في «الفروع»: «ويتوجّه وجه: أعضاء الوضوء»؛ أي : NT EE‏ 
فة" 

(۲) وفي الشرع: قصد رَفْع الحَدَثْء أو الطهارة؛ لما لا يُبَاحُ إلا بالطهارة؛ كمّسٌ 
n,‏ 

(۳) هذا المذهبٌ المجزومٌ به عند جماهير الحنابلة» وقيل: اليه قَرْضْ. 

)الع شير كك تيان RI‏ انكف أو عقا انك ان اعسوم 
عمل القلب» وهو النية المأمور بهاء ولخبر: نما الأَهُمالٌ بِالنَيّاتِه؛ٍ أي: لا عمل جاتر 
ولا فاضل» ولأن النصّ دلَّ على الثواب في كل وضوءء ولا ثوابَ في غير منويّ إجماعًاء 


[1] ينظر: الفروع »)۱۹۲/١(‏ وكشاف القناع .)۸٤/١(‏ 
[۲] ينظر: الفروع »)١977/١(‏ وكشّاف القناع .)۸٤/١(‏ 
[۳] شرح الزركشي» على مختصر الخرقي .)187/1١(‏ 
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ونال لل ولات غاد و ا ا ا ی ار فهو 
عبادة؛ كصلاةٍ وغيرها؛ وهذا معنى قول الفخر إسماعيل» وأبي البقاءء وغيرهما: «العبادةٌ: 
ما أَمِرَ به شرعا مِن غير اطرادٍ عرفيٰ ولا اقتضاء عقل». 

فائدة: مفهوم N E‏ ا ل اونا 

وهو صحيح؛ وهو المذهبٌ» وعليه أكثرٌ الحنابلة. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القوك الأول أن ا اا السك وهو ا 
ا 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أن النية ليست شرطًا في طهارة الحَدَتْ؛ وهو مذهب الحنفية. 

دليلهم: أن آية الوضوء فيها تنصيصٌ على العَسْلء والمشح؛ وذلك يتحقّق بدون النية؛ 
فاشترال ال يكون زيادة على لض إذ لبس ف الفط 'المتضوصى .ما دل على النيةه 
والزيادة لا تثبْتٌ بخبر الواحدء ولا بالقياس» والزيادة على النض ولا يجوز نسح 
الكتاب يخبر الواحد. 

قال شمس الأئمّة السَرَحْسَئُ : «ونحن 58 أن الوضوءً بغير نيه لذ ركون غياة ةد ولكن 
معنى العبادة فيها بع غير مقضوة» إنها" المقصود ازال الخدت» :وزوال الخدت يحصل 
باستعمال الماء» فوّجدَ شرط جواز الصلاة» وهو القيام إليها طاهرًا بين يدي الله تعالى» 
جور كينا لوا لى يكن مدا في الا غ وه ت عزن اسالا اد فإن المراد 
أن ثوات العمل بحسب النية). 

الراجح : 

القول الأول؛ إِذ النصوصٌ واضحة أن الوضوءَ مِن العبادات؛ بل هو مِن أعظم 
العبادات» فكيف يكون «معنى العبادة فيها تَبَعَا غير مقصود»؟! هذا شيء عجيب! 1 

تنبيه : هذه المسألة فرعٌ لقاعدة: «هل الزيادةٌ على النصّ نسخ؟». 

الجر الا او عا أنها ا ون و 
عموم» أو تقييد مطلق. 


00 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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(فَيَنُوي رَفْعَ الحَدَثِ أَوْ) به قد (الطَهَارة لِمَا لا يُبَاحُ إل پها)“؛ أي 
0 كالصلاة. والطواف» , ومس المصحف؛ لان ذلك يستلزم رفع 
ea)‏ فإن نوی طهارة» أ وضوءًا وال 15م ا e‏ أغقياءة لمزيل 
ع الاس أو لِيعْلِمَ غيره» أو للتبردء لم يُجزئه ع وإن نوَى صلاة معينة 
لا غيرهاء ارتمعَ 0 


ا 


(Vg sk (0. 2 a A A 1‏ ا 
وينوي من حدثه دائم | ستباحة الصلاة > ويرتفع حدثه > ولا يحتاج 


وذمَبَ الحنفيّة: إلى أنها نسخٌ» والأقربٌ مذهبٌ الجمهورهء ومَنْ أراد التوسعَء 
متوفعه ك0 حول r‏ 

)١(‏ صفتها؛ أي: النية: أن يَقُصِدَ أحدَ شيگيْن : رفع الحَدَتْء أو الطهارة لما لا ياح 
إلا بها. 

ED‏ ان ذلك يستلزم رفع الحدت يرون ا 
a‏ ا 

() بأن لم ينوه لنحوٍ صلاةٍ أو قراءة» أو رَفْع حَدَثْء لم يصحٌ؛ لعدّم الإتيانِ بالنية 
المعتّبرة؛ إِذْ لا تمييز فيها؛ وذلك قد کن مشروعًا وغيره. 

(6) لأنه لم ينو الطهارةً» ولا ما يتضمَنُ نيتهاء فلم يخصل له شيء؛ كالذي لم يَقْصِدُ شيئًا . 

(4) على الصحيح من المذهب؛ لإتيانه بالنية المعتبرّة . 

(5) دون رفع ار لمنافاة وجوده لبه وفعيف وقيل : ينوي رَفْعَ الحَدَث؛ ذكره 
المجد» وصاحب «الرعاية». وانظر: الهامش التالي . 

(۷) على الصحيح ِن المذهب» وقال المَجدٌ: «هذه الطهارةٌ تَرْمَعٌ الحدّتٌ الذي 
أوجَبّها»). وقال أبو جعفر: «طهارة المستحاضة لا ترفع م الحَدَتّك قال في «الإنصاف): 
«والنفس تميل إليه؛ وهو ظاهر «المغني» و«الشرى» ٠"‏ 


»)١١/١( وبداية المجتهد‎ .)۷۲/١( والمبسوط للسَّرَخُسى‎ »)4/١( ينظر: الاختيارء لتعليل المختار‎ ]١[ 
والمجموع (۳۱۱/۱)» والإنصاف 5 و شاف القناع (۲۰۲/۱ وقواطع الآدلة 8 الأصول‎ 
.)9١ص( ومذكرة في أصول الفقه‎ »)٤٤١ /١( 

.)۹١ /١( المبدع‎ ]۲[ 

[۳] ينظر: الإنصاف »)١57/1١(‏ وكشاف القناع .)۸۸/١(‏ 
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صحّة ذلك لا تجتمع معه؛ هذا 
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إلى تين ال للمَرْضٍ"'' فلو نوّى رَفعَ الحَدَثْء لم يرتفِع في الأقيس '؛ 
قاله في «المبدع»» ويُستحبٌ نطقة بالنية سرا . 
وخلاصة المذهب : 
أنَّ مَن حَدَنهُ مستِمرٌ؛ فإنه ينوي استباحةً الصلاة» ويرتفِعُ حَدَئَهُ ولا يحتاح إلى تعيين 
النية للمّزض» فلو نوى رَفْعَ الحَدَثْء لم يرتَفِع. 
وقال ابن تيميّة: «فإذا توضَّأتْء فإنها تنوي رَفمَ الحَدَثِ المتقدّم» واستباحةً الصلاة 
من الحدّثِ المتأخّرء فإن نوَتْ رَفْعَ الحدَثِ فقظء لم يَكْفٍ؛ لأن سبب الحدث دائمٌ فلا 
يرتفع؛ هكذا ذَكَرَهُ بعض أصحابناء وكلام غيره يقتضي أنه لا يجبٌ عليها ذلك؛ لأنهم 
قالوا: هذه الطهارةٌ تَرْقَمُ بها حَدَنًا سابقّاء ولا يؤثّرُ فيها ما يتجدَّدُ ِن الحدّث؛ بل يتعقَّبِ 
هذا الحدّثُ طهارَتهاء فتكونٌ محيثة» وإنًا أَجَْنا لها الصلاءً مع الحدّتٌ؛ لأنه لم يُمكنْ في 
حقها أكتّرٌ من ذلك وإن نَوَتٍِ الاستباحة فقظء أجزاً؛ لأنه يعُمَّ الاستباحةً مِن الحدَنَيْن 
ويتضمّن ارتفا الحدّث المتقدّم»!''. 
)١(‏ لأن طهارته ترفع الحدّتَ ؛ كما تقدّم. 
(0) تقدّم قريبًا . 
© ب الفط بها مرا على الملذهني قال الوركقن + اهن الأول عند كر :من 
المتأخرين». ٠‏ 
دليلهم : ليوافِقَ لسانّةُ قلبهُ» وأيضًا: أن التلقْظ بها أقوى مِن مجرّد قصدها بالقصد. 
NTA TTT‏ اعرد الرع ره O‏ أقالة 
الشيخ تقي الدين؛ قال: «هو الصواب». 
قلت: هذه أوَّلُ مسألةٍ تمُرّ في الكتاب يصدُقٌ عليها أن المذهبّ خلاف نصوص 
أحمد؛ لأني لا أعلمُ نصًا عن أحمد باستحباب النطق بالنيّةِ سِرًا. 1 
خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 
EN SSE NI‏ 
ل 
a‏ 
.(AA/۱)‏ 


28 
نتمه . 
۶ 2 عع 
ط لوضوءٍ وغسل أيضا: إسلام» وعقل E a‏ 
ا 77 e‏ آذآ A‏ 
دل : تقدّم . 


القول الثاني : أنه لا يُشْرَعٌ التلمظ بها مطلقًا؛ وهو مذهبُ المالكيّة» وهو المنصوصٌ 
عن أحمد؛ كما تقدّم» واختاره ابن تيميّة وتلميذه ابن القيِّم» وتلميذه ابن رَجَب . 

دليلهم: أنه لم برد عن التب في أي خديث صحيم التلفظ بالنية؛ ولا عن 
أصحابه أيضًا؛ فهو أمرٌ لا يُسَرِعَء ولو كان لدل عليه الشرع في نصوص صحيحة . 

الراجح: القول الثاني : أنه لا شرع ال ا مطلمًا؛ لعدّم وروده. 

اند جا يق افق الداكفل زيا سواه [نا الخو ناف لكر ,اننا ف 

قال الشيخ تقي الدين : افق الأئمّةَ على أنه لا يُسْرَّعٌ الجهرٌ بها وتكريرٌها؛ بل مَن 
اعتاده» ينبغي تأديبه» وكذا بقيّةُ العبادات» وقال: الجاهرٌ بها مستحقٌ للتعزير بعد تعريفه» 
لا سيما إذا آذى بهء أو كرّرهء وقال: الجهر بلفظ النية منهئٌ عنه عند الشافعيٌ» وسائر أئمة 
الإسلام» E‏ مسيء » وإن اعتقده ديئاء خرّجٌ من چ السبلجهيو»: رسفت افيه ول 
عن الإمامة إن لم ينته؛ فان في ابن ا داود) : أَمِرَ بعزل 2 لأجلٍ بَصَاقِهِ في 
القبّلة2» فإن الإمام عليه أن يصلّي كما كان النبئٌ علا يصلي» ؛ نقله في «الفروع)11؟. 

)١(‏ كسائر العبادتء لا تمَبّل إلا بالإسلام والعقل. 

(۲) لأنه أدنى سِن يُعتبرٌ قصدُ الصغير فيه شرعًا؛ فلا يصح وضوءٌ ولا عسل ممّن لم 

(۳) لما تقدم في باب المتاة: 

(:) فلا يصح وضوءٌ ولا عُسّْلّ بنحو ماء مغصوب» وهو من المفرّدات. 

دليلهم : حديتٌ ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَبْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَد) . 

وعنه: تَصِحٌ وتكرَهٌ» واختاره ابن عَبْدُوسِ في «تذکرته» . 

هاو الال تَرْجِعٌ لقاعدةٍ ذكرها ابن 0 وخلاصتها أن: العبادات الواقعة على 


[1] يتظرة رد المحتاز (۸1/0)> والمقدمات السمهدات (5 © والمجموع »)۳٠١/١(‏ ومجموع 
الفتاوى »)۳١۸/۲۰(‏ والفروع (۱/ 22١55‏ وشرح المنتهى (١/۳٥)ء‏ وكشَّاف القناع /١(‏ ۸۷). 
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وجه محرّم» إن كان التحريمٌ عائدًا إلى ذاتٍ العبادة على وجو يختص بهاء لم يصمّء وإن 
كان عائدًا إلى شرطهاء فإن كان على وجه يختص بهاء فكذلك أيضًاء وإن كان لا يختصٌ 
بهاء ففي الصحة روايتان؛ أشهرهما عدمُهاء وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيهاء ففي الصحة 
وجهانء واختار أبو بكر عدّمَ الصحدّء وخالفه الأكثرون... وللثالث أمثلةٌ كثيرة: منها : 
الوضوء )52 ومنها: الصلاة في الثوب المغصوب» والحريرء وفي الصحة 
روايتان. 

مأخد البظللذق عن الا 

«هل المبطل ارتكابٌ النهي في شرط العبادةء أم ترك الإتيانٍ بالشرط المأمور به؟ 
للأصحاب فيه مأخَذَانِء ينبني عليهماء لو لم يَجِدْ إلا ثوبًا مغصويّاء فصلَّى فيه» فن عدّلنا 
بارتكاب النهي» لم تصمٌّ صلاته» وإ علّلنا بترك المأمور» صحت؛ لأنه غير واجدٍ لسْثْرة 
يُْمَرُ بهاء وأما مَنْ لم يَجِدْ إلا ثوبَ حرير» فتصحٌ صلاته فيه؛ بغير خلاف على أصحٌ 
الطريمَيْن؛ لإباحة لَبْسِهِ في هذه الحال»؛ قاله ابن رجب. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: لا يصح وضوءٌ ولا عَسْل بماء مغصوب؛ وهو مذهبٌُ الحنابلة» وابن حَزْم . 

دليلهم : تقدّم . 

افد ا أيضًا بحديث أبي هريرة» عن النبي كله : 15 المَسْلم على المَسْلِم حَرَام: 
دمه» وض وَمَالْهُ) . 

وجهه: قال ابن حَرْم تعليقًا على الحديث: «فكان مَنْ توضأ بماءء مغصوب أو أَخِدَ 
كير كا 4 TE‏ او كل ديد خد هااا أن 
استعمالة ذلك الماءء وذلك الإناء في و ووضوئه حرام» وبضرورة e‏ دئ بحس 
سليم أن الحرامً المنهيّ عنه» هو غيرٌ الواجب المفترض عمله؛ فإِدْ لا شك في هذاء فلم 
يفون N ol‏ الى :1 تحر ELE‏ 
محرّم؛ هو فيه عاص لله تعالى» وكذلك العْسْلء والصلاة بغير الوضوءِ الذي أُمَرَ الله تعالى 
به» وبغير الغشل الدع أَمَرَ الله تعالى بد لا تجزئ؛ وهذا أمرٌ لا إشكالَ فيه». 


القول الثاني : أن 


\ TYP 


ل الوضوءَ وَالعْسَلٌ بماء يحضوات صحيح مع الحرمة؛ وهو مذهبت 
افر رو ا و 
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۹۴ اک سے 
وا 5 يَمْنعٌ و 000 [إلى ا وانقطاع موچب”". 

ولوضوءٍ: قَرَاعْ استنجاءء أو ال “© ودخولٌ وقتٍ على من حَدَثَهُ 

دائمٌ لقَرْضه ° (فَإِنْ نَوَى مَا س لَه الطهارة؛ كَقِرَاء) قرآنٍء وذِكْرء وأذانٍء 

ونوم» وغْضب» ارتفعَ ده '» (أَوْ) نوی (تَحْدِيدًا مَسْنُونًا) بان صل بالوضوء 


دليلهم: أن الوضوءَ هو جَرَيان الماء على الأعضاءء وليس في ذلك معصيةء وإنما 
المعصيةٌ في كون الماء مغصوبًا؛ وهذا شيءٌ خارجٌ عن حقيقة الوضوء. 

الراجح : 

الخلاف قويٌ» ولعلّ الأقربَ صحةٌ الوضوء مع الإثم؛ وذلك لأنَّ النهيَ لا يختصٌ 
بالوضوء؛ ا أن جهة الأمر وي النهي 0-6 بخلافٍ نحو صوم يوم العيدِ؛ فالنهي عنه 
بذاته؛ فلا يقال: الضوة ,ضحي مع الائ وقد بين ابن دقيق العيك هذه الال :مانا ا 

في «إحكام الأحكام)!'". 

)١(‏ ليحصّل الإسباغ المأمورٌ به. 

(۲) سقطت من بعض النسخ . 

(۳) أي: يُشترّظ أن ينقطعَ ما يوجبٌ الوضوء أو العْسْل من خروج خارج مِن سبيل» 
أو غيره ؛ ؛ كحيض» ونفاس » ونحو ذلك م مِن الموجباتِ للطهارة؛ لمنافاة ذلك السك 

(:) تقدّم في باب الاستنجاء . 

(5) كالمستحاضةً» ومن به س البَول والغائط. ونحوهم؛ لان طهارتة طهارة عذر 
وضرورة» فتقيّدت بالوقت؛ كالتيمم» والمقصودٌ لغرض ذلك الوقتِ» وعُلِمَ منه: أنه لو 
توضّأ لفائتة» أو طوافيء أو نافلة» صح متى أراده!"! 

وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ في هذه المسألة عند قول المؤلّف: «وتتوضّأ لدخولٍ وقتِ كل 
صلاة) . ۰ 

(7) هذا رجوعَ للحديث حول أحكام النيّة؛ فإذا نوى ما تسن له الطهارة؛ كالعَضَب» 
والأذانِ» ورفع الا والنوم» وقراءةٍ القرآن» والذگر» وجلوسه بالمسجد» ونحوهاء فإن 


]١[‏ ينظر : حاشية ابن عابدين )1/ «(1A‏ ومواهب الجليل «(AT /1١(‏ والمجموع (۱/ ۹۰). وقواعد ابن 
رجب (ص١١).‏ والإنصاف (۲۸/۱)» وشرح اله 0067/10 EE‏ (1/ ۲*۷( وإحكام 
الأحكام (6/ (TY‏ 


[۲] ينظر: مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى .)٠٠١/١(‏ 
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الذي قبله (نَاسِيًا حَدثه» ارْتَمَعَ) ا نوی و و 


(وإِن نَوَى) من عليه ا (غسْلا Es‏ كغْسْل جمعة» قال في 
«الوجيز): «ناسيًا». (أَجْرَأ عَنْ واجب). كما م فر E‏ اح (وکذا 


ا يرتفِعُ؛ على الصحيح من ااا كيرا محص ی روفي هو ون 
إحدى الرواي يكن لوی هار ق als LS‏ 
فح اكور ند عي ار وهي القخياة الخاضلة. لمن ف فعَلَ ذلك على طهارة. 

وعنه: لا يرتفع؛ اختاره ابن حامد» والقاضي› والشيرارئ» وأبو الخطّابء وابنٌ 
عقيل 2 

والأول: أصح وأرجح . 

)١(‏ الصحيح من ¿ المذهب : أنه يرتفِع في هذه الصورة» وحم هذه الصورة كحكم 
الوا ق عالمًا حدَلَه» لم يرتفِمْ؛ لتلاعبه. ۰ 

(۲) الصحيحٌ من المذهب: أنه إذا نوى عسْلًا مسنونًا كمسل الجمعةء أجزأ عن العسْلٍ 
الواجب ؛ كعْسّل الجنابة؛ إذا كان ناسيًا للحَدّث. 

دليلهم : 1 

القاس على اال السابقة؛ أي : مسألة «تجديدٍ الوضوء»» والوجه الثاني (وقيل 
E Ts O lS E LANEY Os‏ 
أصلًا لهذه؛ فقاسوها عليها. 

خلاف الفقهاء : 

الوك ار ا قرس مشا سر ج فين و ی ن ناسنا 
للحدثِ؛ وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. ۰ 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: لا يجزئ المسنون عن الواجب؛ فلا يجزئ عسل الجُمُعة عن عُسْل 
الجا ومز مدهي الما رالا ۰ 

دليلهم : أنه لم يَقَصِدْ رفع حَدَثٍ الجنابة» والنبئُ عله قول (إنّما الأَعْمَالُ بالنيّات» . 

الراجح: يظهر لي رجحان القول الثاني . 


.)٥٤/١( والمبدع» في شرح المقنع (١/٦4)ء وشرح المنتهى‎ »)١908/١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]١[ 


F41 I‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
عَكسة) ؛ أ : إن نوی واجباء أجرَاً عن اا وإن نواهماء ا 
والأفضلٌ: أن يغتسِلَ للواجب» ثم للمسنون كاملا”” . 

(وَإنِ اجُتَمَعَتْ أَحْدَاتْ) متنوّعةً» ولو متفرّقة» (توجبٌُ وَضوءَاء أو 
عُسْلا قَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهَا) لا على أَلّا يرتفِعَ غير (ارْتَمَعَ سَائِرُهَا) ؛ 
أي: باقيها؛ لأنَّ الأحدات تتداحَلٌ» فإذا ارتقَعَ البعض» ارتف مع الكل . 


(ویجب الإتيَانْ بها)؛ أي : ال (عند وَل وَاحِبَاتِ الطَّهَارَة وهو 
انمه فلو فك شيكاءون E GS EE‏ 


)١(‏ إذا نوى عُسْلُا واجبّاء أجزأ عن المسنون بطريق الأولى. 

(۲) أي: حصّل له ثوابهماء وعَلِمَ منه: أن اللتين قليها: لبن ها إلا راما 
نواه» وإن أجزأ عن الآخر؛ لحديث «وَإنّما لکل امرِئٌ ما نَوَى) . 

(۳) أي: ليس معنى الإجزاءٍ هنا: سقوط الطلبء ذل لعن أن يغتسِل للواجب 
عُسْلّاء ثم للمسنون عَسلا آخر؛ لأنه أكمل . 

(5) مثل: إذا اغْتسَّلْتُ مَنْ هي حائض وجنْبٌ للحيض . 

١ هذا شرظ في الحكم السابق» فإذا نوى أحدمًا اى الأ غات وتو‎ )٥( 
يرتفِعَ غيره» لم يرتفِع غيره؛ لأنه قد تطهّر بنيّة بقاءِ غيره مِن الأحداثء فلم يرتفِعٌ سوى‎ 
نواه؛ وإلا لَزِمَ حصولٌ ما لم ينوه.‎ 

(1) هذا تعليل الحنابلة» ولهم دليل مِن السََةٍ مع التعليل السابق» وهو أن النبي بيا 
لم يغتسِل من الجنابة إلا عْسلا واحدّاء وهو يتضمَّنٌ التقاءَ الختائيّن؛ 6 

وخلاصة الحكم : أنه إذا اجتمّعت أحداث متنوعة تُوجِبٌ لو2 و ا 
متفرّقة» فنوى بطهارته أحدهاء ا يرتَفِعَ غير ما نواه. 

تنبيه : اة السا ترجع م لقاعدة» وهي : «إذا اجتمّعت عبادتان من جنس في وفتٍ 
وا يت داه ا ا ولا على طريق التبعيّةِ للأخرى في الوقتِ» 
تداخَلت أفعالهماء واكتَفِيّ فيهما بفعلٍ واا 

(۷) ع ED‏ 
الواجباتِ قبل النية» لم يُعمَدَ 


]١[‏ ينظر: القواعد لابن رجب (ص"۲۳)»› والمبدع (1//ا9). 
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كتابٌ الطهارة ل 
22222222 0000006 لطر 5 


تقديمُها بزمن يسير كالصلاة ولا يُبِطِلْها عمل سیر" . 

(وَنْسَنّ) النيّهُ (عِنْدَ 3 عشثو ه10 أي TNE‏ 
ليديْن في أَرّلِ الوضوءء (إِنْ وُجد قَبْلَ وَإجب)؛ Ol Gd‏ 1 

(وَِيْسَنُ (اسْتِصْحَابُ ذكرِها)؛ أي: تُذكْرِ انه (في جَمِيعِهًا)؛ أي: جميع 
TE TOE A‏ ار 

(وَيَحِبُ اسْيَصْحَابُ حُكيها)؛ أي: حكم النيّةِ بالا يلوي قَظْعَها حتى 


١١ 


0 


هو 


0 


یتم الطهارة. فإدا ت عن خاطره لم تؤثرء 
uM Ss‏ 
كالوَسُْواس» فلا يلتفِتٌ إليه. ولا يضر إبطالها بعد فراغه“» ولا شكه بعده" 


(وصفة الؤضوء) الكاما '"؛ 1000 


)١(‏ المقصودٌ: أنها إذا تقدَّمتِ النية الطهارة بزمَن يسير» وعرّبَتْ عنه في أوّلهاء جاز؛ 
لأا عياةةة فلم تكد طلا اوران اة بارا كالصيام'!.. 

(۲) قبل لوو في الطهارة ونحوهاء فإن كَثْرَء بِطَلَتْ. ودج إلى استئنافها . 

(۳) لتشمّلَ النية مفروضّ الطهارة ومسنوتهاء فيثابُ على كل منهما . 

() يعني : إذا وُجِدَ هذا المسنون قبل أَوَلٍ الواجبات؛ مثل: أن يَعْسِلَ يديه ثلانّاء ثم 

)0( ا هنا: الاستصحابٌ الحقيقئُ؛ فهو سنة» وليس واجيًا. 

(3) معنى استصحاب حكمها: ألا ينوي قَظعَهاء فن عرَّبَتْ عن خاطره» لم يؤثر؛ 
كنا سد الك 

(۷) لأن الأصل عدَمُهاء ما لم يكنْ على سبيل الوساوس؛ فلا يُنْظَرٌ للشك؛ كما 
ار الموات: a.‏ 

(۸) لأنه قد ثَمَّ صحيحًاء ولم يُوجَدْ ما يُفسِده فيه . 

(ة)الأن الف لا وول بالك وركذا سار العادات: 

)٠١(‏ الكامل؛ يعني : المشتيل على الواجب والمسنون. 


(667) الكافي‎ ]١[ 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ي ا ۵ ص ي 


6 ره و رت ۲ a E‏ 2 2 5ه EE‏ 
اى كيفيته : (أَنْ ينوي "'“ ٿم يسمي وا ْ (وَيَغْسِلَ كَفَيهِ ئلانا)” 0 
0 ,| ؟*تس, (60) 
تنظيمًا لهما؛ فيكرّر عَسلهما عند الاستيقاظ مِن النوم» وفي اوله : 
r 7‏ 0-0 5 5 9 1 6 م 00 و ع 
(ثُمَ يَكَمَضْمَضَ ويستنشق) ثلاثا ثلاثا بیمینه» ومن عرفهة فضا“ ویستنتر 


)١(‏ الوضوءَ للصلاةٍ ونحوهاء أو رَفْعَ الحدث؛ كما تقدَّم. 

(0) أي: يقولَ: «باسم الله)؛ لا يقومُ غيرّها مَقَامَهاء وهي واجبة في الوضوء؛ 
لحديث أبي هريرة» وتقدّم الكلام عن هذه المسألة. 

(۳) قريبًا عند قوله: «ويجب الإتيان بها؛ أي: بالنية...» 

)٤(‏ ولو تيقّن طهارَتهما؛ كما تقدّم وهو سُنَّة؛ لأن مَنْ وصَف وضوء النبئ كل ذكَرَ 
أله كان E‏ فلاظ عر الغ ولاق التدنى آل لفل الماية قامس تاوما 
تحقيقًا لطهارتهماء وتنظيفًا لهماء وليس واجبًا؛ رس الآية. 

(5) أي: يكرّر غَسْلَ اليدَيْنِ ثلانًا عند الاستيقاظ من النوم» وفي أوَّلِ الوضوءء وظاهرٌ 
كلام الشارح: أنه لا يكفي عسل اليدين يِن النوم الواجب عن المسنون؛ ولعل السببٌ عند 
الحنابلة في عدم التداحل: أنها طهارةٌ مفرّدةٌء لا من الوضوءء ولا من العُسْل. 

والدليل على أنها طهارة مفرّدة: أنه يجوز تقديمُها على الوضوء بالرّمَن الطويل» ولو 
كانت منه» لم تتقدّم لي ۰ 

وقال ابن قاسم : «قال بعض المحققين : والظاهرٌ الاكتفاءً بعَسْلهما عند الاستيقاظ» فيدخل 
المندوبُ في الواجب تَبَعَاء كما يدل عسل الجمعة في العْسل الواجب» ونظائره كثيرة . 

ولم أعرف مَنْ يقصد بقوله: «بعض المحتّقين»: إلا أن يكونوا مِنْ معاصريه كُأَنَةُ. 

(5) أي : بثلاثِ غَرَفاتِء يَجْمَعْهما بِعَرْفةٍ واحدة» ولا يَمْصِل بينهما. 

نص عليه في رواية الأثرم. 

قال الأثزم سي اا عد الله يشال أا اعت اليك الضمفة وال سشاق 
عَرْفة واحدة» أو كل راا ا ا ل و 

لخديف عنما نه وعليٌ م وء وفي حديث عبد الله بن رَيْد: اتمنضمض واستنثر نمر ثلاث 
نامي كر oy ES‏ ا 


.)۱۹۹/۱( ينظر: كشاف القناع (۱/ ۹۳). [۲] حاشية الروض المربع‎ ]1١[ 
.)5١ »٤١( سنن الأثرم‎ ]۳[ 


وفي لفظ : «فتمضمض واستنشق E‏ فعل ذلك قا5 800 و 

وفي لفظ : أله فعض و اشن واسددر لاتا بثلاث غَرّفات»؛ متفق عليه. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلّف الفقهاء هل الأفضل والسّنَهَ الجممٌ أو الفصل على قولَيّن: 

القول الأول أن الست الجمع بين المضمضة والاستنشاق بِعَرْفةٍ واحدة؛ وهو مذهبٌ 
الشافعية» والحنابلة» واختاره وروی والعرَاقيٌ وَانن وك وا بن القيم وهو ظاهرٌ ادم 
ابن دقیق العيد. 

تنبيه : الشافعية عندهم خلاف كثير فى تحديدٍ المذهب في هذه المسألة؛. لكن قال 
النوويٌ بعد ذكره لهذا الخلاف: «المذهبٌ مِن هذا الخلاف: أن الجمعَ بثلاثِ أفضل؛ كذا 
تال هوا عد ون ا وا اد اا مضخ ناد 

ودليلهم : الأخافيف لمعيه المريد «النضا:: 

ا الله بن زيد؛ أنه وصَفت وضوءَ رسول الله له قال: «فتَمَضِمَض 
واسشتنشى من كف واحدة؟ قعل ذلك ثلاثاة؛ رواه البخاري ومسلم. 

ومنها: حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله يكلِهِ: «فأحَذ غَرْفةَ مِن ما 
تمضمَض بها واستنشقّ»؛ رواه البخاري. 

وغيرها من الأحاديث . 

القول الثاني : قصل بين المضمضة والاستنشاق؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية. 

ودليلهم : حديث طَلْحةَ بن مصرّفٍء عن أبيه» عن جَدَّهِ؛ أنه رأى رسول الله يك وهو 
عو والماءٌ ييل مِن وجهه ول لِحَيّتِهِ على صدروء NE‏ بين المضمضة 
Ns‏ 

الراجح : 

القول الأول بلا إشكالٍ؛ لصحَّةٍ الأحاديثٍ فيه ولأنه لم يصح في الفصل ان 1 

قال النووي: «وأما الفصل» فلم يثبّتُ فيه حديث أصلاء وإنما جاء فيه حديث 
لحه بن مصرَّفٍ؛ وهو ضعيف». 


]١[‏ أخر جه أبو داود (۱۳۹(). والبيهقي (0۱/۱)› وقال النووي : دنت ضعبف بالاتفاق»). 


1010000:00000100109000057 الست عست ات عله للست 


ے0 + سام سبير 95 ۲ 2 م ساس 0 ع 
e r‏ و 220 وا الف مانت شكر الاس المعفاد 
2 ۳ ع ف ر رص ٤ O70‏ الذقّن ا ر ص 


وقال ابن القيّم: «لم يَّجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديثِ صحيح 
البنَه) . 

وذكَرٌ ابنُ دقيق: أن الجمعٌ: «هو مقتضى هذه الأحاديث الصحيحة التي ذَُكَرَتْ في 
الصحيح) . 

سبب الخلاف : 

اختلاف دَلَالةٍ الأحاديث في المسألة''” . 

RA I :الاق الأريفة علي أنه تبعف أن كنم فين‎ TD 
. باليد اليسرى‎ 

أما دليل أنه سه إن جه زد ممعدو ا فحديثٌ عثمانَ بن عمّان 
أنه: «دعا بإناءء قافر على كَفَيْهِ ثلاتٌ ا فعمليهاة ثم أدحَل يميته في الإناءِء 
فمضمضن واسعشق ثم قال: قال رسول الله ئة : «من تَوَضَّأ نحو وُضوئي هدا ثم 
َل كين لا خط فيهما لسك فر ما تَقَدَم مِنْ دبي" . 

وأما دليل أنه يستيثرٌ باليد اليسرى» فلأنه من إزالة الأذى'". 

75 لأ الكنة فك اسشناضف يه خصوع] ديت عثمان الدسى عليه 

(۳) فلا عبرة بالأقرع» الذي ا ره في بعض جبهته» ولا بالأجلح الذي انحسَر 
را قن مف انه ۰ 

(4) بفتح اللام وكشرهاء وهما: عظمانِ في أسفل الوجه قد اكتنفاه. 

(4) بفتح الذالٍ والقاف» وهو: مجمعٌ م اللّخييْن . 

(5) فتحصّل من ذلك: أن حدَّ الوجه الذي يجب غسله «طولا»: مِن منابتِ شعر 
الرأس المعتاد غالبا إلى النازل من اللّحْيَيْن والذّقّن. 


[1] ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)97/١(‏ وحاشية العَدَوي على الخْرّشي »)٠١٤/١(‏ وروضة 
الظاليمن )۱/ 6۸(« والمجموع (۱/ «(T1‏ والمغني (۱/ 1۷۰°( وزاد المعاد (1/ (۱1۸٥‏ وشرح 
الإلمام» بأحاديث الأحكام .)17١7/9(‏ 

[۲] أخرجه البخاري »)١55(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ 

[۳] ينظر: شرح فتح القدير »)۳١/١(‏ وحاشية الدسوقي .)4۸/١(‏ والمجموع (١/۳۹۷)ء‏ والمغني .)۸٤ /١(‏ 


كتابٌ الطهارة 0 0 
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SET 


ووا خا و و ا 

)١(‏ أي: يجب غَسْلَ ما خرّجَ عن حدٌّ الوجه من اللحية مِن الشعرٍ المسترسل طولًا 
وعَرْضًاءِ هذا الصحيحٌ من المذهب» وعليه جماهيرٌ الحنابلة» قال الزركشي: «هي المذهبٌ 
عند الأصحاب بلا ريب». 

لأن اللحية تشارك الوجة في معنى التوجُه والمواجهة؛ بخلاف ما نرَّلَ من الرأس عنه» 
فهو لا يشارك الرأسسَ في الترؤس . 

ولأن المسترسل شعرٌ نابت في بَشَرَةِ الوجه؛ أشْبّهَ الحاجبّ. 

وعنه: لا يجبُ غَسْلَ ما خرّجَ عن محاذة البَسَّرةِ طولا وعَرْصًا؛ وهو ظاهر الخرقي 
في المسترسل» كما لا يجبٌ عسل ما استرسّلَ من الرأس. 

قال ابن رجب في «القواعد»: «وأما في الحدّثٍ الأصغرء فلا يجبٌ عسل المسترسل 
منه؛ على الصحيح) . 1 

قال المَرُداويٌ: «وهو مقتضى ما نضّه المصئف في «المغني» مِن عدم وجوب عسل 
القر الممعرول :فى ٠ E‏ 1 

فائدة: يجب غَسْل اللّحةِ: ما في حَدَّ الوجه» وما خرّجٌ عنه عَرْضًا؛ٍ على الصحيح من 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

وعيه: لأ يحت غثل اللحية يخال تقل بكر عن أبيه أنه سال أ خمد أيما أعحت 
البقم عت ا و ا ف ا لي عق و وسار ا ا 
من ذلك الل أنها لا تغسّل مطلقًا؛ فقال: «الذي ثبِّتَ عن أبي عبد الله: أنه لا 
يَعْسِلهاء وليست من الوجه. 

ورد ذلك القاضي» والشيخان» وغيرهم من الأصحاب» وقالوا: معنى قوله: «ليس 
من الستة»؛ أي : غَسْل باطنهاء ورد أبو المعالي على القاضي . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلّف العلماءً في حُكم ما استرسّل مِن اللحية على قوليْن: 


[1] ينظر: البحر الرائق (١/١۱)ء‏ والشرح الصغيرء مع حاشية الصاوي عليه 22٠١5 /١(‏ والمجموع /١(‏ 
۲؛) والمغني »)١71١/١(‏ وشرح منتهى الإرادات »)57/١(‏ وكشَّاف القناع .)10/١(‏ 


2 و 3 ر‎ ٠ E 2: o7 2 1 46 ES 
(ومن الاذنٍ إلى الاأذنِ ا)۹ ؛ لان ذلك تحصل به المواجهة. والاذنان ليسا‎ 


ين الوسوه الا لی ی العداو وال م 


القول الأول : يجت E‏ ظاهره؛ وهو مذهب المالكية. والحنابلة. والشافعية» 
واتخاوة ات قدامة: 

ودليلهم : تقدم . 

القول الفا لآ هن تم 4 وه داه اة «ورواية عن ا حمنه ا«والروارة 


۶ے ىت 


عن ا أنه لا يجب » ولم جد غ يسن ) . 


ودليلهم : 

١‏ - لأنه شعرٌ نازلٌ عن محل الفرض؛ أشبَة الذؤابة في الرأس. 

۲ - ولأن الفرضّ كان على البَّسَّرةِ قبل النباتِ» فلما نبّتَ الشعرٌء انتقل الفرض إليه؛ 
فما لم يحاذ البَّشّرة» لم ينتقل إليه شيء؛ ذكره ابن تيمية. 

الراجح : 

القولُ الثاني أقربٌ ‏ أي: عدم الوجوب ‏ للدليل الذي ذكره ابن تيميّة؛ فهو قوي 
ووه د ۰ 

وأما ها كان داغاه في ج الوجه من اللحية» ا ظاهرهاء دون باطنها. 

E O N E O O OTE) 
فما بين الأَذنَيْن يُغسّل» وهما ليسا منه» وأما إضافتهما إليه في قوله يي: «سَجَدَ وَجْهِي‎ 
لي حه وَصَوَّرَهُِ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُه؛ رواه مسلم» فللمجاورة» ولم ينمل عن أحدٍ ممّن‎ 
تخل به : أنه ا مع الوجه.‎ 

وهذا متمق عليه بين الأئمَةَ الأربعة في الجملة''' . 

9 البياض الذى بين العذار والاأَذن من الوجه؛ لأنه يجب في حق غير الملتحي› 
فكذا غيره» وقد نص عليه الخرَق وغيره؛ لأنه يغفل الناسُ عنه. 


(1 /1( والكافي‎ (€1 /1١( والمجموع‎ (A0 /1( وحاشية الدسوقي‎ »)5 /١( ينظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 
/۱( والإنصاف‎ ,)١7/١( وشرح العمدة لابن تيمية (رص”187). وقواعد ابن رجب‎ «(A1 /۱) والمغني‎ 
.)۳۷/۱( والمبدع (۱۰۲/۱)» وشرح الزركشي‎ ,)٩ 


[۲] ينظر: مراجع مسألة حدّ الوجه ظُولَا . 


كتابٌ الطهارة | 9 س 


(وَيَعْسِل (ما فيه)؛ اي : فون الوجه (من شعر خفيف) يصف ال 
٠‏ : 1 1 ان )010 
كعدارء وعارض» واهداب عينء وشارب› وعنعممه ؟ لانها من الوجه : 


00 00 ى 5 32 
لا صد" وتحذيت”"». وهو: الشَّعْرٌ بعد انتهاء العذار والتَرّعةَ'*, 


وقال مالك لس فن الوصو ولا تجا غيل قال اين عيذ ال :الا أعلم أحدًا من 
فقهاء الأمصار قال بقوله هذا). 

لك بوالمشهور ف عاب المالكة: الوحويه: 

برام العذار و الناتئ؛ أي : المرتفع المحاذي 
صمَاح الان بكسر الصاد» وهو 0 فيجب غسله؛ لأنه داخل في مسمى الوجه. 

وغعَسْلُ البياض والعِذَارٍ متمق عليه بين المذاهب الأربعة'"". 

)١(‏ البَشَرَةٌ التي عليها شعرٌ خفيفٌ يصفها يجب أن نَعْسَلَ هي والشعر؛ لأنها ظاهرة 
تحصّلٌ بها المواجَهة فوجب غسلها كالتي لا شعرٌ فيهاء ووجَبَ غسل الشعر معها؛ لأنه 
في محل الفرض؛ وهذا محل اتفاقٍ ب بين المذاهب الأربعة". 

)۲( الدع : قن اا یر الذي فوق الغذارء يحاذي راس ّ الأذن» وال عنه قليلًا . 

E‏ أحمد؛ لأنّ في حديث الربيّع : «أنَ النبيّ وه مسح 
براسه وصدغيه وده مرة E‏ 

ولم ينقّلْ أحَدٌ أنه غسَّلَهُ مع الوجه؛ وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة“ 

(۳) التحذيفٌ هو: الشعرٌ الخارجٌ إلى طرفي الجبين مِن جانبّي الوجه بين 
النَرّعةِ ومنتهى العذار؛ فلا يُعْسَلَ؛ لأنه شعرٌ متصِل شَّعْرِ الرأس» لم يخرّخ عن حدّه؛ أشبه 
الصّدغ . 

(:) صوابه: بين التَرَعة وانتهاء العذار؛ كما هو واضحٌ. وهو كذلك في «المبدع», 
و«الإقناع». و«المنتهى), نا 


]١[‏ ينظر: وفتح القدير (١/؟١)»‏ ومواهب الجليل »)١185/١(‏ والفواكه الدواني »)١18/١(‏ والمجموع 
(١1//ا٠8)»‏ وكشاف القناع /١(‏ 95)» والمبدع .)٠١١/١(‏ 

[۲] ينظر: المراجع السابقة. 

[۳] أخرجه أبو داود »)١59(‏ والترمذي »)۳٤(‏ وفى إسناده: عبد الله بن محمّد بن عَقِيل» وهو ضعيف› 
وقد انفرد به. ۰ َّ 

.)۲٠۲/۱( ينظر: المراجع السابقة. [5] حاشية ابن قاسم‎ ]٤[ 


كيم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اششت جي ي 


ولا التّرّعتان» 07 : ما انحسر عله ال فن الراستى مخضا عدا من جانسيه ا 
: ه (TY)‏ 
فهما مِن الرأس"' ¢ اولك ل داع 5 ن¿ نجاسة» ولو ع 


)١(‏ لا تدخل الترَعتانِ في الوجه؛ بل هما من الرأسٍ على الصحيح من المذهب» قال 
اين غبيدان ؛ «والصحيح عند ا صخا نا : انها من الرس ٠‏ قال في «الفروع»: فن الراس س 
في الأصح»» قال في «الرعاية الكبرى»: «أظهر الوجهّيّن أنهما مِن الرأس». 

وقيل: هما مِن الوجه؛ اختاره القاضي» وابن عَقيل» والشيواائ»»وغترهي. 

وقد اتفقّت المذاهُب الأربعة في المشهور عندهم : على أنهما ليسا من الوجه. 

(0) لا يسَنُ غَسْلُ داخل عَيْنِ في وضوءٍ ولا عُسْل؛ بل يكره على الصحيح من 
الاه وغل جما تبر الاضات ةة لن لم ينقل عنه يكل فعلَهُ ولا الآمرٌ به» ولأنه 
مُضِرَّء وقد قيل: إن ابن عُمَرَ عَمِيَ مِن كثرة إدخال الماء عينيه. 

والقاعدةٌ: أنَّ الضرَّرَ المتوقّمَ كالمتحّق. 

وعنه: وجوبٌ عسل داخل العينين بشرط أمن الضرر؛ واختاره في (النهاية)» وهو مِن 
المفردات: 1 1 

قلت : فوا تعره ا خد بل هي تخريج› وهو تخريحح خطأ أيضًا: 

قال في «الشرح u‏ «(وذْكَرَ القاضي في «المجرّدا في وجوبه روایتین عن بعض 
الأصحاب» قال ابن عَقِيل: (إنما الروايتانِ في وجوبه في العّسل» فأما في الوضوءء فلا 
خا ووا وا E‏ أحمد نص على استحبابه في اقل لانه يعم جميع البدن» 
ويجبٌ فيه عسل ما تحت الشعور الكثيفة)!'". 

وقال الزركشي: «وغالى بعضهم» فحكى رواية بالوجوب» مخرّجة من وجوب ذلك 
فى الكت نان قيهن ر لبها( نيما عند لشي اليد 
الوجوب» وعدم الاستحباب أيضًا) . 

وعنه: يجب في الطهارة الكبرى؛ وهو من المفرّدات . 

وقد اتمَّقّتِ المذاهبُ الأربعة في المشهورٍ عندهم: على أنه لا يُشْرَعٌ غَسْلُ باطن 
]1١[‏ وهذا النص جميل ومهم؛ ففيه مثال للخطأ في التخريج على نصوص أحمد. 

[1] كذا في المطبوع» والجادّة: «فإن فيه عن أحمدء 585 و ضفرو ان 


كتابٌ ١‏ َ 0 
: لطهارة ۵" ° 


ا 
(وَ)يفْيل الشَّعْرَ (الظَاهِرَ) مِن (الكثِيف”". مَعَ مَا ا 
باطتّةُ؛ وتقدّم”* 2 ثم( يَغْسِلَ (يَدَيْهِ مَعَ المرفقَيْن) وأظفارو" ثلاثاء ولا يضر 


عو و ا" 


وَسَحٌ يسيرٌ تحت ظفر 


العينيّْن؛ لا في الوضوءء ولا في العُْسل؛ وهو الصوابٌ بلا شك"'. 

ee‏ النجاسة في الصلاة. 

UN A LESSEN 3: كيرا‎ NOES 
دون ار تد تعلق الحكم به‎ 

وعليه: لا يجبٌ عَسْل باطن اللحية الكثيفة؛ وهو الصحيحٌ يِن المذهب» وعليه 
جماهير الحنابلة؛ وهو المنصوص؛ لأن في إيجاب عسل باطنها مشقَّةَ وتطريقًا للوسواس» 
ولأنه لم يُنْقَلَ عنه أنه غْسّلَ باطنّ اللحية» قال أحمد: وقد سئل: أيما أعجبُ إليك» عسل 
ag E‏ بوالان:اللتوضى ETN‏ 
الظاهر . 

ووجوب عسل ظاهر اللحية الكثيفة متفقٌ سن الداعت الارن 

)۳( تقدّم الكلامُ عن عسل المسترسل عند قول 957 المع ما استرسّل من اللحية». 

(4) تقدّم م اللحية عند قوله: «ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة. 

)٥(‏ تقدّم الكلام عليه 

(1) ولو طالت؛ أنه متصلة بيده خِلقةًء فَدحَلَتْ في مسمّى اليد" . 

(۷) ولو منع وف ا ا وقوعّه عادّة» فلو لم يصح الوضوءٌ معه. 
لبيّنه كلِ؛ إذ لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة»ء وألحَقّ الشيخ تقي الدين به كل 
يسير منعع» حيث کان بالبدن؛ کدم» وعجين» ونحوهماء واختاره؛ قياسًا على ما تحت 


1١ 


28 


[J 


]١[‏ ينظر: تبيين الحقائق »)7/١(‏ ومواهب الجليل ,)١9١/١(‏ والمجموع (1/ الل وشرح الزركشي على 
مختصّر الخرّقي .)۱۷۸/١(‏ والشرح الكبير على متن المقنع .)١١١/١(‏ 

[1] ينظر: تبيين الحقائق »)7/١(‏ ومواهب الجليل 2»)١87/١(‏ والمجموع :)5١5/١(‏ وشرح العمدة» لابن 
تيمية (ص٤۱۸)‏ . 

[*] ينظر: مطالب أولي النهى .)١١57/١(‏ 


اپ 000 0 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ونحو و وَيَعْسِ| ما نت ا الفض من ا أو يد ا 
لم كل رانو" TE‏ 4 0 


خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

القول الأول : يَعْفى عن وَسّخ يسيرٍ تحت ظفر ونحوه؛ وهو مذهب الحنابلة. وقول 
للشافعية . 

ودليلهم : تمد 

القول الثاني : أن الظَفرٌ إذا كان طويلًا بحيث يسِّْرٌ رأسَ الأَنْمَلةء يجب إيصالٌ الماء 
إن ما ت وان كان فصي ا لا جت إيضال الماء إلى ما ته وخر مدهت الحفية. 

القول الثالث: أن وسح الأظفار يُعْفى عنه إلا إذا تفاحش وكثرَ؛ فيجبٌ إزالته؛ ليصل 
الا إلى ما كت الط وهو مته المالكة. 

القول الرابع : إذا كان تحت الأظفار وسح يَمْنَعَ وصول الماء إلى ما تحته» فلا يصح 
الوضوء؛ وهو مذهب الشافعية. 
ا اق لويد وي ا حو ا 1 ا ا 
لي واجبّاء ليه لهم بلا . 

. كالشقوق التى تكون فى بعض الأعضاءء وكداخل أنف‎ )١( 

(؟)الأثة متسر يمكلا افر اه التؤلول». .وزذ كانه اه فى غير فك اض 
ال وال نکی ورت لم بجي ها سوا كانك:قصيرة أن طويلة على 
الصحيح مِن المذهب» اختاره ابن حامدء وابنْ عَقِيل وابنُ قدامة""". 

تو الوا من نون ا تين ات تقس اراس لاو الى ماي 


]١[‏ ينظر: البحر الرائق »)١5/١(‏ والمحيط البَرُهاني 2»)757/١(‏ والمجموع »)۲۸۷/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات »)01//١(‏ ومطالب أولي النهى .)١١١/١(‏ 
[؟] الإنصاف (١//ا6١).‏ 


مَيَةَ وَاحِدَة)'''؛ ا إلى فما ا إلى الموضع 
الذي ا 5 ل سبابتيه فی ماخ أا ويمسح + تإنهامية 


)١(‏ لا يُستحَبٌ تَكرارٌ مسح الرأس والأذنِ؛ على المذهب» بل هو مذهب أكثر أهل 
العلم؛ قال الترمذي : «رُوي من غير وجو عن النبين ي: أنه مسح برأسه مرَّة والعمّل على هذا 
عند أكثرٍ أهل العلم: من أصحاب النبئ بلا ومَنْ بعدهم ؛ وة اكوك تعر رون و ا 
ا ن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق راا م مَسْحَ الرأس مرَّة واحدة»''. 

وكذا قال أبو داود: اتاد مان الصَّحَاح كلّها ذل على أن مسح الرأس واحدة؛ 
لأنهم دورو لمشيو د از ا وقالوا فيها: ومسّحَ برأسِهء ولم يذكُرُوا عدّدّاء كما ذكرُوا 
TE‏ 

لا يقال : إنه به مسَحَ مرَّةَ واحدة؛ لبيانٍ الجوازء وثلاثا؛ ليبيّنَ الفضيلة؛ كما فعَلَ في 
العَسْل؛ٍ لأن قول الراوي: هذا طَهُورٌ رسول الله ياء يدل على أنه طهوره على الدوام. 

وهذا مذهبٌ الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك» وأحمدء وخالفت في ذلك الشافعينٌ؛ 
فاستحبٌ تكرارَ مسح الرأس ثلاثاء وهو مرجوحٌ؛ لما تقدّم من الاصوص الواضحة أنه لاز 
NT‏ 

(9)الخديك كين انين ريك: (أنَّ الرسول ية مَسَحَ رأسَهُ بيدَيْهِ» فأقبّل بهما وأديرَ؛ بد 
بمقدّم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي ا منه»؛ رواه الجماعة. 

فظاهره لا قَرْق بين مَنْ خاف انتشارَ شَعْره وغيره» ومشى عليه في «الإقناع» وغيره. 


امد 


وعنه . لا يرُدّهما من ا شعره) راد كان أو امراًة» ود دنا من لا شَعْرَ له أو 
كان مضفورًا؛ نص عليه أحمد؛ فإنه قيل له: مَنْ له شعرٌ إلى منكبيه» كيف يمسح في 
الوضوء؟ فأقبل أحمد بيده على رأسه مرَةً» وقال: هكذا؟ كراهية أن يتشر شغره؛ يعنى : 
أنه يمسح ا قماه» ولا يرد يديه» قال اھا لخدف عل هكذا). 

وعنه . نيدأ المتر ا 0 ت ر وتحتم به وفيل : ما لم تَكشِفه 

وعله . لا a‏ إليه . 

وعنه: تمسح المرأة كل ناحيةٍ لمَصَبّ الشعر؛ سئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ فقال 
]١[‏ سنن الترمذي بعد الحديث .)٤(‏ عن ان داود بعد الحديث .)١1١8(‏ 
[] ينظر: البحر الرائق »)7١/١(‏ وحاشية الدسوقي »)48/١(‏ والمجموع »)٤۳۲/۱(‏ وكشّاف القناع 

.)٠١١/1١( 


ي6م.عء؟اللل7ك7ب7بت7ك 
م 20 ون و ا (TY)‏ 
ا فل رجْلَيْه) ثلاناء (م مَعَ الكَعْبَيْنِ)؛ أ ي: العَظْمَيْن الناتئين 2 فى أسفل 


الساق من جانبى المد . 


«هكذا»» ووضع يده على وَسَطٍ رأسه. ثم جرّها إلى مقدّمه. ثم رفعهاء فوضعَها حيث منه 
بدأء ثم جرّها إلى مؤخره. 

لولاا ی عاذ كان أن ا ا اا ين 
له» أو كان مضفورّاء فيها ا وقوة» وذكرٌ الشيخ منصور في شاف القناع» أنه جرَّمَ 
بذلك في (الشرح». و«المبدع)!' 

)١(‏ هذه صفةٌ مَسْح الأذتَيْنَ المستحبّة؛ يُدجل سِبَابَتَيْهِ في صِمَاحَيْ أَذْنَيُه ويَمْسَحُ 
اناك واطام هما لها فى القبا قح ابن عتادن 1 أن الف له مط يبرا ةو ادنوه 
باطتَهُما بالسبابتَيْنء وظاهرَهُما بإِبِهامَيه)""". 

وفي مسائل الكوسج: قلت: كيف يَمْسّحُ الأذنيْن؟ قال: ظاهِرَهما وباطتهماء قال 
اسای کا قال 

قال في ١‏ 3 يجب مسح ما سار بالغضاريف؛ لأن الرس الذي هو 
الع لعل 2ن aa I‏ 

(۲) أي: كيف مسح بعد استيعاب قَدْرٍ الواجب» أجزأه؛ ولهذا ذكّرَ في «كشّاف 
القناع» القدر الواجبّ» فقال: «مِن منابتٍ الشعر المعتادٍ غالبًا على ما تقدَّم في الوجه إلى 
قفاه»» ولم يذكُرٌ ردَّهما إلى المقدّم . 

وقوله : «(ویجزئ كيف مسح راج للرأس E‏ 

0 ويجبٌ إدخالهما في العَسّْل؛ٍ لما سبق في فروض الوضوءء ولقوله كَهِ: 
«وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنَّ الثَارِ) ؛ متفق عليه» من حديث عبد الله بن عمر. 


.)494/١( وكشّاف القناع‎ »)091/١( وشرح المنتهى‎ »)١70/١( ينظر: المغني (١/۱۷۷)ء والإنصاف‎ ]١[ 

3 أخورحة ایو اود (۳۷)» والنسائي .229١0(‏ وأصله في البخاري )١50(‏ بدونٍ ذكرٍ الأذنيْنء فز قادة 
تفصيل كيفية المَسْح فيها شذود زادها ابن عَجْلانَ دون غيره من الرواة» لكنْ في الباب عد أحاديث 
لعل بعضها يقوّي بعضًا. 

[۳] ينظر : المغني »)۱۸٤/١(‏ وشرح المنتهى /١(‏ 04)» ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲۷۸/۲). 

.)١۱۸/١( ومطالب أولي النهى‎ »)48/١( ينظر: كشّاف القناع‎ ]٤[ 


كتابٌ الطهارة A‏ 3 
(وَيَفْسِلَ الْأقْطَعْ بَقِيّةَ المَفْرُوضٍ)؛ لحديث: (إِذَا آم مرک بأمْرِ َأنُوا مِنْهُ مَا 
اسْتَطْعْتُمَ) ؛ مَتَّمَْقّ عليهء (فإِنْ قطِعَ من المفصل)؛ ا مَمْصِلٍ الْمَرْفِقَء (غسَل 

5 العَضّد ِنّه): وكذا الأقطعٌُ من مَفْصِلٍ كعب: يَعْسِلُ طَرَفَ ساق . 
: نم يَرْفْعْ نَظْرَهُ الى السَّماءِ) بعد فراغهء (وَيَقُول ا م Tay‏ 


O بف ا‎ E TT DE ا‎ 


)١(‏ وجويًا؛ لأنه في مَحَل القَرْض. 

نه ی کلام تلات اتل 

الأولى : أن يبقى من مَحَلّ الفَرْضٍ شية؛ فيجبُ عَسْلْهُ بلا نزاع في المذهب» بل هو 
إجماع من الفقهاء كاقّة. 

الثانية: أن يكون القطعٌ مِن فوقٍ مَل الفرض؛ فلا يجب العَسْل بلا نزاع؛ لكن 
يُستِحَبٌُ أن يمسح محل القطع بالماء؛ لثلا يخَلّوٌ العضرٌ عن طهارة. 

الثالثة: أن يكون القطعُ من مَفْصِلٍ المرقْقَيْنَء أو الكعَبيْن: فيجب غَسْلُ طرفي الساقٍ 
وَالعَضدِ؛ على الصحيح من المذهب» وعليه أكيّرٌ الأصحاب» منهم: القاضي» ونْصٌّ عليه 
في رواية عبد الله وصالح . 

وظاهر ما قظَعٌ به في «الهداية): أنه يسقّظ؛ فإنه قال: «فإن كان القطع م من المرفقَيْنء 
سقط عسل اليدين# واختاره القاضي في كتاب الحج من «خلافه»» وحمل کلام e‏ على 
اللاستحباب» و کلام ابن قدامة في «العمدة)» وصخحه في «الرعايتَين». 
و«الحاويين». ست ان ود زا ل العضو بالماءء كما قلنا فيمن فع منه مِنْ فوق 
المرفق)1!؟. 

(0) لحديث عمر؛ أن النبيّ َي قال: امن فاا ال 


م هما عو © 00 اس خ2 ه س 00 3 تنظ 08 © 0 
لا إل إل لله وَحْدَهُ لا شريك له واشهد أن مَحَمّدًا عَيْنَهُ a‏ إلا فحت له أَبْوَاتُ 
ےا ر ٍ3 مه 0 2 
الجَنَّدَ النَّمَانَِةُ؛ يَدْخْل مِنْ أَيْهَا شائ" . 


]١[‏ ينظر: الإنصاف 2)١557/١(‏ والمجموع /1١(‏ 5؟5). 

[۲] أخرجه مسلم (Y4)‏ وأبو داود 2))١59(‏ والترمدي (66). وابن ماجه .)5172١(‏ 
وزاد الترمذي: الله اجْعلنِي مِنَ التّوابِينَ» وَاجْعَلّني و مِنَّ المُتَطهَرِينَا ؛ وهي را 
وأخرجه اه و داود» وفيه: «من يوقا فأَحْسَنَ الؤضوء. ثم رَقَعَ نَظْرَهُ | إلى السَّمّاء), وهي أيضًا 
زيادة ل نصح . 


سم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ود يمه هه رر E‏ ا 


ےہ ےر 4 ۶ o‏ -ه 2 2 - 2 

(وتباح معو نته) ؛ اي : مَعونة ال وس كونه عن e‏ كإنا 
۾ 1 وا مداه - أ 0 2 هه اس 
ضيّقٍ الرأس» وإلا فعَنْ يمينه'". (وَييُبَاحُ له (تنشِيف أَعْضَائه) مِن ما 


(€)  . 
00 


\ 


\ 0 


)١(‏ أي: تباح» ولا تُستحبٌ» هذا المذهب؛ كتقريب ماءِ الوضوء أو العّسْل إليه» أو 
صبّه عليه؛ لِمَا روى المُغِيرةٌ بن شعْبةًء قال: «بَيْنا أنا مع النبي ية ذات لَيْلقٍ إِذْ نَرَلَ 
فقَضَّى حاجتةُ» فصبَبْتُ عليه من إداوةٍ كانت معي» فتوضّأء ومسّح على حُمَيْها؛ متفق عليه 
لفطل لمسلع رغد E GG‏ اعت أن عبن على صوق 
أحدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ قال ذلك». 


أما تمس الوضوءء فالمستحبٌ أن يتولى وضوءة بِنَفْسِهِ مِن غير معاونة!'". 


لحديث ابن عبّاس: «كان النبئ ب لا يكل ظُهُورَهُ إلى أحدٍء ولا صَدَقَئَهُ التي يتصدّق 
بها إلى أحدٍ؛ يكونُ هو الذي يتولّاها بفْسه)7"". 

)١(‏ أي: يسن كون المُعِينَ عن يسار المتوضّئ؛ على الصحيح من المذهب؛ ليسهّل 
تنال الماء عند الصب» وقيل: يقف عن يمينه؛ اختاره الآمدي» قال في «الفائق»: ويقفُ 
المُعِينُ عن يَمينِهِ؛ في أصمٌ الروايتين»". 

قلت: وهذه الرواية أقربُ للعمومات؛ كما أن الأحاديتٌ التي فيها إعانتّةُ يله ليس 
فيها: عن يساره. 

() الود إذا كان يفيت عل فيه هو ال ناء انه به جن سار إن كان 
ضَيّقَ الرأس؛ ليصّبٌ منه به على يمينه» وإِنْ كان واسعًّا» وضعه عن يمينه؛ ليغترف منه 
ا 

)٤(‏ يباح - أي : UR AD CD‏ ال لخدن لمان :أن 
البيّ كَل توضّأء ثم قلْبَ جبّةَ كانت عليه» فمسّح بها وجهه7”". 


[] ينظر: المغني »)١15 /١(‏ والإنصاف (١/١٠٠)ء‏ والمبدع (١/۹١۱)ء‏ وكشّاف القناع .)1١5/1(‏ 

[1] أخرجه ابن ماجه» قال ابن كثير فى إرشاد الفقيه :)١/41(‏ «ضعيف جدًا». 

٠ .)١55/١( الإنصاف‎ ]*[ 

[:] ينظر: الإنصاف 2)١11/١(‏ وشرح منتهى الإرادات .)1١ /١(‏ 

[6] أخرجه ابن ماجه (578)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ ۸۳): «في إسناده مقال؛ محفوظ بن 
علقمة عن سلمان»ء يقال: مرسّلٌ؛ قاله في «التهذيب» وباقي رجال الإسناد ثقات». 


كتابٌ الطهارة r‏ 
56 ا 


ل ال ل 

وترکۀ له ية في حديث مَيُمونة!'' لما أتته EYE Ce‏ 
الكراهة؛ لأنه قد يترك المباحء مع أن هذه قضية عَيْن» يحتيل أنه ترّكَ تلك المِنْدِيلَ لأمر 
0009 
وعلى المذهب : تر که أفضل . 1 

وعنه: يكره تنشيفُ أعضائه في الوضوءٍ والعْسْل؛ ما لم خف ضررًا مِن بَرْدٍ وغيره؛ 
EET ORE‏ عبادة لا يخافٌ ضرره»› لا تست اله فكرِهَتْ؛ كدم 
E a‏ 

ودک الخلاف القاضي أنق يغلن :قال : 

امال و اتا هل ك أن ف الأعضاء من اء اترو وين عل التجتابة؟ 

فنقل جماعة ‏ منهم ۳ داود» ويعقوب بن ال وصالح د کو وهو 
أصحٌ؛ لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله یي فقدّمنا له عَسلَا فاغتسَل» فأتيناه 
بِِلْحَفةٍ مورَّسةَء فالتحف بهاء فرأيتُ أَثَّرَ الوَرْسِ في كتقيه. 

ونقَلَ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكراهيةء لِمَا روت ميمونة» قالت: «توضّأ 
رسول الله كلو فأتيته بمنْدِيل» فنمَضٌ يده» ولم يأخذه». 

قال أبو بكر الخلال: «ما فهم عوك الله و مي نك دو المتقول عنه في رواية صالح. 
ويعقوب» وجماعة: لا بأمنَ به»”". 

)١(‏ لوجودٍ العَسّل والمّسّح» ولكن مع الكراهة؛ لعدم الحاجة إليه» وخروجًا من 
خلافٍ مَنْ قال بعّدم الصحة. ۰ 

ولا بد أن ا المتوضى والمغتسل والمتيمّم؛ لأنه المخاطبٌ؛ «وَإِنّمَا لکل امریٌ مَا 
لو أن البقرط يع هي الما قت الو توه بو لوقي معط e GE‏ 
آله لا يخاطبٌ به» ولا يحصّل له؛ فأشبّة الإناءء أو حاملّ الماء إليه» فن لم ينوه لم 
يَصِحء ولو نواه الفاعل . 


.)711( مسلم‎ »)۲۷٤( أخرجه البخاري‎ ]١[ 

[۲] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص5١75)»‏ وكشاف القناع .)٠١١/١(‏ 
[؟] هكذاء ولعل الصواب: مباح. 

.)۷٦/١( المسائل الفقهية» من كتاب الروايتين والوجهين‎ ]٤[ 


= التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
1 ا ا ا د 


ا وكذا العْسل 01 


ق يصح اتا من غير عذر؛ وهو من لذا 

)١(‏ أي : لم يصح وضوؤّه و و في هذه الحال. 

وقال الشارح في «الكشاف»: «وقيل: يصحٌ. انتهى. قلتٌ: والثاني أظهر؛ لأن النهي 
يعودٌ لخارج؛ لأن صب الماء ليس مِن شرط الطهارة"'. 

وقال في «شرح ا ایی ا الضات: الآن 
الصبٌّ ليس بركن ولا شرط؛ فيشبة الاغتراف بإناء محر ". 

قلت * ولا يخمى ‏ إن شاء الله dE,‏ القول بالصحة . 

تَممّ بابٌ فروض الوضوءء وللّه الحمد 

(0) أعقبه للوضوء؛ لأنه بِدَلَ عن عَسْلٍ أو مَسْح ما تحته فيه. 

: رع والكور تون وكذا حوامة وعما د‎ O 

قال ابن المنذر: «تروى إباحة المَسْح على على الجوربيّن عن تسعةٍ من أصحاب النبي كله : 
علىٌ وعمار» وابن مسعود» ا وابن عمرء [اليراق وبلال» وار بو الى أوفى » وسهل بن 
سعل) . انتهى . 

ولم يَعْرَفْ لهم مخالِفٌ في عصرهم.ء ولأنه في معنى الخحَفٌ؛ إِذ هو ملبوسَ ساتر 
جك A EEE E N‏ 

() المسح رخصة على الصحيح يِن المذهب؛ بل هو مذهبٌ الأئمة الأربعة. 

وعنه: عزيمة 

قال في «الفروع»: والظاهر: أن مِن فوائدها: ا ل ال وتعيين 
المسح على لابسه». ف في القواعد الأصولية بقوله: «وفيما قاله نظر»» ولم بین وجهه. 
[1] ينظر: المغني ».)١5١/١(‏ والإنصاف »)۱٦۷/۱(‏ وكشّاف القناع .)٠٠١۷/١(‏ 
[1] كشّاف القناع (۱۰۷/۱). 
[۳] شرح منتهى الإرادات .)50/1١(‏ 
انبكر :ضرم المكين E‏ 


كتابٌ الطهارة | او 
ڪڪ چڪ پڪ ڪڪ ڪڪ ا 
أذ A‏ 
وافضل من عسل ¢ 


كال ا اليس فى فلب من المسح على الخدين شىء EEE‏ عن 
النبي وي . 

قال في «المبدع»: ومن أمياتها : ديت خرايرح قال «رأيت النبىّ يو بال» ثم توأ 
ومس على ميا قال إبراهيم النّحَعِنُ : «فكان يُعْجِبُّهم ذلك؛ لأن إسلامٌ جَرِيرٍ كان بعد 
نزول المائدة»» متفق عليه!'!؛ فلا يكون الأمرٌ الواردٌ فيها بعشل الرجلَيْن ناسحا للمسح. 

فائدة : الرخصة لغة: الول 

وشرعا : ما ثبت على خلا دليل شرعي؛ لمعارض راجح . 

والمعارض الراجح هو فعلّه بلا وفعل أصحابه مِن بعده. 

والعؤيمة ا القصدٌ المؤكد. 

وشرعا: ما ثبت بدليل شرعيٌ» خالٍ عن معارض راجح . 

وهما وَصْفَانِ للحُكم الوضعي!'. 

)١(‏ المسح a‏ العْسّل؛ على الصحيح من المذهب» نص عليه» وهو من 
الممردابت: 1 

وفي «مسائل الكوسج»: قلتٌ: المسحٌ أفضل أم الغَسْل؟ 

قال: «المسح الاتَّباعٌ» وإذا كان الرجل يدعه رغبةَ عنه» فإن هذا رجل يخالِف» وأما 
من یری المسح» وينزع» فلا بس به». 

وللحنابلة ثلاثة أدلة : 

. أنه ية وأصحابه إنما طلبوا الأفضل‎ - ١ 

۲ - ولأنه ية قال: (إِنَّ الله يُحِبّ أَنْ يُؤْخَدَ برُخَصِو)1". 

۳ - وَلِمًا فيه مِن مخالفةٍ لأهل البدّعة. 

وعنه : هما سواءٌ في الفضيلة . 


.)۲۷۲( أخرجه البخاري (۳۸۷)» ومسلم‎ ]1١[ 
.)١7ص( والقواعد الأصولية‎ »)١95/١( 

[۳] أخرجه أحمد (۱۰۸/۲)» والبرّار (2»)599/4 وابن خزيمة (۷۳/۲)ء وابن حبّان »)۲۷٤۲(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (2)0594 والبيهقى (۳/ ۰ \( وإسناده صمح + 


TT‏ التوضيح المقنع شرح الروض الموبع 


وعنه: العَسّلَ أفضل» وقيل: إنه آخرٌ أقواله. 

قلت: أستبعِدٌ أنه آخِرٌ أقواله؛ لوضوح الستة بالمسح. 

وقيل: إن لم يداوم المسحء هو انما اختاره القاضي . 

قال الشيخ تقي ال «وفصل الخطاب: أن الأفضل في حى كل واحد ما هو 
TN RL OE AE‏ ا ل ]ليحك 
ليمسح عليه» كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يَعْسل قدمَيْهِ إذا كانتا مكشوفتَيْنء ويَمْسَحُ 
قدمَيهِ؛ إذا كان لابسًا للخفٌ»؛ ونحوه قرَّر ابن القيّم» وسيأتي التعليق على كلام الشيحَيّن. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: المَسْح أفضل من الغَسّْل؛ٍ وهو مذهبٌُ الحنابلة» وهو من المفردات كما 
تقدّم» وهو مذهبٌ الشَّعْبِيء والحكم» وإسحاق. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: الغَسْل أفضل من المَسّْح؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
ورواية عن احمد. 

ودليلهم: أن الغَسْلَ هو المفروض في كتاب الله تعالى؛ وهو الغالبٌ من فعله ويا 
والمَسْح إنما هو رخصة. 

القول الثالث: أن الأفضل في حقٌّ كل واحدٍ ما هو الموافِقٌ لحالٍ قَدَمه» وتقدّم؛ وهو 
اختيار ابن تيميّة» وتلميذِه ابن اليم . 

الراجح : 

ما اذكره این تما وت ابن الق دو لى آنه حضني حاص فهو ف ملع 
الحنابلة؛ لأن الحنابلة يَفُصِدونَ أن مَنْ كان لابسًا للحْفٌ» فيمسح عليه» ولا يخلعه. 
لِيَعْسِلَ قدمه» ولا يقصدون أنه يلبس ليمسحَ؛ كما هو معلوم؛ وعلى هذا: فهما قولان 
متحدانٍ فيما يظهر لي . 

ولهذا: فان ابن تيميّة نفْسَهُ قال في «شرح العمدة» تعليقًا على هذه المسألة نفسها : 
«أما من لا حف عليه» فلا يستحَبٌ له أن يَلبَسَهُ لقصدٍ المسح؛ كما لا يُستحَبٌ له أن يسافر 
لأن يقصًرًا. 

إذك 4" الجيكا للا وفوورم د الي عليه خف كا سي 
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7 بحم‎ Tor 
١ ويرفع ا‎ 


يبقى النظَرٌ بين الجمهور والحنابلة» والراجحٌ عندي بلا ريب: مذهبٌ الحنابلة؛ لأن 
النبىَّ كان لا يَخْلْعُ ليغسل؛ بل يمسحٌ هو وأصحابه» وهذا معلومٌ من السَّنَّقَه ولو كان 
الأفضلٌ الغسلء لَدَلَ عليه الشرع بالقول أو بالعمل. 
فال خمد «المسح أفضل من العّسل ؛ أن النبيّ يله وأصحابه إنما طليُوا الفضل» . 
وقال الزركشي : «ولقد بالغ إمامنا كا في اتباع السنَة؛ كما هو دأبه» فجِعَلَ المسحَ 
أفضل مِن العَّسل في رواية» وإليها ميل الشيحَيْن» أخذا بالرخصةء ومخالفةً لأهل البدع 
المانعين من ذلك»'. 
)١(‏ المسح عليهما وعلى شبههما يَرْفْعٌ الحدّتٌ؛ على الصحيح من المذهب» نص 
عليه؛ لأنه طهارة بالماء» أشْبّه العَسل. 
وقيل: لا يرفعه. 
فلت: يفهم مِن صنيع الأصحاب : الغ لتويك وراد EEE‏ اوا 
الرفع فقظ . 
خلا العلماء في هذه المسألة : 
القول الأول: أن المسحَ على الحُمَيْن رافعٌ للحَدّثْ؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 
ودلياً : تقدّم . 
وأيضنا :* أنه يصدلى بيه فرائف» ولو كان لأ رنه لما جم يه افراتق > كالست» 
وطهارة المستحاضة. 
القول الثاني : أنه مبيحٌ» وليس برافع؛ وهو مذهبٌ المالكية. 
ودليلّهم: أنه مسح قائمٌ مقامَ العَسْل؛ فلم يرفع؛ كالتيمّم. 
تنبيه : لم أجد رأيًا للحنفيّة في المسألة حسّبَ بحثي. 
الراجح : 
الأقرف: سوق E‏ فيكتي نب اقرز E‏ لنياف لالش سمال 


[1] ينظر: تبيين الحقائق »)57/١(‏ ومِبّح الجليل »)١75/١(‏ والمجموع »)0507/١(‏ ومسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه (؟/597)» والشرح الكبير على متن المقنع »)١58/١(‏ والإنصاف 2)١594/١(‏ 
العمدة (ص506). 
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الحاجةء بخلافٍ المسح على الخف» مع أن التيمُم نفسه فيه خلاف؛ سيأتي!'". 

Ae EAS يني‎ EE ea E ED 
1 . ويمسحُهما إذا كانتا في الحُف‎ 

تنبيه: القياسُ على مَنْ سافْرٌ ليتر حص يقتضي التحريمٌ؛ لأنهم ذكروا أن مَنْ سافر 
ليفطر » > حرم لكنْ هكذا دما رلا يسن ؛ فعبارة «المنتهى): «ولا يسن e‏ ال اش 
ليمسح»2. وفي (الإقناع» : رلا ا له أن ليمسح" . 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: لقن الما أن ولس اع بوكو يدهب الا 

دليلّهم : : اتقدّم . 

القول الثاني : إن لبس من أجل أن ي يَمْسَحَء فلا يجوز له المسح؛ وهو المعتمّدٌ في 
وكين الماك 

دليلهم : ١‏ - أن المسحَ رخصةٌ ورَدَتْ في اللابس» لضرورة المشي؛ فلا يلحق به 
غيره. 

۲ - القياسٌ على مَنْ سافر ليُفْطِرَء فإذا كان مَنْ سافر ليُفطرَ حَرْمَ عليه الفطرّء فكذلك 

ويناقش: بأن الفِظرَ أصله محرّمء وأما المسح» فهو في الأصل جائز. 

القول الثالث : يجوز أن يلبسّ مِن أجل أن يمسح ؛ وهو مذهب الحنفية» واختاره ابن حزم . 

دليلهم : أن الد الدالَّة على e‏ لم تقيده بحالة دون حالة» ومنع مَنْ 
لبس ليمسح من المسح: تخصيص للسّنَّةِ بلا دليل؛ كما قال ابن حَرْم . 

الراجح : 

مذهبٌ الحنابلة: أن ذلك خلاف السَّنَّةِ؛ِ لأن هَدْيَ محمّد لمن كان مكشوف الرَجْليْنَ: 
أن يغسلهما لا يَمُصِدَ يَقْصِدٌ أن يَلَبَسَ ليمسّحَ عليهما كا فال امن N‏ ۰ 


.)١191/١1( والإنصاف‎ :»)0570/١( والمجموع‎ .)۳۲۳ /١( ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ ]1١[ 
«(۲ /1) ومواهب الجليل‎ «((T"1/1) والعقيةة على مبادئ التوجيه‎ .)٠١5/١( ينظر: المبسوط‎ [Y] 
.)5١ /57( والمحلّى (۱/۱٤۳)ء ومجموع الفتاوى‎ »)٦١ /١( وشرح المنتهى‎ 
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(يَجُورْ يَوْمّا وَلَيْلَة)؛ لمقي." ٠‏ ومسافر لا بباح له القَضِدًا "2 (وَلِمْسَافرِ) 


. ولو عاصيًا بإقامته؛ کمن أمره سيّده سَمْرِ فأقام‎ )١( 

(۲) كالعاصي بسَمَّره؛ لأنه كالمقيم؛ فلا يستبيحٌ به الرّحَصّء وكذا مسافِرٌ دون 
الا ْ 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن المسافِرٌَ سمّرَ معصيةٍ يمسحٌ يومًا وليلة فقظ؛ كالمقيم؛ وهو مذهبٌ 
الا الحا 

ودليلهم: أن ما زاد يستفيدّهُ بالسفر» وهو معصية؛ فلا يجوز أن يستفادً بها رخصة. 

وعبّر الزركشئ بقوله: «أمَّا المسافِرٌ في معصية» فكالمقيم» يمسح يومًا وليلة؛ على 
أصح الوجهَّيّن؛ إِلغاءً للسفر». 

القول الثاني: يمسحٌ مَس مسافر» ولو كان سره سَفْرَ معصية؛ وهو مذهب الحنفيةء 
والظاهرية. وكذلك المالكية لا يفرّقون بين سفر المعصية والطاعة في المَسُحء لكنٌ تقدَّم أنه 
لا توقيت عندهم في المسح. 

ودليلهم: إطلاق النصوص» فلم تفرّق بين من سَفَرُهُ سَفْرُ معصية أو طاعة. 

الراجح : 

القول الثاني : وقد أبان ابن تيميّة عن رُجحانٍ هذا القول بما لا مَزِيدَ عليه» فقال: 

«قد علق الله ورسوله أحكامًا بالسفر؛ كقوله تعالى في التيمُّم: ون ك ته أو عَلّ 
سَمَرِ» [النساء: ۳٤]ء‏ وقولِهِ في الصوم: ئن كات ينك مَرِيضًا أو عل سَمَر [البقرة: 
5+ وقوله: ا صم فى الأرض لبس یکر تح أن لُتَصروأ من ألصكوة إن فم أن بفينكم 
أل كفرواً» [النساء: .]٠١١‏ 

وقول النبئ كك يَمْسَحٌ المُسَافْرُ تَانَة يام وياله وقوله: لا جل لِامْرَأةٍ ُؤْمنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر أن تاف إلا مَعَ روج أَوْ ذِي مَخْرَّم)» وقوله: (إِنَّ الله وَضَعّ عَن المُسَافِرٍ 
الصّوْمَ» وَشْطْرَ الصَّلاقاء ولم يُذْكَرْ قط في شيءٍ مِن نصوص الكتاب والسُنّةٍ تقييدُ السفر 
بنوع دون نوع؛ فكيف يجورٌ أن يكونَ الحكمُ معلَّقًا بأحدٍ نوعي السفر ولا يبيّنُ الله ورسوله 
COS‏ الله a rg‏ ۰ 

والذين قالوا: لا يثبْتُ ذلك في السفر المحرّم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: «إكَمَنٍ 
آصْطرٌَ عَيْرَ باغ وَلَا عاو 5 إِنْمَ يد [البقرة: ۱۷۳]ء» وقد ذهب طائفة مِن المفسّرين إلى 
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أن (الباغيّ»: هو الباغي على لوقام الذي فو قتاله» و«العادي»: هو العادي على 
المسلمين» وهم المحاربون فَطَاعٌ الطريق. قالوا: ذا نت أت الميية لا تيمل لهم 4 نا نر 
الرخحخص أولى» وقالوا: إذا اضطرٌ العاصي سره أمرناة أن شرت ويا كل > ولا نبيح له 
إتللات تفستة؟. وها القول معروفٌ عن أصحاب الشافعيٌ وأحمد. وأما أحمد ومالك» 
فجوّزا له أكلّ الميتة دون القصر والفظر. قالوا: ولأن السفرٌ المحرّمَ معصيةٌء والرّحَصَ 
الما اعا عا دا ل تخر الاغانة عل اة 

هذه حجج ضعيفة . 

أما الآية: فأكثرٌ المفسّرين قالوا: المرادُ بالباغي: الذي يبغي المحرّمَ مِن الطعام» مع 
قدرته على الحلال» والعادي: الذي عد القَدَرَ الذي يحتاح إليه» وهذا التفسيرٌ هو 


جو 


00 


الوا ل . فمعنى الآية: فمن اضظرٌ فال غير باغ ولا غاذ»» وهذا ين أن 
المقصود ا ولا يتعدّى. والله تعالى يقن بين البغي والعدوان؛ فالبغئ : 
ما جنسه طلم والعدوان: مجاوَرَةٌ القَدْرٍ المباح. 

وأما قولهم: «إن هذا إعانةٌ على المعصية»» فغلظ؛ لأنَّ المسافرٌَ مأمورٌ بأن يصلي 
00 > كما هو مأمور أنديضاي بالخ وإذا عَدِمَ الماء في السفر المحرّم» كان عليه أن 

0 برضل وما زاد على الركعتين ليشت طاغة ولا مامورا مها أحد هه المسافريرة» واا 

لها المساف كان قد فعَلَّ منهيًا عنه» فصار صلاةٌ الركعتين مثلَ أن يصلّي المسافرٌ الجمْعةَ 
حلت نوه وان بع انها إلا روكت دي لابه E a‏ 
یا ا و ل ل ا ان 
عنه أنه قال: «لَيْسَ مِنَ البرّ الصَّيّامُ في السَّمَراء وصومُهُ إذا كان مقيمًا أحبٌ إلى الله مِن 
صِيامِهِ في سفر 0 ولو أراد أن يتطوّع غ ا المحرّمء لم يمن س0 
ذلك وإذا اشتبَّهَتُ عليه القِبْلٌ أمَا كان يتحرّى ويصلّي؟! ولو أَخِدَّتْ ثيابه» أَمَا كان يصلّي 
عُرِيانًا؟ ! 

فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا. 

قيل : والمسافِرٌ لم يُؤمَرْ إلا بركعتَيْن» والمشروعٌ في حقه ألا يصوم» وقد اختلّفت 
الناس لو صام هل يسقُظ الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان» أجزأه» وهذه 
المسا له لس فنا احتياظ ؛ فان طائفة يقولون: 5 أربعًاء أو صامً رمضان في السفر 
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المحرّم لم يجزئه ذلك» كما لو فعَلَ ذلك في السفر المباح عندهم. وطائفة يقولون: لا 
رت ال ميلا رجو واي ۰ 

ونقلته مع ظولِه لنفاسته» وما فيه من تأصيل و 

)١(‏ هذا المذهبت بلا ريب؛ وعليه او واه للمقيم» وثلاثة أيا 
e OS‏ 

قال أحمد: التوقيتُ ما أَثبّتَهُ في المسح على الخْمَيْن» قيل له: تذهبٌ إليه؟ قال: 
وي بوكو من وجوه 

وقيل: يمسح ا واختاره تت تقي الدين»› 0 في اا وقال في 
«الاختيارات»: «ولا تتوقّت 17 المسح في عم ل المسافر الذي 8 ل اشتغالة بالخَلع ويه 
كا ليريك المجهز في مصلحة المسلمين». 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن مُدة المسح على الحُفٌ يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيّام ولياليها 
للمسافر؛ وهو مذهت الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والثوري. والأوزاعي ؛ aT‏ بن 
صالح بن حَيَء وإسحاق بن راهويه» ومحمّد بن جَرير الطبري» وشَرَيْح» وعَطاءء وابن 
المقدوة وابن عبد البر وجماعات . 

ودليلهم : 

- النصوصٌ الصحيحة الثابتة في التوقيت؛ وتقدّمت. 
ا ا ل ل ال منهم: عَمَرٌ بن الخظاب» وعلى بن أبي 
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طالب» وابن مسعود» واب بن عباس وحدليفة. 
القول التانى: أن المشع على الخمئن غ موقت بل بسك علبههنا ما بدا له 
والمسافر والمقيم في ذلك سواءً؛ وهو مذهت مالك في المشهور rE‏ وهو فول 
الشافعيٌ القديم. 
]1١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)١155/١(‏ والشرح الصغير (١/١١٠)ء‏ والأم »)١١14/١(‏ والإنصاف 
(۱۹/۱)» وشرح الزركشي على مختصّر الخرّقي /١(‏ 20780 ومجموع الفتاوى (5؟9/1١٠).‏ 
اا بوواءة أخروع رافق انها ليون لكل قال عنها ابن رشن اوقد قيل: إنها لم تَصِحّ عنه» والله 
أعلم» وبه التوفيق». 


١‏ - أحاديث ضعيفة؛ 07 جد 2 بن عَمَارَةَء» «قال: قلتٌ: يا رسول الله أُتَمْسَّحْ 
على الحُمَيْن؟ قال: نَعَمُء قلتٌ: يومًا؟ قال: ويومَيْن» قلتٌ: وثلاثة؟ قال: وما شِعْتَ1١!؛‏ 
قال أبو داود: «اختلفت في إسناده» وليس هو بالقوي». 

وضعَفه البخاري» فقال: لا يَصِحٌ. وال اص ةف الدَمَسْقَث) عن أحمد: ا 
يعرفون»» وقال الدارَقظنى: للا ل 

؟ - القياسُ على مَسْح الرأس والجبيرة» فكما أن المَسْحَ عليهما لا يتوقّت» فكذلك 

وهو قياسنٌ فاسد؛ لأنه في مقَابَلةٍ النص . 

القول الثالث: أن مده المسح على الحْفٌ يوم وليلةٌ للمقيم» وثلاثةٌ أيام ولياليها 
للمسافرء إلا في حال الحاجة أو الضرورة؛ وهو الحتباز ابن تيهئة: وقال: «أظنه اد 
القوليّن لأصحابنا» . 

قال ابن ملح : ((وقیل : يمس يمْسّح كالجبيرة» واختاره شیخنا)» وقد يفهم من هذه العبارة: 
أنه يوافقٌ المالكةء لكنْ قال في االاختاراتة: دول تقر فت هده المسح في حقّ المسافرء 
ل :لاله ر التريه العس ال فى وا ای و 
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قصة عقبة بن عامر؛ وهو بعض مذهب مالكِ وغيره ممّن لا يرى التوقيت». 


5 


وقال في «مجموع المتاوى) : 

الما دهت على النويذة ود جا السنوه: وفك اض مده المسح. فلم يُمكن النزِعٌ 
والوضوةٌ إلا بانقطاع عن الرفقة أو حَبْسِهم على وجه يتضرّرون بالوقوف؛ فلب على ظني 
عدم التوقيتٍ عند الحاجة؛ كما قلنا في التجريرة؛ E E N OT‏ بن عامر: 
ميت السّنَةَها'' على هذا؛ توفيقًا بين الآثار» ثم رأف مصرَّحًا به في ات ابن 
[عنافل])!*: أنه كان قد ذهب على البرید كما ذهيْت: لما فحت و EE‏ بالفتح 


.)57/87/١( ينظر: التلخيص الحبير‎ ][ .)۱٥۸( أخرجه أبو داود‎ ]1١1[ 
وصححه.‎ »)٤٤۷/١( أخرجه الدارقطنى‎ ]۳[ 
في مجموع الفتاوى: «عائد» بالدال» والصواب ما أثبنّه.‎ ]٤[ 


ما 8 - ا 
كتاب الطهارة | 8 
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وَلَيَالِيهنَّ ‏ وَلِلمُقِيم يوم ر وا ملم 


\ Tp 


ys‏ فقال له عمر: مُنْذّ كم لم تَنْرِعٌ حَمَبّك؟ فقال: : من يوم 
الم وال اا كيت الله على الموافقة. 

وهذا أظنه أَحَدَ القولَيْنَ لأصحابناء وهو: أنه إذا كان يتضرَّرُ بنزع الخحفٌء صار بمنزلة 
aS‏ مكاعد هو لف ED‏ 

وقال أيضا في «مجموع الا 0 

الو كان في حَليِهٍ بعد مضيّ الوقتِ ضر - مثلّ: أن يكون هناك بَرْدٌ شديدٌ متى خلَحَ 
خَمَيه : تضرّر؛ كما يوج في أرض الثلوج وغيرهاء أو کان في زفقو متى خلعَ وغسّل› لم 
نظرووه انق هنيع نفلا تكرت الطويي»: أن O‏ من هد اوبست ار 
كان إذا فعَلَ ذلك فاته واجبٌء. ونحو ذلك - فهنا قيل: إنه يتيمُم» وقيل: إنه يمسح عليهما 
الو فاق كلمن الجبيرة من بعض الوجوه؛ فأحاديث 
التوقيتِ فيها الأمرٌ بالمسح يومًا وليلة» وثلاثة أيام ولياليهرًء وليس فيها النهئ عن الزيادة 
الا تطريخ المنينوم »:.والمعيوة لاعن له فا كان بحل بعك الوقي عند إمكان ذلك 
عه بهذم E‏ 

دليله : كما تقدَّم Ey‏ ني الاتار: ودفعًا للضرر. 

الراجح : 

لا ينتهي عَجَبِي مِن مذهب مالكِ في هذه المسألة» وكذلك قول الشافعيّ في القديم؛ 
لأن النصوص والآثارٌ في التوقيتٍ متوافرة معروفة. 

قال حَرْبٌ: وسمعتٌ إسحاقٌ يقول: «قد مضت السُّنَّةٌ في المسح على الخْمَيْن» 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهُنٌ» وللمقيم يومًا وليلة». ۰ 

أما القولٌ الذي تبنّاه ابن تيميّة» فهو قوي من حي النظر لكنْ عدم أخذٍ عامةٍ الأئمة 
به يوجبُ التوقفت فيه" . 
)١(‏ قال أحمد في رواية الأثرم: «هو صحيحٌ مرفوع». 


.)۱۷۷/۲۱( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 

[۲] ينظر: فتح القدير »)١۳١/١(‏ ومغني المحتاج (1/ ۳( والشامل في فقه الإمام مالك (۱/ ۷۰)» 
والبيان والتحصيل )1/ «(A‏ والمغني (۱/ (۳٦٥‏ ومجموع الفتاوى (١5/لالاكء‏ 10(« والفروع 
SD‏ ا (BTID ARNG‏ 
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و 55 ۱(۶ E‏ کت ا 2 2 5000 
ول عند انقضاء المُدَةٍ' فإن خافء أو تضرّر رفيقة بانتظاري. 
ا فان مسح ان" 
ي ° ت 1 3 
وابتداء المدة (من حدت 5 


وعن عَوْفِ بن مالكِ الأشجعيّ: «أن رسول الله لك كيا أمَرَ بالمَسْح على الحْمْيْنِ في غَرُْوةٍ 


OE‏ ي م ولياليَهُنَ للمسافر N‏ للمقيم». 

الا قدامة : «رواه الإمامٌ أحمدء وقال: هو أجودٌ حديث في المَسّْح على الحْمَيْن؛ 
لأنه في غزوة بوك وهي آخِرٌ غَرُوةٍ غزاها النبيٌ يا وهو آخِرُ فعله ٠."‏ 

)١(‏ يخلع بمضيٌ المدَّةٍ من ابتداء حَدَتْء وإن لم يَمْسَح فيها؛ لفراغها؛ أي: المدَّقق 
وإذا لم يُحْدِتُء لا يبدأ باحتساب الْمُدّة. 

© إذا عضت المدة وخاف النزِعَ» لنحو مرض أو تضرّر رفيقِهِ بسفر بانتظاره 
لو اشتعّل بنزع نحو حف تيمّم . 

ا لو مسح بعك انقضاء المدة 592 أعاد؛ نص عليه . 

(5) هذا المذهبٌ بلا ريب» والمشهور من الروايتَيْن» وعليه اللأصحاب . 

فلو مضى من الحدَثِ يوم وليلة» | إن كان مسافرا» ولم يَمْسَح ٠‏ انقَضْتٍ 


الف وما لم يحت لا بحست من المدة فلو تن يله لمر E‏ 
تم اا استباح بعد الحدثِ المدة. 


م كن 


دليلهم : أنه أَمَرَ في خد وا تنزع خمافنَا ثلاثة أيام ولياليَهُنَ مِنَ الغائط 
والبول والنوم» فمفهومه: إنما ينزع SEE TLE‏ والنوم» ولأن ما 
بعد الخدت وقت يباح فيه المسح؛ فكان من المدَّة؛ كما بعد الحدث الثاني والثالث». 

وهذا لأن أوَّلَ وقتٍ العبادة ما جاز فيه فِعْلّهاء لا ما وفع فيه فِعْلَّها؛ٍ كالصلاة. 
والأضحية. 

وقال الخطَّابِيُ : يدل بمفهومه: أنها تُنْرَعُ لثلاث مَضَيْنَ من الغائط . 

وعنه: ابتداءٌ المدّة مِن المسح بعد الحَدَّتْ؛ٍ وهي من المفرّدات. 


.)5517/١( المغنى‎ ]1١[ 
في المطبوع من شرح العمدة لابن تيميّة: «يضمنهن»» وهو تحريف؛ وتصويبه مما يأتي من كلامه.‎ ][ 


كتابٌ الطهارة حرسم 
تبت << < ”7< <<< سک لړ YY‏ 


ومقتضى هذا التقييد «أول مَسْحة بعد الحَدَث): أنه لو توضّأ لتجديدٍ الوضوء» ومسَحَ 
عن الجرر نة لا يندا م الم اى اا و ع 

لقوله في الحديث: «يَمُْسَح المُسَافِرُ ثَلانَة ام وَلَيَالِيَهُنَ). فلو كان أوَّله الحدَّتَّ. لكان 
ك أقلّ مِن ثلاث. ا إذا عَدِمَ الماة بعد الحدّثِ ثلاثاء وقال عمر: 
«امْسَحْ إلى مثل ساعتِكٌ التي مسحت فيها»''. 

وأجاب الحنابلةٌ عن ظاهر e‏ معنى قوله: «يمسحٌ المسافِرٌ ثلانًا»؛ أي: يجورٌ 
له المسحٌ ثلاثا؛ بدليل ما بعد الحدّث الثاني؛ فإنه من المدَّة» وقد لا يحتاح فيه إلى 
المسح» أو بناءً على أن الغالبَ وقوع المسح عقيبَ الحَدّث؛ وهذا معنى قولٍ عُمَرَ؛ إن 
ا ۰ 

خلاف الفقهاءِ في هذه المسألة: 

E E E EA E ONEN 
والقاففة4 و الخال‎ 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: ابتداء المّدَّةِ من المسح بعد الحَدَّتْ؛ وهو قول الأوزاعي» وأبي تَوْر 
وروايةٌ عن أحمد» وداود؛ وهو اختيار ا والنووي. 

دليلهم : تقدّم عند ذكر الرواية الثانية. 

القول الثالث: يمسحٌ المقيمٌ حَمْسَ صلوات» لا يزيد عليها؛ وهو قول السَّعْبِيء 
وإسحاق» وأبي ثؤر. «وعليه يكون لأبي ثور قولان في المسألة». 

وهو قول ضعيف جدًا؛ قال في الشرح الكبير: 

ا لكون النبي 6ل قدره بالوقت دون الفعل؛ فعلى 
هذا: يمكن يمكن المقيم أن يصلَيّ بالمسح سِتَّ بدت و الصلاة» ثم يمسح في اليوم الثاني 
لوارسماة E‏ وإن كان له عذر يبيح الجمعٌ مِن مرّض أو غيره. أمكته 
أن يلي سبح صلوات. ريك السا أن يضا مه حر ا إن لم يَجْمَعْه وسبع 
عَشْرةَ صلاة؛ إن جمع). 


.)٤٤١۳/١( أخرجه عبد الرزَّاق (۸٠۸)ء وابن المنذر فى الأوسط‎ ]١[ 
. كذا في المطبوع من الشرح الكبير» والجادَّة: ست عَشْرةَ صلاةً»» وهو نظير قوله الآتي: «سَبْعَ عَشْرَةَ صلاةً)‎ ]۲[ 


rel‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
| 11ت المكنع شرج الروض المربع 


وى هر" الع" ؛ فلا يَمْسَح على نجس» ولو في ضرورة ". 


ويتيمّمُ معها لمستور”*' (مُبَاح)» فلا يجوز المَسْحُ على مغصوب» ولا 
ا ME‏ اا الا 


٠ a 2 8‏ کم د ۰ ۹ 8 5د ]١[‏ 
الراجح: القول الثاني؛ فهو أقربٌ لظواهر الأحاديث والآثار'" ". 
يا المؤلفث: يشروط المسح على على الخفيّن؛ وهي خمسة. 
(۲) اشتر تراط طهارة عَيْن الخفٌ محل اتفاق عند الحنابلة؛ بل بين الفقهاء؛ 


قال المَرْداويُ: «ومنها: طهارة عَيْنه» إن لم تكن ضرورة بلا نزاع». 
انا الو سق على CYT SNE‏ رز لهها إلا 
بنزعِهِء جاز المسح عليه؛ لوجود شرطه. ويستبيح بذلك مَس المصحف» ويستبيح الصلاة؛ 
إذا لم يجد ما يزيل به النجاسةً» وغير ذلك؛ كالطواف» بخلاف الوضوءٍ قبل الاستنجاءء 
زرف المجد يما أن نجاسة الفخل هناك لما أوجَبّتِ الطهارتين» حلت داعا ا 
0 وهذا معدوم هنا. 
ا طهارة عَيْن الحْفٌ محل اتفاقٍ ب بين الفقهاء؛ قال النوّويٌ: «وهذا لا خلافت 
(۳) لا يصح المسحٌ على نجس العَيْن» خمًا كان» أو جبيرةً» أو غيرهماء ولو في 
صرورة . 
(5) أي: يتيمّم مع الضرورة للرَّجْلَيْنَء بدلا عن عَسلهما. 
(5) فلو كان مار ار رار كوه ل الم مور على الصحيح من 
المذهب» والرواي: يتيْن؛ لأنَّ لَبْسَهُ معصية؛ فلا تستباح به الرُخْصةٌ؛ كما ذكرَ المؤلّف . 
ولو مع الضرورة؛ کمن هو في بل تلج واف قوط ع ل المغصوب 
أو الحرير؛ فلا بح الم عليه ؛ لأنه منهيئٌ عنه في الأصل ؛ وهاه وة تادر 
وقيل : يجوز حال الضرورة. 


فشه) 


]١[‏ نظ فتح القدير ۳1/17 والمجموع )۱/ «(AV‏ وشرح العمدة ا تيميّة ,)555/١(‏ والشرح 
الكبير »)۱١۸/١(‏ وكشاف القناع .)١١6 /١(‏ 
[1] ينظر: الإنصاف (١/١۱۸)ء‏ وكشَّاف القناع »)١١7/1(‏ والمجموع .)٥۳۹/۱(‏ 


مہا 2 5 0 


7 | ا 0 )۱( 2-2 1 0 2ه ۰ 
(ساتر للمفروض) 4 ولو بسذده أو سرجه؟ كالرربول الذي له ساف › 


وهذه الا تندرج تحت قاعدة تقدّم ذكرها علد الكلام على ني 5 «الطهارة من 
الإناء المغصوب). 

خلاف العلماء فى هذه المسألة : 

وفك اتات" لاء هده العا فلن قران 

القول الأول: لا يجوزٌ المسح عليه مطلقمًا؛ سواءٌ كان التحريم لحَقٌّ الله» أو لحقّ 

ودليلهم : تقدم . 

القول الثاني : يجوز المسح عله طلقا ؛: وهو ذهب الحفة .والشنافعية. 

ودليلهم : أن المعصية لا تختص بالطهارة؛ فلم تَمْنَعْ صحّة العبادة؛ كالصلاة في الدار 
المغصوية. 

القول الثالث: التفريقٌ بين ما كان محرّمًا لحق الله» وحق الآدمي؛ فلا يمس على 
المحرّم لحق الله» ويمسح إذا كان لحقٌّ الآدمي؛ لأن حق الله آكد؛ وهو مذهب المالكية. 

الراجح: الأقربٌ القول الثاني" '. 

)١(‏ هذا المذهبٌ» وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ فلا يَصِحّ المسح إلا على ما يستّرٌ 
محل الفرض» وهو القدَمُ كله؛ فلا يصح المسح على المخرّق» وإن كان يسيرًا من موضع 
الخرز أو من غيره» إذا كان يُرَى منه العَدم. 

لأنه إذا ظهّرَ بعضهء فحكمٌ ما استثرٌ المسح» وما ظهّرَ العَسْلء ولا سبيل إلى الجمع 
يذه ترجه الف EE ESE‏ 

وقد نص أحمد على هذا الشرط في رواية صالح› وأبى داود» وغيرهماء ولا أدري 
لماذا لم يقل في «الإنصاف»: «نصّ عليه»؛ کاب ` 

قال صالح: قلتٌ: الحْفٌ إذا كان مخرقا يُمْسَحْ عليه؟ 

قال: «إذا بدا من القَدَمء فلا يُمسَحُء إلا أن يكونّ عليه جَوْرَبٌء أو يكونّ حرق ينض 
على القدم»""". 


]١[‏ ينظر: التاج والإكليل »)47١/١(‏ والإنصاف »)۱۸١/١(‏ وشرح الزركشي »0797/١(‏ والمجموع شرح 
المهذب .)009/١(‏ 
]١[‏ مسائل صالح (5/ 5 .)5١‏ 
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وقال المَرداوي : «واختار الشيحُ تقئٌ الدين جوارً المسح على الحْفٌ المخرّق»ء إلا إن 
تخرّق أكثره؛ قال في «الاختيارات»: ويجوزٌ المسحٌ على الخُفٌ المخرّقء ما دام اسمه 
باقيّاء والمشيٰ : SN ay a‏ بوره لوط 
الحَرّق : ألا يمنع متابعة المشي» . 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصح المسح الأاهاى ها يسدر م ال وح القدَمُ كله ؛ وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة. 

ودليلهم : تقدّم. 

القول الثاني : التفريقٌ بين الخُرْق اليسير والحُرْق الكبير؛ وهو مذهبٌ الحنفية, 
والمالكية» والحَسّن؛ فيجورٌ في اليسير دون ال 1 , 

ودليلهم : 

١‏ عموم الحديث. 

۲ - وبأنه خف يمكنٌ متابعة المشي فيه؛ e‏ 

۳ - خِقَاف المهاجرين والأنصارء كانت مخرّقةَ مشقّقَةٌ» ولم تقيّد الرخصة بالساتر دون 
عيره. 

وقد أَمَرَ النبيئ وَل بمَسّحها من غير تفصيل ؛ فينصرف إلى الخفافي الملبوسةٍ عندهم غالبًا . 

او ااك العو القن ا تفن الا هي ارعن ال كبا ى ور 
النجاسة في الاستجمار» فكذلك هنا. 

القول الثالث: يُمسّحٌ عليه مطلمًّاء ولو كان الحَرْقٌ كثيرًا ما أمكنّ المشي فيها؛ وهو 
قول الشافعيّ في القديم. فعفيان النؤوىئ: وامسعجان) وابن المبارَكِء وابن هه 
والأوزاعيّ» وابن المنذرء واختاره المَجَدُء وحفيده ابن تيميّة . 

نال عي انراق ممع النووه قول : يمسحٌ على الحُفٌ ما تعلق بِالقَدَم؛ وإن 


ت 


تخرّق» قال : وكدلك كانت شاف المهاجرينٌ والأنصارء مخرّقة مشققه . 
[1] «قال أبو حنيفة: إن تخرّق قَذْرَ ثلاثِ أصابع» لم يَجْرْ وإن كان أقلء جازء ونحوّةُ قال الحسَّنٌء وقال 
مالك: إن كر وتفاحشّ» لم ُز وإلا جاز». 


2 5 ا 
سے ا 


ودليلهم: استدلوا بنفس أدأة القول الثاني» لكن لم ر ص رها غل الخرق السين: 

الراجح : 

القول الثالث؛ فإن أدلّتهم أقوى» وظاهرٌ عمل السلف يوافِقُ ما قالوه. 

تنبيه :١‏ مقتضى الخلا السابق: أن الأئمّة الأربعة اتفقوا على أنه لا يمسحح على 
الجورب إذا كان فيه حرق كبير» والخلاف إنما هو في اليسير"'. 

ل ا ا ل 
أما إذا كان لا يسنّرٌ؛ لآنه دون الكعبين› فقد حكيّ الإجماع على منعه. ۰ 

كن شل المرقاوى ع الجوارٌء فقال: «واختار الشيخ تقي الدين أيضًا 
جوارٌ المسح على الملبوس» ولو كان دون الكعب»""'. 

والظاهر: أن المَؤْداويً يقل هذا الاختيار عن ابن تيميّة ِن ابن مُملح في «الفروع»؛ 
فهو اول مَنْ ذكره. فقال: «واختار شيخنا. . . أنه يمس خمًا مخرّقًا إلا إن تخرّق أكثره. 
فكالنة وب كذ عابو ون کا 

ولاق ت أن تة هذا" لابق ب ل ا الما ولى:: 

ا عر كد جر لص كي الحا ا 
يسك الإلجماع على ذلك؟ يقول: كثّله: «الحف المقطوعء لا يدخل فى مسئّى. .... الخت 
عند الإطلاق... لأن المقطوعَ يصيرٌ كالنعلَيْن؛ ا ليس ت ولهذا لا يجورٌ المسحٌ 
عليه باتفا المسلمين؛ فلم يدخُلٌ في إذنه في المسح على الخفين»"“'. 

ويقول أيضًا: «فَعَلِمَ أن المعتبَرَ في اللباس : أن کون تعن الوه المعتادة سوا سر 
جميعَ محل الفرض أو لم يسترة. والخِفَافُ قد اعِتِيدَ فيها أن ثُلبَسَ مع المَنْقِ والخَرْقٍ 
وظهورٍ بعض الرّجْلء وأما ما تحت الكعبَيْنِء فذاك ليس بخفٌ أصلا؛ ولهذا يجوز للمُحرِم 

لبسه مع القدرةٍ على النعلَيّن؛ في أظهر قولي العلماء“'. 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)٤٥۹/١(‏ ومواهب الجليل .)۴۲١/١(‏ والمجموع »)677/١(‏ والمغني 
»)233717/١(‏ وشرح العمدة (ص23555» وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۳۹۲/١(‏ والإنصاف 
(۱۷۹/۱). 

[۲] الإنصاف (۱۷۹/۱). [۳] الفروع (۱۹۷/۱). 

.)۱۹۰ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ ]5[ 077/10 ENS 
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واء ا و . . )1( 1 ده سد و کو ر ر ت 0 5 


۲ - لعل الخطأ في فهم كلام ابن تيميّةَ جاء من كلام عامٌ له يُفَهَمٌ منه ذلك؛ حيث 
قال: 

«والمسح على الخْمَيْن قد اشترّط فيه طائفةٌ من الفقهاء شرطَيّن؛ هذا أحدهما؛ وهو: 
أذ كو سانا ل ا وا قيعت هرا ا 

فهذا يُوهِمُ أنه لا يشترظ ستر محل الفرض» ولعل ابن مُمْلِح فهم ذلك مِن كلامه» 
لكن هذا غيرٌ مرادٍ قطعًا؛ لأن سياق الكلام في المسح على الحُفٌ المخرّق؛ فهو 
المقصود» وليس ما دون الكعبَيّن» أما ما دون الكعبين» فقد صرح که وا ل ور 
بالاتفاق؛ كما تقدّم» وهذا واضحٌُ إن شاء الله؛ فكلامُ ابن تيميّةَ في أن ما دون الكعبَيْن لا 
س كينا صا واف وها نقلنة ين كلام ها ينرق فيه ضرا بين الدت المكرى: 
وما دون ا 

خلاف العلماء في هذه المسألة: 

القول الأول: يشترظ لصحََةٍ المسح على الجوربَيْن سَئْرٌ القَدَم؛ فلا يجورٌ على ما دون 
الكعبيّن؛ وهو مذهبٌ الأئمّةِ الأربعة؛ بل كي إجماعًا؛ كما تقدم. 

دليلهم: أن ما تحت الكعبَّيّن لا يسمّى خمًا؛ ولهذا جاز لُبْسّهُ للمُخرم بصريح السُنّة. 

العول الاي جرا الح عليه ولو كان درن الك نة وهو رواب عن مالك 
وقول الأوزاعي. واختاره ابن ج 

دليلهم : أنه اة أجاز المَسْحّ على الخفٌء وهذا يسمّى خمًا. 

ويناقش : بأنَّ الخف المقطوعَ لا يسكّى حمًا عند الاطلاق؛ بل هو أشبة بالنعليّن. 

الراجح: القول الأول؛ بل لا يبِعُدُ أن نعتيرٌ القولّ الثاني شادًا؛ لأنَّ ما تحت الكعبَين 
ليس بخفٌ أصلا؛ ولهذا يجوز للمُحْرِم لبشه مع القدرة على النعلَيْنٍ؛ في أظهر قولي 
العلماء؛ كما تقدَّما"". 

. لأنه خف ساترٌ يُمكنُ متابّعة المشي فيه؛ أشبه غير ذي الشّرّج‎ )١( 


[۱] مجموع الفتاوى (۱۸۳/۲۱). 

[] ينظر: اختيارات ابن تيمية الفقهية «مجموعة رسائل جامعية» .)5١٠5/١(‏ 

[۳] ينظر: بدائع الصنائع »23١/١(‏ والمدوّنة »)5٠ /١(‏ والأم (١/۲۸)ء‏ والمغني (١/۳۷۲)ء‏ والمحلى 
.)٠١”/١(‏ 


الع 


كتابٌ الطهارة فس 


507 3 و ع RE‏ 2 > من 7 9 »ل جر 
لِقصَروء او سعته» او صَمائْهِ أو خرف فيه وإن صَعْرَء حتى موضع الخرزء فإِنٍ 
7 0 رو 1 5 . و 20 0 
انضم ولم يبل مه شيغ 2 جاز المسح عليه : 
يقبت بنفسِو)؛ فإن لم يت إلا بشدوء لم بجر المسح غليه ٠"‏ وإن ثبت 

)١(‏ فالمنع إنما هو إذا كان يُرَى منه القَدَمُّ أما إن كان فيه شق 
دو 5 : م 07 ]١[‏ 
القدم» لم يمنع جواز المسح؛ نص عليه وعدم نضه 1 

I TT O ODS ED لضت فيه ذا" كان‎ 5 


ی > ولا يبدو منه 


جمهور الحنابلة. 

لأن الرخصة وَرَدَثْ في الخفٌ المعتاد» وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه؛ وحينئنٍ لا 
يجوز المسح على ما سمط ؛ لوال ر 1 

وقيل: يجوز المسح عليه. 

خلاف العلماء في هذه المسألة: 

القول الأول: يشترّط ثبوتٌ الخفٌ بنفسه على القَدَم» فإذا كان الخفٌ لا يثبّتَ في القَدّم 
إلا بشدّهء لم يَجزٍ المسحٌ عليه؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ‏ - 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : لا يُسْترَط ذلك؛ وهو قول عند الحنابلة - وليس رواية - واختاره ابن تيميّة . 

ودليلهم : نه ابن تيميّة» فقال: (إن النبىّ ية قد أمَرَ أمّته بالمسح على الحْمَيْن» فقال 
صَمُوان بن عَسّال: «أْمَرَنا رسول الله ييا إذا كنا سَمَرَا أو مسافِرِين؛ ألا ننزعَ خِمَافَنا ثلاثة 
أيام ولياليَهنَ إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول وتؤم»» ولم يقيّد ذلك بكون الخفٌ يثبت 
a‏ عسي وسيم من الخْرْقٍ والفتق أو غير سليم؛ فما کان يسمّى خقاء 
ولَبِسَهُ الناس» ومشَّوًا فيه» مسَّحُوا عليه المسع الى أذن الله شه ورسز نه وك ما كان 

الراجح: القول الثاني؛ لإطلاتي النصوص» وليس في آثار الصحابة ما يدل على 
خلاف هذا الإطلاق 1 


.)9176/1١( وينظر: المغني لابن قدامة‎ ]١[ 

[۲] ينظر: حاشية ابن عابدين »)2777/١(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١55 /١(‏ وحاشية العَدَّوي 
عا الخَرّشي (/» والمجموع شرح المهذب »)٥۰۲/۱(‏ ومجموع الفتاوى ,)١57/١9(‏ 
والإنصاف »)١14/١(‏ والمبدع .)١577/1١(‏ 


بتَعْلَيْن مسح إلى خَلْعِهما ما دامث مدتة» ولا يجوز المسح على ما يسقط 
(من خف)» ال ل«طاهر»؛ أعن: ت المسح على کا ی اة المشي 
فيه عرفا" قال الب يد اليس في قلبي من المح شي2؛ فيه نعود 
حدیثا عن رسول الله لای" . ۰ 


NE 


CID‏ ردان بالنعليْن» جاز المسحٌ عليهما ما لم يَخْلْع النعليْن؛ هذا 
ااه وع الاعات ظ 1 

ويجبٌ أن يَمْسَحَ على الجوربَين وسَيُورٍ النعليْن قدرّ الواجب؛ قاله القاضي» وقدّمه 
ابن حَمْدانَ في «الرعاية الكبرى». 

وقال في الصغرى و«الحاويّين»: مَسَحَهماء وقيل: پجزئ مسح الجورب وحده» 
وق اوا 

قال المجدٌ في «شرحه»» وابن عُبَيّدان» وصاحبٌ «مجمع البحرَيْن»: ظاهرٌ كلام أحمدَ 
إجزاءُ المسح على أحدهما قَدَرَ الواجب. 1 

قال ا اينبغي أن يكون هذا لمتحت 

© أي« رة أن تمك هابة المي ف فلق تعر لضيقة». أو تكسيروة كرقين 
الزجاج» لم يجز المسح غايه. ۰ 

دليلهم : 

١‏ - لأنه ليس بمنصوص عليه. ولا هو في معناه. 

" - ولأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يُمكِنٌ متابعة المشيٌ فيه. 

قال في «المُبْدِع): «وفيه وجه)؛ يعني : بالجواز فيما يظهر'"”". 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

الخلافٌُ في هذه المسألةٍ قريبٌ يِن الخلافي في مسألةٍ ما يثبّتُ بنفسه؛ من حيث 
الخلاف والترجيح. 

(۳) قال في «المُبدِع»: ومن أمّهاتها حديث جرير»ء قال: «رأيتٌ النبى ئي بال» ثم 
111 الإنصاف 0 48 ). ١‏ 
[] ينظر: الكافي (١/۷۲)ء‏ وشرح العمدة (ص۱١۲)ء‏ والمبدع .)١١۲/١(‏ 


كتابٌ الطهارة سام 
(وَجَوْرَبِ صَفِيق)"''» وَهُوَّ: ما يُلْبَسُ في الرّجْل على هيئة الخفٌ مِن 


توضّأء ومسّح على حُمَيْهاء قال إبراهيمٌ النتَعىُ: فكان يُمُجبهم ذلك؛ لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة. متفق عليه. 

فلا يكون الأمرُ الواردُ فيها بِعَسْلِ الرجِلَيْنَ ناسا للمسح . 

وحكى ابن المنذِرء عن ابن المبارَكِء قال: اليس في المسح على الحْمَّيْن اختلافٌ أنه 
جائز). 

قال ابن تيميّة : «المسح على الخمَيْن جائڙ في الوضوء؛ EO EN Nl‏ 
او و الله يلك تف القرآن)1"؟. 

)١(‏ يصح المسح على الجورب الصفيق» من صُوفٍ كان أو من غيره؛ على المذهب؛ 
إذا كان صفيقًا «ثخيئًا»). 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - حديثٌ المغيرة بن شُعْبةَ: «أنَ النبيّ ككل مسح على الجوربَيْن والنعلين»"'. 

رک ف الحديت ب E‏ بما يُعلمْ مِن المطوّلات؛ هكذا في «شرح 
المتدين +١‏ 

وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولَيْنَ؛ لأنه لو كانا كذلكء» لم يذكر النعلَيْن؛ فإنه لا 
يقال: «مسّحَ على الخحْفٌ وتغله». 

کا الصحابة؛ قال ابن المنذر: وق ااب المسح على الجوربين عن تسعة من 
أصحاب النبيّ ية : علىّ» وعمار» وابن مسعودء وأنس» وابن عر الا ولال 
وابن أبي أوفى» وسهل بن سعد». انتهى . ولم يُعرَفْ لهم مخالِفٌ في عصرهم. 

٣‏ - ولأنه في معنى الخْفٌ؛ إذ هو ملبوسٌ ساترٌ لمحل الفرض يُمكِنُ متابعة المشي 
فيه؛ أَشْبَّهَ الخفٌ. 1 

تنبيه :١‏ يجوز المسحٌ وإِنْ كان الجوربٌ غير منعّل» وقال أبو حنيفة» ومالك. 
والشافعي» وغيرهم: لا يجوز المسح عليهماء إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يُمكِنُ متابعَة المشي 


.)575/١( وشرح العمدة لابن تيمية‎ »)9097/١( ينظر: المغني‎ ]١[ 

.)٥٥۹( والترمذي (49)» وابن ماجه‎ »)١59( أخرجه أحمد (؟75077/5)», وأبو داود‎ ]١[ 
اول ضعّفه أكثر ال المتقدّمين  رحمهم الله - مغل : الثوري. وأكددة ومسلم»›‎ e وهو‎ 
والبيهقي» وغيرهم‎ 


Fy 1‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


عير ا لأ نه ل : ((مسح على الْجَوْرَبَيْنِ ع وَالتَعْلَيْن) ؛ رواه أا وغيره» 
وض اروا (وَنحوهمًا) ؛ ا نحو الف والجورّبت؛ کالجرموق› 
وت : الشوفقة و د 0 فيص 3 )| و 1 له تد ؛ 0 


اول و 


فيهما؛ فهما كالرفْعَتَيْنَء وتقدّم مذهب الحنابلة وأدلّتهم. «إنما ذكَرْث الخلاف العالي أثناء 
تقرير المذهب ا لا ات فک فق تينو د 

والراجحٌ: مذهبٌ الحنابلة بلا شك؛ قال أحمد: «يُذكرٌ المسحٌ على الجوربَيْن عن 
ميف أن شاد نون اا رول اللا كله دوفن ات الى 4 

وال اين قذامة؟. السا وي » مسّحوا على الجوارب» ولم يَظِهَرٌ لهم مخالِفٌ في 
عصرهم؛ فكان إجماعًا». 

تنبيه ؟: اشتراظ أن يكون الجوربٌ صفيقًا تابعٌ لهذا الشرط في الحُفٌ؛ فحكمه 
حكمُّةُ؛ ولهذا قال ابن قَدَامةَ: «إنما يجو المَسْحُ على الجورب بالشرطيْن اللذَيْن ذكرناهما 
في الخف : 

أحدهما: أن يكون صفيقاء لا يبدو منه شيءٌ مِن القَدَم. 

الثاني : أذ يمك ما المشي فيه) . 

وتقدّم الخلاف في هذه المسائل!"؟ . 

. قال الزركشي: «هو غشاءٌ مِن موق د للدّفء»‎ )١( 

وقال ابن النجار في «اشرح المنتهى) : «ولعله اسم لکل ما lL‏ في الرَجَلٍ على هيئة 
الحفٌ مِن غير الجلد». 

(۲( يصح المسحٌ على الجُرْمُوق وهو: خف قصيرٌء ويسمّى أيضًا: الموق. 

قال الجَؤْمَريٌ: «هو مثالٌ الحُفٌ يُلْبَسُ فوقه» لا سيّما في البلادٍ الباردة» وهو معرّب» 
وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف». 

قال ابن هانئ: «وسألته عن الجَرْمُوقٍ يمسح عليه؟ قال: نعم». 


]١[‏ ينظر: المغني )1/ اا وشرح العمدة لابن تيمية (ص١50١).‏ وكشّاف القناع (۱/ 4١1١1١‏ وشرح 
المنتهى .)11/١(‏ 


كتابٌ ee ١‏ 
(وَ)يَصِحّ المسح أيضًا (عَلَى عِمَامَقِ)''' 


أدلة الحنابلة: حديث بلال: «رأيتُ النبيّ بي يَمْسَحُ على المُوقَيْنِ والخمّار»"" 

وؤشاسًا غل الف 

خلاف العلماء ذ في المسح على الحزموق : 

القول الأول: جوارٌ المسح عليه؛ وهو مذهبٌ الحنفية والحنابلة» وراوية عن مالك. 

دليلهم : تَقدّم . ۰ 

القول الثاني: عدم جواز المسح عليه؛ وهو مذهبٌ الشافعي في الجديد» ورواية عن 
مالك ۰ 

دليلهم: أن المسح عاق :لحنت الود ادو لقي عد الْجَرْمُوقَ؛ فإنه كالتّغل. 

والراجح : القول الأول» وشْبَّهُ الجرموق بالخفٌ ظام !"ا 

)١(‏ لا يختلِفٌ المذهبٌ في جواز المسح على العمَامة في الجملة» وأنه يجزئ عن 
2 فك وار نه عر ارام وهو من مفرّدات الھب 

د -١‏ حديث عمرو بن أميّة: «رأيت النبيّ ئل يَمْسَحْ E‏ 
وهو صريح في المسح على العمامة» بدون الناصية. 

۲ - وعن المغيرة بن شُعْبة : «توضأ النبئ بي فمسّحَ بناصيتهء وعلى العمّامة» وعلى 
ال 

فثبت بهذيْن الحديتَيْن: أنه مسح على العمامةٍ وحدهاء وعلى الناصيةٍ مع العمامة 
«وأما اقتصارٌهٌ على الناصية مجرّدٍء فلم يُحْمَظ عنه»!*' 

قال ابن تيميّة: «جاءتٍ الأحاديث الصحيحةٌ بمَسح العمامة بلا ناصية». 

ااه نك على الفجاء عليه جياه الصا ءا OE‏ 


[۱] أخرجه أحمد »)١5/5(‏ وأبو داود »)١57(‏ وابن خزيمة (۱۸۹). 
ولا يصح لفظ «المُوقَيّنِ) فيه؛ فقد أخرجه مسلم (16؟). بلفظ: «أنَ رسول الله ئة مسح على الحُمَيْنِ 
والخمار». 

[۲] ينظر: حاشية ابن عابدين (١/۱۷۹)ء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (١/1٦٤)ء‏ والمبدع »)١١١/١(‏ 
وكشاف القناع »)١١١/١(‏ ومسائل ابن هانئ (۹۸). 

[۳] أخرجه البخاري ]٤[ .)5١5(‏ أخرجه مسلم .)۲۷٤(‏ 

[6] ينظر: زاد المعاد /١(‏ ۱۸۷). [7] ينظر الترمذي بعد الحديث .)٠٠١(‏ 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وتوف تاذل عن عَمَرَ؛ أنه قال: «مَنْ لم يطهره المسح على العمامة» فلا 
طوره ا , 

٤‏ - ولأن الرأس يسقّظ فرضة في التيمُم» فجاز المسح على حائله؛ كالقدمَيْن. 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجورٌ؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» والظاهريّة» واختاره الثؤري» والأوزاعي. 
وأبو ثور» وإسحاق» ومحمد بن جَرير» وداود» وعمر بن عبد العزيز» ومكحول. 
والحسن» وقتادة» وإسحاق. 

ودليلهم : 52 أدلتهم . 

القول الثاني : لا يجوز؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» وعروةً بن 
لير والشَّعبِي) والنْجَعي والقاسم» وحكاه الخطابيٌ والماوردی عن أكثر اللاي ` 

قال النووي: «إذا اقتصّرّ على مسح العِمَامةٍ ولم يَمْسَحْ شيئًا مِن رأسِدء فلا يجزيه؛ 
بلا خلاف عندنا؛ وهو مذهب أكثر ا 

ودليلهم : 

١‏ - قول الله تعالى: «إوَامْسَحواأ روسك [المائدة: 1]» والعمامة ليست برأس. 

۲ - ولأنه عضو لا يلحق المشقَةٌ في إيصالٍ الماء إليه» فلا يجوز المسحٌ على حائل 
تمل عنس و ۰ 

و غات على الجواز: بما أجاب به الخطابئٌ والبيهقيٌ وغيرهما 
من المحدثين والفقهاء: أنه وقَّمَ فيها اختصارء والمرادٌ: مسح الناصية والعمامة؛ ليكمل 
كه الابععاب يذل على صحة هذا التأويل: أنه صرح به في حديث المغيرة؛ كما سبق 
بيانه» وكذا جاء في حديثِ بلالٍ: أن النبي كل مسح على الحْمَّيْنء وبناصيته» وعلى 
العمامة؛ قال البيهقي: إسناد هذه الرواية حسّنٌ» وعن أنس» قال: رأيت رسول الله كيا 
يتوضّأ وعليه عِمَامة قَظريّةٌ فأدتحل يده تحت العمامة» فمسّحَ مقدّم رأسه» ولم ينض 
العمام ا 

فإن قيل: كيف يَصِحّ هذا التأويل؟! وكيف ين بالرواي حذفُ مثل هذا؟! 
]١[‏ أخرجه ابن حزم (۲/ 2)5١‏ وصحًحه. 
[۲] أخرجه أبو داود (١٤۱)؛‏ وهو ضعيف» في إسناده: أبو مَعْقِلء مجهول. 


كتابٌ الطهارة ا 


فالجواب: أنه ثبّتَ بالقرآن وجوبٌ مسح الرأس» وجاءت الأحاديث 
اا بمسح الناصية مع العمامةء وفي بعضها: مسح العمامة» ولم تذكر 
الناصية؛ فكان ا لموافقة ة الأحاديث الباقىة» و لعا ا فكان 
جا على اا شان وف القران ارون 

ويجابٌ عن هذا الجواب: بأن القول أنه وقَعَّ فيها اختصارٌ مجرّدٌُ ظنّ لا يتوافقٌ مع 
ظاهر النص» ولا مع فهم كبارٍ الصحابةٍ مما يذل على أنه ليس صحيحًا . 

وأجاب ابن تيميّة عن دليل الجمهور بقوله : 

«فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعض رأسه. وك تمم المسح على ناصيته وعمامته. 
فنقول: المجزئ مسح بعض الرأس» والمسحٌ على العمامة استحبابٌ؛ وكذلك حكاه 
الترمذي عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 4ي «لا يَمْسَحُ على العِمَامةٍ إلا أن يَمْسَحَ 
بِرأسِهٍ مع العمامة): 

قلنا: لا يصح أن يكون الفرضٌ إنما سقط بمسح بعض الرأس؛ لوجوه. 

ثم ذكرهاء ومنها: «ولو كان المسح على العمامة وجوده كعديه في حصول الإجزاء 
به» وأن الفرضّ إنما هو مسح بعض الرأس» 7 يكن في حكايةٍ هذا عن الصحابة فائدة 
ولكان الواجبٌ أن يقال مذهبهم جواز مسح ؛ بعض الرأس» ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس 
صلا ؛ فكيف بسب بسب إليهم ما لم يقولوه. ا رك عر ال اليكل :اليس على 
العمامة» فلا طهّره الله»» فإن المخالف يقول: إنما طهّره مَسْحْ بعض الرأس».اه. 

الراجح: القولُ الأول؛ لصحة السنن والآثار به» ولهذا قال ابن المنذر: الو لم يثْبْتِ 
الحديث عن النبئّ يياه فيه» لوب القولٌ به؛ لقولٍ النبت يكل : «اقْتَدُوا باللََيْنِ مِنْ بَعْدِي 
أبي بكر وَعْمَرَا ولقوله ك : (إِنْ يطِيعوا أا بكر وَعْمَرَ فَقَ فقذ رَشْدُوا). ولقوله كله : اعَلَبَكُمْ 
نستي وة الخَلْمَاءِ الدَاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)2. 

وأصحابٌ القول الثاني مع أن النص ليس معهم - فالقياس أيضًا يقتضي خلاف قولهم : 

قال ابن القيّم: «وتركُتُمْ محضٌ القياس المؤيَّدٍ بالسنّة المستفيضة في مسح العمامة 
- وهي ملبوسٌ معتادٌ ساترٌ لمحل الفرض» ويشو يشق نزعه على كثير من الناس : إما لْحَنَكِ أو 
لکلاب أو لِبَرْهٍ - على على المسح على الخقيْنء والسنّة قد سوّت بينهما في المسح. »> كما هما 
سواءٌ في القياس› وط فرضهما في التيمُم». 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا 0 


حة (لرَجْل)"''. لا لامرأو'" ؛ لأنّهُ ي مسَحَ على الحُمْيْن والعِمَامةء قال 
احسن e‏ 


والله أعلم بالصواب' ' 

مسألة من النوازل :١‏ «حكم المسح على الباروكة»» وهل تقاسنٌ على العمامة 
والخمار؟! 

- أما عند الجمهور الذين يمنعونَ جوارٌ المسح على العمامة والخمَار»» فالباروكة 
كذلك وأولى. 


- أما عند الحنابلة الذين يجؤّزون المسح على العمامة والخمار: 

فلا يجوز لرل لعدّم انطباق شروط العمامة عليهاء والخمارٌ خخاصٌ بالنساء. 

فليم ة رقن ونان بالسواقة ذا بعاد NET‏ يو الحوافة قينا مير 
وطهارة الرس فيها تسهيل . 

أما للنساءء فإذا جاز لَبْسّهاءِ فيجوز المسحٌ عليها؛ كما جاز في الخمار"". 

سالد :من التوازل ١‏ ما اغعا الا لنمة الوم ين الشماع أو ال ل يضح 
المسحٌ عليها؛ لأنه لا مشقّة في خَلّعهاء بخلاف العِمَامة؛ فلا تقاسُ عليها . 

: بدأ بشروط مسح العِمَامِةَء وهي إجمالا أربعة شروط‎ )١( 

اع أن تكن ا 

انان كوت على دكب 

۳ - أن تكون محنّكة . 

٤‏ - أن تسر العِمَامَةٌ من الرأس»ء غَيْرَ ما العادةٌ كَشْفَه. 

وسيأتي الكلام على هذه الشروط . 

0 الآن لنت المراء ا ف و التحريم اا م عر ا اجان 
بل قال ابن تيميّة: «هذه العمائم التي تلبسها النساءُ حرام بلا ريب)!" 


]1١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)71/77/١(‏ ومواهب الجليل »)۲٠۷/١(‏ والمجموع »)٤١۸/١(‏ شورع 
العمدة لابن تيمية (ص577), والإنصاف ,)180/١(‏ والمبدع في شرح المقنع (١5/1١١)ء‏ والأوسط 
(6/1)» وإعلام الموقخين (۲۰۹/۱)» وقاعدة تد تتضمن ذکر ملابس النبيٌ وسلاحه ودوائه (ص00). 

[۲] ينظر : موسوعة فقه النوازل .)5٠١ /١(‏ 

[۳] مجموع الفتاوى .)۱٥١/۲۲(‏ 


كتابٌ الطهارة 
تت ا 1 ار 111 1 


ذا اكاك الح )"اوسن الى ار معنا لماعك كر 
بفتح الكاف ‏ فأكثر'" 
مفتوحة» وهي: طرف العِمَامةٍ المُرْخى”*'؛ فلا يَصِحّ المسحٌ على العِمَامةٍ 
e‏ 


ء0 ر 2 هد )۳( 0 2 - 2 0 2 
3 (او دات دؤاَة) Ek‏ المعجمة» وبعدها همزه 


ولو لَبِسَتِ المرأةٌ العمامة لضرورة بَرْدٍ أو غيره» فلا يجوز المسحٌ أيضًا؛ على الصحيح 
من المذهب . 

وفيل : تمسح عليها مع الضرورة. 

قال المَرداوي: «والنفسٌ تميل إلى ذلك» وهي شبيهة بها إذا ليل العم الخد تفزع 
الضرورة؛ على ما تقدّم). 1 

فلخ وما هالت اله شيل المرداوق توج 1 

)١(‏ سواءٌ كان لها ذؤابة أو لا؛ لأن النبي بيه وأصحابه لم يكونوا كلهم رحن 
الذوائب. 

(۲) لأن هذه كانت عِمَةَ المسلمين على عهِدٍ رسول الله بي وأصحابه» فانصرّف كلامه 
وكلامُ أصحابهٍ إليهاء ولأن هذه يشْقٌ نزعها؛ فجاز المسح عليها؛ كالخُفٌء وهي أكثر 
سترّاء وسيأتي الخلاف في المسألة. 

0ى لا يخور على غير المحتثكة» إلا أن تكون ذاتٌ ذؤابةء فيجورٌ المسحٌ عليها 
في أحد الوجهين ؛ وهو المذهيب+ لأزين له تشبه عمائم أهل الذمة؛” إذا ليشن من عادتهم 
الذوّابة. 1 

والثاني» لا يجورٌ؛ لأنها داخلةً في عموم النهي» ولا يسن نزعهال"". 

eal NGO‏ فى على :نام 
الفرش. 

(5) العمامة الصَّمَّاءء هي التي لا حَنَكَ لهاء ولا ذؤابة؛ فلا يجورٌ المسح عليها؛ 
على المذهب» وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ لعدم المشقَة في نَرْعها؛ أشبَهَتِ الطاقية» ولأنها 
تشبهُ عمائمَ أهل الذمّة» وقد نهي عن التشبّه بهم . 


U 


1 e 


.)١١١/١( ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (۳/۱٠۲)ء وكشّاف القناع‎ ]١[ 
.)۳۸۱/۱( ينظر: المغني‎ ][ 


کت 

وعن ابن عمر» قال : ااعمّم النبيئٌ ية عبد الرحمن بعمَّامة سوداءَ» وأرخاها من حَلْفِهِ 
قَذْرَ أربع أصابعَ» . 

وذكرَ ابن شهاب وجماعة أن فيها ‏ أي: العمامة الصَّمَاءَ - وجِهَيْنِ؛ كذات الذؤابة» 
وقالوا: لم يفرّقٌ أحمد . 

واختار بعض الحنابلة الجوارَء ومنهم اين ت 

وقال ابن «(گره أحمدٌ لَبْسَ غير المحنّكة؛ نئل الحسن أبو ترات كراه 
شديدة» ولم يصرح اقات بإباحة اا بل كر يعصهم كراهة احيينة وقال بعضهم : 
لا تباخ مع النهي؛ فلا يملق ها وحص غا بعضهم بعدّم ال وروي نا 
تشبه عمائم أهل الذمّة» وقد نهى عن التشبّه 4 بهم ويأتي في سَنّر العَؤرة. 

وقال شيخنا: المحكئٌ عن أحمد الكراهة والأقربُ: أنها كراهةٌ لا ترتقي إلى 
التحريم» ومثل هذا لا يمنع ف كسَمَرٍ الثرهة» كذا قال» ويأتي في القصرء. ولعل 
ظاهر من جوز المسح إباحةٌ لبْسهاء وهو متجه؛ لأنه فعلٌ أبناء المهاجرين والأنصارء 
وحمل كراهة السلفٍ على الحاجة إلى ذلك» لجهادٍ أو غيره» واختارَةُ شيخناء أو على 
ترك الأولىء اوحيلة ضاحث- (المسرر» وغيرة على غير دات ذؤابة»: 

الراجح : 

جوازٌ لَنْسهاء والمسح عليهاء وتُحْمَلُ كراهةٌ السلفٍ على الحاجة إلى ذلك؛ لجهادٍ أو 
غيره» وقد لبها اصغار الصححابة تحن كارا لا يجاهدون. 

قال ابن تيميّة: «والسلف كانوا يحتكون عمائمهم؛ لأنهم كانوا يركبون الخيل» 
ويجاهدون في سبيل الله؛ فإِنْ لم يربطوا العمائم بالتحنيكِ؛ وإلا سقّطثء ولم يُمكِنْ معها 
طَرْدُ الخيل؛ ولهذا ذكر أحمدٌ عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه الستة؛ لأجل 


۶ 


أنهم كانوا في زمه هم المجاهدين. وذكرٌَ إسحاق بن راهويه بإسناده: أن أولاد المهاجرين 


]1١[‏ ضرت من القلانس يلبسه أرباتٌ السيوفي فى الدولة الأيوبية. 


5 الان وجوانب الرأس E‏ عنه ؛ 06 دس بخلافٍ 
ا" وسقي 1 0006 


والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك؛ وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين 
لا يجاهدون» ورخحص إسحاق وغيره في لبْسها بلا تحنيك . 

وأما المذاهبٌ الثلاثة» فتقدّم أنهم لا يَرَوْنَ المسحَ على العمَامة أصلاء سواءٌ كانت 
ا أف ل 

راما الظاهرية 4 فم رون الجو ا 

تنبيه : من القواعد: «لا يقاس على المخصوص». 

IE TNT‏ ى التي اختصّتْ خمّصَّتْ معانيها بهاء وذلك كالمَسْح على الخفين لم ق 
عليه بُرْقُعَا ولا عمامة ولا E‏ 

)١(‏ لأنها نائبة عن الرأس» وهذا الشرط الرابع من شروط المسح على العمامة. 

(۲) ولا يجب على المذهب: ا أن 
العمامة نابت عن الرأس» فانتقلَ الفرضٌ إليهاء وتعلق الحكمٌ بهاء ولكنه يُسَنُّ؛ نص عليه؛ 
لآن النبي 5 مسح ج يناصيته) . 

وفي وجه: يجبٌ؛ للخبرء ولآن العمامة نابَتْ عما | ستترّء فبقي الباقي على مقتضى 
الأصل ؛ كالجبيرة . 

قلت: وهذا أقوى. 

ولا خلاف في أن الأذتيّن لا يجب مَسْحَهما؛ لأنه لم ينقل ذلك وشا م ف لرا 
إلا على وجه ل 

(۳) أي: بخلاف الخفٌ؛ فإنه لا يُعْمَى عن يسيره؛ لأن العمائمٌ إنما تلبس على هذه 
الصفة عادةٌ ان التحرز ! 

. تقدم قريبًا‎ )٤( 


13] ينظر: مجموع الفتاوى (147/51)» والفروع (23507/1)» والإنصاف (۱/١۱۸)ء‏ والمحلَّى (؟/08). 
[۲] الواضح في أصول الفقه (۹۸/۲). [*] المغني لابن قدامة /١(‏ 7/85). 
]٤[‏ ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص7717)» وشرح منتهى الإرادات .)11/١1(‏ 


اح التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
و ٠٢‏ س 


(و)على (خْمَرٍ نساء مَدَارَةٍ حت خُلُوقِهِنً) ؛ لمثقة لا ا 4 الا 


)١(‏ يجوز المسحٌ على حمر النساءٍ المدارّة تحت حلوقِهِنٌ؛ على الصحيح من 
المذهب» وهو إحدى الروايتيّن» وهي من المفرّدات: 

أدلتهم : لأن أم سلمة كانت تَمْسَح على خمارها"". 

قال ابن تيميّة: «وقد كانت أم سَلَمَةَ زوج النبيّ ية تَمْسَح على خمارهاء فهل تَفْعَل 
ذلك بدون إذنه؟!»). 

ولعموم قوله : «امُسَحُوا عَلى الخفين وَالخِمَارٍ)!" 

والنساءٌ يدخلْنَ في الخطاب المذكور تبعًا للرجال؛ كما دَخَلْنَ : في المسح على 
ال يا 


ثّ 


ولاه سان يشى عه اف العامة واولي> لآن عهارها بسر اك ف عهامة 
الرجلء TY‏ وحاجتّها إليه أشدذ من الخمين. 

ولأن الرأسسَ يجوز للرجل المسح على لباسهء فجاز للمرأة كالرجل. 

والرواية الثانية: لا يجوز المسح عليها؛ فإن أحمد سئل: كيف تمسح اا 
رأسها؟ قال: مِن تحت الخمَّار» ولا تمسح على الخمارء قال: وقد ذكروا أن أَم سَلمة 
كانت تمسح على خمّارها . 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألةٍ على قوليْن: 

القول الأول: يجوز أن تَمْسَحَ المرأة على خِمَّارِها؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» والظاهرية, 


e 


.)۲٤٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ ]1١[ 

[۲] أخرجه أحمد )١١/7(‏ وهو ضعيف؛ قال :ابن عيد اهادي ي تح نحق التعليق (۱۲۲/۱): «منقطع › 
وفيه : : محمد بن راشد» هو المكحوي ِ ا وقد تكلم بعضهم فيه'. 

[YT]‏ حصو وي تبرج العمدة» للجواز مطلمًا > وقيّده في «الفعاوى4 بخشية البَرْدِ وتخو فقال: «إن: خافت 
المرأة من البرد ونحوه» مسحت على خمارها ؛ فان أم سَلَّمةَ كانت تمسح خمارها»» فيحتيل أن نقول: 
يقصدٌ عند الحاجة لمش النزع. ويكون ذكرٌ البرد للتمثيل ؛ ولهذا قال : (اونحوه)؟ 5 سيما وأنه اتدل 
بأثر أم م سَلَمَةٌ» ولا يختص بحال شدة البرد حون ان كروي 2211 0 E‏ 
ونحوه؟ ا ولا تجوز مط ولك في الجملة: هو قريبٌ من مذهب الحنايلة ؛ لاله بأثر أم سلمة 


کتات ١‏ : 
ا -- ا ا 


بخلاف وقاية الرأس 
OPE‏ ا لا بل 


عسل ما 0 (وَ)يَمْسَحَ على (جبیر َه( 00 مشدودة على كُسْرِء أو 2 E‏ 


القول الثاني : لا تَمْسَحُ؛ وهو مذهبٌ الأئمة الثلاثة» ورواية عن أحمد. وقول نافع 
والٽځعي» وحمّاد بن أبي سليمان» والأوزاعي. 

ودليلهم : لا ملو لرأس الوا فلم يَجَرْ المسح عليه؛ كالوقاية» ولا يُجزئ 
المسح على الوقاية» بلا خلاف؛ لأنها لا يش نزعهاء فهي كالطاقية للرجل . 


الراجح : 

قياس الخمّار على العمامة 0 من قياسه على الطاقية «أو: E‏ نزع 
الخمار المشدودٍ تحت الحلق 5 تكنيه العهامةة بل 'أولن. كنا تقدّم عن ابن تيميّة» مع ا م 
ا e a e‏ رجح بشكل واضح ا 


)١‏ الوقاية لا يجو المسح عليها؛ ؛ قال ابن قدامة: «رواية واحدة؛ لا نعلم فيه 
خلاقًا؛ لأنه ا فهي كالطاقية رجا 
والوقاية: ما تضعه المرأةٌ فوق غطاءٍ الرأس» وتعرفٌ في بعض البلاد بالرْحةا'". 


ص 
س 


(۲) لحديث صَمُوانَ بن عسّالٍء قال: «أمَرّنا رسول الله به إذا كنا سَمَرَّاء كلا ألا 
نْرِعَ خفافنا ثلاثة أيام ولياليَهْنَ إلا مِن جنابة» ولكنْ مِن غائ وبَوْلٍِء ونؤم». 

)۳( يصح 8 على الجبيرة على المذهب» بل قال الزركشيٌ : ااجَوازٌ المسح على 
الجبيرة إجماعٌ في الجملة». 1 

دليلهم : عدو 2 مرفوعا في صاحب ا ٠‏ «إنّما کان يكفيه أن َتَيَمّمَ؛ وَيَعْضدَ 


أو يَعْصِبَ عَلَى جره ETE NT‏ 


[1] ينظر: بدائع الصنائع »)5/١(‏ ومواهب الجليل »)۲٠۷/١(‏ والمجموع »)٤۳۹/١(‏ ومسائل حَرْب. 
الكرماني (ص١٠٠)»‏ والمغني لابن قدامة »)۳۸٤١/١(‏ والإنصاف »)۱۷١/١(‏ وشرح المنتهى »)٦۲ /١(‏ 
وال (۳۰۳/۱). ومجموع الفتاوى 2»)5١8 »۱۸٦/۲١(‏ وشرح العمدة (ص55196). 

[۲] ينظر: المغني لابن قدامة /١(‏ ١۳۸)ء‏ والقاموس الفقهي (ص٦۳۸).‏ 

[] أخرجه أبو داود »)۳۳١(‏ والدارقطني (۱۸۹/۱)ء والبيهقي »)"59/١(‏ وضعّفه البيهقي» بل قال 
البيهقي : ١لا‏ ثبت عن النبيّ بيه في هذا الباب شيءًء وأصح ما روي فيه: خذیث غظاء ين أبي رَبَاحِ 
الذي قد تقدّم - يعني : حديث جابر ‏ ولیس بالقوي» وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم» 
مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة» والله أعلم». ال الكبوف: 0 23:7 


Pev 1‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا 


وبه قال ابن عمرء ولم يُعْرَفْ له مخالِفٌ مِن الصحابة'. 

قال البيهقي: «وصحّ عن ابن عمَرَ المسح على العصابة موقوفًا عليه؛ وهو قول جماعةٍ 
فون الفا لي 

ولأنه مسح على حائل» فأجزأه مِن غير تيمم» كمسح الخفٌ والعمامة وأولى؛ لأن 
هذا يتضرّرٌ بالتزع» ولاب الخفٌ لا يتضرّرُ بالنزع . ۰ 

تنىیه ١‏ : ظاهر كلام الولف أنه يصلّي من غير إعادة؛ وعليه اللأصحات . 

وعنه: : يازمه أن يعيدَ كل صلاة صلَاها به؛ حكاها في «المبهج»» قال الزركشي : 
«وحكى ابن أبي موسی» وابن عَبُڏوس» وغيرهما: رواية بوجوب الإعادة؛ لكنهم بتَؤها 
على ما إذا لم يتطهّرء وقلنا بالاشتراط»» قال: «والذي يظهر لي عند التحقيق: أن هذا 
ليس بخلاف) . 

تنبيه ۲: وظاهر كلامه أيضًا الاجتزاءُ بالمسح؛ وهو المشهورٌ من الروايتيّن؛ لظاهر 
أثر ابن عمر؛ أنه كان يقول: مَنْ كان به جرْحٌ معصوبٌ عليه» توضّأء. ومس على 
العصابة» ويغسل ما حول العصابة» وإِنْ لم يكن عليه عصابةٌ مح ناا خو و 
چ م على حائل» فأجزأ من غير تيمم؛ كسح الخفٌ بل أولى؛ إِذْ صاحبٌ الضرورة 
ا 

والرواية الثانية: لا بد مِن التيمم مع المسح؛ لظاهر حديثِ صاحب الت 
E‏ 0 يحتيل أن الواو فيه بمعنى «أو»؛ أي: إنما يكفيه أن يتيمّمء 
يَعْصِبَ على جرحه خرّقة» ثم يمسح عليها''". 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجوز» بل يجبٌ المَسْحٌ عليها؛ وهو مذهبٌ المالكية» والحنابلة» 
والقول القديم للشافعي» واختاره أبو يوسف» ومحمّد؛ من الحنفية. 

القول الثاني : يَمْسَحٌ على الجبيرة» ويتيمّم؛ وهو قول الشافعيّ في «الأم». والبُوَيْطيّ ؛ 
وعليه جمهور أصحابه. 

دليلهم: لأنه يشبهُ الجريح؛ لأنه يترّكُ عَسْلَ العضو لخوفبٍ الضررء ويشبه لايس 
[1] أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 170). [1] حاشية ابن القيم .)7548/١(‏ 
[۳] ينظر: شرح الزركشي (۱/ ۳۷۰). 
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الخت؛ لأنه لا يخاف الضرَّرَ مِن عسل العضوء وإنما يخاف المشقّة مِن نزع الحائل؛ 
كلابس الخفٌ؛ فلما أشبههماء E‏ فق ال و المي 

واستدلوا: بحديث جابر» وتقدّم أنه ضعيف . 

القول الثالث: مذهبٌ أبي حنيفة: أن المسحَ على الجبائر جائرٌ؛ وهذا لا إشكال فيه. 

لكنْ هل هو واجبٌ أم لا عنده؟ هذا فيه خلافٌ متشعبٌ في المذهب. 

وقد لخّصه تلخيصًا جميلًا الكاساني» فقال: 

«وأمًّا بيان أن المسحَ على الجبائر» هل هو واجبٌ أم لا؟ فقد ذكّرَ محمد في «كتاب 
الصلاة»» عن أبي حنيفة: أنه إذا ترّكَ المسحَ على الجبائر» وذلك يضَرّهء أجزأه» وقال أبو 
يوسف» ومحمد: إذا كان ذلك لا يضرم لم يجزء فخرج جواب أبي حنيفة في صورة» 
وخرج جوابهما في صورة أخرى؛ فلم يتبيّن الخلاف. 

ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضُرهُ: أنه يسمّظ عنه المسح؛ لأن 
الغسلَ يسقّط بالعُذر؛ فالمسحٌ أولىء وأما إذا كان لا يضُرَهُء فقد حقّق بعض مشايخنا 
الاختلاف» فقال على قول أبي حنيفة: المسحٌ على الجبائر مستححبٌء وليس بواجب» 
وهكذا ذكر قول أبي حنيفة في اختلافٍ زكر رها واخ و ا ها 
روينا عن عليٌ ف : «أن رسول الله كَل أمَرَ e‏ بقوله: امسّح 
عليها»» ومطَلَنُ الأمر للوجوب» اي حبقا أن ات ثبت إلا بدليلٍ مقطوع به 
وحديث على ونه من أخبار الآحاد؛ د تَشيْتٌ الفرضكة به e‏ ا إذا کان 
المسح لا يضِرَهُ يجب بلا خلافِ. 

ويُمكنٌ التوفيق بين حكاية القوليْن» وهو أن من قال: «إن المسحَ على الجبائرٍ ليس 
بواجب عند أبي جديفة0: غي به أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروضَ اسم لما 
ثبت 0 بدليل مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث على صله وأنه 
بم عات اريم N‏ 

ومن قال: (إن المسحَ على الجبائر واجبٌ عندهما»» فإنما عنى به: وجوبٌ العمل» 
TED‏ بوعل هذا لذ كدئ" EE‏ 1 

الراجح : 

القول الأول أنه سي يق غير دنه ازغ الأفواله .وائريها لافار فيو فول ابن 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
20 (لم تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةَ)» وهو: موضع الجرّح» والكَسْرِء وما 
َرْبَ منه؛ بحي يتاج إليه في شَدّها"» فإِنْ تعدّى شدّها مَحَلَّ الحاجة 


عمرء «ولم يعرف له في الصحابة مخالفٌ»؛ كما قال ابن قدامة''"» ولم يُنْقَلْ عنه الجمع 
من المسح وا 

بل قال ابن تيميّة» عن أثر ابن عمر: «لا يُعرَفُ عن صحابيٌ ولا تابعيّ خلافه». 

واا ل تغرف في الشرع الجمعٌ بين طهارتين : (المسح» والتيمم». 

تنبيه : E‏ إلى أنه يسقظ عنه حكم ذلك المكان؛ فلا يمسح؛ ولا يتيمم. 
وهو قول بغيد كل الد ا مخالِف لما عليه جماعة العلماءء والشرع جعَلَ بدائل 
لعل ؛ وهي المسح أو التيمّم» E‏ ا RE‏ 

)١(‏ الجَبيرة: هي أخشابٌ أو نحوها تُربَظ على الكسر لينجبرَء أو تربَظ على نحو 
الكسر؛ كالجرْح. 

(۲) هذا المذهبٌ؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب» وهو إحدى الروايتيّن عنه؛ لأنه إذا 
شدَّها على مكان يستغني عن شدَّها عليه م ل ا 
فلم یجُرْ» كما لو شدَّها على ما لا كَسْرَ فيه. 1 

والمرادٌ بالتجاوز: أن يتجاوّرٌ بها تجاورًا لم تَجْرِ العادة به؛ فإن الجَبيرةَ إنما توضع 
على طرفي الصحيح لينجيرٌ الكسر. وفي معنى ذلك: ما جرت العادة به مِن التجاوز لجُرح» 
أو وَرَم» أو رجاءً بُرْءِ» أو سرعتهء وإذا لم يجذّ إلا عَظمًا كبيرّاء أو لم جذ ما يصعّْره به» 
ونحو ذلك» أما إن تجاوّرٌ مِن غير حاجةٍ ولا ضرورة» فلا. 

وغ لا بأمن بالمسح على العصائب كيفما شدَّها. قال الخلّال: كأن أبا عبد الله 
اسشحت أن يتوفى الود المي الجن يما يجارد ثم سهّل في مسألة الميمونيٌ. 
وَالمَرُوديٌ ؛ لان هذا ما ا ينضبط» وهو نايد عدا ولا ا بالمسح على العصائب› 
كن ها 

قلتٌّ: هذه الرواية الثانية: أرجحٌ مِن حيث الدليل؛ لأن مراعاةً الشدّ على الجرح بما 


.)٠١/١( المغني‎ ]١[ 
e ا‎ TY کک الجليل‎ e [؟] ينظلر : اه في ترتیب‎ 
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کر ا ص 


ع فان حَشِيَ تلا او ضرراء ا 
في المَسْح عليه" (وَلو فِي) 


ودواءٌ على البدن تقد و ا »> كجبير 
حَدَثْ 200 لحديث صاحب ا : (إِنَمَا کان كق َد يمم وَيَعضِد أو 


25220: 


اا ظاهرة» والقاعدة الشرعية أن الف تَجِلِبٌ التيسير»؛ ولهذا رجع 
اتڪيا لهذا القول. 

تنبيه: يدل كلام الخلال على أن آخر الروايتيْن عن أحمد: الجواز؛ وبهذا يكون 
الأصحاب على الرواية التي رجَمّ عنها أحمد؛ وهو غريب. 

)١(‏ إذا تجاوّرَ قَدْرَ الحاجة» وجب نزعه؛ إن لم يف التلفت» فإن خاف التلف. سقط 
عنه بلا نزاع» وكذا إن خاف الضرَّرَ؛ على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب"'. 

(0) يعني : سقط عنه النزع» لكنه يمسحٌ بِقَدْرٍ الحاجةء ويتيمّم للزائد» ذكره الموقّق» 
واختاره القاضي» وابن عقيل وغيرهما؛ لأنه شدَّه لغير حاجة فيمسحٌ بِقَدْرٍ الحاجة» ويتيمّم 
للزائد. 

هذا المذهب» وهو أيضًا مذهبٌ الشافعية. 

والوجه الثانى : يجركه م اختاره النفلالة والمجد» وصاحبٰ المجمع البحرين» ؛ 
لأنّه قد صار به ضرورةٌ إلى المسح عليه؛ فأشبَةَ موضعَ الكسرء وترك التحرّز منه لا يمنمٌ 
ال خض ك كير عظمة اعداء 4 وها الوجة هو مدهب الخققية والمالكة: 

والوجه الثاني الذي اختاره الخلال ومن معه أقرت ؛ لما عللوا به. وأيضًا: لوا ج 
من أن عدّمَ التجاوز في الشدٌ فيه عُسْرٌ ومشقة!"". 

6 إذا وضع م على الجرح دواءً. وخاف الضرر 0 ا ح عليه؛ نص ا 
زوف الأثرم بإسناده عن اکر أله «خرجت بإبهامه قرحت فالقَمَها مَوَارَةَ فكان 5 
عي )۲ ١‏ 

() يمسح على الجّبيرة في الطهارة الكبرى؛ لعموم حديث جابر «حديثٍ صاحب 


قل 


.)۱۸۸/١( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 


[1] ينظر: البحر الرائق (191/1)» ومواهب الجليل :)27777/١(‏ والمجموع (27797/17): وشرح العمدة لابن 
تيمية (ص۲۸۷)» والإنصاف »)١189/١(‏ والمبدع .)158/١(‏ 


[؟] ينظر: الكافي .)۸١ /١(‏ 
| ¢[ أخرجه البيهقي )۱ / (YARA‏ بنحوه) وصحّحه موقوفًا على ان عمر . 


ا we‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا٤‏ !| لت تت تت تت تت 


3 خِرْقَةَ وَيَمِسَحَ م عَليْهَاء وَيَغْسِلَ سَائِرَ جسدهو) ؛ رواه ابو‎ TT 
E والمَسْحُ عليها عز ل 0 يَمْسَحُ على الجبيرة‎ 

أو برع ها تستهاء ولس مؤقتًا كالمسح على الحُفَيْنِ ونحوهما؛ أن كنا 

للضرورة؛ فىتقدر بقذرها. 


(إِذَا تبن ذلك)؛ أ" ما تقدَّمه م نالخنينة ونحوهما"» 


الح ولان الضرر يلحى تاعيا فيها + كلاف الخ وعدا من الفروق بين الك 
والجبيرة. 

فائدة: قال ابن E‏ «ويفارق مسح الجبيرة مسح الخفٌ من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجوز المسحٌ عليها إلا عند الصَّرَّرِ بنزعهاء والخفٌ بخلاف ذلك. 

والثاني: أنه يجب استيعابها بالمَسُْح؛ لأنّه لا ضرَرَ في تعميمها به» بخلافي الخفٌ؛ 
فإنه يشق تعميم جميعه» ويتلفه المسح. 

وإِنْ كان بعضّها في محل الفرض» وبعضها في غيره» مسح ما حاذى محل الفرض؛ 

الثالث : أنه يمسحُ على المجِيرةٍ ِن غير توقيتٍ بيوم وليلة. ولا ثلاث أيام ؛ أل مسحي 
للضرورة» فيقدّر بقدرهاء والضرورة دعر افق اال حلها ؛ فيقدّر بذلك دون غيره. 

الرابع: أنه يمسحٌ عليها في الطهارة الكبرى» بخلافٍ غيرها؛ لأن الضررٌ يلحقٌ بتَرْعها 
فيهاء بخلاف الخفف. 

الخامس : أنه لا ر يُشترّظ تقدّم الطهارة على شدّها في إحدى الروانتي 

)١(‏ لا رخصة؛ فيجوزٌ بسفر المعصية؛ كالتيمم؛ أي: جوارًا مساويًا ا سفر 
الطاعةة, 

(0) الصحيحٌ من المذهب: أنه يشترظ لجوازٍ المسح على الحْمّيْنِ تقدّمٌ كمال الطهارة 
كذإل البوه و اب 

لحديث المغيرة بن شُعْبة» قال: «كنث مع النبيّ ية ذات ليلة في سفرء فأفرَعْتُ عليه 
من الإداوة. فغسَل وجههء وغسّل ذراعيه» ومسَحَ برأسه» ثم أهِوَيْتٌ لِأَنْرِعَ ايه 
فقال: «دعهمًا؛ اني أَدْخَلتْهُما طَاهِرَتَيْنِ ؛ فمسّحَ عليهما»؛ متفق عليه. 


.)7057/١( المغني‎ [1] 
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وفي لفظ لأبي داود: «دَع الحْمَيْن؛ فإني أدحَلْتُ القَدَمَيْنَ الحُمَيْن وهما ظَاهِرَتَان). 

ت اا ور اا ا اوت ااا وو ا ا برقت 
ال 

ولِمَّا روى أبو بَكرَّة: «أن النبيّ ئا رخص للمسافر ثلاثة أ ايام ولياليّهنَ» وللمقيم يوم 
وليلة» إذا تطهّرء فليس حمَيْهِ: أن يَمْسَحَ عليهما»؛ رواه الشافعي» وابن خزيمة» 
والطبراني» وحسّنه البخاري. 

والطهرٌ المطلَقُ ينصرف إلى الكامل . 

ولأن ما عبر له الطهارة» اعثُرَ له كمالّها؛ كالصلاة» ومّسٌ المصحف. 

وألْحِقَ بالحُفٌ باقي الحوائل . 

وعنه: لا يُشْترّط كمالها؛ رواها أبو طالب عنه. 

واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق). 

قال المَرْداوي: «فعلى كلا الروايتيْن الأولتيّن: يُشترّظ تقدَمُ الطهارة على الصحيح مِن 
المذهب» وهو هو المقطوع به فنك اللأصضحخات: 

کات القَرَج e‏ بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسًا؛ فإن لَبِسَ محيثّاء ثم توضّأ 
وف رجليه في الخف. جاز له المسح» قال اک ((وهو غريث بعيد»» قلت : اختاره 
الشيخ تقي الك 

قال في «الفروع»: «وجرّمَ الأكثرٌ بالرواية الأولى في هذه المسألة» وهي الطهارة 
لابتداء اللبس» بخلافي المسألة قبلهاء وهي كمال الطهارة» فذكروا فيها الرواية الثانية». 

قال IT‏ اقلت وقد تفلم الرواية التي نقلها أبو فرج أنه كور له المسح 
عليها في هذه المسألة» . 

قلت : الو التي كا ها انق المرج هي كما قال الزرکشئ و بعيدة» ولا أظنها 
ثبب عن أحمد مطلقًا . 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: لا يجوز المسح قبل كمال الطهارة» فلو غسّلَ إحدى رجلَيّهء وأدخلها 
الخفٌء ثم فعَلَ بالأخرى مثل ذلك» فلا يجورٌ له المسح؛ وهو مذهب المالكيةء 
gt‏ 
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القول الثاني : يجوزٌ؛ وهو مذهب الحنفية» وهو قول الثوري» وداود» ويحيى بن آدم» 
وأبي ثور» ونصره ابن تيمية» وار بن القيم. 

دليلهم: ١‏ - أنه أحدّتٌ بعد كمال الطهارة واللبس» فجاز المَسح؛ كما لو نرَّعَ الخفٌ 
الأول» ثم عاد فلبسه. 

او ا ا قفني ااا طاهرَتَيْن» أعم أن يوجد ذلك معّاء أو 
واحدة بعد أخرى . 

وتناقش أدلتهم : بأن المرادَ الطهارة الكاملة؛ لأنها المرادة عند الإطلاق في الشرع. 

الراجح : 

القول الأول: رج ؛ أن النصّ اشترّط الطهارة» والأصل أن المقصود منها الكاملة» 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك» ولا يوجد دليل. 

فائدة: الخلافٌ في مسألة: «إذا بس الحْمَيْن» > وغسل الرجلين فيهما»» كالخلاف في 
هذه المسألةٍ تماما في المذاهب الأربعةء واختيارٍ ابن تيمية» ا 

)١(‏ فيها روايتان: 

الأولى: يشتررط لجواز المسح عليها كمال الطهارة قبل اليم وعليه اللأصحاب» 
وهي المذهب» واستدّل الحنابلة بالقياس على الخفين. 

والثانية: لا يشترّط كمالها. 1 

فلو لبس عمامة قبل طهر امل بأن مسَحَ رأسه» ثم لبسهاء ثم غسّلَ رجليه» خلَّعَ على 
الأولى» ثم لبس» وعلى الثانية: يجوز المسح. 

قال المَرداوي: «ولو لبسها محدثاء ثم توضّأء ومسح رأسه» ورفعها رفعًا فاحشّاء 
فكذلك. قال الشيخ تقي الدين: كما لو لَبِسَ الخفٌ محدثاء فلما سل رجليه» رفعها إلى 
الساق» ثم أعادها. 

وإن لم يرفعها رفعًا فاحشَّاء احتمَّلَ أنه كما لو غسّلَ رجلَيْهِ في الخف؛ لأن الرفع 
ال لا و د كم الل ل ا نغ وحمي اند كاهداة ی 
لأا غا فو ها ل اه 


]١[‏ 7 البحر 0 يه (444/1) والذ خير للقرافي .)۲١ /١(‏ والقوانين الفقهية 


والجْمّارِء والجبيرة"''»: (بَعْدَ كمال الطَهَارَةِ) بالماء» ولو مسح فيها على حائل» 


2 


وتقدّم أن الشيخ تقي الدين اختار: أن العمامة لا يُشتَرَّظ لها ابتداءٌ اللبس على 
طهارة» ويكفي فيها الطهارةٌ المستدامة. وقال أيضًا: يتوجّه ألا يخلعها بعد وضوئه. ثم 
دالسيان: E E‏ 
وقال في «الاختيارات»: «ومنْ غسَّلَ إحدى رجليْو ثم أدخَلها قبل عسل الأخرى» 
UOC sS O‏ ماله لطي رود رع وعدا 
واا اا ا و إحدف ا ق لوده وشو مده ن 
a‏ 


حسقةه 


خلاف الفقهاء في المسالة : 

القون الأونه: اا وهو نسي الا ا 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: لا تشرط الطهارةٌ؛ لجواز المَسح عليها؛ وهو مذهبٌُ الشافعية» وروايةٌ 
ون ج او كاي 7 

دليلهم : 

أن العادّة الجارية أن الإنسانَ إذا توضّأء رفَعَ العمامة» ومس برأسه» ثم أعادهاء ولم 
تَجْرٍ العادة بأن يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوءء ولا أن يجعلها بعد وضوبيّهء ثم 
يلبسهاء بخلافٍ الخْفٌء ولم يُنْقَنْ عن النبيئّ ية ولا عن أصحابه في المسح على العمامة 
شي مِن ذلك» وهو موضع حاجة» وتأخيرٌ البيان عن وقت الحاحة لا يجوز. 

فاا :الدليل تين الرد على :دلبل القول الا ول: 

الراجح: القول الثاني أقربُ؛ لظواهر اللصيو 0 

)١(‏ تقدّمُ الطهارة على شدّها شرظ على رواية هي الصحيحٌ من المذهب» وهي اختيارٌ 
القاضي› والشريف» وأبي جعفرء وأبي الخطّابء وابن عَبْدُوسء وهو ظاهر كلام 
الخرقي. و في «الرعاية», و«الفروع». وغيرهم؛ قعل هن : اذا وا عدن 
طهارة» ثم خاف من نزعهاء تيمم لها . 

[1] الاختيارات (ص١2)‏ بتحقيقي . 
[۲] ينظر: مغني المحتاج (2)». والمجموع »)40/١(‏ وشرح العمدة (ص٠۲۸)ء‏ والإنصاف /١(‏ 
۳) والمحلى (۳۰۹/۱). 
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أو تيمّم لجرّح” .١‏ 
فلو غسّلَ رِجلاء ثم أدحَلّها ا خله 2 ا 


دليلهم : أنه مسح على حائل أشبّهَ الحْفّ؛ فيقاس عليه. 

وله الرواةٌ التي هي المذهب» هي مذهبٌُ الشافعية أيضًا. 

وعنه: لا يُشترّط؛ اختاره الخال وصاحبه أبو بكر وابن عَقِيل» واو 
O‏ والمرداوي» قال في (مجمع الخ «هذا أقوى الروايتين» 

وقال الخلال: قد روئ خرب وإسحاق» والمروذي» فى ذلك سهولة عن أحمدء 
واحتج بابن عمر؛ وكأنه تَرَكَ قوله الأول. 

وقال ابن قدامة: «وهو I CT RED‏ عدا ان 
اهن :قله نورين ذا ا جابر في الذي أصابته الشَّجَّةُ؛ِ فإنه قال: «إِنَّمَا کان يُجْرِنَه أن 
يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِه و خزقة» وبسح عَلَبْهَاك ولم كر الطهارة» وكذلك أمَرَ عليًًا أن 0 
على الجبائر» ولم يشترظ طهارة» ولأن المسحَ عليها جاز دفعًا لمشفَة تعهاء ونَرْعُها يشى 
إذا لبسها على غير ا كمشقّته إذا لبسها على طهارة»» ولأن الجرْحَ يقع فجأة أو في 
وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه. 

وهذه الرواية الثانية هي مذهب الحنفية» والمالكية. 

والراجح: الرواية الثانية: أنه لا يُشْترَظ؛ لما ذكره ابن قُدَامةَ مِن تعليل!'". 

(۱) أي : ارالك الي كيرد يوا a‏ ثم لبس نحو خف» جاز 
المسحٌ عليه؛ لتقدّم الطهارة لاله 

(۲) ولا يقال: النزعٌ واللبسٌ عبّتْ؛ بل هو تحقيقٌ لشرط الإباحة؛ كما أن مَن ابتاعَ 
طعامًا بالكيل» ثم باعهء فإنه يكيله ثانيًا""". 

تقذ الات فى مذ الفيدالة ا 

تنبيه : هذه المسألة تندرجٌ تحت قاعدة ذكرها ابنُ رجب: (إذا وجَذْنا جملة ذاتَ أعدادٍ 
موزَّعةَ على جملة أخرىء فهل يتوزّع أفرادٌ الجْمَلِ الموزَّعةٍ على أفرادٍ الأخرى» أو كل فردٍ 
منها على مجموع الجملة الأخرى؟». 1 


OD aN 
شرح العمدة» لابن تيمية (ص۲۷۸).‎ [YJ] 


)تير »¬ O‏ 
ججججج77.<اااوور اا “ ى ‏ سخ 2ٌََُِِيٌيٌسٌ1ا ١‏ ل ر o ١‏ 


7 ما شر ج سر 8 عند ت 4 0 2 
ولو نوی جنب رفع حدَئيهء وغسّل رِجْلَيْه وأدحَلهما الف ثم تمم طهارَتّة 
3 عي د 00 E o‏ ال ا e‏ 5 ع 7 ا 7 5 
أو مسح رأْسَهَء ثم لبس العِمَامةًء ثم غسّل رجلَيْهء أو تيمّم ولَبِسَ الحخفٌ أو 
ا E‏ ولو جَبِيرةَ فإِنْ خاف نَرْعَهاء كر 

ويمسّح من ل أو نجوه اا الها دة؟ لأنهًَا كاملة فى 
حقه فإِنْ زالَ عذرُةُ» لزمَة الْخَلْعُء واستئنافٌ الطهارة؛ كالمتيمّم يجدٌ 
€3 1 َ 
الهاة 7 


ثم قال: «الأشهّرٌ: أنه يورّع كل مِن أفرادٍ الجملة على جميع أفرادٍ الجملة الأخرى إذا 
امكو عو لذللف قله كير 

فمنها: قوله اة في تعليل مسجو الخفين: ني َدْحَلنْهُمَا طَاهِرَئَيْنِ؛ متفق عليه» هل 
الهراة انف ادك "كر a‏ .وك ,واحةة RAE‏ أن الع 1 انه 
ادل كل القدمين الخمين» وکل قدم في ال دازي طاهرة . 

وينبني على ذلك E‏ ثم أدخلها الخفّء ثم غسّل 
الأخرى. وأدخلها الخفٌ؛ فعلى التوزيع الأول» وهو توزيع المفرَدِ على الجملة: لا يجوز 
المسح؛ لأنّه في حال إدخالٍ الرجل ا الخ > لم تكن الرجلان طاهرتين» وعلى 
الثاني» وهو توزيع المفرّدٍ على المفرد: يَصِحَء وفي المسألةٍ روايتان عن أحمد» ولكنّ 
القائل بأن الحدّتّ الأصمَّرٌ لا يتبعّضء 8 لا يرتفِعٌ إلا بعد استكمالٍ الطهارة بمنع'' 
طهارة الرّجْل الأولى عند دخولها الخف؛ نعم وَحِدَثْ طهارتهما عند استكمال لبس 
الخمّيْنَء وذلك من باب توزيع الجملة على الجملة»'"". 

)١(‏ هذه مسائل مترتبة على الروايتيّن السابقتيْن في اشتراط كمال الطهارة. 

OAR ONE 

(۳) نَصَّ عليه أحمد؛ أي: لأن هذه الطهارة طهارةٌ كاملة رافعة للحدَّث في حقّه 
ولأن المعذورٌ أولى بالرّخصء قال ابن عَقِيل: «لأنها مضطرَةٌ إلى الترخصء وأحقٌ مَن 
يتر حص المضطرً . ۰ 

(©) بخلافٍ ذي الطهر الكامل؛ فيستهرٌ حتى يحل » أو تنقضي المُدّة. 


. )۲ ٦٦ص‎ ( القواعد‎ [Yj] . هكذا في المطبوعات ولعل صوابها : يمنع)‎ ]١( 


کو 507 | 
القن تت في بقن لقا 1 الى GS e‏ 


غلك 7" ( أو فكين )414+ متم علقي +0 ا لم زر فی مسمس عقب 
تغليئًا لجانب اد دا 


)١(‏ قال ابن فَدَّامةً: «لا أعلمٌ فيه مخالِقمًا؛ لأنّه صار مقيمّاء لم يَجْرْ له أن يَمْسَحَ 
مَس المسافر؛ كمَّحَل الوفاق» ولأن المسح عبادة يختلِفُ حُكمُها بالحضّر والسَّمَرء فإذا 
ابتدأها في السفرء ا غلب حكم الحَضّر؛ كالصلاة) 

هكذا قالع ولع يقصد 0 الخلافي أصل المسألة» وإلا فقد ذكّرٌ في «الإنصاف» 
خلافا فيما إذا كان مسح مسافرًا فوق يوم وليلة . 

فقال: «قال في «المبهح»: تم مسح مسافر» إن كان مسح مسافرًا فوق نوم وليلة 
وشا الزركشي› قال ابن رجب في «الطبقات»: وهو غريث» ونقله في «الإيضاح) رواية. 
ولم أوها و 

قلت: وهو قولٌ غريبٌ ضعيفٌ كما قالوا. 

(۲) هذا المذهب؛ وهو روايةٌ اختارها الأكثر؛ كالخْرّقي» وابن أبي موسىء 
والقاضي» وأكثر أصحابه» كأبي الخطّاب في «خلافه الصغير»» وغيره. 

قال الشيخ تقي الدين: «هي اختيار أكثر أضيحاننا )2 قال في «الفروع»: «اختاره 
الأكثر). 

تعليلهم : تغليبًا للإقامة؛ لأنها الأصل . 

وأجابوا عن حديثٍ المسح ثلاثا للمسافر: بأنه يتناوّلٌ مَن ابتدأ لد في سفره. 

وعنه: أنه يمسحٌ مسح المسافر؛ سواءٌ مسّحَ في الحضر لصلاة أو أكثرَ منهاء بعد ألا 
تنقضي مدة المسح» وهو حاضر. 

لقوله 44: ايمس المُسَافِرُ تلان يم وَلبَالبَهَنَ وحدا ها :ولاه ساد قبل كال 
مدّةٍ المسح؛ فأشبّة مَنْ ساقرٌ قبل المسح بعد الحَدّث. 

ا وضاحبة أبيى بكر» وأبي الخظاب في «الانتصار»» وصاحب 
«الفائق»» فقال: «هو النص المتأخر؛ وهو المختار». 1 

فاك الول الرجَعٌ أحمد عن قوله الأول إلى هذا». 


.)۱۷۷/١( الإنصاف‎ ]1[ 


RS َو‎ e 
2 كتاب الطهارة‎ 
م٣ كتاك الطهارق ا ااا سسا‎ 
لازت‎ 


(أَوْ شك في ائْتِدَائِه)؛ أي: ابتداءِ المَسْحء هل كان حَضّرًا أو سَمَر؟ 
(فَمَمْحُ مُقِيم)؛ أي: فَيَمْسَحُ تتمّةَ يوم وليلةٍ فقظ؛ لأنّه المتيقّنُ (وَإِنْ أَحْدَتَ) 
الحضصرء (ثُمَّ سَافْرَ قبل مسحو 23 مُسَافِر) ؛ لأنّه ابتداً المسح ا 

(وَلَا يَمْسَح قََانِسَ)» جمعٌَ: قَلَنْسُوَةِ وهي المبطناتُ؛ كدَنِيّاتِ القَضَاةَء 
والوماة: قَالَ فی (مجمع البحرين»: «على هيئة ما ا اروف ال" 


قال الخلّال: «نقله عنه أحدّ عشَّرٌ نَفْسَاكء قال الزركشي: «ولقد غالى الخلّال؛ حيتُ 
حِعَلَ المسألة رواية واحدة» فقال: نمل عنه أحد عشّرَ نَفسا : أنه مسح مسح مسافر» ورجَعَ 
عن قوله)"'". 

)١(‏ هذا المذهب؛ لأن المسحَ رخصة جُوّرَتْ بشرطء فإنْ لم يتحقّق بقاء شرطهاء 
رجمٌ إلى الأصل. وعنه: يم مسح مسافر. 

قال المَرْداوي: «واعلّمٌ: أن الحكمّ هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهيّاء وسواءٌ 
كام العف N‏ 01 

تنبيه :١‏ هذه المسألة من فروع قاعدة: «الرّحَصٌ لا تناظ بالشك». 

تنبيه ؟: هذه المسألةٌ والتي قبلها مِن ثمار الخلافٍ في مسألة: «هل المسحٌ رُخصةٌ أو 
عزيمة؟) . 

(۲) هذا المذهتُ؛ وعليه الأصحاب . 

وعنه: يتم مَسْصحَ مقيم؛ ذكرها القاضي في «الخلاف)» وغيره» وهي من المفرّداتِ 
أيضًا ؛ قال في «الرعاية»: «وهو غريب». 

وصدَقَ ككْدَنْهُ؛ الرواية فيها غَرَابة؛ فقد نقل عن أحمد روايةٌ رع إليها ‏ كما تقدَّم - 
أن مَنْ مسح مقيمّاء ثم سافر» فَيْتمُ مَسْحَ مسافر؛ فكيف بهذه المسألة؟! 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» في تعريف القلانس: «غشاءٌ مبطنٌ يُستَرٌ به الرأسُ؛ قاله 
القرّاز في «شرح الفصيح»» وقال ابن هشام: «هي التي يقال لياف العمافة الشاشيّة)» وفي 
«المحكم»: (هي ف هاا تن ال اس مرف وقال أبو هلال العسكريٌ: «هي التي تغى 
بها العمائم» وتستر مِن الشمس والمطر»؛ اع ال 


.)۱۷۸/۱( ينظر: المغني (۷۱/۱). والإنصاف‎ ]1١[ 
.)۱۷۸/۱( [؟] الإنصاف‎ 
.)٤۹۳/١( [؟] فتح الباري‎ 


LL‏ التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


فلك يدو أن الفلسوة ‏ بين الحامة والطاقيةة لهذا جل :ابو تة الجمامة الضمّاء 
التي بدون تحنيك ولا ذوَابةٍ كال 1" 

لكنها أقربُ للعمامة في الجملة؛ ولهذا مسّمَ عليها بعض الصحابة» واختلّف فيها قول 

قال ابن تيمية: «لم يختلف قول أحمدَ فيما جاء عن النبيّ كل كأحاديثِ المَسْح على 
ا والجوربين» والتوقيت يي ا وإنما ا قوله فيما جاء عن الصحابة؛ 
د النشناءة وكالفلا نس الديّات1” 0 وسيأتي در الوا يتيخ 

فالمذهبٌ: أنه لا يُمْسَحْ عليهاء وهو الصحيحٌ مِن 5 نص أحمد عليه في 
روايةٍ إسحاق بن إبراهيم» وقاله أكبّرٌ الأصحاب؛ لأنه لا يشُقَّ نزعهاء فلم يججر 
المسحٌ عليهاء ولأنها أدنى مِن عمامةٍ غير محنكة» ودا ليك وهي مدعت الان 
الأربعة. 

والرواية الثانية: يجورٌ؛ وهو من المفرّداتء اختارها الخلالء وجرّمَ بها في 
«الوجيز»»› وقال : روي عن رجلين صحابيین : مر وأبي موسى »© رواه الأثرم» وروي عن 
اين ا اة رول ملي ااا لر س اة الاد الک وف ماه 
الظاهرية. واختاره 55 نة 

وفنا :يوقي نرو يمس إِنْ كانت محبوسة تحت حَلقه. 

الراجح : [ 

الجواز؛ لأن القلانسّ هي نَفسّها العمائم الصمّاء؛ ولهذا قال ابن تيميّة: «ويجوزٌ على 
العمامة الصمّاء. وهي كالقلانس». 

وقد مسح عليها بعضٌ الصحابة؛ كما سبق» وهذا كله يقرّي الجواز. 

وعْلِمَ منه: أن الطاقية لا يُمْسَحُ عليها؛ وهو كذلك حكى إجماعًا'. 


]١[‏ وفي الفلسوة سبع لغاتٍ» هي : المَلَنْسُوَّة» والفَلَيْسِيّة» والقَلَئْسِية» والقَلَيّْنسَةء والمَلَيْسَةء والقلْساة. 
والقَلَنْساة؛ فالفَلَيْسية والمُلَيْسَهُ والقُلَيسَهُ هذه الثلاثة تصغيرٌء وما سواها تكبير. ينظر: الزاهر في معاني 
كلمات الان 21/17 

. 037١0 /0( ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ ]١1[ 

[۳] ينظر: القواعد OVS‏ 

.)٠١/١( ينظر: ال (۳۰۳/۱). والإنصاف (۱/ ۱۷۰)» والفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ ]٤[ 


كتابٌ الطهارة | Tee‏ 


(و)لا يَمْسَح (لِقَافَة). ھی كم انف نُسَدٌ على الرَّجْلٍ تحتها نَعْلُ أو 
لا ولو مع مشقَةٍ؛ لِعَدَّم ثبوتِها بِنَمْسِهاا "39 SE TSS‏ 


)١(‏ في الأصحّ؛ وقد نص عليه» وتعليلهم: لعدم ثبوێها بنفسهاء ولعدم وروده. 

باق لجان بد E N TE‏ فى الكت ايعان 
وهو ثابتٌ بنفسه» وما لا يثبّتٌ بنفسه ليس في معناه» فلا يلحقٌ به» وإذن: لا يجوز 
المسح على ما يسمّط من الرّجْلء أو لا يثبّتُ إلا بالشدّء ومن ذلك اللَّمَافة» وذكر 
الزركشئٌ: آنه لا يمسحٌ عليهاء ثم قال: «على المنصوص والمجزوم به عند الأصحاب» 
حتى إن أبا البَرّكاتِ جِعَلَ ذلك إجماعًا؛ لعدّم ثبوتها بنفسهاء وحكى ابن عَبْدُوس رواية 
بالجواز بشرط قرّتها وشدّتهاء وبعضٌ الأصحاب تخريجًا بشرط مشْقَّة النزع» وابنُ تميم 
وجهًا). 

فصار في المسألة رواية أو وجه أو تحريج . 

وأيضًا ابن قدامة ذكَرَ عدم الخلافٍ في المسح على اللفائفِ» فقال: 

الا يجوز المسحُ على اللفائفٍ والخْرّق؛ نص عليه أحمدء وقيل له: إن أهل الجَبَلٍ 
يمون على ارجُلهم لفائت إلى نصف الساق؟ قال: ل ا ا إلا أن 
يكون جَوَرَبًا؛ وذلك ا ا ا ا ود ال نعلم في هذا 
خلا فا) . 

وحكايته عدّمّ الخلافٍ غريب؛ لأن القول الثاني رواية عن أحمدء وبعضهم يجعله 
وجهًا أو تخريبًا؛ كما تَقدّم . 

نعم : اتفقت المذاهبٌ الأربعة على عدم جواز المسح عليه؛ لكنه ليس إجماعًا . 

والقول الان وا واا ابن شيو تل 

الو يمسح على اللفائِ» وهي بالمسح ار فا واو انان 
ET O‏ تستعمل للحاجة في العادة» وفي نوعها ضرّرٌ: إما إصابة البَرْدِء وإما 
التأذي بِالحَفَاءء وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسحٌ على الخمَيْن وال ول 
اللفائف بطريق الأولى» ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعًاء فليس معه إلا عدَمْ العلمى 
ولا يمكنه أن ينقّلَ المنعٌ عن عَشَّرةٍ من العلماء المشهورين» فضلا عن الإجماع» والنزاعٌ 
في ذلك معروفٌ في مذهب أحمد وغيره». 

وما قاله يلش وجيةٌ جدًا؛ فاللفائفٌ إن لم تكن منصوصةً» فهي تقاسنُ على الخُفٌ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کی ° | 
المد أو( م (يوَى منه بَعْضِه) ؛ اف بعض القَدَمء أو شيءَ من مَحَل 


المَؤْضٍ”©؛ لان ما ظهرَ ذرقة الخخر » ولايهات E‏ 


له 
2 


(فِنْ ليخ ا و ا "نولو سم حدق انعد 


قياسًا أولويًا''". 

)١(‏ إذا كان الخفٌ يسقّظ من القَدَم إذا مشى» لم يَجُز المسحٌ عليهء بلا نزاع في 
المذهب . 

لفواتِ شَرْطهء وهو أن يثيْتَ بتفسه» فعادت هذه المسألة لشرط أن يبت بتَفْسِهِ؛ وتقدّم 
الخلاف فيها. 

(0) لأنّه غيرٌ ساتر لمَحَلٌّ الفرض؛ أشبه المخرّقٌ؛ فعادت هذه المسألة لشرط سّثْرِ 
محل الفرض ؛ وتقدّمت. 

(۳) إِذْ لا يُجمَعٌ بين البدلٍ والمُبّدَلِ في محل واحد. 

)٤(‏ أما بعد الحَدَثْء فلا يمس بالاتفاق. 

قال ابن قدامة: «إذا لبس حُمَيْن» ثم أحدَّتٌَء ثم لبس فوقهما حمَيْن أو جُرْمُوقَيْنَه لم 
يجز المسح عليهماء بغير خلافي؛ لأنه لبسهما على حدث». 

أما إذا لبس خفاء ثم أحدّت» ثم مسَحَ» ثم لبس خمًا آخرء على طهارة المسح» فهذا 
على المذهبٌ لا يمسحٌ على الفَؤقانيَ» بل على الأسفل؛ لأن الخفٌ الممسوحٌ بِدَلُ عن 
عسل نما و ركون لشي لاخر يبو ا ليه على ا د 
طهارة مسح» لا غَسْلٍ . 

وفي هذه المسألة قولٌ ثان: وهو جوارٌ المسح؛ لأن المسح قائمٌ مقام غَسْلٍ المَدَم؛ 
وهذا القول مال إليه ابنُ مُمْلِح» ونسبه للمالكية» وهو وجة للشافعية اختاره النووي. 

O E E 
الخمين : «دَعهمًا؛ َإني أَدْخَلتَهُمًا طاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عليهما) ؛ رواه البخاري‎ 

والمرادٌ بالحديث: الطهارةٌ المائية» لا طهارةٌ المسح» كما هو معلوم؛ أي: أنه يُمسَحْ 
على الخفٌ الذي 0 على طهارة عسل دون طهارة المسح. 

ولأنّه لو لبس الخفٌء ومسّحَ عليه» ثم خرّجٌ الوقثُء وهو على طهارةء فليس له أن 


[1] ينظر: المغني (77/5/1)» ومجموع الفتاوى (۲۱/ »)١180‏ وشرح الزركشي (۱/ 0345)» والمبدع .)177/١(‏ 


كتابٌ الطهارة | اا 
ا 


8 ET E ااا و‎ SC ا‎ E 
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وكذا لو لَبِسَهُ على لِفافةء وإن كانا مُخرَمَيْنَء لم جز المسح ولو سَنَرَا '. 


يَخْلَعَ الخفّ. ثم يلبسه» ويقول: لبسته على طهارة؛ لأنها طهارة مسج وليست طهارة 
عَسْلء فلا تدخُل في الحديث؛ وهذا بالاتفاق» فكذلك في هذه المسألة. 

والمقصود: أنه لا يستقيم أن نحمل الحديث تارَةَ على طهارة العْسّلء وتارَة على 
طهارة المسح"'. ۰ 

تنبيه : عله الال من فروع قاعدة: «البرّلٌ لا 158 IA‏ 

)١(‏ صم المسح على المَؤقاني؛ لأنه ساترٌ ثبت بنفسه؛ أشبة المنفرد. 

)١(‏ يعني: في حال مسح القَوْقانيٌ يتعلّق الحكمٌ به فلو نرْعَ خمًا فوقانيًا كان قد 
مسحه» فالصحيحٌ من المذهب» وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التحتانيٌ» وإعادة الوضوء؛ 
لت د اليل المج 004 وَرْعٌ أحدٍ الحْمَيْن كنزعهما؛ أن E‏ 
ل واا ق فصار كانكشاف القَدّم. 

وعنه: لا يلزمه تزعه» فيتوضًاً أو يمس التحتاني مفردّاء على الخلاف؛ اختاره المجدٌ 
في «شرحهاء وابن عبيدان. 

فالات مه ا مسح الفؤقانىّ» ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجله في أشهر 
ار الآن ا ا و ا ا و و ری 
لا يلزمه نزع التحتانيٌ» بل يتطهر عليه: إما بمجرّد مسجهء أو تكميل الطهارة». 

تنبيه: إذا مسح الفوقانيَّ» ثم نزعه» فهو كما لو بدت رجله؛ أي: لها حكمها مِن 
حيبت بطلان الطهارة بذلك؛ فالخلاف السابق مبنيٌ على هذا القول» بمعنى: أنه إذا نرّعَ 
الفوقانيَّ بعد مسحِهٍ عليه» بطل وضوؤه» وأيضًا: هل له أن يمسح ما تحته؟ على روايتين؛ 
فين سال مر فن سان 

(۳) لأن كل واحدٍ منهما غيرٌ صالح للمسح على انفراده؛ كما لو لبس مخرّقًا فوق 
لقافة. 


وقيل: يجوز؛ لأنَّ القدّمٌ استَترّ بهما؛ فكانا كخفٌ واحد. 


[1] ينظر: المغني (1/ 20757 والمجموع شرح المهذّب (0507/1)» والفروع (1948/1). 
[۲] ينظر: شرح العمدة في الفقه »)۲۸۲/١(‏ والمبدع في شرح المقنع »)١١۳ /١(‏ وشرح المنتهى .)17/1١(‏ 
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(وَيَمسَح) وجوبًا (أَككَرَ العامة O O‏ 


(o 0 


قلت: وهذا أقوى؛ كما هو ظاهر. 

تنبيه: من المعلوم أن هذه المسألة مبنيّةٌ على حكم المسح على الحُفٌ المخرّق؛ 
وتقدّم الخلاف فيه" ٠."‏ ا 

(۱) يعني: إذا لبس خمًا فلم يُحَدِثْ حتى لَبِسَ عليه آخر» وكان الخمَّان صحيحَيْن» 
مسح أيّهما شاء؛ فإن شاءء مسح الفَوْقانِيَ؛ لأنّه حف ساتر ثبَتَ بنفسه» أشبة المنفرد» وإِنْ 
شاء» مسح التّحْتانيَ» بأن يُدجل يده مِن تحت المؤقانيٌ» فيمسحَ على التحتانيئ؛ لأن كل 
واحد منهما محل للمسح؛ فجاز المسح عليه» كما يجو غسل قدمَيْهِ في الخفٌ. مع جوازٍ 
المح عليه . 

00( إذا ع الفوقانيَّ بعد أن أحدّتٌ» وقبل أن يمس على التحتانيٌ» نهو اع 
يجوز أي: مِن مسألة ما بعد المسح» ولهذا ينبغي أن يقدّمها - لأنّه لَبِسَهُ على غير طهارة. 

(۳) لأن هذه الطهارةً لا يمسحٌ بها ثلاثة أيام؛ لأنَّ ما مضى محسوبٌ يِن المدَّة 
والح 1 زنها باح المح على الور تود يه الات لأن الخفٌ التحتانيّ بدَلُ عن 
الرّجْلِء والبدل لا یکون له بَدَلُ1'". 

TT لآن‎ ):( 

( هااا تدا لتك ا لو و ميت 

() يجزئ مسح أكثر ال على الأصح» وعليه جمهور الأصحاب؛ لأنها 
ممسوحة على وجه البدل؛ فأجزأ بعضّها؛ كالخف. 

وف ررد ) امسفا نه رادار أبو حفص البَرْمَكيُ» قال أحمد: «يَمْسَح العمامةً 
كما يمسحٌ رأسه»» لكن قال في «المغني»: اح أنه أراد التشبية في صفةٍ المسح د 
الاستيعاب» وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه ممسوحٌ على وجه الرخصة» فأجزأ مسح بعضه» 


.)۲۷۹/۱( ينظر: شرح العمدة‎ ]۲[ .)۷٤/۱( ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ ]١[ 
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ويح ا دلت بدوائرها" '. 
(وَ)يَمْسَحْ أكثرٌ (ظاهِرٍ قَدم الخف)" والجَرْمُوقِء والجَوْرَّب. 


وجو أنه أراد التشبية في الاستيعاب» فيخرَّحٌ فيها مِن الخلافٍ ما في وجوب 
استيعاب الرأس». 

ولم يرجح ابن قدامة بين القولين. 

وعنه : يجب أيضًا مسح ما جرّت الغادة ك فة مع مسح العمامة. 

وقال بعض الأصحاب: الخلافٌ هنا مبنئٌ على الخلاف في مسح الرأس» قال في 
المجمع البحرين) : «وإن قلنا: يجزئ أ الرأس» وفدر التاضة ا غل في العمامة 
وجهًا واحدًا؛ بل أولى». انتهى . 

تلكا الو ان ا دمن لفو 

)١(‏ يختص ذلك بأكُوارهاء وهي دوائرُها دون وَسَطَها؛ قاله القاضيء فإنْ مسَحَ 
وسَطها فقظء أجزأه في وجه؛ كما يجزئ بعض دوائرهاء وفي آخرّ : ين لو مسح 
أسفل الخفٌ وحده. 

(0) الصحيحٌ من المذهب: أن الواجبّ: مسح أكثر أعلى الحْفٌ؛ وعليه الأكثر» وهو 
من المفرّدات؛ لأن لفظ المسح ورد مطلْقَاء وفسّره النبئُ ية بفعله؛ فيجبٌ الرجوعٌ إلى 
تفسيره» وفي حديث المغيرة بن شُعْبةَ» ذكَرَ وضوء النبيٌ بي قال: «ثم توضّأء ومسّمَ على 
الخْمَيْن» فوضَّعَ يده اليمنى على حُمَه الأيمن» ووضَعٌ يِدَهُ اليسرى على حُمَّهِ الأيسرء ثم 
مسح أعلاهما مَسْحةَ واحدة» حتى كأني أنظرٌ إلى أَثَر أصابعه على الحُمَيْن)!"". 

وقيل: يمس على قَدْرِ الناصية مِن الرأس؛ اختاره ابن البنا. وقيل: إن هذا القول هو 
المذهب . 

وقال في «الرعاية»: وقيل: يجزئ مسح قَذَرٍ أربع أصابعٌ» فأكثرٌ. 

وقال الشريف أبو جعفر في «رؤوس ا ا الذي يجزئ في المسح على 
الحْمَيْن: ثلاثُ أصابع؛ على ظاهر كلام أحمد» ورأيتُ شيخنا ماثلا إلى هذا؛ لأن أحمدً 


.)۱۸۷/۱( ينظر: المغنى (۱/ ۳۸۲). والإنصاف‎ ]١[ 

[۲] أخرجه ابن أبي شيبة »)2١959(‏ والبيهقي »)١477(‏ وإسناده ضعيف» قال ابن حَبجَرٍ في المطالب العالية 
:)89/١(‏ «في الكتب الستة بغير هذا السياق» وأبو عامر الخرَّارُ فيه ضعفٌء والحسَّنٌ لم يسمعْ عندي 
من المغيرة»). 


ا ب التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
تا 

وسّنَّ أن يَمْسَحَ بأصابع يده (مِنْ أَصَابِعِهِ)؛ أي: أصابع رِجْلَيْهِ (إلى 
سَاقِهِ) ؛ يَمْسَحٌ رِجْلَهُ اليّمْنَى بيده اليُمْنَىء ورِجْلَهُ الْيُسْرَى بيده اسل انفرع 


أصابِعَهُ إذا مسح وكيف مسح ل ET FORT‏ 
(دُونَ أَسْفَلِهو) ؛ أي: أسفل الحْفٌ (وعَقبه)؛ فلا يُسَنٌّ ا 


رجَعَ في هذا الموضع» وفي مسح الرأس» إلى الأحاديث». انتهى . 

قال ابن رجب في «الطبقات»: «وذْكَرَ الشريفث في (رؤؤوس مال أن الفد المجزئ 
مسححةُ من الخْميْن : و 2 وان أحمد.- جَعّ إلى ذلك في مسح الخفٌ ومسح الرأس» 
قَالَ: الاي اك مَس الأكثرء ثم رأيته مائلا إلى هذا؛ وهذا و 

قلت : والمذهبٌ هو أرجحٌ الأقوال. 

)١(‏ صفة المسح المسنون: أن يصع يدَيْهِ مفرّجَنّي الأصابع على أطرافٍ أصابع 
رجليْو ثم يُمِرُهما على قدميه إلى ساقيه؛ قاله ابن عقيل وغيره؛ لما روى البيهقيٌ 
في اسئنهاء عن المغيرة بن شُعْبَةٍ: «أن النبيّ كَل مسَحَ على خحَْمَيْهِ؛ وضَعَ يده اليمنى على 
حه الأيمن» ويدَهُ اليسرى على حُفَّهِ الأيسرء ثم مسح إلى أعلاه مَسْحة واحدة)1'" . 

ورُوِيَ عن عمر: «أنه مسح حتى رُبِيَ اتر أصابعه على حُمَيْهِ حُظوطًا» . 

والمستححَبٌ: أن يفرّج أصابعه؛ قاله في «الشرح الكبير». أما المسحٌ الواجبُء. فهو 

(0) فلو بدأ في المسح مِن ساقه إلى أصابعِهء أجزأه. قال أحمد: «كيفما فعَلْتَء فهو 
جائز) . 

قال الكوسجٌ: وكيف يَمْسَحُ على خميه؟ 

قال: «أعلى الحْمَيْن إن شاء مِن الأصابع إلى الساق» وإِنْ شاء مِن الساق إلى الأصابع)!"! 

(۳) ولا يسن استیعابه» ولا ا 

ويْكرَهُ غَسْلهء ويُجزئ على الصحيح يِن المذهب» واختاره ابن حامد» وغيره» قال 
الزركشي : «وبالغ القاضي › فقال: بعدم الإجزاء مع العَسل؛ لعدوله عن العاف 500 
الإمام أحمد في ذلك». 


€ 


. تقدم تخريجه قريبا‎ ]1١[ 
.)5854/5( ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ ]۲[ 


کتاب ۱ لطهارة SE‏ ع 


بُجزئ لو اقتصّرّ عليه 
ا وجوبًا على جميع ابيز" 5-5 تقدم من حديثٍ صاحب 
> (وَمَتَى ظهَرَ بَعْضُ مَحَل الفَْض) من مسح (بعد NE‏ ترق 
EEE‏ خروج بعض القَدَم إلى ساق الخفٌء أو ظهرَ بعض رأس» 


)١(‏ مسح أعلى الخفٌ هو السنةء ويُجزئ الاقتصارٌ عليه بغير خلاف؛ بل ولا يُستحَبٌ 
مسح أسفلهِ وعقبه؛ على الصحيح من المذهب؛ نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب. 

ولو اقتصّرٌ على مسح الأسفل والعَققبء لم يُجْرِئهُء قولا واحدًا. 

لقول علي : الو كان الدَّينٌ بالرأيء لكان أسفل الف أولى بالمسح من ظاهره» وقد 
رايت الي 5 يسح 0 

او ال بن شَعْبَة : «أنه ية مسح أعلى الحُفٌ وأسمَلَهة)ء فقال الترمذي: 
إنه معلول»ء وقال: سألتٌ أبا زرعة ومحمدًا عنه؟ فقالا: ليس بصحيح» ورواه أحمد» 
وقال: من وجه e‏ 
() يجب مسح - جميع الجبيرة؛ سواءٌ كانت على كُسْر أو جُرّح؛ لحديثِ صاحب 


رم کے م 6 س سس 7 6س 


aT cC eS a U الشجة.‎ 
٠ و َايِرَ جَسوه‎ 

وأا لعلَّةِ ذكرها ابن تيميّة» فقال: «فليس عليه أن يمسحَ جميعَ الخفٌ؛ كما عليه 
أن يمسم الجبيرة؛ فإن مسح الجبيرة يقوم مقامَ عسل نفس العضو؛ فإنها لما لم يمكنْ 
نزمُها إلا بضررء صارت بمنزلةٍ الجلْدِء وشَّعْرٍ الرأس» وظفر اليدٍ والرّجل» بخلافٍ 
ا القَدَم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًاء الخمَيْن 
جائرًا؛ إن شاء مَسَحَء وإن شاء خَلَّم)!*". 

ووجوبٌ مسح كل الجبيرة مذهبٌ الجمهور: المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

وخالف في ذلك : الحنفية؛ فهم يرون أنه يَمْسَحْ أكثْرٌَ الجبيرة. 

والراجحٌ بوضوح: مذهبٌ الجمهور؛ لما تقدّم مِن التعليل الذي ذكره ابن تيميّة . 


]١[‏ أخرجه أبو داود »)١77(‏ والنسائي في الكبرى 2)١١9(‏ وأحمد (0)» وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(/ 222 (إسناده جيد). 

[۲] شرح المنتهى .)٦۷/۱(‏ [۳] تقدّم تخريجه (ص١1").‏ 

[:] مجموع الفتاوى (١؟75/5١).‏ 


ا پس التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


)١(‏ نتن .طهر عض دة بعد الخدت وف الققياء المد سيواة فن أو لأ أو 
ظهّرَ بعضٌ رأسهء وفَحشَ ما ظهَرَ في الرأس فقظء بطلتِ الطهارة؛ قال في «الكافي»: 
«بظلت الطهارة في أشهر الروايتين». قال الشارح : «هذا المشهور عن أحمد» ؛ وهو من 
مفردّاتٍ المذهب؛ لبطلان ما قبلها بذلك؛ لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس» 
ومسحٌ الحْمّيْنِ أقيم مقامّ غَسْلِ الرجلَيْنء فإذا زال الساترٌ الذي جُعِلَ بدلاء بظلَ حكم 
الطهارة؛ كالمتيمّم يجد الماءء وسواءٌ فاتت الموالاةٌ أو لم تفت وَعُلِمَ منه: أن انكشافت 
يسير مِن الرأس لا يضُرٌء قال أحمد: إذا زالت عن رأسِدء فلا بأس بهء ما لم يفحُش؛ 
أنه معتاد. 

والرواية الثانية: يُجزيه مسح رأَسِوء وسل قدميّه. 

واختار الشيخ تقي الدين: أن الطهارة لا تبظل؛ كإزالة الشَّعْرِ الممسوح عليه. 

تنبيه : اختلف الأصحابٌ في مبنى هاتيْن الروايتيْن على طرق : 1 

فقيل: هما مبنيّان على الموالاة؛ اختاره ابن الزاغوني» وقطعَ به في «المغني»ء 
والشارح» وابن رَزِينِ في «شرحه»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»؛ فعلى هذا: لو حصّلَ ذلك 
قبل فواتٍ الموالاة» أجزأه مسح رأسِهء وعَسْل قَدَمَيْهء قولا واحدًا؛ لعدم الإخلالٍ 
بالموالاة. 

وقيل: الخلاف هنا مبنىٌ على أن المسح: هل يَرْفْعْ الحدّة» أو لا؟ اختار هذه 
الطريقة القاضي› والمجد» والشيخ تقي الذي في (شرح العمدة) . 

وقال ابن رجب : 

«القاعدةٌ الثالثة والأربعون بعد المائة: يقومُ البَدَلُ مقام المُبْدّل؛ ويسد مَسَدَّهُ ويبْتى 
حكمه على حكم مبْدَلِهِ في مواضعٌ كثيرة» وقد سبق ذكر بعضها. 

ومنها: ا على الخفٌ. ثم خَلْعَهُ فإنه يجزته عي قدمَيهِ على إحدى الروايتين» 
ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسحَ كمَّل الوضوء وأتمّهء وقام مقامٌ غَسْلٍ الرجليْن إلى حين 
الخلع» فإذا وُجِدَ الخلعٌ وتعمّبه غسّْل القدمَيْنِء فالوضوءٌ كالمتواصل». 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: إذا خَلعَ الخفٌء أو ظهّرَ بعض القدّم بَظَلَْتْ طهارته؛ وهو مذهب 


كتابٌ الطهارة سو 
2-2 بتي 2 2 2 2 2 575 2 22 222 ةا يي آذآ 2 2 2 2 252727175522522 222222221212 2للى تلت 1 1 ل۳ التي ست 


اده 


الحنابلة» والقول القديم للشافعي» وبه قال مکحول» والنځُعي» وال ر هری بواين أبن ی 
والأوزاعي» والحَسّن بن صالح» وإسحاق. 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : يجب عليه أن يَعْسِلَ قدمَيّه» ولا تُسْترَط الموالاة؛ وهو مذهب الحنفيةء 
والشافعية» ا عن أحمد» وبه قال عطاء» وعلقمةء والأسود. وحكي عن النځحي» 
والثوري» وأبي نُؤْرء والمرّني . 

ودليلهم: أن المانعَ مِن سراية الحدّث إلى القدّم استتارهًا بالخفٌ» وقد زال بالنزع» 
فسرى الحدث السابق إلى القدمَيْن خالا في حكم الطهارة كعضو واحدء فإذا 
NEE,‏ 

وأما الموالاة» فليست بشرط لصحَة الطهارة عند الحنفية. 

القول الثالث: إِنْ بادَرَّ بغسل قدمَيْهِ» كفاه» وإِنْ أخُر حتى طال المَصْلُء استأتفت 
ا لنقاك و ل اا E NOLEN EE‏ 
بطل وضوؤًه» واستأنفه» وبنى بنيّةِ إن نَسِيَ مطلقاء و الطول با أعضياء ء بزمن 
اعتدل؛ وهو مذهت المالكية. 

القول الرابع: لا تبظل طهارثة بذلك؛ وهو أحد أقوالٍ إبراهيمٌ النْحَعىيَ؛ حيث قال: 
١لا‏ شيءَ غ ذا يُعْقَل 0 وهو فول الحسن البصري» وقتادة» وسليمان بن 
را واتخاره ابن المتلاوه.وابق ٠‏ رالوري :وان ما 

ودليلهم : 

5 اغ ا 

قلت : هذا القيامنُ فيه ضعفٌ؛ لأن الشعرٌ أصليٌ» والخفٌ بدَل. 

- أن خَلْعَ الخفٌ ليس حَدَنًا حتى ينمض الطهارة؛ وهذا معنى قول النَّحَعِيَ: ١‏ 

شيءَ DEE‏ د 

CEE صح عن علي ضيه : أنه مسح ثم خلَعَ وصلَّى؛ چن اي‎  "* 
عليًّا ونه بال قائمّاء ثم دعا بماءء فتوضّأء ومسّحَ على نَعْلَيُهه ثم دحل المسجدّء فخلع‎ 
E 5 


[1] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)97//١(‏ وابن أبي شيبة .)5١1١(‏ 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ڪڪ 2 ههه ي 


أو زالت e‏ 2 ساف الطهارة. فان تطهرَ» ا ا ولم ت 


الراجح : 

القول الرابع: أنه لا تبظلٌ طهارثّةُ بذلك؛ لما تقدّم من أن هذا الحَلَعَ لا يُوجَدٌ دليل 
على أنه من نواقض الطهارة» والأصل بقاؤها. 

تنبيه: شين :مما .سيق" أنه لا بطل الطهارة ألا غند الختابلة 6 .و الواجث. عند العلا : 
عسل القدمَيْن فقظ في الجملة. 

سبب الخلاف في المسألة : 

قال ابن تيميّة: «وكذلك الماسح على الحْمَّيْن؛ إذا خلّعَهما؛ هل يقتصِرٌ على مسح 
أل حل اوعد الوضوء؟ فة ولان هما رو اتان وقد قن .إن الماخد هو الموالاًة؛ زقيل: 
إن الما اال و عو إلى الرّجْل» عاد إلى جميع الأعضاء»''. 


- 
e 


)١(‏ إذا اح ال ا خلافا ومذهبًا. 

وقيل: طهارته باقية قبل البرءء واختار الشيخ تقي الدين بقاءَهَا قبل البرْءِ وبعده؛ 
كإزالة الشعر. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: أنَّ الطهارةً تنتقِضٌ بِخلْع الجَبيرة مطلّقًا؛ِ وهو مذهبٌ الشافعية, 
والحنابلة . 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : تنتقِض طهارتة إن خلعَها بعد بُرْئِهه ولا تنتقِضٌ إذا خلعَها قبل البُرْء؛ 
وهو مذهب الحنفية . 

دليلهم: إذا سقَّطْتُ قبل البُرْءه فلا يزال العذرٌ قائمًا؛ فلا يجب العَسْلٌ بل المسح» 
والمسحٌ ما زال قائمّاء أما إذا بَرِىَ ما تحت الجبائر» وهو على طهارتهء فإنه يَعْسِل 
موضعها ويصلي؛ لان المسح على الجبائر كان هرا قبل البزوء:فإذا يرتتك»..فقد اسه 
حكمٌ ذلك المسح؛ فعليه عسل ذلك الموضع . 

القول الثالث: أن المتطهّر إذا نرَعَ الْجَبِيرَةَ» أو العِصّابة التي مسَحَ عليهاء أو سقَطتْ 


[1] ينظر: بدائع الصنائع (١/١١)ء‏ والمدوّنة »)١55/١(‏ والشرح الصغير »)۲۳۳/١(‏ والمجموع /١(‏ 
57» ومجموع الفتاوى »)518/5١(‏ وقواعد ابن رجب (ص٠275)»‏ والإنصاف »)110/١(‏ والمحلى 
.»)5941١ ۳٤۰ /۱(‏ والاختيارات (ص١0/‏ بتحقيقي) . 


\ 


ةقر 2 ج e‏ 
كناب الطهارة 3 
ج ج کے 6 5 ' 


لم تبظل طهارئة بّلعه» ولو كان توضّأ تجديدّاء وسح ( 


بنفسهاء قبل البْرَءء فإنه يردها لمحلّها في الصورتَيْنَء ويمسحٌ عليها ما دام الزن لم يطل 
فإن:طال لول كالظول المتقدم في الموالاة الفقدو بجفافٍ عضو وزمَن اعتدّلاء بظّلتث 
طهارته من وضوء أو عسل إن تعن نان اعلا ل ا ا 

فإن كان عه برع غا دل الموضع م مباشرة. 

دليلهم: أن المسح على الجَبيرة ناب عن عسل ذلك الموضع. أو المسح عليه في 
الوضوءء أو التيمّم» فإذا سقَّطْتُ في الصلاة» انتقّضَتْ طهارةً ذلك الموضعء فلم يصح له 
التمادي على صلاته؛ إذ لا تصحٌ الصلاةً إلا بطهارةٍ كاملة» ولم يَجْرْ له أيضًا أن يرجم إلى 
الصلاةء ويبني على ما مضى منها بعد أن يُعيدَ الجبائرٌ» ويمس عليهاء كما لا يجورٌ البناءً 
2 الحَدّث» وإنما يصح له أن يعيد الجبائر» ويمسح عليها؛ إذا فعّل ذلك ال ت أي : 
ما دام الزمنُ لم يطل . 

القول الرابع : لا تبظل الطهارة مطلمًا؛ سواءٌ سقَّطت قبل البّرْءء» أو بعده؛ وهو اختيارٌ 
ابن حزم» وابن تيمية 

دليلهم: قال ابن حَرْم: «وليس سقوظ اللَّصْقةٍ أو الجَبيرةٍ أو الرَبَاط حَدَنَّاء ولا جاء 
نص بإيجاب الوضوءٍ مِن ذلك» والشرائع لا تؤخذ إلا عن الله تعالى على لسان 
رسول الله 135 . 

الراجح : 7 

القول الأخير أرجحٌ؛ لان دليلة أقوى؛ فإن سقوط الجبيرة ليس بحدّث؛ فلا ينتقِض به 
وضوؤه. 

لکن يشكل عليه: أنه خارحٌ عن المذاهب الأربعة؛ بل ظاهرٌ الأمر: أن أوَّلَ مَنْ قال 
به الظاهرية''". 

)١(‏ لبقائه على طهارته التي لبس فيها. 

وفي المسائل الكوسح) : افلح إذا ا ولش ا ثم نرّعهما ف أن دت 
قال: ليس عليه شيءٌ»ء قال إسحاق: كما قال)!"؟. 


]١[‏ ينظر : المبسوط للسرخحسي )۲/ 1۳0(« وبدائع الصنائع ,)١5/١(‏ ومواهب الجلبل )1/ 14(« وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ”7/١(‏ ٠٠)»ء‏ ومجموع الفتاوى (۲۱۸/۲۱)» والمحان 8/1 ؟). 


[1] مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲۹۲/۲). 


6 
ه م عد ده 


أي: مُدَةُ المسحء (اسْتَأَنٌَ الطَهَارَة)7' ولو في صلاة؛ لأنَّ المسح أقيمَ مُقَامَ 
العَسّلء فإذا زال» أو انقضَّث مَدَته» بِطَلْتِ الطهارة في الممسوح؛ فتبظل في 


0 قو 7 مه م قور » 
باب نوّاقض الوضوءِ 
أى ال" 


ومفهومٌ عبارته: أنه إذا خلَعَ حُمَيْه» أو أحدَمُما بعد المسح» بِطَلَّتْ طهارته» وهذا 
المذهبٌء. وهو أشهّرٌ الروايتيّن» ولزمه خَلْعُهما؛ لأن المسح أقيمَ مقامً العَسّْلء فإذا زال» 
ِطلْتِ الطهارةٌ في القدمَيْنَء فتبظل في جميعها؛ لكونها لا تتبعّض . 

وتقدم خلاف العلماء في هذه المسألة قريبًا. 

)١(‏ إذا انقضَسُ مدَّةٌ المسحء بِطلَّتْ طهارته في أشهر الروايتَيّْنء ولزمه حَلْعُهما؛ لأن المسع 
أقِيمَ مقامَ العَسُْلء فإذا زال» بطلّتِ الطهارة في القدمَيْن» فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعّض . 

والثانية: يجزئه غَسْلٌ قدميه؛ لأنّه زال بِدَلُ عَسْلِهماء فأجزأه المبدّلُ؛ كالمتيمُم يجد 
الہ" . ۰ 

خلاف العلماء في هذه المسألة: 

الخلاف في هذه المسألةٍ كالخلافٍ في مسألةٍ ما إذا خلَعَ الحف؛ٍ ولهذا جِعَلَ النووي 
وغيره الخلاف في المسأَلتَيْنِ واخدا: 

وقد ر جحت هناك أنه لا تبظل طهارثّة بذلك؛ لأن هذا الخلعَ لا يوجد دليل على أنه 
مِن نواقض الطهارة» والأصل بقاؤها. وكذلك انتهاءٌ المدَّة لا يوجدٌ دليل على أنه مِن 
نوافض الطيارة والأصل بقاؤها. 

۰ تم بابٌ مَمسّح الحْفَيّن 

(0) يقال: نقَضْتٌ الشيءَ: إذا أَفْسَدتَّهُ؛ فنواقض الوضوء مفسداته. 

والنقض حقيقةٌ في البناء» واستعمالّهٌ في المعاني مجارٌ؛ كنقض الوضوءء ونقض 
العلَة» وعلاقيّهُ الإبطال. 1 1 


والخدت 00 جميع البدن؛ على الصحيح من المذهب؛ ذكره القاضي› واتو 


[1] الكافي في فقه الإمام أحمد .)۷٦/١(‏ 


كنات ا 0 س هبيخ 

ا ا ا ا ۳Y‏ يت 

0 

هه ثمانية 
أحدها: الخارجٌ من سَبيل» وأشار إليه بقوله: (ينْقَضْ) الوضوء: (مَا 

خَرَجَ مِنْ سَبيل)؛ أي: مرج بول أو غائ ولو نادرًا”"'. أو طاهرًا؛ كود 


الخطّاب» وأبو الوفاء» وأبو يعلى الصغير› وغيرهم» وجرّم به ف «الفروع»؛ كالجناية . 

وقال في «الفروع»: E‏ الوضترى قنخ 

(؟) الخارجُ مِن السبيليْن ينقض بالكتاب والستة والإجماع : 

أ الكتاب» فقوله تعالى : او 2 حد من کہ من الْعَابط 4 االماتدة: + ]. 

وأملة الشنة فونه كله رولكن هذ ا بول و برفولة فى الى 
اتفيل دكرة و وتا قر دلا يَنْصَرِفُ حَنَّى يَسْمَعَ صو أو يج رِيحًا؛. وستأتي هذه 
الأحاديث في مواضعها. 

وهنا الإجماع. فحكاه غير واحدء E‏ المنذِر قال: (أجِمّعَ أهل العلم على 
أن خروج + الخارج ات ال 

(9) أى غ الماد الاد 30 والغائط» والوَّدْيء والمَذي» والرّيح؛ 
وتقدّم دليله . 

وأما القاذر حي المعتاد: فكالريح القبلء > والدم» او والحصى من الد 
وسَلْس a‏ والمَذي؛ لما روى و عن فاطمة بنتٍ أبي حُبَيْش : «أنها کان 
تسشكاف > E‏ النبيّ لا فقال: إذا كَانَ دم الحَيْضٍ» فَإِنهُ ا ار فَإِذَا کان 
كَذَلِك. َأَمْسِكي عَنِ الصّلاقء وَإِذَا كان الخد عرض ؛ انما هو دم عِرْق)'''» فأمَرّها 
بالوضوعء ودمها عي معتاد. فيقاس عليه ما سواه. 

والنقض بخروج الذودٍ والدم الكثيرٍ من السبيلينِ من المفرّدات . 

والطاهرٌ ينمض أيضًا في ظاهر المذهب؛ كالمَنِيٌ» والرّيح الخارجة مِن الدبْر أو مِن 
قبل الفراةة وبل الرجل؛ في المنصوص المشهور من الوجهّيّنء قال أبو بكر: لا 


.)١١7/١( الأوسط‎ ]١[ 
سيأتي الحديث على وضوء مَنْ حدَثهٌ دائعٌ؛ عند الكلام على أحكام المستحاضة.‎ ][ 
بهذا اللفظء ولا يَّصح؛ فقد ضعّفه أبو حاتم في العلل‎ )۲۳/١( أخرجه أبو داود (587)» والنسائي‎ ][ 


E‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ج ف 


بلا دم أو مقطّرًا في إحليله" أو مُحْتَشَّى وابتل" لام6 كالسليسن: 


يختلِفٌ قول أبي عبد الله: «أنَ الرجُلَ والمرأةً إذا خرّجَتٍ الريحٌ مِن قُبُلِهما: أنهما 
يتو صًاًان»''. 

قال في «المغني»: ولا نعلمٌ لهذا أي: خروج الرّيح مِن القَبّلٍ ا 
15 مويفوه ال عرد ١‏ الوقن o‏ اتات لي كرو ف 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ هذا لا يحصّلٌ به اليقين» والطهارةٌ لا تُنمَضُ بالشكء فإن قُدّر 
RT‏ اقم E AN‏ لآ خارځ مِن اة فنقض؛ قياسًا على سائر 
اا 

تنبيه : النقض ج النادر غير المعتادٍ فيه خلاف بين الفقهاءء و فيمن 
خد دات وها مل الحتايلة لاور عبر المععاد بالا وس امراف جك من 
حل دائم» و الخلاف هناك؛ إن شاء الله . 

واختضارًا قول هو تاق فنك الجمهون الحتفية » والشافعيةة: والحتائلة» وغ 
ناقض عند المالكية» وستأتي الأدلة في الموضع المشار إليه. 

)١(‏ إذا قطر في إِخليلِه دُهْنًا مثلاء ثم خرجء نقض على الصحيح مِن المذهب؛ أنه 
لا يخلو عن بل لَجسةٍ تصحبه» فيتنجس ؛ ال ا 

(۲) أي: احتشى فظنا أو نحوه في دُبْره أو قُبُله وابتَلً» ثم خرّجٌ» فينتقض وضوؤُة)؛ 
سواءٌ كان طَرَفَه خارجًا أو لا. 

ومفهومه: إن لم يبتل» لا ينقّضٌ؛ قال ابن النجار في «شرح المنتهى»): اوهو 
لمعيه لاه الس رين الات بوالكوق من ولم ههه جا ةه افلم فض م فال 
البُهُوتي: «ومقتضاه: أن المحتشى في ذُبْره ينض إذا خرَّجٌ مطلقًا» . 

قال في «تصحيح الفروع»» و«الإنصاف»: «وهو ظاهر نفل عبد الله عن الإمام أحمدّ؛ 
ذکره القاضي في الما وصخحه اتن ن وَقلمة 5 رزين في ر زاد في 
«الإنصاف»: «وابن عبَيّدان». انتهى . 

وفي «الإقناع»: «ينقض المحتشى إذا خرَّجٌ ولو لم يبل ... قال في اتصحيح 
الفروع»: وهو الصوابٌء وخروجُة بلا بلَةٍ نادرٌ جدًا ؛ فَعُلّقَ الحكمُ على اليظتة"'. ۰ 
]١[‏ شرح العمدة لابن تيمية (ص597). 
]١[‏ ينظر: تصحيح الفروع /١(‏ ۲۲۰). وكشّاف القناع (۱۲۳/۱)» وشرح المنتهى .)59/1١(‏ 


كتات الط ارة ٦‏ ا 


اا لاك 


والا 5 e‏ فاد ا لا ا 
(و) الثاني : (خارج كن بَقِيَة ll‏ سوى السبيل» (إن كان بولا أو 


e 


ائطًا)» قلا كان اف كتير ااا ا اي ا O O‏ 


)١(‏ لا ينقّضٌ الخارجٌ إن كان دائمًا؛ كدّم مستحاضة» وسَلّس بَوْلِء ونحوه؛ للحرّجء 
ا ۰ ۰ 

ENED‏ فوقها؛ على الصحيح ين المذهب» وسواءٌ كان السبيلان 
مفتوحين أو مود فالا ین ا 

3 انف الرواية 2 1ن الشافطظ روا لبوك سقف الوظيو ةمثف وكيا عزن | سيد و 
غيرهما»؛ لما تقدّم مِن عموم قوله تعالى: او جاه اعد ينح من التآبط» [النساء: 47] 
وقوله صلل : : «وَلَكِنْ مِنْ غَائِْطِ َو بول»» ولل خارج ماد اشنه ا 05 
المَخُرّج» ولأن ايل إنما ا حكمه لكونه مخرجهما المعتادء فإذا ع و 
مهات ن يتعلُظ حكم أنفسهما أولى وأحرى . 

وقال ابنُ عَقِيلٍ وغيره: «الحكم منوظ بما تحت المَعدة)» والمذهبٌُ ما تقدّم. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: ينقَض الطهارةً مطلَقًا؛ وهو مذهب الحنفية» والحنابلة. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: إذا انسَّدٌ المَخْرَّحٌ المعتادُ» فإنْ كان مخرحٌ البول والغائط فوق 
المَعدةء لم ينقّضُء وإن كان المخرجٌ تحت المعدةء نقَّض؛ وهذا مذهب المالكيةء 
والشافعية. 

قال النووي: «ومراذ الشافعيئّ والأصحاب بما تحت المَعدة: ما تحت السّرَّةَ» وبما 
قر نم3 هنا NOE‏ ا 

ودليلهم: لا ينقض ما فوق المَعدة؛ لأنّه في معنى القَىْء . 

الراجح : 

القول الأول؛ لأنَّ اعتبارٌ نفس الخارج أقوى مِن اعتبار مكان الخروج. 

N :لاني الأريعا اتنقوا على لتقف ذا كات انعد‎ a 

سبب الخلاف : ۰ 

فل المعتر مكان الخروج أو نَفْسُ الخارج؟ 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
حي و ل ا ب 
(أَو) کان (كَثِيرًا نَجسًا عَيْرهُمَا)؛ ا 


والله أعلم بالصواب 
9 كاقت التخامنات الا غير السبيلين غيرٌ الغائط والبول؛ كالقيء. 
والدى والقيح. لم ينقضُ إلا كثيرها ؛ هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 


أما کون الكثيرٍ ينقضٌ» فلقوله ج في حديث فاطمة : «إِنه دم عِرْقٍ؛ َتَوَضْيِي لکل 
صَلاقه!"!؛ فعلّل بكونِهِ دم عِرْقء والقيحُ والدمٌ كذلك؛ ولأنها نجاسة خارجة من البدن؛ 
أشبَهَتِ الخارج من السبيل . 

ولما روى مَعْدانُ بن أبي طَلْحةَء عن أبي الدرداء: «أنَّ النبيَ ية قاء» فأفطرٌ 
فتوضّأء قال: فَلَقِيتُ تَوْبانَ في مسجد دِمَشْقَء فقال: صدَقَ؛ أنا صَبَبْتُ له وَضْوءَهُ»؛ رواه 
الترمذي» وقال: «هذا أصح شيء في هذا الباب» قيل لأحمد: حديث تَوْبَانَ ثبت عندك؟ 
ل نى "7 . 

e‏ سألتٌ أبا عبد الله عن الوضوءٍ من القيء؟ 

فقال: نَعَمُء يتوضّأء قلت: على إيجاب الوضوء؟ قال: نعم» واحتجٌ بحديث تُوْبانَ : 
«أنا صبيْتٌ لرسولٍ الله لله كَل وَصْوءَة». قال: نَعَمْء قلت له: إنهم يضطربون في هذا الحديث» 
فقال : ج يجوده» قلت له: وول عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي. فقال: 
عبد الله وعبد الرحمن ولخد 

قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟ قال: قد روي عنه. 


و وده م 


قلت له: فأبوه؟ فال : ابوه معروفٌ» سمع منه ابن عبيله » قال : حدّئني الوليك د بن هشام 


المعيطئٌ »› وكان عامل عمَّرَ بن عبد العزيز 
فلت لأبي عبد الله : فيكون فول تؤيان: «صدّق؛ أنا صَبَبْتَ لرسول الله له 5 
TS‏ و لقول اص الدرداء في الفطر من القيء؟ فذهب إلى اة تو گند للوضوء. 


/١( ينظر: بدائع الصنائع (١/٤۲)ء والخْرّشي على خليل (١/٤١٠)ء والمجموع (۸/۲)ء والمغني‎ ]١[ 
.))6 0 ات القناع‎ «(YT 

[Y1‏ سيأتي تخريجه عند قول المؤلف عن المستحاضة: ۋتا لدُخولٍ وَفْتِ كل صلاة». 

[۳] أخرجه أبو داود »)۲۳۸۱١(‏ والترمذي السات ال الكدرف 162۴09 وات 
خزيمة »)۳١(‏ وابن , حبان »)۱١۹۷(‏ وصخحه أحمد. ا 

]٤[‏ سنن الأثرم »)٠٠٠(‏ وكنتٌ ضعّفته في كتابي مستدرَك التعليل (ص8١23.:‏ لكن ظهّرَ لي الآنَ: أنه 
صالخ للاحتجاج . 


كتابٌ الطهارة I‏ 


وأما كون القليل من ذلك لا ينفضٌ. فلمفهوم قول ابن اشن في الدم: «(إذا كان 
فاحشّاء فعليه الإعادة». 

قال أحمد: عِدَّةٌ مِن الصحابة تكلموا فيه» وابنُ عُمَرَ عصّرّ بَثْره فخرّجٌ الدمٌ فصلى 
ولم و ا وان ا أوفى عصَرَ دملا ودر غيرهماء ولم يعرف لهم مخالِف من 
اون اين 6 

وقال أجمد أيضًا: قال ابنُ عباس في الدم: إذا كان فاحشّاء أعاد الوضوءء والقليل 
5 أرى فيه الوضوء ؛ أن أصحاب رسول الله ية رخصوا فيه . 

وحكيّ أن قليلها ينقض؛ وهي رواية ذكرها ابن أبي موسى وغيره» مع أن القاضي ذكَرَ 
أذ المي ل شقن رواد وا 

وعنه: لا ينض المَيْحٌ. والصديدٌء والمِدَّة» إذا خرّجَ مِن غير السبيل ولو كَثْرَ؛ِ ذكرها 
ن به وق و فا وف هده الروانة ل 

وعنه: يتفض كتير القىء ويسيره» طعامًا كان» أو دما أو قيحًاء أو دودًاء أو 
لحوه . 

واختار الشيخ تقي الدين» وصاحبٌ «الفائق»: لا ينقض الكثيرٌ مطلَّقَّاء واختار 
الآَجْرّي: «لا ينقض الكثير من غير القىء4. 

خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

القول الأول: أن الخارج النْحِسٌ يِن البَدَنِ ِن غير السبيل ينقضٌ الوضوء؛ وهذا 
مذهت الحنفيةء والحنابلة. وَقَوَل سعيل بن الست وعلقمة. وعطاء. وقتادة. وابن 
الس ي والثوري» وإسحاق». والأوزاعي. وزفر. 

ودليلهم : تقدم . 

تنبيه :١‏ تقدّم أنه عند الحنابلة ينتقض الوضوءٌ بالكثير مِن ذلك» دون اليسير. 

تنبيه 7: أيضًا الحنفية يشترطون أن تكون النجاسة سائلةء أو قيئًا يملا الفم» وهو ما 
لا ينطبق عليه الم إلا بتكلف . 

القول الثانى: لا ينقض مطلقًا؛ وهو مذهب المالكية» والشافعية» وأحمدّ فى رواية› 


1 


ص0 


10 وظرة ال ار 


E‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
= ا 


وقال به ربيعة» وأبو ثؤر» وابن المنذر» وطاوس» ومكحول» والظاهرية» وابن تيميّة» وابن 
تاقانى النفرن #ابوديت I‏ انج e PS‏ 

ودليلهم : 

١‏ - أنه خارجٌ مِن غير المَخْرَجء مع بقاءِ المَحْرَّج؛ فلم يتعلّق به نقض الطهارة؛ 
ما 

۲ - ولأنّه لا نص فيه ولا يُمكنٌ قياسّهُ على محل النص؛ وهو الخارجٌ من السبيلين؛ 
لكونٍ الحُكم فيه غير معلل 

` أن وجوبَ الوضوءِ في هذه الصورة ليس عليه دليل من الكتاب ا 

الراجح : 

الأقرت: أن الوقيرة لأ جه بل سب .وحديث : ناء فافطر وتوا الدق 
استدّلٌ به الحنابلة» لا يذل على الوجوب؛ لأن الفعلٌ المجرّد عن الأمر يدل على 
الاستحباب دون الوجوب؛ كما هو مقرّر في الأضؤول: 

ولم يثبْت عنه يي أنه أمَرَ بالوضوءٍ مِن الحجامةء ولا أمَرَ أصحايّة بالوضوء؛ إذا 
جرحوا مع كثرة الجرّاحات» والصحابة نْقِلَ عنهم فعلٌ الوضوءء لا إيجابه؛ كما قاله ابن 


ت 
س ل 


AEE‏ من فروع قاعدةٍ أصوليّة» وهي : (الفْغل السحرة لا يذل على 
الوجوب»''. 

مال كاذل مجه على هذه المسألة : وهي 00 الكلى هل ينقض الوضوءَ أو لا؟ 

وتخريجه واضح : 

فَمَنْ قال: خروج الدم مِن غير السبِيلَيْنِ ينمض الطهارة» فغسيل الكَلّى ينقضء» ومَنْ 
لا فلا 

E‏ تت و ی عرويجر نوناد ني 
غسيل الكلى: يخرّجٌ خروجًا موَتًا؛ فهو يخرّحٌ ليعود : 0 كدت خروج الدم المعتادء 
وإن صم هذا الفرق» فخروجٌُ الدم في غسيل الحُلّى لا ينض مطلقا؛ ولهذا نظائرٌ؛ فَمَنْ 


.)۱۸۷/۲( شرح الكوكب المنير‎ ]1١[ 


كتاتث ١‏ لطهارة ET‏ 
ا لس ييح يييجيب ا ۷۲ 


أي: غير البَّوْلِء والغائط؛ كقَئْءٍ ولو بحاله'''؛ لِمَا روّى التّرَيذيٌ: «أنه يله 


کا ا ا 1 AT‏ ا E‏ ع وعن ‏ كم ER ee‏ 
ا ا اف لمي 5 ا :اذا اليد 
المَخْرَحُء وانفتحَ غيره» لم يثْبتْ له أحكامٌُ المعتاد'"'. 


خرّجَ من عَرَفةَه ثم عادء لا فديةَ عليه» ومَنْ خرّجٌ من المسجدٍ خروجًا مؤقنّاء ثم عاد» فلا 
بازنة انج | امعد و ا وا لذن على أن ال او ع لسن د 

)١(‏ بان لم يتغيّرُ؛ كما لو شَرِبَ نحو ماءء وقذقَهُ بصفته؛ لأن نجاستهُ بوصولِه إلى 
الجرفة ألا اساك 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۷)» وأحمد .)٤٤۳/0(‏ وابن خزيمة .)۱۹١١(‏ وانظر: كتابي 
مدرك التعليل الخديت :)١١(‏ 

(۳) ضبط حَد الكثير بأنه ما فَحْشَّ في نفس كل أحدٍ بِحَسّبهء هو إحدى الرواياتِ عن 
أحمدء ونقلَهًا الجماعة» واحتجّ بقولٍ ابن 5-7 «الفاحش ما فَحُشَ في قلبك»» ولآن 
اعتبار حال الإنسانٍ بما يستفحشّة غيره حرَّحٌ؛ فيكون منفيًا . 

قال الشلال::#الذئ اشع اه« عليه الووانات عن احا كه اا دنا 
استفحَسَّهُ كل إنسان في نفسه». 

قال ابن قدَامة» والشيخ تقي الدين: «هي ظاهرٌ المذهب». 

وعنه: ما فُحَشَ في نفس أوساط الناس؛ واختاره القاضي» وابن عَقِيلء وغيرهماء قال 
في «الفروع) : «(اختاره اتات اغ كثيرة» قال الوق اوالفس 0 الى لكا 

وعنه: الكثيرٌ قَذْرَ الكفُ. وعنه: قد عَشْر أصابع . وقنة: عو فلن O‏ كا ند أن 
انض متفرّقة: كان شِبْرًا في شِبْر. وعنه: هو ما لا يُعمّى عنه في الصلاة؛ حكامُنّ في 
«الرعاية»!"!؛ فهذه ست روايات""'. 

(5) إذا انسدّ المَخْرَحُء وقْيِحَ غيره» فأحكامٌ المَخْرَّجِ باقية مطلّقًا؛ِ على الصحيح مِن 


/١( والمجموع (۸/۲)ء ومغني المحتاج‎ :»)59١/١( ومواهب الجليل‎ ») /١( ينظر: البحر الرائق‎ ]1١[ 
»)۱۷۹/۱( والإنصاف‎ »)١55 /١( وكشاف القناع‎ »)757/7١( ء)٥۲۷/۲۰( ومجموع الفتاوی‎ ۳ 
TTD والمبدع في شرح المقنع‎ 

8] فال ا تذوان عن #الرضانة الكر عا وال ىا لانن عندان :او اها ا لر وا نات ر ال 
كاذ رخف الك الكره المدخل» إلى ماني الإمام احا بن حل ن بترا( . 

[*] ينظر: الإنصاف (۱۹۸/۱)ء وكشّاف القناع .)١55/١(‏ 


حم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
پ٤۷‏ س 


()الثالث: (رَوَال العَقَل). او 


1 
e 


قال قال أبو الخطّاب وغيره: 


المذهب» ولا يبْتُ للمنفتح أحكامٌ المعتاد؛ على الصحيح من المذهب؛ فلا ينض خروجٌ 
ريح منه» ولا يجزئ الاستجمار فيه» وغير ذلك؛ كوجوب العْسْلٍ بالإيلاج نيه و جروج 
المنيع منه؛ لأنّه ليس بِفَرح . 

: زوال العقل على نوعين‎ )١( 

النوع الأول: «بالتؤم»» لا يختلِفٌ المذهبٌ: أن النوم في الجملة ينض الوضوء؛ نَصّ 
عليه» وعليه الأصحاب» وسيأتي استثناءً اليسير من قاعدٍ وقائم. 

وليس هو في نفسِهٍ حَدَنّاء وإنما هو مَظَةٌ الحَدَتْء ولو كان حَدَنَاء لاستوى فيه 
النبييٌ ئ44 وغيره . 

وحكى ابن أي موسى في شرح الخرقئ» وجهًا: أن النوم ت ل تعفن 
a‏ مضو a‏ 1 

وا على القن بالنوم بقوله ية في حديثِ صَفُوانَ : «وَلَكِنْ مِنْ عَائِطِ وَبَوْلٍ وَنَوم) . 

ولحديثِ عليّ مرفوعًا: «العَيّنُ وِكاء السَهِ؛ فَمَنْ نَامَ لر 

وعن معاويةً يرفعه: «العَيّنُ وِكَاءٌ السّهِء فَإِذَا نَامَتِ E‏ اسْتَطْلّقَ الوكاي"'. 

ولان النوم موه الحدث ‏ لاستطلاق الوكاء - فقي ES e‏ 
ا د 

ونقًل الميمونيٌ: لا ينقض النومٌ بحال» واخختاره الشيخ تقي الدين إِنْ طَنَّ بقاءَ طهره. 
وصاحبٰ «الفائق»)؟؛ قال الخلال : (هذه او ا سنا ولا تفريع ل 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: ينقضٌ النومٌ إلا اليسيرَ عُرْهَا من قاعدٍ أو قائم؛ وهو مذهب الحنابلة. 


.)٤۷۷( وأبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه‎ »)١١١/١( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 

[۲] أخرجه أحمد »)١7817/4(‏ والدارقطنى .)١7١ /١(‏ 
وكير الحيد فق الخد ى حديك غل ومعاوية؟ 4 فقال: «تطديث عل أشنت وآقري: 
اوالمّة4: خلقة الدير. 
والحديث ضعيف؛ ضعّفه ابن عبد البر وغيره» وكلمة أحمدٌ لا تعني تصحيح الحديث؛ كما هو معلوم. 
لکن معناه صحيح؛ ولهذا قال القَرَّافي: «قال في «التمهيد»: هذا خت ضعيفٌ لا يحت به» إلا أن 
معناه معلوم بالعادة. وجرت عاد الفقهاء بذکره» فذکرتّه) . 

[۳] قاله الزركشى (۲۳۷/۱). 


مه و -. - ددر 
كتاب الطهارة e‏ 
لمسححتتكحايي 22 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ر ۴0 ل 
کا 


ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : إن نام مستلقِيًا أو مضطجعًاء انتقَض» وإلا فلا؛ وهذا مذهبٌ أبي 
حَنِيفَة» وداود e‏ 

ودليلهم : حديث ابن عباس ؛ أن النبي ية قال: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجدًا وْضوءُ 
حى يَضْطَّجعَ فَإِنَّهُ ذا اضْطَّجَعَ» اسَْرْحَتْ مَفَاصِلُه!'". 

القول الثالث: النومٌُ الثقيل ناقضٌ مطلقًا؛ فصر أم طال» والنومٌ الخفيف لا ينقض 
مظافا؟ دض ا اله لكر إن الآ مه ل و وھا مهال الک ةوقا ليد 
الزّهْريء وربيعة والأوزاعئ» وهو رواية عن أحمد. 

وضابط الثقيل عندهم: ما لا يشِعْرٌ صاحبه بالأصوات» أو بسقوط شيءٍ مِن يده» أو 
سَيَلانِ ريقو» ونحو ذلك» ولا يفطن لشيء من ذلك» فان شعَرٌ بذلك» فهو نومٌ خفيف 

ودليلهم: حديث علي ذلنهء قال: قال رسول الله بي : «وكاء السَّه العَينَانِ؛ فْمَنْ تام 
ليتَوَضَأً). وتقدم تخريجه قريبًا . 

وجه الاستدلال : 

أنه 7 شبّه العينين حال البَقَظةَ ة في حفظهما للإنسان من ج ما ر بالرباط 
الذ ي يَحْمَط الوعاة عن خروج ما استتر فيه ونه بهذا اة على أن النوم اا نم 
الطهارة؛ إذا حصّل على صفةٍ تمنع النائمٌ من علم ما خرجٌ منه؛ وهذه الصفة هي النوم 
7 

أي : أن الحديتٌ دل على أن النومَ إذا استحكمّ ونامت العينان» لم يُوْمَنِ الحدّثُ في 
الأغلب:..والاغلتث؟ أضل في أمورٍ الدين :والدنيا» والنادز لا راعى .ومن لم ستل 
نومّاء وإنما اعتراه الا ا فقد اه عه ارت 

القول الرابع: إن نام 0 مَقَعَدَهُ من الأرض أو نحوهاء لم ينتقِض على أي هيئةٍ 
كان في الصلاة أو في غيرها؛ وهو المشهورٌ من مذهب الشافعية. 

ودليلهم: جلت ا «كان أصحاتٌ رسول الله يل ينامونء ا ولا 
[1] أخرجه أحمد »)5501/١(‏ وأبو داود (۲٠۲)؛‏ وهو ضعيفٌ باتفاق الحفّاظ؛ ضعّفه الإمام أحمدء 

والبخاري» وأبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وغيرهم. ينظر: العلل الكبير (45)» ومعرفة السنن 

.)75١١ /١( والتلخيص الحبير‎ .)۳٠٤ /١( والآثار‎ 


ge‏ التوخيح المقنع شرح الروض المربع 


توض وت قال قل ستمعتة مق ان فال إن ا 
٠‏ وفي لفظ لأبي داود : «كان أصحاتٌ رسول الله بيه ينتظرٌون العِشَاءَ الآخرَةً؛ حتى 
نَحْفِقَ رُؤُوسُهمء ثم يصلون» ولا يتوضّؤون"'"' قال الدارَقْظيَ : «صحيح». 
وقال الشافعك: «وإن نام قاعدا مستويّاء لم يجب عليه عندي الوضوء. . . النائم مضطجعًا 
في غير حال النائم قاعدًا ؛ لأنّه يستثقلْ فيُغْلْبُ على عقلِه أكثرَ مِن العَلَبةٍ على عقل النائم جالسّاء 
ا ا ل ا ل ل ل 

القول الخامس: أن النومَ لا ينقض مطلقًَا ؛ إن ظنَّ بقاءَ طهارته. 

قال ابن تيميّة: والأظهّرٌ في هذا الباب: أنه إذا شك المتوضّئ: هل نومه مما ينمض 
أو ليس مما ينقّضٌ؟ فإنه لا يُحكَمْ بنقض الوضوء؛ لأن الطهارةً ثابتةٌ بيقين؛ فلا تزول 
بالشك» والله أعلم». 

وقال: «أمّا النومٌ الذي يُشَكْ فيه: هل حصّل معه رِيحٌ أم لا؟ فلا ينمض الوضوء؛ 
أن الطهارةً ثابتة بيقين؛ فلا تزول بالشك». 

وقد عبَّر ابن مُفْلِحِ عن اختيار شيخه»ء فقال: «وعن أحمد: لا ينفّض نوم مطلماء 
واختاره شيخنا؛ إِنْ ظَنَّ بقاءَ طهره»» واختاره أيضًا ابن قاضي الجَبّل. 

والذي يظهر لي: أن هذا ا ا 

ولهذا قال ابنٌ تيميّة: «والنومٌ: لا ينض مطلمًا؛ إن ظَنَّ بقاة طهارته» وهو أخصٌ مِن 
رواية حَكِيّتْ عن أحمدّ: أن النومً لا ينمض بحالٍ)"". 

القول السادس: أن النومٌ لا ينقض مطلمًا؛ وهو مذهبٌ سعيدٍ بن المسيّب» 
جار > وَحمَيْدٍ الأعرج» 5000 1 

القول السابع: أن النوم ناقض للوضوءٍ مطلمًا؛ وهو مذهبٌ إسحاق» وأبي 
ا بن سلام. والمرّني» وابن المنذِرء وابن حَرْم. 

ورف ادل الفو لد جا سيق : 

الراجح : 1 ۰ 

ِن الواضح : أن الخلاف في هذه المسألة قوي» وهذه المسألة من المسائل التي فيها 


[۱] أخرجه مسلم (7175). [۲] سيأتي تخريجه (ص۳۷۸). 
[*] الاختيارات (ص00). 


كتابٌ الطهارة | 
22222252222 55ت ۱ ا 


لكر EES ag Oa a a o‏ 
المعتاد؛ العادة المذاهت ريه لقولِين أو ثلاثة بالكثير . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم -: أن أحسَّنَ الأقوالٍ وأقرَبّها للجمع بين النصوص: مذهبُ 
لا وهو أن ال الا مرا الل الى ا هعد اتناف لااد دوعا 
ENCE‏ 

سبب الخلاف : أمران : 

الأول: هل النومٌ حدّتٌ أو مَظِنَهَ للحَدّث. 

الثانى : اختلاف الآثار في الباب . 

١‏ - أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن النوم ناقض في الجملة لكن اختلفوا في القدر 
الناقض منه . 

؟ ‏ أن النومٌ اليسيرٌ مِن المتمكن بِمَفْعَدَتِهِ لا ينمض الوضوء؛ عند جماهير العلماء من 
الأمّةَ الأربعة» وغيرهها'". 

النوع الثاني : «زوال العقل بغير التؤم»؛ كالجنون» والإغماءء والسّكرء وما أشبهه مِن 
الأدوية المُزِيلةٍ للعقل؛ فينقضٌ الوضوء يسيرٌهُ وكثيرهُ إجماعًاء قال ابن المنذر: «أجمّعَ العلماءُ 
على وجوب الوضوءٍ على المُعْمَى عليه»» ولأن هؤلاءِ جسهم أبعدٌ مِن جس النائم؛ بدليل 
أنهم لا ينتبهون بالانتباه؛ ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبية على وجوبه بما هو آكذ منه. ۰ 

قال الزركشي : «حكاه ابن المنذر في الإغماءء 57 أبو محمد). 

قلت: ابن المنذِرٍ لم يحْصَّهُ بالإغماء؛ بل قال: «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على 
ا أو إغماء). 

وقال التووى: «اجمَعّت الاَمّة قلح تقاض الوضوف لحن و افونا 


[1] ينظر: البحر الرائق »)59/١(‏ وشرح التلقين »)١87/١(‏ والتنبيه» على مبادئ التوجيه ,))50١/1١(‏ 
والكافي في فقه أهل المدينة »)١47/١(‏ والتمهيد (۱۸/ »)۲٤۷‏ والذخيرة للقرافي »)۲۳١/۱(‏ والأم 
للشافعي (۱/ ۲۷). ومجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۳۰)» والفروع .»)551/١(‏ والإنصاف (۱۹۹/۱). 

[۲] ينظر: المغني (۱/ ۰)۲۳ والإنصاف (۱۹۹/۱)› والمبدع /1١(‏ 1۳( وشرح العمدة لابن تيمية 
(ص‌۲۹۹)» وشرح الزركشي ».)75/1١(‏ والاآوسط »)٠٥/۱(‏ والمجموع .)٥/۲(‏ 


1 ب التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


0 م ولم 2 منه شي ؛ إلحاقًا بالغالب»'. 
e‏ توم ا مِنْ فَاعِدِا” أو E‏ عير مختّب» أو متکوء» أو 


)١(‏ لأن الحِسّ يذهب معهء ولعموم الأحاديث. 

(5) الوم يمان كتير ء :وقليل. 

ضابط النوم اليسير : 

ما عل يسيرًا في العُرْفِ على الصحيح؛ اختاره القاضي» وابن قَدَامَةَء والمَجد؛ لأنَه 
تس ا فارع 

فإن شك في الكثير؛ أي : NR E a‏ 
الطهارةة» وشكه في نَمْضْهاء وإن رأى في نومه رؤياء فهو كثيرٌ؛ نص عليه . 

نالعا ارو ي ا حلي اليم الناقض من العَلَبةٍ على العقل» فَمَنْ سَمِعَ كلام غيره 
وفهمه» ا فان سه ولم يفهمه» فيسيزء قال: وإذا سقط الساجد عن هبدن 
والقائم من قيامه» ونحو ذلك» بِطَلْتٌ طهارته؛ لأن أهل العْرْفِ ا ذللة. کترا 

وقيل: هو ما لا يتير عن هيئته» كسقوطه ونحوه. 

وقيل: هو ذلك» مع بقاء نومه. 

ل اا 

(۳) النومٌ اليسيرٌ عرفا" من قاعدٍ لا ينض رواية واحدة؛ لقولٍ أنس: «كان 
أصحاب النبئ ب ينتظرون العِشَاءَ الآخِرَة؛ حتى تَحْفِقٌ رَؤُوسُهمء ثم ره ولا 

ر 

ولقولٍ ابن عبّاسٍ في قصّة تهجده ي: «فجِعَلْتٌ إذا أَعْنَيْتُء ياځذ بشّسْمة أذُنِي) 

ولان النوم الكثير قن يفضي إل 1 لطول زمانِه» وعدم الإحساس 
د ا ۰ 

(:) الصحيحٌ مِن المذهب: أن نوم القائم كنوم الجالس؛ فلا ينمض اليسيرٌ منه؛ نص 


]١1[‏ تقدّم ضابط الوم اليسير. 

[1] أخرجه أبو داود (Y۰ ٠(‏ بإسنادٍ صحيح» وأضلة في مسلم (/ا"). قال الحافظ في «البلوغ» : اصحّحه 
الدارقطني» وأصله في مسلم». 

[۳] أخرجه مسلم (777). 

.)٠١١ /١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص١٠")» وكشاف القناع‎ ]٤[ 
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ويسيرها ؛ ذكرّه في «المبدع» إجماعًا 
ea‏ ش 0 )0 1 
وی فس ايضاً: النؤم من مضطجع ¢ وراكع. وساجد ؛ مطلماء 


عليه؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب» منهم الخلال» والقاضي» والشريف» وأبو الخطّاب في 
«خلاقَيُهما»» وابن عَقِيل وغيرهم. لأنَّ الجالس والقائمَ يشتبهانِ في الانحفاظ واجتماع 
المَخرَج » وربما کان القائم أبعدَ مِن الحَدَث؛ لكونه لو استثقل في النوم» سقط 

وعنه : 500 E‏ العموم سرس عا وجاء التخصيص ا 

وقد لخص المسائل السابقة ابن تيميّة. فقال: «أمّا النوم الو 
المضطجع وان وا ينقض وضوءَ القاعد د واحدة» وفي القاكم؛ والراكع 
والساجدٍ ‏ سواء كان في صلاةٍء أو في غير صلاة ‏ أربعٌ روايات: 

إحداها : ينقض مطلقًا . 

والرواية الثانية: ينمض إلا القائم مع الجالس؛ وهو اختيارٌ الخرقن 

والرواية الثالثة: ينقضٌ إلا القائمَ والراكم؛ أما الساجد فإنَّ المَخْرَّجَ منه أكثرُ انفراجًا 
واستطلاقا ؛ فأشبَةَ المضطجم . 

والرواية الرابعة: لا ينقض في حال مِن هذه الأحوال حتى يكثرّء كما و 
اختيارٌ القاضي وأآصحابهء» وكثير مِن أصحابنا؛ لأن النوم اا مض إلى 
وو اک قدا ونافدى كان قوف فاا 
معه قليلٌ» والأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشكٌ؛ إِذِ الكلامٌ في النوم اليسي''. 

)١(‏ نومٌ المستَيِدٍ والمتوكئ والمحتبي ال عل الصحيح من المذهب. 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقَطَعَ به كثيرٌ منهم . 

وعنه : لا ينقض ؛ كالقاعد. 

(۲) تقدّم عقن فول اف «الثالث: «زوال العقلء أو تغطيته». 

1 BE 

(5) النوم البسيرٌ مِن راكع وساجدٍ ينقض كمضطجع ؛ وهو الماهب ٠‏ اغا زه الل 
وابن قدامة» وقياسها على الجالس مردودٌ: بأن محل الحدّثِ فيهما منفْتِحٌ» بخلاف الجالس . 


11[ ينظر : شرح العمدة ا تيمية )۳۰۷/۱( ط. المجمع . 
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N a‏ 
کمختب› ومتکئ› ان 0 والكتر و , وقاعد”" 35 لحديث : «الْعَبْنُ 
وکاءُ الب فْمَنْ تام َليَتَوَضَأً) ؛ واه أو وغیره“ وة حَلْقَةُ الدبر. 


(وَ)الرابع: (مَسنٌ ذَكْرِ)”" 


وعنه: أن نوم الراكع والساجد لا تق تة وعليه جمهور الأصحاب؛ منهم 
القاضي اقرف وابو الطاب فى ااا وار عله وره قال ال 
تقي الدين: «اختاره القاضيء وأصحابهء وكثيرٌ من أصحابنا؛ لأن النوم اا لاه 
aE CS‏ قاض اوقد ال EU‏ 
ال معه قليل» والأصل e‏ فلا تزولٌ بالشكُ؛ إِذِ الكلامُ في النوم اليسير. وعنه: 
لا ينض نوم القائم والراكع. وينقض نوم الساجد. 

وتقدّم قريبًا نقل كلام ابن تيميّة حول الال 

)١(‏ تقدّم. 

(0) الكثيرٌ : ينقفّض مطلقًا مطلقًا؛ لعموم الأحاديثٍ فيه» ولأن النومٌ الكثيرٌ قد يفضي إلى 
الخدث من غير شعور؛ لطول زمانهء وعدم الإحساس معه» بخلافي اليسير› وتقدّم الخلافٌ 
مطوّلا في أصل الما 

(۳) الصحيحٌ مِن المذهب: أن مَمنّ الذّكرٍ ينمض مطلّمًا ؛ نص عليه وغلنة :جما غير 
الأضحات سوك كان الفاس دا اوآ شهوة أو غيرها» د که أو دک غدرة ورک 
ابن الزاغونيٌَ رواية: باختصاص النقض بِمَسٌ دَگر نفسه ‏ وسواء كان صغيرًا أو كبيرًا . 

ودليلهم : عمومٌ حديث بُسْرة بنتِ صَفْوَانَ مرفوعًا : «مَنْ من ذَكَرَهُ كَليتَوضأو1'1. 

وفي الباب أحاديث أخرى. عن جابرء وأبي هريرة» وغيرهماء وقد روي ذلك عن 
لطاع د O‏ سابي نال انيم "بالود امن نورت 

وعنه: لا ينقض مسّه مطلّقًا؛ بل يستحبٌ الوضوء منه» اختاره الشيخ تقي الدين في 
(فتاويه). 


9 ّ - 
وعنه : لا ينقض مسه سهوا . 
[1] أخرجه أبو داود »)١18١(‏ والنسائي (۳٦۱)ء‏ وأحمد (505/5) وابن حبّان »)١١١١(‏ والبيهقي /١(‏ 
c(۸‏ ور 
وهو ان صحيح ثابت؟ E‏ ابن مين ) والترمذي» وقال البخاري : أصحٌ شىء ف هذا الباب 
E‏ سرا 
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وعنه: لا ينقض مَس غير الحَشّفة؛ قال الزركشي: «وهو بعيد). 

وعنه: لا 82 قال الزركشي ايا اوهو حا 

وعنه : يد ل دن لميِّتِء والصغيرء > وفرج المَيتة. 

وعنه: لا ينقض مس ذكَرٍ الطفل . 

رال اتن أ موس امس الذَّكَر للد يفون ال كر لا واه انرهس عدفض نه 
و ل بعلن ووا 

تنبيه: هذه المسألة مِن فروع قاعدةٍ أصوليَّة» هي : «خبَّرُ الواحدٍ فيما تعُم به البلوى 
مقبول). 

وفى نول :عام النقهاء لفن لحي كاذنا كم 1 

وك فده تامف الك ورفعٌ اليدَيْن في الصلاة» ونحوها. 

خلاف الفقهاء في هذه ا 

القول الأول: أن مس الڏگر ن ينقض الوضوءَ مطلقًا؛ وهو مذهبُ المالكية» والشافعية» 
والحنابلة» وقال به عطاءء وابن المسيّب» والأوزاعي» وأبو تَْره وإسحاق» والمُرّني» 
وداود» وابن حزم وابن القيم. وكذلك ابن تيمية» في «شرح العمدة» 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: أن مسّه لا ينقض الوضوء مطلّمًا؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وقول النحَعي 
والثوري» وربيعة» وسخنون» وابن القاسم» وابن المنذر. 

ودليلهم : حديث قَيْس بن طلق» عو ل یکل قال: خرجنا وَفَدَا حتى قَدِمْنا 
غائ رسو الله كا فبايعناه و معه» فجاء رَجَل فقا جا سول الت ما ترئ في 


۶ه و ° 


e‏ فى الصلاة؟ فقال: «وهل a E‏ مفكة ول 


.)515/5( ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أبو داود (187)» والترمذي (85)» والنسائي .)٠٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
٥‏ 42736 والدارقطني »)١5947/١(‏ والبيهقي في السنن .)175/١(‏ 
قال ابن كر الأمجحة عقوو بون عله ر و فى و ی عن عدوت بق 1 وروى عق 
ابن المّدِيني؛ أنه قال: هو عندنا ك من حديث بُسْرةً» والطحَاويٌ» وقال :-إسناده ر 
مضطرب» بخلافٍ حديث بَسرة» وصحّحه أيضًا ابن جبّان والطبّراننُ» وابن حزم» وضعٌّفه الشافعي» 
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وأجاب بعض العلماء عن الحديث : ا منسوځٌ» وفيل : جل على اللذب 

قال ابن القيِّم: «وقد قيل: إن هذا الخبَرَ لم يَصِحَّء وقيل: بل هو منسوخٌ» وقيل: بل 
هو محكٌّ دال على عدم الوجوب» وحديتٌ الأمر دال على الاستحباب؛ فهذه ثلاثة 
مسالك للناس في ذلك». 

ون ام عر سو على عرب هن أن حديتٌ طلق م مُبْقَ على الأصل» 
و و ة ناقل. والناقل مقَدّمٌ ؛ أن أحكام الشارع ا عما كانوا 5 كما يقوله ابن 

القول الثالث : ا ا ولا یجب ؛ وهو قال عن أحمدء اختارها ان ا 

قال ابن تيميّة: «والأظهرٌ: أنه لا يجبُ الوضوءٌ مِن مَس الذگر. .. فإنه ليس مع 
الموجبِينَ دليلٌ صحيح؛ بل الأدلّةٌ الراجحة تذل على عدّم الوجوب» لكنّ الاستحبابَ 
متو جه ظاهر ؛ فك أن يتوضأ»). 

وقال ارا «والأظهَرَ أيضًا : ا من مس الذگر مب لا واجبُ» وهكذا 
صرح به الإمام أا في إحدى الروايتين عنه ؟ وبهذا 0-000 مالأ جات والآثارٌ بحمل الأمر 
به على الاستحباب» ليس فيه نسحٌ قوله: وهل هو إ إلا بَضْعَة د منك؟ !4 وحمل الأمر على 
الاستحباب أولن من النسخ». 

دليله : ذكره ابن تيميّة» وهو الجمع بين النصوص . 

تة ف المسالة أقوال أخخرى ك غا للفائدة : 

١‏ - إن مسّه بشهوة» أعاد الوضوء؛ وإلا فلا؛ اختاره بعض المالكية» وهو ووا غ 


ڊ 2 2 ؟ ت مه 
۲ - إن مسه بعمد» تفعض »© ون مسه بغير عمدٍء لم ينقض› اختاره بعض المالكية» 
م ع 

وهو رواية عن احمد. 

ِ وأبو حاتم وأدق' ررغ والدارقظني» والبيهقي» وابن الجوزي» e‏ ابن حبّان» 
والطبرانى» وابن لغري والحازمى, وآخرون» وأوضَحَ ابن ان وغيره ذلك» والله أعلم». 
والراجح بلا إشكال : جمهور الائمة الد اَن الحدذيث لا يصح ؛ فقد تفرد به قيس بن ا 
وهو مع تفرّده ليس بالقوي» قال ابن أبي حاتم: «سألتٌ أبي وأبا زُرْعةَ عن حديثِ محمّد بن جابر» 
فقا لا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حَبََّة ووهُناه» ولم يشبتأه» . 
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الراجح : 

الأقربُ القولٌ بوجوب الوضوءٍ مِن مَل الذكر؛ لصحة الحديث الذي ليس له معارض 
صحيح» ولأنّه قولٌ أكثر الصحابة ‏ كما يقول ابن القيِّم - منهم: عمر بن الخطَّاب»ء وابنه 
وأبو أيوب الأنصاري» ورَيْد بن خالد» وأبو هُرَيْرةَ وعبد الله بن عمروء وجابرء وعائشة» 
وأم حَبِيبة وبُسْرَةً بنتُ صَموانَ. 

وعلى فرض صحة حديث طَلْق» فحديث بُسْرةَ مقدّمٌ عليه؛ من حيث الثبوتٌ : 

قال البيهقي : ايكفي في ترجيح حديث بُسْرةَ على حديث طَلْق : أن حديتٌ طَلْقٍ لم 
يخرّجه الشيخانِ» ولم يحتجا بأحلٍ روع وخا و ا بجميع رواته» إلا 
أنهما لم يخرّجاه؛ للاختلافٍ فيه على عُرْوة» وعلى هشام بن عروة» وقد بيَنّا أن ذلك 
الاختلاف لا يمنمٌ مِن الحكم بصحُته» وإِنْ نرّكَ عن شرط الشْيخحَيْنء وتقدّم أيضًا عن 
ك ف لاخر سوواط اتن ا 

ومقدّمٌ عليه؛ من حيتُ المعنى؛ قال ابن القيِّم: «إنه قد ثبت الفرق بين الذگر وسائر 
الجَسّدء في النظرء والحِسٌ؛ فثبّتَ عن رسول الله يَكِ: أنه نهى أن يَمَسّ الرجل ذكره 
با هدل أن الاك لا به سات الحسد»:ولهذا صان البعين عن ةة فال تعلق أنه 
ليس بمنزلة الأنفٍء والمَجِذِ» والرّجْلِء فلو كان كما قال المانعون: «إنه بمنزلة الإبهام 
واليدٍ والرّجْله ا ١‏ 

والحاصل: أن القول بأنه ناقض أقوى الأقوالٍ» من حيث النقل والمعنى . 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

سبب الخلاف: اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في المسألة!'" . 

)١(‏ ظاهرُهُ: أنه لا فرق بين َر نَفْسِهء ودَگر غيره؛ لقوله ##: «وَيَتَوَضَّأ مِنْ مسن 
الذَّكَرِ) ؛ رواه أحمد» والنسائي . 

ولان مَس ذگر غيره معصيةٌ وأدعى إلى الشهوةء وخروج الخارج» وحاجة الإنسانٍ 


]١[‏ ينظر: تبيين الحقائق »)۱١/١(‏ والمدونة (1/؛» ومواهب الجليل (۲۹۹/۱)ء والمجموع (۳۸/۲)ء 
والانتصار »2)77”277/١(‏ وشرح العمدة (ص05”. 2.020 والإنصاف .)۲٠۲/۱(‏ وشرح الزركشي /١(‏ 
۴۳) والمبدع :»)١6١/١(‏ والمحلى .)٠١/١(‏ والتلخيص الحبير »)7"57/١(‏ ومجموع الفتاوى 
(241/71.» وإعلام الموقعين (۲/ »)٦۳‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود .)5١5/١(‏ 
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تدعو إلى مَس ذگر تَفْسِهء فإذا انتقض بِمَسٌ ذگر نَفْسِهء فبِمَسٌ ذگر غيره أولى؛ وهذا تنبية 
ِقدّم على الدليل» وفي بعض ألفاظ َر بُسْرةَ: «مَنْ من الذَّكرَء لوصا . 

ET‏ بذگر سه ؛ وهو قول داود؛ له لا نص فيه» والأخبارٌ إنما ورَّدَتْ في 
ذگر نفسه» فيُقتصَرٌ عليه. 

الراجح : أنه يختصٌ بدكر نفسِه؛ لأن اللفظ الثابت للحديث: (إِذَا م مَسنَّ أَحَدْكُمْ ذَكرَه 
لوصأ ؛ فيختص بهذه الصورة. 

مسألة: عمومٌ كلامِهِ يشملٌ الصغيرٌ والكبير؛ وهو المذهبُ؛ لعموم النصّء ولأنّه ذكُرٌ 
آدميّ متصل به؛ اال وال لبي ا ۰ 

خلاف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: لا فرق بين ذگر الصغير والكبير؛ وهو مذهبٌ الشافعية» والحنابلة؛ وبه 
قال عطاءٌء وأبو ثؤر. 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: لا وضوءَ على مَنْ مَس ذكَرَ الصغير؛ وهو مذهبٌ المالكيّة» وقول 
الزهري» والأوزاعي. 

دليلهم:. أنه يجوز مَسَّهُء والنظَرٌ إليه» وقد روي عن النبي كيه : «أنه 1 َبِيبَةَ 
ا 0 

وروي : أن النبيى ئة مس ن زَبِيبَة الْحَسَنء ول رصا" . 

أما الحنفيّة ل امس 

الراجح: آنه لا يتف لان N CE APA‏ «إذا فش َحَدُكُمْ ذکرَهٰ 
َلَيتَوَضَأ»؛ فيختصٌ بهذه الصورة7". 

000 لعموم الحديث . 

El‏ لذَهَابٍ حُرُْمته بقَظعه. 

)۳( ل اق لا نمع فيه؟ لبقاء اسمه وحرمته. 


]11 تقدّم تخريجه (ص‌۲۳۸) . 
[۲] هو نفسُّهُ الحديثٌ السابق؛ كما يُمَهُمُ من كلام ابن الملقَّن في البدر المنير .)٤۷۸/۲(‏ 
[۳] ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/م هك والمغني لابن قدامة (١/47؟).‏ 
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(أَو) مَس ن (قَبْل) من امرأةا' أ 


)١(‏ لأنها داخلة في سكن الدكر وتوف ها لدت جه 

(0) ذكَرٌ الميّتِ كالحيّ؛ على المذهب» في المنصوص من الوجهَيّن؛ دليلهم: أن قَرْجُ 
الميتِ كفرح الحي؛ لبقاء الاسم والخحرمة؛ لاتصاله بجملة الآدمي. 

وهو قول الشافعيٌ . 

وقال إسحاق ‏ وهو وجه للحنابلة -: لا وضوءَ عليه؛ كمس المَيْتة . 

وهو قياسنٌ مع الفارق؛ لأن الشهوةً هناك معتبْرَةٌ؛ بخلاف مس الذگر من الميت!'. 

(۳) لا ينض مَس الأنثيين» وهما الحُضيتانٍ إجماعًا؛ لعدّم إطلاقٍ الفرج عليها. 

۰ ۰ أي : وى لذهَاب جرفت‎ )٤( 

وقال ابن تيمية: «لا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصل في أحدٍ الوجهين؛ وينقض 
2 الآخر؛ أنه 8 كرام والاول اق له بالانفصال لم بق لة ا ولا ا 
Ecos‏ يتعلّق به شيء مِن أحكام الذگر؛ فأشبه ما لو مَس يدا مقطوعة مِن 
امرأی. 

(0) أي: مَل الذگر المقطوع من أصول الأنثييّن» كسائر البدن؛ لأته لم يمس ذكرًا. 

030 0 المرأة فَرْجَها 500 على الصحيح من المذهب. وهي إحدى الروايتين عن 
أحمد» قال في «الفروع»: «ينقض على الأصحٌ). قال الزركشي: «وهي ظاهرٌ كلام 
الخرّقى» واختيارٌ الأكثرين»؛ قال المجد في «شرحه): «هذه الرواية هي الصحيحة». 

دليلهم : عمومٌ قوله: ١مَنْ‏ مَس فَرْجَه لْيَتَوَضَأً وروى عمرو بن شُعَيُبِء عن أبيه» 
عن جَدّه عن النبي ككله: ١أيْمَا‏ امْرَأةٍ صَنَّثْ قَرْجَهَاء لوصا" ولأنها آدميٌ مسن فَرْجَه؛ 
فانتقض وضووه؛ كالرّجل . هذا ووو عو و O‏ 

والرواية الأخرى: لا ينتقض قال ابن عَبَيّدان: وظاهرٌ في «المغني) : 
عدم النقض ؛ قال في «(مجمع البحرين» : «لا ينقض في أقوى الوؤاشة :0 قال في «الفروع»: 
(وهي أظهّرك واختارها جماعة» منهم : # e‏ - فلعل له قوليْن ف الههالة: 


]١[‏ نطو المغني اسن قدامة »)۲٤٤/١(‏ وشرح العمدة دين تيمية (ص۳۰۹). 
[۲] شرح العمدة .)١۹/۱(‏ [1] سيأتي تخريجه قريب . 


EE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
وهو : فَرْججها الذي ب ا ؛ لقوله ية : «من مس ذکره لوصا ؛ 


قال المَرُوذِئ: «قيل لأبي عبد الله: فالجارية إذا مسّت فَرْجَهاء أعليها وضوء؟ قال: 
لم أسْمَعْ في هذا بشيءء قلت لأبي عبد الله : عبت ضيه لاسن عرب عن النبي وي : 
«أيّمَا امْرَأَقٍ مسب فَرْجَهَاء كَلْتَتوَضَأًك فتبسّم» وقال: هدا ديت الزبيدى» :وليسن إستتادة 
بذاك»» ولأن الحديتٌ المشهورَ في مس الذكرء وليس مس المرأة فَرْجَها في معناه؛ لكونه 
لا يدعو إلى روج 000 الوم 

وهذا مذهتٌ ال وان عند مالك» ولم ر الروايتين مذهب المالكية. 

الراجح : 

قال ابن تيميّةة في «شرح العُمُدة»: «والأوَّلٌ أقوى ‏ أي: النقض _ لأن قوله: ١‏ 
َرْجَه0 يعُمْ النوعَيْن» وذِكُرٌ بعض الذَكَرَ وحده لا يخالِفُ؛ لأن الخاصصٌ الموافِقٌ للعامٌ لا 
کد لاله الموافق منه» ويبقى الباقي مدلولا عليه بالعموم فقظ» 
ومن قال من أصحابنا بتخصِيصة ' ا لَحَظ في ذلك أن يكون المفهوم مرادا» وار 
غيرٌ مراد؛ لأن تخصيصضص الڏگر IRN AEE‏ قلنا ا 
ذكرَهُ» وذكرٌ غيرو»؛ فإن قوله: «ذكْرَهُ» إنما خصّه؛ لأن الغالبَ أن الإنسان إنما يَمَسَ ذكرَ 
نَفْسهء وقد روى عمرو بن شعَيّب» عن أبيه» عن جَدُوه عن النبي ياف قال: «أَيّمَا رَجُلٍ 
مسن قَوْجَهُ فَلْيتَوَضَأء وَآَيّمَا امْرَأَةِ مَسَّتْ كَرْجَهَاء فَلتتوَضأي" . 

فائدة: في هذه المسألة رواية ثالثةٌ عن أحمدّء» وهي ا 

)١(‏ لأن الفرجَ مَخْرح الخ لبها قار وشا الفرج» بضم الشين المعجَمةء 
وإسكان الفاء: حاقَاهُ والإِسْكةء وزان سِدْرةٍ: جانبٌُ فرج المرأة. 


يخصّصه. بل يو 


. في المطبوع : ايو گده)» والتصويب من طبعة المجمع‎ ]1١[ 

["] في المطبوع : «تخصيصه»» والتصويب من طبعة المجمع . 

1 أخرجه أحمد (۲/١۲۲)ء‏ والحازمي في الاعتبار (ص٤٤)»‏ وابن الجارود »)١19(‏ والدارّقظني /١(‏ 
۷ ) والبيهقي (۱/ ۱۳۲)ء وهذا الحديثٌ تقدّم أن أحمد ضكفه» لكنّ البخاري صصّحهء قال الترمذي 

فى العلل الكبير :)١5١7/١(‏ «قال محمّد: حديث عبد الله بن عمرو في مس الڌگر» هو عندي 

صحيحاء وظاهر إسناده الصحة . 

/١( وشرح العمدة لابن تيمية (ص٠٠)» وشرح فتح القدير‎ »)550 /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]٤[ 
.)٠١١/١( والإشراف» على نكت مسائل الخلاف‎ :»)١١4 ونهاية المجتاج (۱۱۸/۱ء‎ 17 
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رواه مالك والشافعئٌ» وغيرُهماء وصحّححه أحمد 1ه وفي لفظ: ١مَنْ‏ 
ا نات ستيه د اي و ل dg‏ 
فَرجها" ''. 

وعدن اله وريه حائل”* ولو قانتك Ee‏ ' (بظهر 
كفه أو بطنه) أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع'"'؛ لعموم حد بٿ "من 


6 و مير 2 :8 “عا عر 


أفْضّى بيده ل ذَكَروء لْيْسَ 0 سِترّء فقد وجب عليه 0 رواه 


(وَيينقضٌ (لَمْسْهُمَا)؛ أي: لَمْسُ الذكر والمُبّلٍ معّاء (مِنْ خَنْتَى مُشكل)؛ 


)١(‏ يقصدٌ: أصلَ حديث بُسْرة وأما هذا اللفظء فلم أقف على تصحيح أحمدّ له؛ 
بل تقدّم قريبًا أنه ضعفه» ورواية «مَسّ ذَكَرَهُ أصحٌ. 

(۲) تقدّم تعليله قريبًا . 

(۳) فلا نقض إذا مسّه بغيرها؛ للحديث الذي سِيدْكُرُهُ الشارح» ولأنَّ غير اليدِ ليس 
ا 

(9 )قعل انفد نقد ل أن تكوة RR‏ ا قو اام من 
المذهب مطلقًاء وعليه جماهيرٌ الأصحاب. 

لقوله كلِ: ١مَنْ‏ أَقْضَى بيده إلى ذَكَرِو لَيْسَ دُوئَهُ سر فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْه الؤضوء»""". 

فإن ع سانا فاد تاقفن . 

)٥(‏ لعموم الآدلة. 

(0) لأن هذا كله جزءٌ من اليدء تتعلّق به الأحكامٌ المعلّقةٌ على مطلّقٍ اليد؛ فأشبَة 
ناطن الكف. 

ر خضل القن يقلن الكت 4 أنه ا هي 

(۷) تقدّم تخريجه قريب . 


(۸) فلا ينمض مسّه بالظفر؛ لأنّه في حكم المنفصل . 


]1١[‏ أخرجه أحمد (8505)» والبزّار (؟856)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٤٤۷(‏ قال ابن عدي في 
الكامل :)١757/9(‏ «غير محفوظ». 


سم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
سے اج ي ر ي ي ا و س ي ي ر ي يىو ي ر 


58 و ع في َه ف د 
وو لا اد احدهما اصليٌ ا 


(وَ)ينقَضٌ أيضًا (لَمْسُ ذكر ذَكَرَهُ) - أي: ذَكَرَ الحَنْتَى المُشْكلٍ - لشَّهُوةِ؛ 
لأنه إن كان ذَكَرَاء فقد مسن ذَكَرَهُ وإِنْ كان امرأةً» فقد لَمَّسَّها لشَهُوةٍء فإنْ لم 
0 اه ا 3 0 لك 5 ينتقض ۳ 


6 م 


ء0 0 5 و 0 3 

(أو أنْقى قَبُلَهُ)؛ أي: وينقض لَمْسُ أنْتَى قَبُلَ الخُنْتى المشكل؛ (لِشهوة 
فيهمًا)؛ ا 5 هذه وال قَبْلَّها؛ لأنه إن کان ا فق سس فَرْجَهاء وإن 
كان دكاء ققد ممه لشهوت فان كان المس لغيرها» أ ومست دذكرة» لم 
لاع (Og As‏ 1 
ينتقض وضوؤها ‏ .. 

()الخامس: (مَسُّهُ)؛ أي: الذكرء (امْرَأَةَ بِشَّهُوَة)” ؛ لأنْهَا التى تدعو 


)١(‏ بخلافيٍ أحدٍ فَرْجَئْ خنثى مشكل؛ لاحتمال أنه زائد. 

(۲) فلا نقَضّ؛ لاحتمال الزيادة. ا 

(۳) إذا لمَسّ الرجل آله المرأة مِن الخنثى» لم ينمض ولو بشهوة؛ لاحتمالٍ أن يكونَ 
زائدًا إن كانت الخنثى امرأةً» وإنْ كان الخنثى رجلاء فلا ينمض أيضًا؛ٍ لأن مَسَّ الرجل 
للرجل لا ينمض ولو بشهوة؛ بل مشّه للمرأة فقظ . 

4( كما تقدَّم في الرجل تمامًا . 

(5) الناقض الخامس: لَمْسٌ دَكر أنثى لشهوة؛ هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب . | 

دليلهم: قوله تعالى: أو للمسام سء [المائدة: »]١‏ وفي E‏ لكان 
واللمس يُطْلَّقُ في الشرع على الجَس باليد» وخصّوا الآيةَ بما إذا كان لشهوةٍ؛ جمعًا بين 
ا كما حاء في حديث عائشة» قالت: «فقّدتُ النبيى يي ليلة مِن الفراش» 
فالتمَسته» فوقَعَثْ يدي على بَظن قَدَمَيِْ» وهو في المَسْحِدِء وهما منصوبتان»؛ رواه مسلمء 
ونْضْبهما دليلٌ على أنه يصلّي . 

وعنها: «كنتُ اتام بين يدي الرسول كله ورِجْلَاي في قِبْلَتِد فإذا سجَدّء عَمَرَنيء 
فمَبَضَتَ رجلي»؛ متفق عليه؛ والظاهر: أنه بلا حائل؛ لأن الأصل عَدَمَهِ . 

ولأن اللمسّ ليس بِحَدَثِْء وإنما هو داع إليه» فاعبُيِرَتٍ الحالة التي تدعو فيها إليهء 
زا او ٤‏ 


كتابٌ الطهارة a‏ 
ج ۹ ۳۸ ٠‏ 


وعنه: لا ا ا اختاره الآجَرّئ. والشيخ تقي الدين في «فتاويه»» وصاحتٰ 
«الفائق»» ولو بِاشَّرَ مباشرةً فاحشة. 

وعنه : ينقض مطلقًَا ؛ وحكي عن الإمام أحمد: أنه رَجَعَ عنها . 

فهذه ثلاث روايات في المسألة. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الول ان مم المراء ع ان كان هو و 98 وهو مدقت ل 
والحنابلة» وهو مذهبٌ الفقهاء السبعة» وهذا قول عَلْقَمةًء وأبي عبيدة» والّخُعي» 
والحكم» وحَمّاد وىة وإسحاق» والسَّعْبِي . 

ودليلهم : تقدّمء وهو قوله تعالى: او ا أليْسَاء #4 [المائدة: 1]» وفي قراءةٍ: 00 
لَمَسْتُم» واللمس يُطلقُ في الشرع على الجََسٌ باليد؛ كما تقدّم . 

ويناقش: بأن قوله تعالى : ار لَمَسَُمْ ايسآ المراد به: الجماعٌ؛ كما فسّره بذلك 
ابن عباس وغيره. 

القول الثاني: أن لمسّ المرأةٍ غير المَحْرّم؛ بشهوة أو بغير شهوة» غيرٌ ناقض 
للوقنوةة نوهو اف و فو أنه اختارها الأجِرَّيٌء وابنٌ تيميّةق 5 
قاضي الجَبّلء وهو مذهب عَطَاءٍ وطاوس» والحَسَّنِء ومسروق. 

(وعند الحنفيّة: تفصيل واختلافٌ في صورة» وهي: ما إذا حصَّلَتْ مباشرة بلا حائل 
يمنع حرارة الحِسَّدٍ مع وجود الشهوة». ْ 

ودليلهم : 

١‏ - عن عائشة وَنا: «أن رسول الله ية بل بعضّ نسائهء ثم خرّجَ إلى الصلاةء ولم 
يتوضَّ))11؟. 

۲ - لعدم الدليل الصحيح على النقض» والأصل بقاءٌ الطهارةء وعدم النقض . 

القول الثالث : أنه فطلا ؛ وهو مذهب الشافعية› وو عن آل حكي عنه 
انه رجََ عنها . 
ay‏ 00 


لا يصح . 


ا و التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


ودليلهم: قوله تعالى: «إوَإن متم سی أو عل سفر أو جاه أحد هنم ين تايط أو 

كمستم السا فلم دوا ما يمو [النساء: .]٤١‏ 

قال الشافعيٌ : «فأشبّة أن يكون أوجبَّ الوضوءَ من الغائط» وأوجبه من الملامَسة» 
وإنما ذگرّها موصولةً بالغائط بعد ذكر الجنابةء فأشبّهَتٍِ الملامّسةٌ أن تكونّ اللمسّ باليدء 
والقبلة غير الجنابة)1'". 

ويناقش: بأنه ما زال الرجالٌ يَمَسُّونَ النساءَ بغير شَهُوةٍء فلو كان الوضوءٌ يِن ذلك 
وجا لآم به مول اله :كله المسلمينة ولكان ذلك معا يهل واد 

وقد اعتبرٌ ابن تيميّة مذهبَ الشافعيٌ في هذه المسألة أضعَّفَ الأقوال» وقال: 

«أما تعليقٌ النقض بمجرّدٍ اللمس» فهذا خلاف الأصول. وخلاف إجماع الصحابق. 
وخلاف الآثار» وليس مع قائله نص ولا قياس». ۰ 

وقال أيضًا: «والآية إن كان المرادٌ بها الجماعَء فلا كلامَ» وإِنْ كان أريد بها ما هو 
أعمٌّ من الجماع» فيقال: حيث ذكرّ الله تعالى في كتابه مَس النساء قفا كن وتخو ذلك 
فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة واللدف واف الله العاري عن ذلك» فلا 
بعلن اه كما من الأحكام أصلا؛ وهذا كقوله تعالى: چول شروش واس كفو في 
ألسسجدٍ [البقرة: ۱۸۷]؛ فنهى العاكفت عن مباشرة النساء» مع أن الغلماءتعلمو ت :أن 
المعتكف لو مَس امرأته بغير شهوةٍء لم يحرّمْ ذلك عليه» وقد ثبت في الصحيح»› عن 
النبي: «أنه كان يدبي رأسّه إلى عائشة ويا ا وهو معتكف»» ومعلوم أن ذلك ٠م‏ 
مَسّهِ لها» ومسّها له). 

وقد نقلتٌ كلامه يَكْاَنْةُ؛ لما فيه من جَوْدةٍ الاستدلال. 

الراجح : 

والأقربٌ القول الثاني؛ أي: عَم النقض مطلمًا . 

ولو احتاظ وتوضّأ إذا مَسّ المرأةً بشهوةء فهو حسّنٌ؛ لوجاهة قولهم. 

أما مده الكتافعية فهر غاب في الضعف» كما تقدّم. 

فائدة: الصحابة مختلفونَ في هذه المسألة. 


[1] الأم للشافعي (۲۹/۱). 


كتابٌ الطهارةٍ ا 


الى ne‏ بارا شاملة للأجنبيّة وذاتٍ المَحَْرّم 
ال و لخبي والصغيرة ال E‏ الس ال ا جره 
e OPS OT‏ 
ا أو أَشَل"» (أوْ تَمَسَّهُ بهَا)؛ أي: ينمض مَسها للرجل بشَهُوةٍء 
ES‏ 


E E ت‎ ۶ e اق‎ E 
(و)ينقض (مَسنّ حَلقة دبر)؛ لآنه فرج سواع كان منه أو من غيره»‎ 


سبب الخلاف : 

الاختلاف في مدلولٍ الآية. 

ا قال اا «الكديود والكوفون ها الوا رون 1 الْقَيْلَةة مِن اللّمْس تنمض 
الوضوءء حتى كان بآخرة» وصار فيهم أبو حنيفة» فقالوا: لا تنقض الوضوءَء ويأخذون 
بحديث عُرُوةَء ونرى أنه غ '. 

)١(‏ أي: المقارنة. 

. لعموم النصّ‎ )١( 

عور والتخصيص تحكم . 

(5) مَس المرأةٍ للرّجُلٍ ينمض قياسًا على مَل الرجل للمرأة؛ لأنها ملامَسة تنمض 
الؤفيوقع. فاشو ها ل والآنثى ؛ 00 سيل العمد هن الم ةادا مت زوعها؟ 
قال : ما سمعت فيها شيئّاء ولكنْ هي شقيقة الرجل؛ يعجبني أن تتوضاً. 

(5) في مَس حَلْقةٍ ي الدبر e‏ 

إحداهما : يعدن اختارها جماعة من أصحابناء وهي المذهبُ؛ لعموم قوله : 
مسر فوْجَه) و مح الحَدّث فینقض ؛ كالذّكر. 

والأخرى: لا ينقْضُ؛ واختارها بعضهم قال الخلال: و والأشيّعٌ في قولِه 
وعتةة الك ED‏ من مس الدبر؛ لان الحديت المشهور: لمن مين دك ها فيكون قر 
المراد بار في اللفظ الآخر؛ كما في قوله تعالى: والس 7 روجهم OES‏ 
[المؤمنون: 0]» وقوله له : م وحْفَظوأ و [التوو: :+ ۴] .ولان غالبإلا خاديت: نشك 


(4/۲) ينظر: البحر الرائق (۱/ €۷( وبدائع الصنائع (۱/ ۳°( وَالمدّونة (1/ ”)ل والمجموع‎ ]١[ 
(۳۹ /۱( والإنصاف (۱/ ۲۱۱( والكافي (١5/1>ة). والمبدع‎ »)۳٦۸/۲۰( ومجموع الفتاوى‎ 


Fay l—‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
(لَا مَسنُ شَعْرِء وَسِن» وَظَفْرِ)0" , مد أن ياوا ال يي ارو ES‏ 
رَجْلٍ لمرد ؛ الو '. (وَلا) المَس (مَعَ ا E‏ 
الت . 


ا قال في «الفروع» : (وهي ا 

قلف والرواية الان أقرث. 

)١(‏ هذا المذهبٌء وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لأن ذلك ينفصل عنها حال السلامة؛ 
أشبّدَ الدّمْع»ء ولا يقع عليها الطلاق بإضافيه إليه» وفيه: وجه ينتقِض؛ لأنّه ِن جملتها . 

(۲( لما ال جل .هذه الا فة الخلافت السارق . 

(#التروسنى 1 اند تقطن اليه ولو كان لشهوة؛ وهو المذهب؛ نص عليه الإمام 
الجن 82 أكثر المتقدمين ؛ لعدم TIME‏ 

وخرّج أبو الخطّاب زوا بالنقض إذا كان بشهوة» وحكاها ابن تیم وجهاء وجرَّم به 

فى «الوجیز)»› e‏ ررادة قال ابن ليه ور غریب»)» 
قال ابن اغدان: وهلا قول مو ون ةم قال المرداوي : اولان EE‏ 

ال ا الد لشهوةء ففيه قولان في مذهب أحمدٌ وغيره: 

أحدهما: أنه كمّسٌ النساء لشهوةٍ ينقَض الوضوء؛ وهو المشهورٌ في مذهب مالك› 
وذكره القاضي أبو يعلى في «(شرح المُذهّب»» وهو أحل الوجهين في مذهب الشافعي . 

والثاني: أنه لا ينقض؛ وهو المشهورٌ مِن مذهب الشافعي. 

والقول الأول أظهر. . 

(6) لَمْسٌ المرأةٍ مِن وراءِ حائل لشهوةٍ لا ينقض؛ على الصحيح من المذهب؛ نص 
e‏ | 

دليلهم: أنه مع الحائل لم يَلْمَسُ بَشَرَنَها؛ أشبَةَ ما لو لمَس ثيابها لشهوةء والشهوةٌ لا 
تو جب الوضوءَ بمجرّدهاء كما لو وَحِدَتٌ من غير لمس شيء. 

وعنه: بلى» قال القاضي في «مقنعه»: قياس المذهب النقض؛ إذا كان لشهوةٍ»» قال 
في «الرعاية» عن هذه الرواية: «وهو بعيد). ۰ 


.)55١/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص١١۳)» والفروع )۲7/1( وشرح الزركشي‎ ]١[ 
.)ة١١/1١١( مجموع الفتاوى‎ [Y1 TYE) الإنصاف للمرداوي‎ [Y ] 


؟"؟إآغتتئئرئرت]حطتطصطط757ٍ]7]7 بيبش بيب لٍ7ت7ت7تا__بت_تت7ت__تاااتت ا 2 ر 0 1 


(ولا) يتفض وظ: (مَلمُوس بَدَ ندنة ولق وعد EC IT‏ 
)١( so‏ 


ان وكذا لا ينتقض وضوءُ ملموس فر جه 
PCG EC ER O CED‏ 


فالقاضي يرى أنه قيامنُ المذهب» وابنُ حَمْدانَ یری أنه بعيدٌ؛ وكأنّ كلام ابن حَمْدانَ 
ایروا س 

)١(‏ يعني: لا ينتقض وضوءٌ ممسوس فرجَهُ بشهوة في أظهّرٍ الروايتَيْن» وإن وْجدَت 
منه شهوة» ولا وضوء ملموس دنه لشهوة» ولو وَجِدَتٌ منه شهوة؛ بل يختص النقض 
بالمامنّ واللام مِس؛ لعدم تناول النص لهما؛ لأنه ية فيما مر الماش ال صو ولي 
انتقض وضوءٌ الملموس» لأمَرَه أيضًا به» واختارها ابن هبيرةء والمجد. 

والثانية: بلى؛ وهي اخثيار اين عَبدوس؛ لأن ما ينقض بالتقاء البشرَتيْن› لا فرق فيه 

بين اللامس والملموس؛ كالتقاءِ الختائيْن» ثم 55 إذا وُحِدَتِ الشهوة الملموس؛ 
ذكره اللوتان:: ا الاير عدّمٌ النقض - أ 

(؟) الصحيح من TONNE E‏ الوضيوة؛ 0 وغلية ماهد 
الأصحاب» وهو من مفردات المذهب . 

دليلهم : تر ابن لتر يوامس ا ی "الجر لني ول أدلة نولدت 
دک ها عفد دک الت لدليل ا 

وعنه: لا ينقض؛ اختاره أبو الحَسّن التّميمي» وابنُ قدامة» وابن عبد القوي» والشيخ 
شی الین 

قال اسن ا «(وکلام كود عر سس راسم فإنه قال : أ 
إلى أن يتوضأ». وعلّل نفيَ وجوب العْسْلِ من عسل الميّتِ بكونٍ الحديث موقوفًا على أبي 
هريرة» والوضوءٌ كذلك. ولأنه ليس a ENE‏ 5 ولا هو في معنى المنصوص» 
والأصل عدّمٌ وجوبه». ۰ 

تنبيه : قيّد في «الرعاية» مسألةَ نقض الوضوء بِعّْسْله: بما إذا قلنا: ينقض مَس المرْج ؛ 
وهو ظاهرٌ تعليل كثيرٍ من الأصحاب» وظاهرٌ كلام كثيرٍ من الأصحابة: ادى وقد 
ار 

قلت: لعل الأقرّبٌ: أنه تعبدي» وليس مرتبظًا بمس المَرْج. 


.)5١57/١( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ ]١[ 


صغيرًا أو كبيرًا"'؛ لِمَا رُوِيَ عن ابن عُمَرَ» وابن عبّاس: «أنهما كاتا يأْمُرَانِ 
غاسل ال EN‏ والغاسل› هو : من يقلبه ویباشره ولو رة“ لا من 


خلاف الفقهاء فى هذه المسألة: 
القول الأول: أن تغسيلَ الميّتِ ينمض الوضوء؛ وهي من مفرّداتٍ مذهب الإمام 


اخھل كها تقدم » وقال به إسحاق» والنخعى . 

ودليلهم : تقدم . 

القوك الاش ١‏ يفضي الوضوه< وهو ماه اجون وروا قن خا ارهن 
ابن قدامة» وابن تيميّة» وغيره: «وإن كان يُستحَبٌ الوضوءٌ عند الحنفيّة والشافعيّة» وكلام 
اعون يال عليه؛ كما تقدم». 

ودليلهم: حديث ابن عبّاس؛ أن النبى ية قال: «لَبْسَ عَلَيْكُمْ فِي مَيّيَكُمْ عُسْلٌ إِذَا 
22 ان تک 0 35 3 ل - أي : 5 أَنْ تسا | یدیک '. 

ولان ليس بمنصوص عليه» ولا فى معناهء والأصل عدم الوجوب. وحملوا الآثارَ فى 
المسألة على الامتحيات: 

ونه عْسْل آدْمَِ ؛ فأشبّهَ عْسْلَّ الحي . 

الراجح : 

تغسيل الأمواتٍ وُجِدَ على عهده ييه - كما هو معلومٌ ‏ ومع ذلك لم يْقَلٌ عنه ما يذل 
على أن ذلك مِن نواقض الوضوء؛ وهذا مما يقوّي القول الثاني» أنه ليس من النواقض . 

وآثارٌ الصحابة تحمل على الندب؛ جَمْعًا بينها وبين ظواهر النصوص؛ فقد عسل في 
عهده وء ولم ينقل غه اند اق الا 

(؟انمدذان ES‏ السعابلة» وقد O‏ عاض : CE‏ 


[1] أخرجه الدارقطني (77/7). وقال ابن تيميّة في شرح العمدة (ص١75):‏ «إسناده جيّد»» لكل قال ابن 
عبد الهادي في تنقيح خف التغليق (1/ ٠١‏ ): «منكراء وقال البيهقي في الشدة الكرى 050/10 
١لا‏ يَصِحّ رفعه»» وكذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (۳/ 10)» والقول بوَفْفِهِ أقرب. 

)۲۳٤١/۲( والمجموع‎ »)5١/١( وبداية المجتهد‎ 2077 /١( وبدائع الصنائع‎ »)87/١( ينظر: المبسوط‎ ]١[ 
وشرح العمدة لابن‎ 2»)077/7١( ومجموع الفتاوى‎ »)47/١( والكافي لابن قدامة‎ »)١17/١( والمغني‎ 
تيمية (ص7557).‎ 
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حا 
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يعت عليه الا ول من ههه وخا هى السادسرة. 


- 


(وَ)السابع: (أكل للحم خَاصّ صَّهَّ مِنَ الجَرُور)'"؛ 
قال: «لا؛ إِذَنْ نجُسوا صاجبّهمء ولكنْ وضو" '". 

وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزّاق ٠‏ وفيه ضعف. 

وعن ابي هر ول اق ما فيه الوضوء»» ولم ا 

وكان شائعًا لم يُنقَلْ عنهم الإخلالٌ به» ولم يُعرّفْ لهم مخالِفٌ مِن الصحابة» ولأن 
الغاسل لا يَسْلَمُ مِن مس عَوْرَةٍ الميتِ غالبًا؛ فأقيم مقامه؛ كالنوم مع الحَدَّث. 

ولأن النبيّ كَل أمَرَ بالاغتسالٍ منه ‏ وسيأتي تخريجه» وبيان أنه موقوفٌ لا يصح رفعه 
كما نذكره - إن شاء الله تعالى - في موضعه. 

فظاهره: يوجبٌ العْسّْلَ والوضوء الذي هو بعضهء فإذا قام الدليل على عدّم وجوب ما 
زاد على الوضوءء بقي الوضوءٌ بحاله» أو يقال: الأمرٌ بِالعْسْلِ أمرٌ بالوضوءٍ بطريقٍ الأولى: 
وفحوى الخطاب» فإذا ترك دلالة المنطوق» لم يَجِبْ أن نرك دلالة فحواه"". 

)١(‏ لو يمّم الميّتَ لتعذّرٍ المُسْلِء لم ينقضٌ على الصحيح من المذهب؛ نص عليه. 
وعليه الأصحاب» وفيه احتمال: أنه كالعْسّل. 

ESAD‏ ولا امي ده SNES‏ وهو ونه 
المفرّدات . 

دليلهم: حديتٌ البرَاءء وحديثٌ جابر» وسيذكُرُهما المؤلّف. ونعلّق عليهما. 

و إن ن عَلِم النهيّ. نقض ؛ وإلا فلا؛ اختاره الخلال وغيره. قال الخلال: ااعلى 
هذا استقّرّ قول أبي عبد الله" . 

وعنه: لا ينقض مطلمًا؛ اختاره يُوسّفُ الجَؤْزيَ»ء والشيخ تقىئ الدين؛ وهو قول أكثر 
اا 

وعنه : ینقض بنيئه فقظ؛ ذكرها ابن حامد. 

وعنه: لا يُعِيدٌ إذا طالت المدّة وفَحْسَّتْ؛ قال الزركشي: «كعشر سنين». 

وعنه: لا يعيد إذا ترکه او ل 


[1] أخرجه عبد الرزاق )11١١(‏ والبيهقي (١/0١7)؛‏ وهو صحيح. 
[۲] أخرجه عبد الرزاق .)11١9(‏ [۳] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص717). 


Teg‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
0 ا ا 


E اعدو‎ 

فائدة: نُقِلَ عن ابن ت تيمية قولانِ في الوضوءِ من لحم الإبل: 

الأول: الاستحبابُ؛ نقله البعلي في الاخشاراتط'؟ . 

والثاني: الوجوب» وهو الذي في كتبه» وهو الموافِقٌ لطريقتِهِ في الاستدلال» وهو 
أيضًا الموافق للدليل؛ والأقربٌ: أن هذا آخِرٌ القوليْن عن ابن تيمية 

وقال العلى ٠‏ «وفي المسانا: يجب الوضوءٌ من لحم ل لخدتن صحيحين › 
لعله: اخ يها أفتى به». 

وقال ابن تيميّة: «وأما لحم الإبل» فقد قيل: التوضؤٌ منه مستححَبٌء لكنّ تفريقَ 
النبيّ ئة بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار» والوضوءٌ منه مستححَبٌٌ ‏ دليل على 
الاختصاص» وما فوق الاستحباب إلا الإيجابُ» ولأن الشَّيْطنةَ في e‏ 
ولع النا ل شارف AE‏ لبو عن ا ة في أعطانها ؛ روم اس 

وفي ارات انق تيجنةة لابن عيذ اهادي" «وأما لحم الإبل» فذْمَبَ إلى أنه 
يُستحَبٌ منه الوضوءٌ أيضًاء ومال e‏ : إلى وجوب الوضوءٍ منه» ومرةً: توقّف في 
الوجوب» وقال في كلامه على المسائل التي قيل فيها: إنها على خلاف القياس: وأما لحم 
الإبل» فقد قيل: التوضؤٌ منه مستحَبٌء لكنّ تفريق النبيّ كي بينه وبين لحم الغنم - مع أن 
ذلك مه النار» والوضوة مه مسحت ولي غلى الاتصاصض: وما قوق الاستفيات: إلا 
الإيجاتٌ» وقد قيل: الوضوءٌ منه أوكَد). 1 

فهذا كله يؤكّد أن آخِرٌ قوليّهِ الوجوب. 

خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الابل. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قوليْن: 

القول الأول: يجب الوضوءٌ مِن لحم الجَرُور؛ وهو القول القديم في مذهب الشافعي» 
والمشهورٌ من مذهب أحمد» وهو قول محمد بن إسحاق» وأبي خيثمة» وإسحاق. 
ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وابن تيمية؛ بل قال الخطّابي: «ذهَبَ إلى هذا عامة 
أصحاب الحديث» . 


.]1١[‏ الاختيارات ص۲٥‏ بتحقيقي . [؟] الاختيارات ص"اه. 
[9] ارت ابن دة 
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ودليلهم : تقدّم. 

القول الثاني: لا يجب الوضوءٌ مِن لحم الجَرُور؛ وهو مذهبٌ الأئمة الثلاثة: أبي 
خف .ومالك والشافعى: ۰ 

ودليلهم: حديث جابر» قال: «كان آخِرَ الأمرَيْنِ من رسول الله بيا ترك الوضوء مما 
ا 

فهذا يدّنُ على نسخ الوضوءٍ من لحم الجَرُور. 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول: هذا اللفظ ليس هو اللفظ الصحيحَ للحديث؛ بل هو لفظ مختصّرٌ 
اختصره راويه شُعَيْبُ بن أبي حَمْرَة؛ حسّبَ ما فهم هو 

قال ابن حِبَّانَ: «هذا خبرٌ مختصّرٌ مِن حديثِ طويل؛ اخة ا 
متوهّمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مسّت النار مطلقًاء وإنما هو نسح لإيجاب الوضوءٍ مما 
مسَّت النار؛ خلا لحم الجَرُورٍ فقظ). 

وقال ابن أبي حاتم: «سمعتٌ أبي يقول: هذا حديٹ مضطربٌ الوه ا هو أن 
النبيّ ية أكل كَتِمَاء ولم يتوضّأ؛ كذا رواه الثقات» عن ابن المنكدرء عن جابر» ويحتيل 
أن يكوت شعي جات نام حو فوَّهِمَ فيه)!"". 

قال أبو داود: «هذا اختصارٌ من الحديث الأول). 

والحديث الأول لفظه: «عن جابر: قرَّبِتُ للنبيّ كَل خَبْرًا ولْحْمّاء فأكلٌ» ثم دعا 
بوضوي قرا يهاه و ضا الظهر» ثم دعا بفضل طعامه» فأكَلٌ» ثم قام إلى الصلاة» ولم 
يتوضأ». 

واللفظ التامّ للحديث لا دَلَالَةَ فيه؛ لان المقصود بآخر الأمرَيُّن؛ أي: في هذه 
الحادثة» وليس شرعًا كما هو ظاهر. 

كما أن فيه عل أخرى؛ قال الدارفظنة : ول ج عاك لصي که 
ET‏ ۰ ْ 

ا الثاني: لا يصح نسح الحديث الآمر بالوضوء بهذا الحديث؛ لأن الحديث 
]1١[‏ أخرجه: أبو داود »)١97(‏ والنسائي »)۱۸١(‏ وابن خزيمة .)٤۳(‏ 
[۲] العلل .)55/١(‏ [۳] أطراف الغرائب والأفراد (۲/ 9/85). 


¬ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


ع ١‏ 5 ا 2 ۲ 
أي : الاب ؛ فلا تقض بقيّة أجزائها ؛ كالكبد'". 


الآمِرَ بالوضوء أَمَرَ بالوضوءٍ مِن لحم الجَزُورء ونهى عن الوضوء مِن لخم الغنم» ولو كان 
هذا قبل النسخ» لأمَرَ بالوضوء متهم 

وا هذا الخ ا قضيّة عَيْن وحكاية فعل النبيّ بيا وذلك اة توضأ من لحم 
فلكة اناز : E‏ يتوضّأء وذاك كان لحم غتم؛ كما جاء مفسّرًا في روايات 
أخرء فاخب جابر اه أن رك الوضوءٍ منه كان ا وليس في هذا عموم» ولم 
يك عن النبى يك لفظًا عامّاء وإنما يفيدٌ هذا أن مسيس النار لا أثْرَ له 

وقد ذكْرٌ ابنُ تيميّة في اشرح ال هده اوس هل عدم ا رَاجِعها إن أردت 
التوسّع . 

الراجح : 

القول بالنقض؛ لصراحة النصوص 

]١[ : و‎ 

التعارْضٌ في الظاهر بين النصوص""' 

)١(‏ إبل: بكسرتَيْن» وتسكن الباء» قال في «القاموس»: «واحد يقَّعٌ على الجمع» 
ولیس بجع 2 7 و آبال) . 

اعا ينقض؛ وهو 520 وعليه e‏ وقال :ال رک 7 


اختيار الا كثرين». 
تعليلهم: أن النصّ لم يتناوله» وليس فيه نص خاص؛ لا قوي ولا ضعيف» والقياسٌ 
لا يقتضيه . 


والثاني: ينقض» ونصره ابن تيميّة في «شرح العْمُدة). 

تعليلهم: أنه مِن جملة الجَرُور» وإطلاق اللحم في الحيوانِ يرادُ به جملته؛ لأنّه أكثرٌ 
ما فيه؛ ولذلك لما حرم الله تعالى لحُمّ الخنزير» كان تحريمًا لجملته» كذا هاهنا. 

وال بين اللحم والكبدٍ والستام م مِن أبين الأشباه؟؛ ولهذا اشتركا في التحليل 
والتحريم» والطهارة والنجاسة» والدسومة والرهُومة. 


/١( والمجموع (55/9), والإنصاف‎ ›)1٥ /۱( والمتتفئ للباجي‎ «(TY /1) يتظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 
.)075 /”50( ومجموع الفتاوى‎ ) 5 


و 


م اي )١(‏ 
وشرب ليها 2 


وحكى الخلاف روايتَيْن في (المجرّداء والمذهان زاش الذهب»» و«الفروع», 
و«الفائق»› وغيرهم› وقدَّمه في «المستوعب». وحكى أكثرهم الخلافت وجهين . 

الراجح : 

الثاني : E El‏ ا انا 

: فيه عن أحمد روايتان‎ )١( 

إحداهما: لا ينقض؛ وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحابء قال ا تقي الدين : 
«اختارهًا الكت فز أضانا: قال الزركشي : «هو اختيارٌ الأكثرين»؟» وصححه ابن عَقيلٍ 
في فى «الفصول»» وقال في ) مجمع البحرين) : «هذا أقوى الر واس 

تعليلهم: أن الأخبارٌ الصحيحة إنما ورَّدَتْ في اللحم» والحكم فيه غير معقولٍ 
المعنى؛ فيقتصّر على مورد النص فيه . ۰ 

والرواية الثانية: هو كاللحم عر ابن تيميّة في «شرح العمدة». 

لوه ال وت لوم الإپل وَألْبِانِهَا)1'". 

ا داف فاا فسان ا ل من اللحم؛ فوجَبَ أن يعطى حكمّة كما 
أغطي حكمَّهُ في التطهير والتنجيس. 

الراجح : 

بضوة اج علي الاحاديق الى ال على النفضى باللبوء راطا + اها ا 

اونا لمحن اقول اومان لاني عدا مي اه يدل على ضعفي ما 
سواهماء وليس فيهما اللبن»" ". 


.)5١11/١( ينظر: المغني لابن قدامة (١/٤٠٠)ء والإنصاف‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أبو داود »)١85(‏ والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (5915)» وأحمد .)۷١(‏ قال ابن تيمية: 
(روأه الشالنجئٌ بإسناد جہد)» لکن سیا أن الأقرب ضعفه . 

[؟] وإنْ كان أجاب على هذا بقوله: «إنما أرادا بقَولِهما: «حديثان صحيحان» على طريق أهلٍ اللخذيت 
Si‏ وأما الحسن» > فإنهم لد يسمونه صحيحًاء مع ووت العمل به ؟ وهذا كثير في كلام 
اخ و ثم يَعْمَلَ به و أنه ضعيفٌ عن دَرَجة الصحيح: ومع هذا: فراويه 
مقارب» وليس له معارض نُ؛ فيجبٌ العمّل به» وهو الْحَسَنٌ؟ ولهذا يضعّفٌ الحديث بأنه مرسّل» مع أنه 
يعمل بأكثر المراسيل». 
لكن مع ذلك: ل ق الات 


٠ 00‏ بها ؛ e‏ کان O LS ls‏ فيه حديثانٍ 


صحيحان ؛ حدیث RC‏ و 75 بن سا 


وعلى ذلك يكون الراجح : عدم النقض باللّّن» مع قو الخلا فيه» وتوجو الاحتياط''". 

(1) في المَرَّقٍ روايتان» كما في ا الا ا سائر أجزائهِ غير 
ااا والكرش» وَالدّمْنء والمَرّقِء والمُضْرانء والجِلّْدٍ ‏ حكم الظحَال» 
والکبد»» وقال في «الفروع»: «وفي بقية م والمَرّقِء واللبَّنء روايتان». 

وتعليل أن الكنة: و اللو و .مال الله 

أن الأ خار الضحيحخة إنما وردت في اللحمء والحكم فيه غير معقول المعنى» فاقتَصرَ 
فيه على مورد النص . 

قلت: الأقربٌ أن اللبّنَ والمرّق لا ينقض؛ لأنه لا يدل في مسمَّى اللحمء > بخلاف 
الكبدٍ ونحوهء فهو داخل في مسمّى اللحم؛ كما تقدَّم. 

وإن كان القولٌ بالنقض بالمَرّقٍ فيه قوّةٌ؛ لأنّه يحتملٌ وجود قِطع صغيرةٍ فيه لا يشعْرٌ 
بها من اللحم؛ كما أنه خلاصة اللحم؛ لكنْ مع ذلك الأقربٌ أن المرَقٌ لا ينقض . 

وهذه خلاصة في حكم أجزاء الجزور. وهي ثلاثة أجزاء : 

- لحم الإبل. 

۲ - حليب الإبل. 

اهرت لخ ربل 

O e‏ يفف الرضوة: 

ر الثاني a lS‏ شكال نوالا قرت 7 أنه لا ينفض . 

قله الشَرْبةُ مثا التي فيها لحم الإيل ومر لا تن تنقّض» إذا لم يأل مِن اللحمء أما 
إن أگل ولو شيا يسيرًا من اللحم الذي مع الشَرْبةء نقّض. 

(۲) هكذا بكسر النون» وسكون الياء. ينظر: مختار الصحاح ص(6184). 

(۳) وسواءٌ علمه أو جهلهء عالمًا بالحديث أو لا. 

(:) صحّحه أحمدء وإسحاق» وقال ابن خُرَيْمَةَ: «لم نر خلافا بين علماء الحديثِ: 
أن هذا الخ صحيح) . 

(6) ديك :1د اوغا اا تفرم ين ل و 


ORD ELS O Î 


كتابٌ الطهارة ل 


ا 


(وَ)الثامن: المشارٌ إليه بقوله: (كل ما أَوْجَبَ غسلا)'؛ 


(نَعم). قيل: اوا من لحوم الغَنّمِ؟ قال: «لا»؛ رواه أحمدء وأبو داود» والترمِذي› 
ا ماح 

وعن جابر بن سَمْرةَ مرفوعًا مثلَهُ؛ رواه مسلم. 

قال البهوتي : «لا يقال : تحمل أن يراد بالوضوء: غل اليدية؛ 0 و بالأكل». 
كما حمل عليه أمر النبيّ ية بالوضوءٍ قبل الطعام وبعده» ويحتيل أن يراد به على وجه 
الاستحباب؛ لأن الوضوء الوارد في الشرع يُحمَلُ على موضوعه الشرعيئّ» ولأنّه جمعٌ بين 
ذا مز به وهو الوصرة فين رها ونين ما نهى عنه» وهو عدم الوضوء من لحوم الغنم . 

والمخالِف يقول: لأنه يُستحَبٌ فيهما؛ لأن السؤالَ وقَعَ عن الوضوءٍ والصلاةء 
والوضوءٌ المقترن بها لا يُفْهَمُ منه غيرٌ الوضوءٍ الشرعيٌ» ولأن مقتضى الأمر الإيجاب» 
خصوصًا وقد سبل كَل عن هذا اللحمء او ور كلو حا على في 
الوحويةة4 لكان تلا لا حوانا» .ودعو ى النسخ 0000 نان من شرطه: : عدم إمكان 
الجمع)!"". 

)١(‏ الصحيحٌ مِن المذهب: أن كل ما يوجبٌ العْسْلَ يُوجِبُ الوضوءَ إلا الموت. 

ومثال ما أوجَبَ العْسْلَ: الإسلامٌ» وانتقال المَنِىْء والحَيْضء والنفاس . 

ولم أقفف على دليل لهم في المسألة. 

ولهذا ذمَبَ الجمهورٌ إلى أن مَن اغتسّلَ عن الحدّث الأكبر» ارتقَعَ الحدّثٌ الأصغرء 
وإن لم يتوضاً أو يو رَفْعَ الأصغر بالعْسّل . 


ت 


يي عد 


قال النووي: «الوضوءٌ سنة في الخْشل» وليس بشرط ولا واجب؛ هذا مذهَبناء» وبه 
قال العلماءٌ كافّة» إلا ما كي عن أبي ثور وداود: أنهما شَرّطاه؛ كذا حكاه أصحابنا 
عنهماء ونقَلَ ابِنُ جرير الإجماعَ على أنه لا يجب» ودليله: أن الله تعالى أمَرَ بالغشل» ولم 
يذَكُر وضوءًاء وقول ي لآم سَلَّمة : «يكفيك أن تُفِيضِي عَلَيْكِ المّاء)» وحديث جَبَيْرٍ بن 
مظعم السابق في الكتاب» وقول ية للذي تألحر عن الصلاة معه في السفر في قضيَّةِ 
لاد قي بعد اند CEES ye‏ 
ذر: «قَإِذَا وَجَدتَ المَاء» فَأَمِسَّهُ جِلْدَك). وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ معروفة» وغير ذلك 


[1] كاف القناع (10/1). 


ey |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اا یی یی 
.)١(‏ ع 5 
کإسلام ء أو انتقال من ونحوهما"" < ) 
العْسل دول لضيو" ا 


من الأحاديث» وأما وضوءٌ النبي ية في عَسْله» فمحمولٌ على الاستحباب جمعًا بين 
ا أعلو)"'". 

)١(‏ أي: إسلام الكافرء أصليًا كان أو مرنَدّا؛ ولذلك أسمَظ الردّة» ولم يذكرْها مع 
النواقض . 

قال ابن تيمية: «ولم ينْكُرْهُ ‏ أي: الارتدادَ عن الإسلام ‏ القاضي في «خصالِودا. 
و«جامعه»» وأبو الخطّاب في «الهداية» مِن النواقض؛ فمقتضى كلامهما: عدم النقض بها ؛ 
كما فهمه بعض أصحابناء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكونا تركًا ذِكْرّها لعدم ظهور فائدتها ؛ 
لأن المراد: إذا لم يعد إلى الإسلام» فلا معتّى لنقض وضوئهء وإِنْ عاد إلى الإسلام» 
وجَبَ عليه الاغتسالُ في المنصوص؛ وهو أكبر من الوضوء؛ فيدخُلٌ فيه الوضوءء ثم رأيتٌ 
القاضي قد صرّح في «الجامع الكبير» بذلك... ويجاب عنه: بأنه تهر فائدته إذا عاد إلى 
الإسلام» ا e‏ ا ف أجرام ف ار كنا 
إذا نقض وضوءه بغير الردَّة» ومن لم ينقض وضوءه بالردّة» لم 000 إلا الغسل». 

ولل اا تاهو التر تی عد كرا قر له ال لين َصَرَكْتَ لطن عى که 
ETT TEE‏ نس POT O‏ علد الو شط الِاِيمَانِ). 
والردَّةٌ تَبِطلّ الإيمان؛ فوجَبَ أن تبطل ما هو شطره. 

والنقض بالردّة: مذهتٌ المالكية» والحنابلة. 

ومذهبٌ الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد: أن الردَّةَ بذاتها ليست من نواقض الوضوءء 
وإنما تكون مُحبطةَ للعمل في حال اتصالها بالموت؛ وعليه: فمن ارتد وهو متوضّئ. ثم عاد 
إلى الإسلام» لم يتفض وضووؤُةٌ بردّته ذاتها؛ إن لم يكن انتقضٌ لسبب آخر'"". 

(؟) كالتقاء الخْتَائيْنَء والحَيْض» والنفاس . ٠‏ 

5 اهوت موحت الومعو 4 يز بسر له؛ لأن الشارعَ إنما أمَرَ بتغسيل الميِّت 


.)۱۸١/۲( والمجموع‎ »)75/١( ينظر: الإنصاف (۲۱۹/۱)» وشرح المنتهى‎ ]١[ 
والمجموع (50/5)» وشرح العمدة لابن‎ .)۱١۲/١( ينظر: فتح القدير (١/۲١٠)ء وحاشية الدسوقي‎ ]۲[ 
.)5؟١/١( تيمية ( ص۰ ۳۲)» والمبدع (١1/ه5١)., والإنصاف‎ 


100 95 00 
كتاب الطهارة | 
يت ا ڪڪ ا > ج جڪ ٠‏ ڪڪ 


ولا نقض بغي ما مد الد والكذب» والغيبَةء ارا ' 


وَالقَهْمَهِةَا"' ولو في الصلاةء وأكُلٌ ما مَّتِ النارٌ غيرٌ لحم الإبلِ OE‏ 


ED‏ و ِن الكلام المحرَّم؛ وهو المذهبٌء وعليه الأصحاب؛ نقله 
الجماعة» لكنْ يُستحَبٌ الوضوءٌ منه؛ لما روى الإمامٌ أحمد بإسناده» عن ابن عباس ي 
ا ل كك ان إلىّ من الا الطعام الطيّب). 

وحُكيَ عن أحمد روايةٌ بِالنَّقُض بذلك. 

قلت : لا أظنها ا دنه رُوِيَ الإجماع على خلافه . 

قال ابن المنذٍر: «أجمَعَ مَنْ نحفّظ قَولَهُ ِن علماء الأمصار: على أن القَذْفَ» وقول 
الرور» والكَذِبَء والغِيبّة» لا وجب طهارةً» ولا تنقض وضوءًا». 

© القهمهة > أن شك ن بحل ون محكة خرفان: 

والقهقهة لا تنقض الوضوءَ في الصلاة» ولا خارج الصلاة؛ على المذهب؛ لكنها 
بطل الصلاة فقظ؛ كما يُبِطلُّها الكلام. 

تعليلهم: أن الوجوبّ مِن الشارع» وليس في نصوص الشرع ما يدل على إيجاب 
الوضوءء ولا في شيء شا هنا عليه 1 

واف الأمر بإعادة الوضوء والصلاة يِن القهقهة ضعّفه أحمد» وعبدٌ الرحمن بن 
مَهْدِيء والدارقظني» وهو مِن مراسيل أبي العالية: قال ابن سِيرِينَ: «لا تأخذوا ا 
لرا تلات فتن اغدانة: 4 

e‏ «سيل أحمد عن الضّحِكِ في الصلاة؟ قال: لا أرى عليه 
EI ob as‏ 

۳ ن عله فق مال أبى :ذاوة السجتان > الشكل عن الرضو ها مت النار؟ 
E‏ فلا أتوصًاً». ٠‏ 

وقال عبد الله بن أحمد: «سَمِعتٌ أبي يقول» وقد سبل عن الوضوءٍ مما مسَّت النار؟ 


[1] هكذا قال ابن تيمية في «شرح العمدة»» ولكن لم أجده في «مسند أحمد)»ء ولا عن ابن عبّاس» بل 
الموجودٌ في الكتب المستدة عن ابن مسعود؛ عند عبد الرزاق (559)» وغيره. وقال في (مجمع 
الزوائد» /١(‏ 601/6): «رجاله موثقون). 
وعن عائشة عند ابن أبي شيبة .)١575(‏ 

]١[‏ ينظر: المغني »)51٠/١(‏ ومسائل الكوسج (559)». وشرح العمدة لابن تيمية (ص7717). 

[؟] مسائل أبي داود (ص٤۲).‏ 


التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
کو سی 


ف + 010 
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(ومن تَيَقَنَ الطّهَارَهَ وَشَلَ)؛ أ ترد (في الحَدَثْء أو بالمَكس)؛ يَأ 
ار حلت وشكٌ في الطهارة. (ن على اليَقّين)”"؛ سواع كان في الصلاة 
E‏ 


فال ا ا 

لِمَا روى جابرٌء قال: «كان آخرّ الأمرَيْن مِن رسول الله اة ترك الوضوءٍ مما مسّت 
النان1؟؟ . 

وقد اتمَقَ الأئمّةٌ الأربعة على عدّم وجوب الوضوءٍ مما مشت النار. 

وذمَبَ الحنابلة في وجو اختاره ا وحفيده» وتلميذه ابن اليم : إلى آنه حب 
ولا یجب . 

قال ابن تيميّة: «أمَرَ ‏ أي: النبى يي - بالوضوءٍ مما مسَّت النار» وهو 
صحيح ) وما دان صحيحة: أنه أكُلَ مما مسّت النارء ولم يتوضّأء فقيل: ! 
الأول منسوخ» لكن لم يثبِّتْ أن ذلك متقدّم على هذا؛ بل رواه أبو هُريرةًى e‏ 
عن ا تعض تلك الأحاديك؟ كحديت السَّوِيقٍ الذي كان س فإنه كان قبل ساد 
أن فروورة قبل تون لاجرب عومد هنا مشت النارٌ استحبابٌ؛ كالأمر بالتوصق ين 
الغضب؛ وهذا أظهر القوليْن؛ وهما وجهانٍ في مذهب أخمك؟ فان النسخ لا يصار إليه إلا 
عند التنافي والتاريخ؛ وكلاهما منتفٍء بخلافٍ حمل الأمر على الاستحباب؛ فإن له نظائر 
كثيرة)1"1. 

)١(‏ أي: من القهقهة» وأكل ما مسّت النار. 

وذكر ابن تيميّة: أن ظاهرٌ كلام أحمدٌ: أنه لا يُستحَبٌّء ولا يُكْرَهُ من القهقهة؛ فإنه 
قال: «لا أرى عليه الوضوءء فإن اه فذلك إليه)!؟؟. 

(۲) وهو الطهارة في الأولى» والحَدَتُ في الثانية . 

(۳) لحديث عبد الله بن زيد: شک أت النبئ ية الرجل يخيّل إليه: ا الشيءَ 
[۱] مسائل عبد الله (ص59١).‏ [۲] تقدم تخريجه (ص‌۳۹۷). 


[۳] ينظر: المغني /١(‏ 227505 ومجموع الفتاوى (١۲/٤۲٥)ء‏ والمبدع .)١57/١(‏ 
]٤[‏ شرح العمدة لابن تيمية (ص777). 


كتات الطهارة م 
Ea‏ 


00 ع 1 ع ل 2 ع و (۱) ا ره سس 9 

تتاو علده ارال او غلبت على ظنه احدهما ¢ لقوله عد : لک a‏ 
عم 6 ساس 2 ٥۶‏ 0و 0 و (۲ س و 

حتى يسمع صوتاء أو يجد ریحا) ا 


(هْإِنْ تَيَقَنَهُمَا)؛ أي: تيقّن الطهارة والحدّتء (وَجَهِلَ السَابقَ) منهماء 
(فَهُوَ بض حَالِهِ قَبَلَهُمَا) إن عَلِمَهاء فإِنْ كان قَبْلهما متطهّرّاء فهو الان 
لوتب نو كا اد دان OT‏ اها قف دوي وال لله الما 
إلى ضدّهاء وشكٌ في بقاءِ ضِدَّهاء وهو الأصل”"". وإنْ لم يَعْلَّمْ حالَهُ 


في الصلاة؟ فقال: (لا يَنْصَرِفُ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَاء أَوْ يَحِدَ رِيحًا)؛ متفقٌ عليه ولمسلم: 
معناه من حديث أبي هريرةً» ولم يذكر فيه : «في الصلاة». 1 

)١(‏ لأنَّ غَلَّبةَ الظنٌّ إذا لم تكنْ مضبوطة بضابط شرعيء لا يُلتَفّتُ إليها؛ كما لا 
يَلِتَفِثُ الحاكمٌ إلى قولٍ أحدٍ المتداعِيّيْن؛ إذا غلّبَ على ظنّه صدقةٌ بغير دليل؛ بخلافٍ 
القِبْلةِ» والوقت؛ هذا اصطلاح الفقهاء . 

وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان» فهو شك» وإِلّا فالراجحُ ظنٌّء والمرجوحٌ 
وَهْمْ والاول انق للغة» قال في «القاموس»: «الشكٌ خلاف اليقين» . 

فالمقصود بالشك عند الفقهاء خلاف اليقين مطلقًا . 

)ا نولأنه إذا شلت تعارفة يده الأغران»- فت مقر ونا کال یا عار فعا 
ويرجع إلى اليقين. 

(۳) أي: تيقّن أنه مرَّةَ كان متطهّرّاء ومرَّةَ كان محديثاء وكان ذلك وقتّ الظهر مثلاء 
لكنْ لم يدر هل اتصافة بالطهارة سابقٌ على اتصافِهِ بِالحَدَتْء أو بالعكس؛ فحكمٌّة أنه على 
ضِدٌ حاله فَبْلَهماء فإِنْ كان قبل الزوالٍ في المثالٍ محيثاء فهو الان متطهّرٌ؛ٍ لأنّه تيقّن أنه 
انتقّنَ عن هذا الحدّثِ إلى الطهارة» ولم يتيقّن زوالّهاء والحدّثٌ المتيقّنُ قبل الزوال يحتمل 
أذ كرون قبل لار وفخل أنه احا ررد جع هذا مشكرك فزن فا يرول عد 
طهارةٍ منه متيقّنةٍ بشك» وإِنْ كان قبل الزوال متطهّرّاء فهو الآن محدِثٌ؛ لما ذكرنا في 
الطرّفٍ الآخر. 

الخلاصةٌ: إذا تيقّنهما وشكٌ في السابق منهماء نظّرٌ في حاله قبلهما؛ فإن كان 
متطهّراء فهو محدِتٌ» وإِنْ كان محدثاء فهو متطهّر؛ هذا هو المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اڪ ي ي ي 
0 7 ا 
وإذا ا اناه صَوْنَاء أو شما رِيحًا مِن أحدهما لا بِعَيْنْه» فلا وضوءَ 
ماي 7 ولا اتم اعا بصاحبه' ولا تضاف في الصلاة ا 
وإِنْ كان أحذهما إمامّاء أعادًا صلاتهما © . 


وقيل: يتطهّر مطلّقًا؛ كما لو جَهِلَ ما كان قبلهما في هذه المسألة؛ قال الأَرَّجِئُ في 
«النهاية»: «لو قيل: يتطهِّرء لكان له وجة؛ لأن يقينَ الطهارة قد عارَضه يمين الحَدَثْء وإذا 
تعارّضَاء تساقَطاء وبق عليه الوضوءٌ احتياطًا للصلاة؛ فإنه يكون مؤدَيًا فرضّه بيقين112. 

رفاك التزداوى* «الصوات» وجرت الطهارة .حظلمًا #: لآن .يقين ‏ الطهارة قد عارضة شن 
الحدّث» وعكيه؛ فيسقظان» فيتوضّأ احتياطا؛ ليكون مؤدٌّيًا للصلاة ة بيقينٍ + من الطهارة؛ إِذ 
ما قبل ذلك مشكوكٌ بما حصّل بعده» والله أعل"'. 

)١(‏ بأن جَهل حاله قبل الطهارة والحَدّث» فلم يدر هل كان قبل الزوال مث متطهدًا 
أو e‏ تطهّر وجوبًا إذا أراد الصلاةً ونحوّها؛ لتيقّنه الخدت في إحدى الحالتين» 
والأصل بقَاؤّه؛ لأن وجود يقين الطهارة ف الحالة اللأخرى مشكوك فيه؟ أكان قبل الححَددث 
أو بعده؟ ول يعدن هار ل يقي ولا ا ومجحل ما : تقدّم إذا كان الشكّ في 
الصلاة أو قبلها؟ أمّا بعد انقضائهاء فلا يُلتَقَّتُ إليه؛ لأنّه شك فى العبادة بعد فراغه منها؛ 
أشبّة الشكّ في شرط الصلاة""'. ۰ 


0 لأن ك سهما مع من الطيارة» فاك فن الكدث: 
(0) لتحقق المُفسِد؛ وهو: إما حدَتُةُء وإما حدّثٌ إمامه. وإِنْ أمَّه مع آخَرَّء أعاد 
المؤّم منهما صلاته. 


() ]ذا تضياقه وعد أعاقا ا عدن :كز نيتنا أن اها مدت فان صان 
مع غيره» فلا إعادةً عليهما؛ لانتفاء القَّذَيّةهِ هذا ظاهرٌ كلامه لكنّ الظاهر ‏ كما بحثه 
العلّامة الشارح في «حاشية المنتهى» -: أنه يجبُ على المؤتّم منهما بِالآخَرٍ الإعادةٌ مطلَفاء 
لاعتقاده خت إمامه. وهو کر في قولهم : ولا اشفا بالاخر (فيروز))!؟ 0 

0 عدن كن هيما أن ا سعدت» ومفهومه أنه لو كان معهما غيرّهما: انما 
]١[‏ ينظر: الإنصاف (۲۲۱/۱). 
[Y]‏ تصحيح الفروع (/25)). ولعله أده من «النهاية» للأرّجي ؛ كما تقدّم . 
[۳] ينظر: المغني .)١69 /١(‏ [] حاشية العنقري (۱۹۱/۱). 
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ع 


(وَيَحَرم على المحدِث 6 المصحف) م أو بعضه» حتى جِلَْده 


د 

)١(‏ الصحيحٌ من المذهب (بل مِن المذاهب الأربعة): أنه يحرّمٌ مسه بغير طهارة. 

قال حمق لا مين المُصحَف إلا طاهرًاء واحتح بحديث سعدء وإذا أراد أن يقرأ 
Ey‏ ويصفحه بعودٍ أو بشيء. 

وحديث سعدٍ الذي احتٌ به أحمدٌ؛ رواه مالك في الموط'" أ عن مُضْعَبٍ بنِ سَعْد 
قال : كنت فييك المُصْحَف على سعدٍ بن أبي وقّاص. اك قال للك مييشت 
ذَكَرَكَ فقلت : نعم ) قال: فم فتوضًاً). 

وللحنابلة دليلّ آخر؛ وهو قوله 4# : لا يمس إلا الْمُطَهَرُوتَ» [الواقعة: ۷۹]؛ أي 
لا يمس القرآن» وهو خبَرٌ بمعنى النهي . 

ورُدّ: بأن المرادَ اللوحٌ المحفوظ» والمُطَهّرونَ: الملائكة؛ لأنَّ المطهّرَ مِن: طهّره 
غيرة» ولو أريد بنو آَم لقيل: المتطهرون. 

وجوابه: أن المرادٌ: الملائكة» وبنو آدم؛ قياسًا عليهم؛ بدليل حديث عبد الله بن 
ترون رم عن أبيه» عن جدّه؛ أن النبي ية كتّبَ إلى أهل اليمن كتابّاء وفيه: «لا 
تمس القدآن إلا طاهِرٌ)؛ رواه الأثرم» الا والدارّفظني متّصِلاء قال الأثرم: احتح به 
احا وروا مالك فر : 

وكذلك ديت دال اال ت الخدت روا ا خو فول لمان الفارسيّ. 
وعبدٍ الله بن عْمَرَهِ وغيرهماء ولا يُعلمٌ لهما مِن الصحابةٍ مخالِف؛ كما سيأتي عن ابن 


e 


u 


660 

وسئل ابن تيمية: هل يجوز مَس المصحَفٍ بغير وضوءٍ أم لا؟ 

فأجاب: «مذهبُ الأثمّةٍ الأربعة: أنه لا يَمَسَ المصحَف إلا طاهرٌ؛ كما قال في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله کل لعمرو بن حَزٌم : الح القَرآنَّ إل طاهِرٌ)؛ قال م 
أحمد: ١لا‏ شك أن النبيئّ ية كتبه له»» وهو أيضًا قول سَلْمانَ الفارسيٌ» وعبدٍ الله بن عُمَرَ 
وغيرهماء ولا يُعَلمُ لهما من الصحابة مخالِف». 


f. \ 


[1] ينظر: حاشية العنقري .)١91/١(‏ وتقدّم البحث في المسألة قريبًا . 
["] موطاً مالك (۱/ ٤۷‏ 58) (۱۱۲). 


ge 7‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
وعرائييا a‏ أو في كيس» و 


عن عب تلو ولا تمسخة بكتو ار عرد" '» ولا صغير لَوْحَا فيه قرآن مِن 


وقال ابن قُدَامةَ عن أنه لا يَمَسُ المُصحَف إلا طاهر: «رُوِيَ هذا عن ابن عُمَرَ 
والحسّن» وعطاءء وطاوس»› والسَّعْبِيَ والقاسم بن محمّدء وهو قول مالكِ» والشافعيئ» 
وأصحاب الرأي» ولا م كالما لهم إلا ا فإنه أباح مسّه». 

تنبيه: ذهب الظاهريّة» وابنْ المنذر» وبعض الفقهاء: إلى جواز مسّه بدون طهارة» 
وهو قولٌ ضعيفٌ مخالِفٌ لظواهر النصوصء وللمنقولِ عن السلف وعامّة الأمّة!"". 

)١(‏ الصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابتهِ وجِلْدِهِ وحواشيه؛ وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب؛ لأنّه داخِلٌ في مسمّاه؛ بدليل شمول البيع له. 

وقبل: لا يحرُمٌ إلا مس كتابته فقظ؛ واختاره ابن عَقِيلٍ في «الفنون». 

قلغ :و الول أقرتٌ؛ لقدة: لله وقد أشان ابن ملح ل أن اند نَّ الأئمة الاس 
على ذلك . 

وهو ظاهرٌ مِن كلام أحمد؛ ففي «مسائل الكوسح»: 

قلت: هل يقرأ الرجل على غيرٍ وضوء؟ 

قال: ١نَعَمْ؛ٍ‏ ؛ ولكنْ لا يقرأ في المصحف إلا متو ضَّنَاء قال إسحاق: لما صح قول 
النيئ 42 : لا يمسن القّرْآنَ إلا طَاهِرٌه. وكذلك فعَلَ أصحابُ النبيّ وو" . 

(0) لا يحرُمٌ حمل بعلاقته ولا في غلافهِء ETC‏ أ نموم سه 
مِن وراءِ حائل؛ على الصحيح من المذهب» وعليه الجمهور» وصخُحه ابن قدامة» وغيره. 

O الود ب‎ N TT 
۰ ۰ ۰ لیس بمس».‎ 

قال القاضي : وعنه يحرم. وقيل: يحرم» إلا لورّاق؛ لحاجته. 

See SAG,‏ ما إلى ين 
الحوائل. وأبى ذلك طائفة من الأصحاب» منهم: الموفق في «المغني»» وفرّق بان عم 
عباءثه متصلا به» أشْبَهّتُ أعضاءه. 


]١1[‏ ينظر: مسائل صالح (/208)). والمغني لابن قدامة (۲۰۲/۱)» وكشّاف القناع »)١1"5/١(‏ ومجموع 
الفتاوى »)5577/7١(‏ المحلى »)45/١(‏ والأوسط .)٠١١/۲(‏ 
[1] ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (۲/٤٤۳)ء‏ والفروع (۱/۱٤۲)ء‏ والإنصاف (۲۲۳/۱). 
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1١0 1‏ د “ننه ي ۲ 4 
الخالي من الكتابة''' ولا مَس تفسير ونحوه' » ويحرمٌُ أ 
0 د ۳ لام o‏ 3 
ل 0 وس يه لدان رن 5 


2 رم مش و م 
ص ع 


والأقربُ في أصل المسألة: المذهبُ؛ أي: أنه لا يحرم حمل بعِلاقته ونحوها. 
Enea lag aN aE KESE‏ 
ااا القاضى فى د وراد اا و وا فى ا 
وأما مس المكتوب في الألواح» فلا يجوز أيضًا؛ على الصحيح من المذهب» وعنه: 

يجور . 

وأما ر اله او حا > ر ٠‏ عا الج من الماح رفو و و فى 
«الرعاية»» و«الحاوي»» وغيرهماء قال 5 «الفروع): وايجوز في رواية ا صبىٌ لوا 
کت فيه» قال ابن رَزِين : وهو أظهّرٌء وعنه: لا e‏ 

لكا بو ر من المذهب ارجح في هذه المسألة. 

خلاف الفقهاء في مسن الصغير للمصحَفٍ على غير طهارة؛ إذا كان مميرًا : 

n‏ على الع نل بل N‏ ون اتا الل 

دليلهم : عموم الأدلة. 

القول الثاني : يجوز؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

دليلهم: أن فيه حَرَجَا على الصّبيان» وقد يؤدّي لتركِ قراءةٍ القرآنٍ وحفظهء ولأنهم 
لوا امكلفية: 

(۲) ككمتب حديثِ وفقو ونحوها فيها قرآن؛ على الصحيح من المذهب» وعليه 
لاحات واه كر المي أ كنز لن ام الحا يعد ز لجا وا كت الها 
حرمته» ولأن النبئّ ية كب إلى َبِصَرَ کتابًا فيه آية. وحكى القاضي رواية بالمنع . 

فلك والمد هب اخرصية 

(۳) لاله أولى من الحَدَثْ؛ قال في «الفروع»: «وكذا 38 دك الله بنجس» . 

EE Ear EES وقيل: لا يحرم‎ 

(:) نص عليه؛ «لنهيه ئة أن يسافْرٌ بالقرآنِ إلى أرض العَدُوٌا؛ متفق عليهء ولأنَه 
رض لاستيلاء الكَّارٍ عليه واستهانيه. 


.)5؟5/١( ينظر: الإنصاف (۲۲۳/۱). [۲] الإنصاف‎ ]١[ 


بحدمعق التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


2 ا : ا au 2 o,‏ اد 
ور نم SS‏ ويحرم ايضا كنت 
TTT‏ وکر مد مد رِجَل ا واتار NT‏ ول 


بذهَّب أو َة وتحرْمٌ َي گئب ^ . 
(و )يحرم على المَحَْدِثِ أا ال ولو فا ج صلا ا 


وقيل: يحرم إلا مع عَلبةٍ السلامة. 

)١(‏ واتكاءٌ عليه؛ لأن ذلك ابتذال له» وفي «الإنصاف»: «گرةَ الإمام أحمَدٌ توسّده)؛ 
والظاهر: أن مراده بالكراهة هنا: التحريم. 

(۲) فيجبُ احترامُها وصَوْنَها عن الامتهان؛ قال أحمد: في كتّب الحديث: إن خاف 
سرقته» فلا بِأسّ». 1 

(۳) كعلى بساط أو حصير يداس أو يُجِلْسٌ عليه. 

]١1)ةهاركلا انيه بالقياس م من‎ E قال الخَلوتي‎ )٤( 

قلت : ودف اه 

(5) تعظيمًا له. ولو قيل: إِنَّ مَدَّ الرّجْلِ إليه إذا كانت قريبةٌ منه محرّمٌء لكان وجيهًا . 

(5) نصًا؛ لتضبيقٍ النقدين» وقال ابق الواغواية: يحرم كَنْبّْهِ ‏ أي : المصحف - بذَهَبِ 
أو فضة؛ لأنّه من رَخْرَفَةٍ المصاحيء ويؤمرٌ بحكه» فإنْ كان يجتمعٌ منه ما ا 
قال انو اليقطات :: اكه إن كان تضانا + تله كه و الها 

قال ابن قدا ارلا يجوز حل الماح ولا المسارنن» ولا اتاد ادل ن 
الذهب والفضّة؛ لأنها بمنزلة الآنية»!'" . 1 

وقال ابن مفلح : (وتکره تحليته بذهب أو فضة ؛ قدّمه ابن تّيم وابن حمدان» وعنه: لا 
ا وقيل : يحرُمٌ كبقيّة الكتب» وقيل : يباځ عِلَاقَتُهُ للنساء وون ال جال ولیس بصحيح ؛ لأن 
هذا جميعةٌ لم ترد به السنَّةء ولا نْقِلَ عن السلف فيه شي مع ما فيه من إضاعة المال)1"” . 

(۷) يهم من تعليل ابن قدامة في المصحفي: أنه بمنزلة الآلة. 

(۸) لعموم حديثِ ابن عُمَرَ مرفوعًا: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةٌ بِمَيْرٍ طَهُورِء وَلا صَدَقَةَ مِنْ 
غُلول»؛ واا إلا البخاري. 


o 


.)۲۳١ /٤( المغني‎ [YJ] .)١١١ /١( حاشية الخلوتي على المنتهى‎ ]1١[ 
.)۳١١ /۲( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ ]*[ 
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) 7 )۲( 
سود تلاوةٍ وشکر» ولا یمر من صلی محيئًا”" . 


وهذا 0 يي قال التووى : «الطهارة شر ظط في صحة الصلاة؛ هذا مجمع م عليهع 
ولا تصح صلاة بغير طهور؛ أا الا اق بالتيمم , ل 

)١(‏ يشترّط في سجود التلاوة» وسجودٍ الشكر: ما يُشترّط في نافلة الصلاة؛ على 
المذهب» بل عله الا تمه الأريعةة وسيأتي تفصيله عند قول الم لف : «وسجود التلاوة 
والشكر لك ا 

واللفائقة: انض ابن هة ”القول يأنه اللا تند ل الليارة فال اكان أبن عمر سد 
على غير وضوءء ومن المعلوم : أنه لو كان النبى لاه بين لأصحابه: أن السجود لا کون 
إلا على وضوءء لكان هذا هما يعلمه عامّتهم؛ لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه» .وكان هذا 
شائعًا في الصحابة» فإذا لم يعرف عن أحد حير أنه أوجَبَ الطهارةً لسجود التلاوة» 
وكانايل عسو أعلمهم a‏ هوم ETE E oS‏ 
للتلاوة على غير طهارة» كان هو مما يبيِّن أنه لم يكن معروقًا بينهم: أن الطهارةً واجبة 
لهاء ولو كان هذا مما أوجَبّه النبي 0 لكان ذلك شائعًا بينهم؛ كشياع وجوب الطهارة 
للصلاةء وصلاةٍ الجنازة» وابنُ عُمَرَ لم يُعرَفْ أن غيره مِن الصحابة أوجَب الطهارةً فيهاء 
ولكق سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. 

وقد يقال: إنه يُكْرَهُ سجودُها على غير طهارة» مع القدرة على الطهارة؛ فإنَّ النبئ يكل 
ل 537 عليه مسَلِمٌ لم يرد عليه حتى تيمّم» وقال: «کرهت أنْ أَذكرَ الله إلا عَلَى طْمْر) ؛ 
فالسجودٌ أوكدٌ مِن رد السلا" ۰ 

وفال اتن ثنمية أيضًا : جود التلآوة سه القراءة 4 فتبعفاء :ولما كان المحرث له أن 
يقرأء فله أن يسجَدَ بطريق الأولى؛ فإن القراءةً أعظم مِن مجرّدٍ سجود التلاوة»"'. 

(؟) خلاقًا لأبي حنيفة؛ فقد «ذكَرَ بع أصحاب أبي حنيفةً: أنَّ مَنْ صلّى بلا وضوء 
فيما تُشترٌ تُشترَظٌ له الطهارةٌ بالإجماع؛ كالصلواتٍ الخمس: أنه يكمرٌ بذلك» وإذا كمّرّء كان 
مرتدًا . حو Eel‏ ولكنْ تكفيرٌ هذا ليس منقولا عن أبي حنيفة 
نفسه: ولا عن صاحبيه. وإنما هو عن أتباعة» وجمهورٌ العلماء: على أنه يعرز ولا يكمرٌ 
إلا إذا استخلّ ذلك» واستهزأ بالصلاة»'. 


[1] المجموع (۳/ ۳۹( . [۲] مجموع الفتاوى (۲۷۸/۲۱). 
[۳] مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۹۳). ]٤[‏ مجموع الفتاوی (۲۳/ ۰)۱۷ 
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(و )يحرم على المُخدث أيضًا : (الطّواف)“؛ لقوله ية : «الطّوَافُ ال ت 


)١(‏ فرضًا كان أو نفلا ؛ على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب؛ فيحرم عليه 
فعله بلا طهارةء ولا يجزيه. 

وعنه ٠‏ يَجَزِيه ويجبّر بكم . 

علو كنا : الال رع كا د كام لتاقي EG‏ الالو نا 
لا دَمَ. ْ 

وعنه - فيمن طاف للزيارة» وهو ناس للطهارة _: لا شيءَ عليه ؟ قاله ابن قدامة. 

وقال ابن تيميّة في «شرح العْمّدة): «وأما الطواف» فهو محرّمٌ عليه أيضًا. . . لكنْ إذا 
وات فهل يَصِحّ طوافه؟ على روايتين» أصخهما: أنه لا يَصِح). 

فهذه أربع روايات عن أحمد في هذه المسألة. 

دليلهم : د «الطّوَافُ بالبَيتِ صَلاة 
عليه . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الطهارةً مِن الحَدَثْ شرظ لصحَّةٍ الطواف؛ وهو مذهبٌ المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة» وابن تيميّة في «شرح العمدة» 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : أن الطهارةً واجبة» ويصح م الطوافُ بدونهاء وتجبَّرٌ دم (شاةٍ للحدث 
الأصغرء وبَدَنَةٍ للحدّث الأكبر)؛ وهو مذهتٌ الحنفية» روا ع احم 

ودليلهم : قوله تعالى : يطوق بابب الْعجِيق» [الحج: ۲۹]. 

ووجه الاستدلال: قال السَّرَحْسيٌ: «وححجّتنا في ذلك: أن المأمورَ به بالنصٌ هو 
الطواف؛ قال الله تعالى: «#وليطووأ» وهو اسم تلذوواة حورل المت وذلك مج مه 
المحدث والطاهر؛ فاشتر تراط الطيارة فك كون او عق الت ومثل هذه الزئادة لا نشت 
بخبر الواحد» ولا بالقياس؛ لأن الركنيّة لا تثيْتٌ إلا بالنصٌء فأما الوجوبٌ» فيثبَت بخبر 
الواحدِ؛ لأنّهِ يُوحِبٌ العمّلَء ولا يُوجِبُ علمٌ اليقين». 

القول الثالث: أن الطهارة مِن الحدَثِ الأصغر نة في الطوافيء أما الأكبّرٌء فهي 
واجبة؛ وهو قول النخعي» وخاد ین أن سليمان» وبعض الحنفيّة» ورواية عن أحمد 
اختارها ابن تيميّة . 1 


4 


ل 3 الله أا فيه الكلام». وسيأتي الكلام 


ع 


ن ١‏ الله أَبَاحَ فيه الكلام) ؛ رواه الشافعئٌ في ا 


١‏ - أن الطواف ركنٌ للحج؛ فلم يُشترَظ له الطهارة؛ كالوقوف. 
- عدم الدليل على اشتراط الطهارة. 

قال ابن تيميّة: «لم نَل أحدٌ عن النبي ئة لا بإسنادٍ صحيحء ولا ضعيفي: أنه أَمَرَ 
بالوضوء للطواف» مع العلم أنه قد حَحٌّ م تكلا دن و افك اع فم | مد 
والناسُ معتهرونً معهء فلو كان الوضوء فرضًا في الطوافيء ليه النبئ يل بيانًا عامّاء ولو 
يّنه» لَتَقَلَ ذلك المسلمون عنه» ولم يُهُملوهء ولكن ثبت في الصحيح: «أنه لما طاف» 
50 وهذا ج على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضّأ لكل صلاة» وقد قال: 'إِنّي 
كرهت أن أَذْكرَ اله إلا عَلَى طهر فيتيمّم لرد السلام». 

الراجح : 

لا شك أنَّ هذه المسألةَ ِن المسائل المهمّة؛ لكثرة حاجة الناس لهاء ومن الواضح 
ا ا ین المسائل التق ينعن 0 ل ا gl‏ 
الاحتياط ؛ بأن يتوضاً لا 

أما الراجح في المسألةٍ مِن حيتٌ الدليلٌ» فلعلّ الأقرب القول الثالث» أن الطهارة سنه 
في الطواف؛ لأنها لو كانت شرطًا لببّنهِ يك بياتا عامًا؛ لحاجةٍ الناس إلى ذلك» مع كثرة 
الطائفين» والله تعالى أعلم بالصواب . 

هذا كله في الحدّثِ الأصغرء أما الأكبر» فهو محل إجماع من العلماء. 

سبب الخلاف : ا 

هل الطواف له حكم الصلاة أو لا؟ بمعنى: هل هو كالصلاة في شروطها أو مقصودٍ 
الصحابة؛ كالصلاة في قَلَّةِ الكلام» والخشوع» ونحو ذلك '. 

)١(‏ هذا دليل الحنابلةء ال الترمذي باسنا د قر عطاء و التاق عد 
طاوس» ا عباس ؛ أن النبتَ بي قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَبْتِ مِئْلَ الصّلاق إل نک 


ص 


1 ( 


ع 


مكليو ف قَمَنْ تَكَلّم فلا يتكلم ! إل بخير) ؛ اا د حك لن عطاء» وهو مختلف فيهء 


»)۳۷٤١/۱( والمبسوط للسَرخسي (38/5)» ومواهب الجليل‎ »)٠١ /( ينظر: العناية» شرح الهداية‎ ]١[ 
)١98/55( -_لال/ا؟”).‎ ۲٦۹ /۲۱( ومجموع الفتاوى‎ 2)577/١( والمجموع (۷/۸). والإنصاف‎ 
.)559 /١1/( وشرح العمدة لابن تيمية (ص١78)» والمغني لابن قدامة (771/5)» والتمهيد‎ 


ا 00000000000 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


<< ات 
0 
بضمٌ الغين: الاغتسالٌ'''؛ أي: استعمال الماء في جميع بَدَنْهه على 
وة سن 


واختلّظ في آخر عمره» قال أحمد: عطاءٌ رجلّ صالح» قال التريذي: وقد رُوِيَ عن 
طاوس» عن ابن عبّاس» موقوفاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا ِن حديث عطاء بن السائب. 

ةا رواه الثقاتثُ عن طاوس وا عا امع ات ود ار 
التّريذئ لهذا فيما نقلتّهُ عنه؛ وهو الصوابٌ؛ إن شاء الا '. 

وللجرايلة ا منها : 

اي ان عي ادن الكلامَ في الطوافي؛ فإنما أنتم في الصلاة)!"؟. 

* - وللحنابلة تعليل : دقو اننا عاذ متعلّقةٌ بالبيت» فكانتٍ الطهارةٌ والسَّتَارَةٌ فيها 
شرطًا؛ كالصلاة» وعكس ذلك الوقوف. 

وهذا دليل» وهو أيضًا 95 على قياس الحنفية الذي تقدّم في دليلهم . 

؛ - ويمكن أن يُستدّلَ لهم بحديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - : أن أَوَّلَ شي 
بدَأ به حين قَدِمَ النبئ كِ: أنه توضّأء ثم طاف""'. 

فهذه أربعٌ أدلّة للحنابلة!؟؟. 


2526 


تم بابٌ نواقض الوضوء 
© العسل بالضمٌ: اسم مصدرء ومعناه: الاغتسالء والماءٌ يُغتسّل بهء 
وبالفتح: مصدّر غسّل» وبالكسر: ما يسل به الرأمنُ من خظمئيٌ وغيره. وقال عياض : 


1 
له 


بالفتح: الماءُ» وبالضمٌ: الفعل» وقال ابنٌ مالك: بالضمٌ: الاغتسالء والماءٌ الذي 
e‏ 

فلت E‏ الماع وبعضهم على أنه بالضم: ! 

(۲) هذا رين شرعاء والاأغسال على سيين : : واجبة» ومستحبة. 


۰۸۷ /0( عبد الررّاق فی الف (4۷۸4)» والبيهقى‎ 60۹١2 وممن أخرجه موقوفا: السات‎ ]1١[ 
٠ ۰ . من طرق مختلفة‎ 6 

[۲] أخرجه النسائى (۲۹۲۳). 

16 جد اناري 20005 ويك 10118 

[5] وينظر: المبدع .)1١517/١1(‏ 


كتابٌ الطهارة | 16 g7‏ 
وض ووو ا ا 0 
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وبالفتح : الماع» اق الفعإ ” وبالكسر : ما سل به الواس يخ خطميٌ وغيره. 


2 و E O‏ ان 
E oD‏ 


د 5 ٠.‏ 37 7 س ۲۳ 5 3 3 3 6 1“ 1 8 
* أحدها: (خروج المَنِت)' ° من مَحرجه“ (دَفَقَا بلذة ل“ إن خرح 


e‏ عا فى اللعةه بولق أن التقتارع عتم بي دل الريك 
الاصطلاحيّ» لكان أحسّنّ ترتيبًا . 

(۲) وفي امنتهى الإرادات: ااسبعةة؛ لاله حِعَلَ انتقالَ المنئ وخروجَه اثتين. 

وفْهِمَ من هذا الحصر: أن عسل الجمعة ليس واجبّاء وهو كذلك على المذهب؛ بل 
على المذاهب الأربعةء وسيأتي الحديثُ عن المسألةٍ في مَوْضِعِها عند قول المؤلّفٍ في 
الجمعة: «ويّسَنُ أن يغتسِل لها في يَومِها». 

(۳) خروج المنيٌ دَفقَا بلذة يوجبٌ العَسل بلا خلافي بين الفقهاء. 

قال ابن قدامة: «خروجٌ المنيٌ الدافق بشهوة» يُوجِبٌ العْسُْلَ مِن الرجل والمرأة في 
يَقَظةٍ أو في نوم؛ وهو قول عامّة الفقهاء؛ قاله الترمذي» ولا نعلم فيه خلافا“"'. 

وقال النووي: «أجمَعَ المسلمون على وجوب العْسّلٍ على الرجل والمرأة بخروج 
ا 

فائدة : 

مَنِينُ الرجُل : ماءٌ أبيض غليظ برح عند اشتداد الشهوة» يشبه رائحةً لع النخل» 
ا ۰ 

ومني المرأة: ماءٌ أصمر رقي . 

والمَذْيُّ: ماءٌ رقيقٌ لزج يخرّج عند الشهوة لا يحَسُ بخروجه. 

GS‏ اعد يرن لاد انه وري قر اوبلس رن 
بالشهوة. 

(5) فان خرّجَ مِن غيره: بأنٍ انكسّرَ صُلْبّهُ فخرّجٌ منه» لم يجب غسل» وحكمة 
ا ال ای سند كر :البو لقي 

(4) أي: يُشترّط لوجوب العمل بخروج المنيّ: أن يكون دَفْمَا ا غير النائم 


.)١١8/١( المغني‎ [YJ] .)۷۹/۱( منتهى الإرادات‎ ]١[ 
.)١168/؟( لمجموع‎ ١ {TI 


عر التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
.ث. ١(-‏ ° 07 ¢ ۲ 5 اس o2 cif UF. SC‏ 
(ندونيي” مِنْ عير نَايَم): 006 5 فلو خرج من يقظان لغير ذلك؛ کر 


ونحوو؛ كما سيأتي - ولم يُذَكَرْ شرظ الدَفّْتي في «المنتهى»» وعلل ابن النجار ذلك بقوله : 
«ايلزم من وجود اللدة أن يكون دَفقًا ؛ فلهذا استغنينا عن ذكر الدَفقٍ باللَّدة) 

دليل هذا الشرط: حديثٌ عليّ؛ أن الب با قال: ذا قَضَّحْتَ المّاءء فَاغْتَسِلء وَإِنّْ 
كو لون ا 0 

والَضْحُ: هو خروجُة بِالعَلَبة؛ قاله إبراهيم الحَرْبي. 

وذكْرَ القاضي ف في «الجامع» اد ثانية له: وجب ب العْسْلَ على أي صفة خرح بشهوة 
او دة لمات و واا من هه عون ال من جامعء ثم اغتسّل» ثم 
أَنرلَء فعليه العْسْلء مع أن ظاهرَ حاله أنه يخرح بغير شهوة. 

ا تماق و الأصحاب» منهم: ابن عَبْذوس» وغيره. وبعضّهم 
تخريجًاء منهم: المَجْد مِن رواية وجوب العّسّل إذا خر المنى بعد البول» دون ما قبله» 
ذل انو تنم انار د CaN a E‏ 
إن a‏ و مطلقًا؛ أصحهما: عدم وجوبه. 

شتراظ أن يكون ذَفْعَا 0 مذهب الجمهور. 

رخات الشافعيّة فلم يشترطوا أن يخرُج دَفَْا بلذة» بل يجب العْسُْلُ بخروج المنيّ 
مطلقا . 

ددن بعموم حديث ا سعيد ال أن النبيّ وك قال : «إِنّمَا المَاءٌ مِنْ 
المّاءِ)1" . 

ويجاب عنه: بأنه محمول على الخروج عن شهوةٍ ؛ لأن الام للعهدٍ الذَّهْنيٌ 
الماءٌ المعهودٌ» والذي به العهدٌ لهم هو الخارحُ عن شهوة؛ كما قال ابن الهُمَام 0 

والأقربُ: مذهبٌ الجمهور؛ حي a‏ راان 

(۱) کمرض› أو بزد. 

(9) کول ومعم لبه :وسكران 4 أي ؟ فلا نتخرط أن يكون بشهوةٍ؛ لما في 


o 


. والنسائي (۱۹۳)؛ وإسناده صحيح‎ .»)۲٠١( أخرجه أحمد (۱/ ۱۰۷)» وأبو داود‎ ]1١[ 
.)۳٤۳( أخرجه مسلم‎ ]١[ 


[TY]‏ وتظر : فتح القدير (1/ €۲( ومواهب الجليل ()۱/ °0(« والمجموع )۲/ 0۸(« وشرح العملة دين 
تيمية (ص707)» والإنصاف «(YYA/1)‏ وشرح منتهى الإرادات (۷۹/۱). 


كتابٌ الطهارةٍ ا 


ونحوه» مِن غير شَّهُوء لم يَجَبْ به عْسْلُ؛ لحديث عَلِيّ يرفعه: ذا فَضَخْتَ 
الْمَاءَ فَاغْتَسِلء وَإِنْ لَمْ ئَكَنْ نَاضِخَاء فلا تَعْتَسِلْ)؛ رواهُ أحمدُء والفَضْحٌ: 
خروججة بِالعَّلَّبَةٍ؛ قاله إبراهيمٌ الحَرْبِيُ؛ فعلى هذا: يكون نَجِسَاء وليس 
بمَذي“؛ قاله في «الرّعَاية» . 

وان خرّجَ المَنِيُ مِن غيرٍ مَخْرَحو كما لو انكسّرَ صله فخرَّجَ منه» لم 
يجب العْسْل”'*'» وَحْكمُهُ حكم النجاسة المعتادة ". 

وإنْ أفاق نائمٌ أو نحوةُ يُمكِنٌ بلوغة» فوجَدّ لاء فإنْ تحمّق أنه 


0 
هو 


اع و ولو لم كر ا وال 3 كدف ام فإن بدن نومه 


م 


ير 
6¢ 
هو 
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اع 


الطحيك و عر أمتشلفة 4 أن أ شلتم فالتك ديا ترسوك الله إو الله أ متي ين ادن 
هل على ا غل إذا احتَلَّمَتْ؟ قال : (نَعَم؛ ِذَا رَأَتِ الماء) . 

)١(‏ على المذهب: مني ا طاهرٌّء ذَكَرَا RIS‏ يعد 2 أو چ أو 
غيرهما ؛ لاا ل رم لم يأخذ أحكام المنئ . 

8 أنه الب نين اا قال ا «ولة ترام نينا ل أن الكش 
لا یجب بخروج المنيٌ من غير مَخْرّجِهء وإن وُجِدَ شرطه)!''. 

(۳) على المذهب: مني الآدميّ طاهرٌء ذَكَرَا كان أو أنثى» عن احتلام أو جماع أو 
هده 20 بون كانعرع وو قير لتر اماه نو افد إجكاة الك 

(€( ا دون غسل ما أصابه لطهارة المني. وإن تحقق أنه مذي غسله ولم يجب 
عسل . 

(5) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا؛ أي: وجوب العُسْل في هذه الصورة؛ لحديثِ 
EN Ea EE‏ 
فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستخيي من الحقّء > هل على المرأةٍ مِن غُسْل ؛ إذا هي 
احتلمث؟ فقال رسول الله يكِ: «نَعَم؛ إذا رات الما" . 


3# امير “لل 2 ب 
فاو جب الغسل بمجرّد رؤيه الماءء والح أنه .: 


الخد 8 


]1١[‏ شرح الزركشي 728/١(‏ ؟). 
[Y ]‏ أ خر جه البخاري «(TAY)‏ ومسلم )"1١7(‏ ., 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
م ا ي 


فاع نطلل ANC‏ أو كان به إِبْردة"' > لم يجب العْسْل "0 وا 


000 الابردة : كس التهرة والراء عا معروفة ين عل التزة والرطوية عند عن 
الجمّاع ٠‏ . 

(050 أن الظذاهر أنه ی ررد می ولا کر که یل اند عدن و 
جد سببه؛ فلا يُوجِبُ العْسْلَ مع الشك. 

قال في «كشّاف القناع»: «والظاهرٌ: وجوبُ عَسْل ما أصابه مِن ثوب وبَدَن؛ لرجحان 
كانه داه بقيام سبية ؛ إقامة لان مقامَ اليقين؛ کا وجَدَ في نومه 0 فإنا نوجت 
العْسُْلَ عليه؛ لرجحان كونه منيّاء بقيام سببه» وقال الشريف أبو جعفر: لا يجبٌُ عسل 
الثوب ولا البدَنٍ جميعًا ؛ لتردد الأمر فيهما؛ نقله عنه ابن رجب في ترجمته في «الطبقات»). 
ره الشريف: أن الأصلّ طهارة ثوبه؛ فلا ينجسّ 0 والأصل طهارةٌ بدنه؛ فلا 
يلزمه العْسْلُ بالشك؛ فيبقى في كل منهما على أصله. 

قلت: لكنّ ما ذكره الشيحُ منصورٌ في «الكشّاف» أرجح؛ أي: يلزمُهُ ما يرب على 
اعتباره مَذْيًا ؛ لاتا حكمنا عليه شرغا: أن مدي خت الاه ولا يخرج من من العهدة بيقين 
إلا بذلك» وقد أشار ابن رجب لذلك؛ كما سيأتي النقل عنه. 

هذا إن لم يذكر احتلامًا؛ وإلا وجب العْسْل نضّاء وقال ابن تيمية في «شرح العمدة»: 
إن ذكَرَ احتلامّاء لزمه العْسْلَء سواءٌ تقدّم نومه بفكر أو مسيس أم لا؛ لأن هناك سببًا قريب 
يضاف الحكم إليه». ۰ ۰ 

قال في «الأتصافة: فان سبق نومه ذلك أى: ملاغبة أو برد أوانظر أو فك 
اق كو لم يجب العْسْل ؛ على الصحيح من المذهب» وعنه: يجت» وعنه: يجب مع 
الحُلمء قال في «النكت»: «وقظعَ المَجُدُ في «شرحه»: بأنه يلزمه العُسْلَ؛ إن ذكرَ احتلامًا؛ 


.و 


سواع تقدّم نومه فک أو ملاعبة أو لا ال وهو قول غامة العلماء) . 


ففي هذه الفيالة ثلاث روايات عن ا 


تنبيه ١‏ : هله المسألة ِن فروع قاعلة ةِ ذكَرَها a‏ فقال : «إدا استصخننا صا 
وأعمّلنا ظاهرًا في طهارة شي ءِ ١‏ أو 7 أو حرمنة »2 وكان لازم ذلك تغيرٌ أصل آخَرَ يجب 


[1] لسان العرب (۸۳/۳). 
[YJ]‏ ينطن: المغني .)3736/1١(‏ والإنصاف (25) وشرح العمدة في الفقه 2)3707“/١(‏ وكشّاف القناع 
/1١(‏ 1°( وشرح منتهى الإرادات .)(A* /١(‏ 


كتابٌ الطهارة | اللا 
ا واس لم 0 8 و 
اغتسل > وطهر ما أضانة الحنيا ”7 , 


استصحابّةُ؛ أو ترك العمل بظاهر آخَرَ يجب إعمالةُ» لم يُلتمّتْ إلى ذلك اللازم على 
الصحيح) . 

ومثّل لها بقوله: «إذا استيقَظ من نومِهء فوجَدَ في ثوبه بللاء وقلنا: لا يلزمه الحْسل 
على ما سبق؛ فيما إذا تقدّم منه سببٌ المذي» فلا يلزمه أيضًا غَسْلُ ثوبه بحيث نقولٌ: إنما 
ا عه العشر 4 لها بان الال ل نقول في ثوبه: الأصل طهارتة؛ فلا ينجس 
ا والأصل ا بدنه؟؛ فلا يلزمه الع بالشك؟ هبيعي في كل منهما على أصله؛ 
ذكره ارق قل يرغن القريك أبى ج وى على هذا القدير الا تجوز له 
الس قل الان فى الك القت ف ذلك الوب قبل عة لاان ورجر اله 
للصلاة لا محالة)1"]. 1 

تنبيه ۲: وهي أيضًا من فروع قاعدةٍ أخرى. ذكرها ابن رَجَّب» فقال: 

«القاعدةٌ الثالثة عَشْرَةَ: إذا وجَدْنا أثرًا معلولًا لعلَّوَ» ووجدنا في محلّه عله صالحةً له 
وتفكة أذ يكون الان معلولة لخيرهاة لك لآ يسدق وجرد غيرهاء فيال تحال لك الآ 
على تلك العِلَّةِ المعلومة أم لا؟ في المسألةٍ خلاف» ولها صُوَرٌ كثيرةٌ قد يقوى في بعضها 
الإحالةُ» وفي بعضها العَدَمُ؛ لأن الأصل أن لا عِلَّهَ سوى هذه المتحقّقة» وقد يظهرٌ في 
بعض المسائل الإحالة عليها؛ فيتوافَقٌ الأصلّ والظاهرٌء وقد تَظَهَرُ الإحالةٌ على غيرهاء 
نتان e‏ لماي 

بائإذا جا ين الات قبن ر فی رو انی مت اين تف ار 
ملاعبة» ونحوهماء ثم نام واستيقّظ ‏ ووجَدَ بللا لم يتيقّنه ا يذگر حُلماء فإن 
المنصوص عن أحمد كُلَنْهُ: أنه لا عسل عليه إحالةً للخارج على السبب المتيقّنء وهو 
المقتضي لخروج المَذي؛ لآن الأصل عدم وجود غيره» اك وجوده. وحكي عن 
اجا رر أخرى بوجوب العْسْل)1"". 

)١(‏ أي: وإن لم يتحمّق أنه مَذْيّ ولا مَنِيٌ ولا سبَّقّ نومَهُ ملاعَبةء أو نظرٌء أو فكرٌء 
أو نحوه» ولم یکن به إبردة» اغتسل وجوبًا» وطهر ما أصابه البلل ن بدن او توب أيضًا 
احتياطًا . 


.)١19١ص( القواعد» لابن رجب‎ ][ .)١١18/١( القواعد لابن رجب‎ ]١[ 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
2-5 ل ي 


دليلهم : 

١‏ - عن عائشة زاء قالت: سُيْلَ رسول الله ئي عن الرجُل يَجد البللء ولا يذكر 
احتلامًا؟ قال: «يَغْتسل»» وعن الرجل يرى أنه قد احتلَّمَء ولا يَجِدٌ البلّل؟ قال: «لا عُسْلَ 
عَلَيّها فقالت أم سلّمة: يا رسول الله فالمرأةٌ ترى ذلك أعَلَيْها عُسَل؟ قال: ١تَعَمْ؛‏ إِنّمَا 
النْسَاءُ شَقَائِقُ الرجَالٍ»؛ رواه أبو داود» والترمذي. 

۲ - ولأنّه لا يخر عن كونه مَنِيّا أو مَذَيّاء ولا سبّبٍ لأحد الأمرَيْنِ ير جح به» فلم 
يخر مِن عهدة الواجب إلا بما ذكر. 

فعلى المذهب: يَعْسِلَ بدنه وثوبه احتياظًا؛ قال في «الفروع»: «ولعل ظاهره لا 
ا وو امال لت ج اا الف + أ اهر کلام اا :ل يب 
عسل البدنِ والثوب» ويتوجّه احتمالٌ يلزمه حكمهما؛ أي: المَنِىٌ والمَذي . 

وعنه: يجب العْسْلٌ مع ار وعنه: لا يجب مطلّمًا؛ ذكرها الشيخ تقي الدين. قال 

0-307 اوفيه نظر»» ولم يتب يتبين لي ما هذا النظر؟ ! 

خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

اختلّف الفقهاء إذا لم يتحقّق أنه مَذْيّ ولا مَنِنٌ» ولم يحتلم على أقوال: 

القول الأول إذا ذو تس و مو أو نظن أو فك أو نحوه» ولم يكن به 


ودليلهم : تقدّم . 
القول الثانى : يجب عليه الل و وهو مذهتٌ الحنفية. والمالكية. 
ودليلهم: لأنَّ المَنِيٌ يرق بإطالةٍ المُّدَّةِ؟ِ فتصيرٌ صورثهُ صورةً المَذْيء لا حقيقة 
ال 
والاحتياط اي باب العبادات . 
وقطع به جمهور المصتفين› وه 0 والرافعي» ا من فضلاء E‏ 
دليلهم: أنه إذا أتى بمقتضى أحدهماء برئ منه يقيئّاء والأصل براءته من الآخَرِء ولا 


و 95 21000 
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(وَإِنِ الْتَقَلَ) المَنِنْء (وَلَمْ يَخْرّجء اْتَسَلَ لَه لأنَّ الماءَ قد باعَدَ 
فصدّق عليه اسم الح 


نما وقق ela o ON‏ 
والأصل بقَاءُ ك واحد فا 

القول الرابع : لا يجب عليه العْسّْلَ مطلقا؛ وهو قول مجاهِيٍء وقتادةء واختاره ابن 
قدامة . 

ودليلهم: اليقينُ هنا الطهارةٌ؛ فلا تزول بالشك. 

وچ 

«توقف أحمد في هذه المسألة في مواضعَ»؛ كما قال ابن قدامة؛ لأنها مشكلة» وليس 
فيها نص . 

ولعلّ الأقرب: عدم وجوب العْسّل؛ قال ابن قدامة: «وهذا هو القياسُ» ولأن اليقينَ 
بقَاءٌ الطهارة؛ فلا 1 ال لادان الاغتسال؛ لموافقة الخبرء وإزالة الشك». 

والاحتياظ الذي أشار له ابنُ قدامةَ متوجّة ‏ كما لا يخفى ‏ وإِنْ كان الراجحٌ مِن 
حي الدليل عدم الوجوب . 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

لعل سببّ الخلافي: التعارّْضُ بين الظاهر والأصل؛ فالظاهِرٌ هنا: أنه منينٌ؛ كما يقول 
ابن قدامة» والأصل: عدم وجوب العْسّل إلا بيقين؛ وهذا التعارّضٌ هو الذي أوجب 
ى 

)١(‏ فيجبٌُ العْسْل بمجرَّدٍ إحساس الرجُل بانتقالٍ منيّه عن صُلْبهء والمرأة بانتقاله عن 
َرَائبِها ؛ هذا المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عَبَيْدة 
وخرب» قال الر ر کسی : (آھی E TT‏ اة لعامَة أصحابه؛ حتى إن 
جمهورَهمٌ حرمو | به» واختارها القاضي› وابن عقيل »› ولم يذَكْروا خلافاء ونصَرها المجذ فى 
«شرحه»» وأنكر الإمامٌ أحمد أن يكون الماءٌ يَرْجع؛ وهو من مفرّدات المذهب». 

والشرح الصغير :)1١77/١(‏ والمجموع :.)١57/5(‏ والإنصاف (۲۲۹/۱)» والفروع ,.)554/١(‏ 
والمغنى لابن قدامة .)۲۷١/۱(‏ 


ey |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
7-2205 - ي 


3 . 7 م جه لاخر 
ويحصّل به البلوعٌ ونحوٌةٌ مما يترئّبُ على خروجو”"2. (فَإِنْ خَرَج) المَنِيُ 


دليلهم : 

١‏ - أن الجنابة تباعُد الماء عن مواضعه؛ لقوله تعالى: «#والجار الْجَنُبٍ» [النساء: 
5 أي : البعيد» وقد وَحِدَ ذلك. 

۲ - ولأن العْسّلَ تراعى فيه الشهوة» وقد وَحِدَتٌ بانتقاله؛ أشبّة ما لو ظهرَ. 

٣‏ - وإناطة للحكم بالشهوةء وتعليقًا له على المَظِنَة؛ إِدْ بَعْدَ انتقالِهِ يبِعُْدُ عدم خروجه» 
وأنكرٌ أحمد أن يكونٌ الماءٌ يَرْجِعْ . 

وصورةٌ المسألة كما ذكرها ابن قدامة: أن يُحِسسٌ بانتقالٍ المنيٌ عند الشهوة؛ فَيْمْسِكٌ 
ذكَرَهُ فحينتظٍ: يجب العُسْل؛ لألّه إذا انتقّلَء لزم منه الخروج؛ وهذا معنى كلام أحمد. 

قال ابن قدامة: «وكلامُ أحمدّ هاهنا: إنما يدل على أن الماء إذا انتقّلَء لزم منه 
الخروج» وإنما يتأخّر؛ ولذلك يتأخّر الغسل إلى حين خروجه؛ فعلى هذا: إذا خرّجّ المنئٌ 
بعد ذلك» لزمه العُسّْل؛ سواءٌ اغتسّلَ قبل خروجه أو لم يغتسِل؛ لأنّه مَنِنّ خرّجّ بسبب 
الشهوة» فَأُوجَبَ الغسل؛ كما لو خرّجٌ حال انتقاله». 

والرواية الثانية: لا يجب العُسْلُ حتى يخرّجَء ولو لغير شهوة؛ اختارها الموقّق 
والشارح» وصاحب «الفائق)» والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي» وهو ظاهر و 
الخرقي ؛ قال و ن «اختاره جماعة». 

لأن النببئ كَل علّق الاغتسال ١‏ على رة ال فى قر العو إا رَأتِ المَاء»» وعلقه 

عن و «إِذا د فضخت الماء فَاغْتسِلٌ). ولم ود واحد هجا : 

ولأن الشهوةً بمجرّدها لا توجبٌُ العُسْلَ؛ لأنها أحدٌ وصمَّي العلة. 

قلت : الروايةٌ الثانيةٌ أرجحٌ؛ وهذا قول الأئمة الثلاثة؛ لأن الشرعَ علق وجوب العْسْلٍ 
برؤية ألا" 

)١(‏ على الصحيح من المذهب؛ قياسًا على وجوب العْسّْل. 

وفي «شرح ال التخار: اة كه وقال القاضي في «تعليقه»: 
«التزامًا»؛ وهو مبنيٌ على القولٍ بفسادٍ النسّكِ بخروجه بالمباشرة"'. 


]1[ ينطو : المبسوط (۱1/ 17( ومواهب الجليل (1/ لا والمجموع (۲/ 1۲(« والممتع في شرح 
المقنع لابن المنځی (۱١/۱۸۲)ء‏ والإنصاف .)۲۳١/۱(‏ 
[۲] ينظر: كشاف القناع .)١5١/١(‏ 
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(بعدَه)؛ ا بعل غ لانتقاله» (لم يُعِدْ E‏ نه مني م واحد؛ فلا وجب 


0 


ع 


ب 5 تن ( O‏ 5 ع of‏ 5 ا 
2 (و)الثانى : (تغْييبُ حسمهه اصلية). او فدرها إن فمذدت.» وإن 


سد 


فال المرداوئ: افعلئن المذهب: لا ت حكم البلوغ» والفطر. وفساد ا 
وجرت الان وغير ك على احا الوجوتو وهو طاح ايار قن «الرعاية 
ا وفيه وجه آخر: تثيّتٌ بذلك جميع الأحكام. وقاله القاضي في «تعليقه» التزاماء 
وقدّمه الزركشي. قلت: وهو أولى؛ قال في «الرعاية): «وهو بعيد)؛ وهذانِ الوجهانٍ 
ذكرّهما القاضي)!' 

على CE‏ لوزي فين مضو لين روا A‏ .يشولت كنم | 
الا رين 

OE‏ اولي E E E‏ اتواترتٍ الرواياث عن أبي 
عبد الله ؛ أنه ليس عليه إلا الوضوءُ بال أو لم يبل» على هذا استمَرٌ قوله». 

وعنه: يجب ؛؟ اختاره ابن قدامة. 

وعنه: يجت؛ إذا خرّجَ قبل البول» دون ما بعده؛ اختارها القاضي . 

وعنه: عَكْسّها؛ٍ فيجبٌ العُْسّْلَ؛ لخروجه بعد الغسل ‏ هكذا في «الإنصاف»» ولعل 
الات ادا و 1 

(؟) ولأن الوجوبٌ تعلق بالانتقال» وقد اغتِسَلَ له؛ فلم يجبٌ عليه e‏ 
مني خرّجَث بعد الغسل» وليس عليه إلا الوضوتٌ» بال أو لم يبل؛ نصا 

(۳) الحَشْفةٌ هي: الكمَرةٌ التي فوق الان من رأس الذكرء وقد يعبر بعض الفقهاء 
بالتقاء الختانيّن» وهو نفسه: تغييبٌ الحَشَّفةٍ في المَرْج؛ كما لا يخفى. 

(5) الثاني من مُوجباتِ القْسْل: تغييبُ حَشَفَةٍ أصليّة في فرج أصلئء مبلا كان الفرجُ 
اوا ات ارم ا امان ۰ 

لحديث ا هريرة مرفوعًا: (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شعَبِهًا الأربَع > ثم جهَدَمَاء فَقَدْ وَجَبَ 
الغُسْل). زاد أحمدء ومسلم: «وَإِنْ لم ينل . 


.)۲۳۱/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]۲[ .)52١/١( الإنصاف‎ ]١[ 


م 
م 


ستل اه ن 


Tp‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
سو ٤‏ ا سه هف صصص 


(في فرج أَصْلِيٌ » قبلا كانَ أو دُيرَا)2"7, وإنْ لم جد حرَارة "' فان أولجٌ الحْنْتى 


وفي حديث عائشة» قالت: قال رسول الله عله : «إِذًا قَعَدَ بَيْنَ شَعَبهًا الأرْبَع » وَصَسنَّ 
الخِتان الخِتانَ» فَقَدْ وَجَبَ الغْسْل) ؛ رواه مسلم. 

وما رُوِيَ عن عثمان» وعليّء والرُِبَيْره وطلحة؛ أنه لا يجبٌ إلا بالإنزال؛ لقوله كل : 
«إِنَّمَا الما مِنَ المّاء), فمنسوحٌ بما روى 2 بن کعب» قال: إن الفْنْيا التي كانوا 
يقولون: المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصةٌ رخص بها النبئُ بل ثم أمَرَ بالاغتسال!' . 

قال ال «والذي ا ا الأحكام ال بالتقاء الختانين كالأحكام 
ا ا لافار a‏ 

ووجوث ب العْسلِ بذلك هو كالإجماع؛ كما قال اين تنمة: 

وقال ابن قدامة: «اتمَقّ الفقهاءً على وجوب العُسل في هذه المسألة» إلا ما كي عن 
داؤة أهقال لأ يتحت لقوله تنكل «الماةافن الماك وكان تجفاعه من الضيحاء: 5 
يقولون: لاعت عا مَنْ جامَعَ فأكسَلَ؛ يعني : لم ينزل» وروّوًا في ذلك أحاديث عن 
النبي كَكه. 

وكانت رخصة رخص فيها رسول الله ية ثم أَمَرَ بالعُسّل؛ قال سَهُل بن سعد: حدّثئني 
بن بِنُ كعب : أن الماءَ مِنَ الماء؛ كان رُخخصة أرخحصٌ فيها رسول الله يكل ثم نَهَى عنها»!"" . 

)١(‏ من آدميّ أو غيره» حى أو ميّت؛ لأنّه إيلاجٌ في فَرْجٍ أصليّ؛ هذا المذهب؛ وهو 
مذهبٌ الأئمّة الثلاثة» ولم يخالِف ين الأربعة إلا أبو حنيفة» ولخخص ابن قدامةً الخلاف» 
كاله قال أبن عدي E‏ ار وا وال كلا له الس سمو ده 
ليس بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص . 

ولنا: أنه إيلاج في فَرْجء فوجَبَ به العْسّل؛ كوطءٍ الأدميّة في حياتهاء ووطء الأدمية 
الميتةٍ داخلٌ في عموم الأحاديثِ المرويّة» وما ذكروه ينتقِضٌ بوطءٍ العجوز والشوهاء1" . 

(۲) خلاقا ا فعلى مذهب أبي حنيفة : لو لف على دگرهِ ف وأولج. ولم 


[] أخرجه أحمد (۲۱۱۳۸)» وأبو داود »)75١0(‏ والترمذي »)۱۱۰١(‏ والدارقطنی (۳۰۹/۱) وصځحه» 
وقال الحافظ عبد الغني: «إسناده صحيح على شرط الشيحيّن). 

[۲] ينظر: المغني (۱/ ١)؛)‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص۷١۳)»‏ والإنصاف ES TROD‏ تقدم 
تخريجه قريبا . 

[۳] المغنى لابن قدامة (۲۷۳/۱). 


كتابُ الطهارة ممع 


TS‏ ل 0 أولجَ غير الحنْثى ذَكَرَهُ في 
ل الخئْتى . ٠‏ فلا عُسْلَ على واحدٍ منهما إِنْ لم يرن . 


ولا إذا 05 الختّان اا من عير ا ولا و a‏ 
ال 


14 


ع 


(وَلَوْ) كان المَرْحٌ (مِنْ بَهِيمَق أو نبك)ه أود اقبي او سعدون او 
صغير يُجَامِعُ مله وكذا لو استدحَلَت ذَكْرَ نائم أو صغير ونحوها 
ينزلء فإِنْ كانت الخرقة رقيقة بحيث يَجدٌ حرارةً الفزج واللذة وجب الخسل؛ وإلا فلا!'". 

والضوات: عدم اشتراط هذا الشرط + لموم الأدلة»ولعدم الدليل الصحيح على هذا 
الشرط . ۰ ا 

)١(‏ فلا عُسْلَ؛ لعدم تغييب الحَشَّفةٍ الأصليّة بيقين. 

(0) لعدّم الفرج الأ يقد 

(۳) لأنّ المقصوة بالتقاء الختائيْن: تقابلُهما وتحاذيهما بتغييب الحَشَّفَةِ في الف لا 
إن تماسًا بلا إيلاج؛ فلذا قال هنا: «تغييب الحَشّفة»؛ فالموجبٌ للعْسْلٍ هو تغييبٌ الحَشَّفةٍ 
في الفرج . 

(:) لأله إيلاحٌ في فرج أصليئّ» وللعمومات. 

[الاي مدهب A SE‏ كليمز نوهو أل كشو بويت لتم . 

ويرتفِع حدنَه ْله قبل البلوغ» وعلى المذهب المنصوص أيضًا: يلرم الكسْلُ على 
امي A ae‏ # اكترارة القران»' أو الوظيو 44 Ey a‏ 
ET‏ 

وليس معنى وجوب العْسْلٍ أو الوضوءٍ في حقٌّ الصغير: التأثيمٌ بتركه؛ بل معناه: أنه 
شرظ لصحََّةٍ الصلاة» أو الطوافي. أو لإباحةٍ مَل المصحف. أو قراءة القرآن. 

() لآن مُوجِبَ الظيارة ل رط في القصضدء كسبق الحَدثِ› ولعموم : «إذا التَقَى 
الخِتانان» وَجَبَ اللا 


ODE TERS 


a‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ج 7 لسحت ڪڪ ي 


* (و)الثالكث : (إسلام کافر)» أصلا كان أو مرا > ولو مميراء ولو لم 


ت 


0 


)١(‏ الثالث من موجبات الغسل: إسلامٌ الكافر مطلقا؛ هذا المذهب» نص عليه. 
دناه اد مجات. 

دليلهم : زی قيس بن عاصم› ويد الي e‏ باق أَدلَّهَ الحنابلة عنده. 

وعنه: لا يجبٌ بالإسلام عُسَْلَء بل يُستحَبُ؛ٍ قال المَرداوي: «وهو أولى»» وهو 
اختيارٌ أبي بكر في غير «التنبيه»» قال أبو بكر: الا غسْلَ عليه» إلا إذا وُجِدّ منه في حال 
كُفْره ما يوجبٌ العُسْلَ مِن الجنابة ونحوهاء قال الزركشيٌ: «وأغرّبَ أبو محمَّدٍ في 
«الكافي»» فحكى ذلك رواية» قال المَرْداوي: «وهو كما قال». 

والحاضا 5ه ميلك “قل جوا اوق لأبي بكر غلام الخلّال؟ 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجب على الكافر إذا أسلَمَ أن يغتسِل مطلمًا؛ وهو مذهبٌ الحنابلة 
وقول أبي تَوْرء وابن المنذر. 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: يجب العْسْلٌ إذا تقدّم له سبّبٌ يقتضي وجوب العُسْلٍ مِن جماع أو إنزالٍ 
أو نحوهاء وإلا فسن ؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

تنبيه: تبيّن بما تقدّم: أن الخلاف بين الجمهور والحنابلة خلافٌ يسير؛ لأن الكافرٌ 
غالبًا سيكون اتی بما يوجبٌ العُسْلَ؛ كما لا يخفى» بمعنى: أن الكافرٌ إذا اسل وقد أتى 

بما يوجبٌ ل الغسل ب e‏ ونحوه؟ فيجب عليه العْسْل باتفاق الاتمة الا ربعة. 

ودليلهم : بقاءٌ صفة الجنابة السابقة بعد الإسلام؛ فلا يمكئة أداءٌ المشروط بزوالها إلا 
به؟ فيفترض . 

القول الثالث: يُسبَحَبٌ العُسْلّ مطلقًا؛ِ يعني: ولو وُجِدَّ منه ما يُوجِبُ الغسل؛ وهو 
وا عن أحمد» وقول لبعض الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

ودليلهم : 

قوله تعالى: #قل اين كفروأ إن ينتهوا يمر لهم نَا قَدَ سك [الأنفال: 8"]. 

و عمرو بن لاض :ان النبت ية قال: «الِاسْلَامُ يَهَدِمُ مَا قَبْلَها؛ رواه مسلم. 

ولاه أسلم خلقٌ كثيرٌ لهم الزوجاث والأولادء ولم يأمَرْهم النبي يلا ِالعْسْلٍ وجوباء 
ولو وجَبٌ» لأمرهم ب 


كتابٌ ا لطهارة دم 
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ااه 


e 


o 2‏ و دام 2ه 
يود في كُمْرهِ ما يُوجبه 0 لأ قَيْسَ بنَ عاصِم أَسْلَم فأمَرَهُ النبي 4ل أن 
يَعْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْر)”''؛ 


وقد أجاب عن E‏ لوو كلدم جج فقال: «وهذا الوجه لمعن بشي ء ؛ له 
لا خلاف أنه يلزمه الوضوء؛ فلا TE‏ تول ثم يَسَلِمء او تت ثم يُسَلِم وأما 
الآية الكريمة والحديث: فالمرادُ بهما: غفران الذنوب» فقد أجمعوا على أن الذمئّ لو كان 
فل و فضا ل م ااه و اجات الل لس وا اة وك ااا 
وجَبَ في الكفر؛ بل هو إلزامُ شرط من شروط الصلاةٍ في الإسلام؛ فإنه ت و اللا 
تف من العف» وا يش بإسلامه عن كونه جاه .والسوات هن كونهم لم زرد 
بالعْسل بعد الإسلام: أنه كان معلومًا عندهم» كما أنهم لم يؤمروا بالوضوءِ؛ لكونه معلومًا 
لهم . 

الراجح : 

يعلم مما تقدَّم: أن الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب الغسل إذا أسلّمٌ الكافر» وقد 
أتى بما يُوجِبٌ الغسل أثناء كفره. 

وأمنا الترجبخ: :قفي المسالة إشكال» وعدي فبها توفت وترذذء مع قوة القول 
بالوجوب . 

سبب الخلاف : 

التعارض :نين الأصلء وهو عدم الوجوب» والأحاديث الواردة مع الاختلاف في 
س 

)١(‏ وسواءٌ اغتسّل له قبل إسلامه أو لا؛ لأنه بيه لم يستفصل» ولو اختلف الحال» 
EER‏ 

لكنْ إذا کان وُجِدَ منه في كفره ما يُوجِبّهُ لم يلزمه له عسل إذا أسلَمَ؛ بل يكفيه عسل 
الإسلام عنه؛ على الصحيح من المذهب""". 

)۲( خر جه أحمد »)5١/5(‏ وأبو داود »)۳٣۵(‏ فال ف (0 ۰( والنسائي c(1A۸)‏ 
وابن حُرَيْمة (۵٠۲)؛‏ من طرق» ورجالَهُ ثقاتٌ» لكنه منقطع؛ قال ابن أبي حاتم : 


»)٠١۳  ١6557/5؟( والمجموع‎ »)۱۳۲ - ١7١/١( وحاشية الدسوقي‎ »)15/١( ينظر: شرح فتح القدير‎ ]١[ 


والمغني /١(‏ 76 ؟). 
[۲] الإنصاف (۲۳۷/۱). 


53359 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
١‏ ت ت صصص 
6 )1( 


ع و ى ٠‏ 2 ےم ت م ك م ° 5 و 
رواه احمد». والترمذي وحسنه 4 ويستحت له إلقاءً شَعْرِه "0 قال احمد: 
(ويَعْسِل ثيابه)" " . 

7 أ 1 ىه قفي 5 a‏ له مدساه 5 2 كد ٤(‏ 


«سألت أبي عن حديثٍ رواه قَِيصةٌ» عن سُفْيانَ عن الْأَغَرّء عن خَلِيفَةَ بن حُصَيْنَء عن 
يناه هو كته قبن بو حلاصم تنوا أن الف كنم ناسل إناء ١‏ أن تفي مما وروي 
قال: إن هذا خطأ؛ أخطأ قبيصة في هذا الحديث؛ إنما هو: الثوريٌ» عن الأغَرّء عن 
حَلِيفةَ بن حُصَيْنء عن جَدَّه قَيْس: «أنه أتى الب ية ... ليس فيه أبوه)!'؟ . 
(1)نولها روف ار اسل وب كقان التي اكللة: ادبو ا به إلى 
حاط بَنِي لان فَمُرُوهُ أن يَفَْسِلَ)1"". 
اه لا يَسْلَم غالبًا من جنابة» فأقيمت ألظة مقام الحقيقة ؟ كالنوم. 


فهذه ثلا نه ا لهم . 

(6) يسن للكافر اسل إزالة شَّعْرهٍ المعهود الت فیخلق رأسهء إن كان رجلاء 
بأد فان وط مط لرك عله : ألو ی عَنْككَ الک 37 وَاخْتَيِنْ)! "2 
ور وإ شعَرَ 
ال کول ال ات 

وهذا الحكم متمق عليه بين جمهور الفقهاء في الجُمْلة“ . 

فال هك اوا اا قال دو ن اقلت ا ا و 

بعس د اليم 0 E‏ ب 


و ”7 
استحب») 3 


سے 2 


62 الوت من موجبات لغشل ؛ لقوله ييه في حديث 1 عَطيَة وكيا : 37 EL‏ 
وغيره من الأخاديت: 


[1] علل الحديث لابن أبي حاتم .)507/١(‏ 

[] أخرجه عبد الررّاق (4875)» وأصله في الصحيحَيّن: البخاري (577)» ومسلم (٤٦۱۷)ء‏ بدون الأمر 
بالاغتسالٍ بل فعَلَهُ مِن قِبَّل نَمْسه؛ ولهذا قال الحافظ في «البلوغ»: «رواه عبد الرزَّاق» وأصله متفق 
عليه) . ١‏ 

[] أخرجه أبو داود »)١١(‏ وقال ابن القطّان في «الوهم والإيهام» 79 «إستاذة غابة في الضعت: 
مع الانقطاع». 

]٤[‏ ينظر: مواهب الجليل 2»)7"١١/١(‏ ونهاية المحتاج (۳۳۱/۲» 7775). والمغني »)71757/١(‏ ومطالب 
أولى النهى (۱/ ۱۸۲). 

[] أخرجه البخاري (۱۲۹۳)» ومسلم (۹۳۹). 
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* ()الخامس: (حَيْضٌ وَ)السادس: (نِفَاسْ). ولا خلاف في وجوب 
العْسْلٍ بهما"''؛ قاله في «المُعْني»؛ فيجبُ بالخروج» والانقطاع شَرْظ' "'. 


ر موك قا لأنّه لو كان عنه» لم يرتفِعْ مع بقاء سببه؛ كالحائض لا 
تغتسِلٌ مع جَرّيانِ الدم» ولا عن تَبَس؛ لأنّه لو كان عنه» لم يطهُرْ مع بقاء سبّب التنجيس» 
وهو الو 

وسیاتۍ ما ا الميت» وعدم عدا همق و ول في بابه» في 
«كتاب الجنائز»؛ إن شاء الله تعالى . ا 

E ومن أدلة الوجوب للحيض : ڪات عائشة ا ؛ أن فاطمة ت ابن‎ )١( 
النبيّ ئة قالت: إني ا فلا ا أفأدَع الصلاةً؟ فقال: (لا؛ إن ذلك عرق وَلَكنْ‎ 
دعي الصلاة قَذْرَ 1 التي كد عيضي فِيهَاء نَم اغْتَسِلي ر‎ 

فقوله كلهِ: «ثَمّ اغْتَسِلِي) أمرّء والأصل في الأمر الوجوبٌ» كما هو متقرّرٌ في 
الاو 

أما النفاسٌ» فهو كالحَيْض في أحكامه إجماعًا. 

قال ابن قدامة: (اوحكم النّمَساء الى ل يحرم عليهاء و 
عنهاء لا نعلم في هذا خلافاء وكذلك تحريم م وَظئهاء ول ا ها ا دون 
الفرج منهاء والخلاف في الكمارة و 

وقال النووي: «أجمّمَ العلماء على وجوب العْسْلٍ بسبب الحَيْض» وبسبب النفاس» 
وممن نَل الإجماعَ فيهما: ابن المنذِر» وابنُ جرير الطبرئ» وآخرون)!؟!. 

(۲) یجب ب بالخروج؛ وهو المذهت؛ إناطة للحكم س لکن الانقطاع شر ظط اسه 
اتفاقًاء وكلامٌ الخِرّقيٌ يدل على أنه يجبُ بالانقطاع» وهو ظاهرٌ الأحاديث» وينبني 
عليهما: أن الحائض إذا استَشْهِدَتْء فعلى الثاني: لا تغسَّل؛ إِذِ الانقطاعٌ الشرعئ الموجبٌ 
للغشل لم يوجد» وعلى الأول: تغسّل؛ للوجوب بالخروج» وقد حصّل الانقطاع حسًا؛ 
أشبّهَ ما لو هرت في أثناء عادتهاء وقال بعضهم: لا يجب على الوجهَّيّن؛ لأن الطهر 
شرظ لصحة العْسْل» أو في السبب الموجب له» ولم يوجد» وينق ا عن عاق ا 


]1[ ا .)١68/1١(‏ 
[Y |]‏ خر جه البخاري ٦(‏ ۳۰( ومسلم «(TTT)‏ وأبو داود «(V4)‏ ومالك ف فى الموطاً (۱/ ۲). 
[۳] المغني ]٤[ .)٤۳۲/۱(‏ المجموع (08/0). 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


کا 
(لا ولادة عَارِيَة عَنْ دم)؛ فلا غْسْلَ بها والولّدُ طاه”" . 
(ومن زمه الغْسْل) لشيء ف تقدَّمَ (حَرم عليه اة والطواف». 


ا المُضْحفٍ! 0 و(قراءة القَوآن) ؛ أي قراءة ية TT Np‏ 


أو طلاقًا على ما يُوجِبُ عُسْلّاء وقَعَ بالخروج» وعلى الثاني: بالانقطاع"'". 

)١(‏ لأنّه لا نص فيه» ولا هو في معنى المنصوص» ولا يحرّمٌ بها وط ولا يفِسُدُ 
صوم» ولا بإلقاءِ عَلَقَةٍ أو مُضغة. 

هذا أحد الوجهين. وذكر في «الكافي» روايتين 

والثاني: بلى؛ وهو اختيارٌ ابن أبي موسى» وابن عَقِيل» وابن البَنّا؛ لأنها مَظنة 
النفاس الموجب؛ فأقيم مقامه؛ كالتقاء الختائين!'. 

قلت: والمذهب أصح . 

(؟) ومع الدم يجب عَسّْله . 

(۳) يعني : 1 عليه ما يحرم على المحدِث» وهو في ذلك شد ؛ لأن الصلاةً تحرم 
عليه؛ لأنها صلاة» ولأن فيها قراءةً» وحَرمَ عليه مع ذلك قراءة آية فصاعدًا؛ كما سيأتي . 

(6) هذا المذهبٌ مطلقًا بلا ريب؛ وعليه جماهير الأصحاب. 

ودليلهم : 

١‏ - ما رواه عبد الله بن سَلِمَةَ ‏ بكسر اللام ‏ عن علي» قال: «كان النبئٌ لَه لا 
یحجبه ‏ وربما قال: لا يخحجزه ‏ م من القرآنِ شيءٌ؟ ليس الجنابة»" '". 

جاء في «المبدع) : قال شحة 4 الست روي جا n‏ 


في 


SE‏ 00 عن أبن غمرء عن الى ككل قال + دلا تَقْرَأ الحائضةء ولا الحدثك 
شيا س ج القّر آنا“ 


[1] ينظر: المبدع .)٠١۸/١(‏ [۲] ينظر: المبدع .)158/1١(‏ 
[۳] أخرجه أحمد »)85/١(‏ وأبو داود (559). والنسائي (١/55١)؛‏ مِن طرق. 
والحديث لا يصح مرفوعَاء بل هو موقوفٌ على علي دنه . 
وقال الخطابي في معالم السنن :)١57/١(‏ «كان أحمد يوهَنٌ حديتٌ علي هذاء ويضعًّفٌ أمرّ عبد الله بن 
سلمة) . 
]٤[‏ أخرجه الترمذي (۱۳۱)ء وابن ماجه (٥٩٥)؛‏ والحديث لا يصح غا : 
قال ابن أبي حاتم في العلل )01/5/١(‏ رقم :)١١5(‏ «سمعت أبي» وذكرَ حديتٌٍ إسماعيل بن عيّاش» 


وعم و 


عن موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله ئل قال: ليرد الات 
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۳ وأيضًا رُوِيَتْ کراهة ذلك عن عمر» وعلي» وغيرهم من الصحابة. 
قال ابن رجب: «وهذا مروي عن أكثر الصحابة». 
وعنه: يجوز قراءة آية» ونقل أبو طالب عن أحمد: «يجوزٌ قراءة آية ونحوها». 
E,‏ 
وقيل : يباح لحائض NT,‏ 0 الدم؛ قال القاضي : «هو ظاهرٌ ادم أحمد). 
واختار الشيخ تق الدين: أنه يباحٌ للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه؛ بل يجبُ؛ 
لأن ما لكي اا لاني كور روعت 
خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة : 
القول الأول E‏ ول سا نشي جهو ماهس لسن E O‏ 
والحنابلة» وقولٌ الحسّنء والنْجَعيء والرهُري» وقتادة» والأوزاعي. 
ودليلهم : تَقدّم . 
القول: القائن جر اة القران اج اجات ا رق رر فين بدا للق ره 
الظاهرية» وابن المنذرء والطّححَاوي» وأجاز سعيد بن المسيِّب» وعِكرمة» وسعيد بن جُبَيْر : 
للجنب أن در اراد 0 يذكرٌوا الحاتض؛ فقد يقال: «هي مِن اب ول 3 ع 
ابل هي أشدٌ؛ لهذا تمنَعُ1؛ ويرجّح الاحتمال الأول: ل امهب أيقرا 
الجن القرآن؟ قال : انعم ال في جَوّفه)؛ والقران في جوف الحائض اشاب 
ودليلهم : 
١‏ - حديث عائشة حين حاضَتُ في الحم فقال لها ية : «افْعَلِي ما يَفْعَل الحَاحٌ» غَيْرَ 
أل تَطوفِي بالبَيْتِ حَنَّى تطهري)1١‏ 
فلم يمنعها إلا مِن الطواف؛ فدَلٌ ذلك على جواز ما سواه مِن قراءة القرآنٍ وغيرِهِ مِن 
العبادات . 
= شيا مِنَ القرآن». فقال أبي: هذا خطأء إنما هو: عن ابن عَمَرَ قولة). 
وذكر عبد الله بن أحمد في العلل (0710)؛ أنه سأل أباه عن هذا الحديث؟ فقال: «هذا باطل» أنكره 
على إسماعيل ؛ ا قال عبد الله : : يعني : أنه وَهَم من إسماعيل ب و عساش ا 
وقال ابن تيمية : دين ضعيفٌ باتفاق أهلٍ المعرفة بالحديث». 
]١[‏ أخرجه البخاري (١٠۳)ء‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
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سودي عائشة ياء قالت: «كان النبئٌ ييه يذَكْرٌ الله له على كل أحياني)1١!‏ 

والقر ان مق مله لحن 

۴ - صحّ عن ابن عبّاس جوا قراءةٍ القرآنٍ للجُئُب؛ علّقه البخاريٌ قبل الحديث 
(۰۵). 

القول الثالك: جوز للخائضن. القراءة دون الخنت؟ وهو مدهت المالكية» وقول 
للشافعيٌ في القديم» وقول محمد e‏ وقول في مذهب أحمدٌ اختاره ابن تيميّة . 

ودليلهم : 

1ه احاويك هي الجْنْب أقوى مِن أحاديثِ هي الحائض؛ كما سيأتي . 

ابد أن E‏ تقو قد لداى ترك الطوارةة AES‏ 
حدَنّها قائمٌ لا يمكنها مع ذلك التطهّر؛ فيفوّتها قراءةٌ القرآن تفويت عبادةٍ تحتاح ا مع 
عجزها عن الطهارة. 

فائدة :١‏ قال ابن رَجَب: اف ذلك آخرون» منهم : عطاء» قال: «الحائض اشد 
شأنًا مِن الجْنّب» الحائضٌ لا تقرأ شيئًا من القرآن» والجنّبُ يقرأ الآية4؛ خرّجه ابن جرير 
بإسناده عنه . ٠‏ 

ووجه هذا: أن حدّتٌ الحيض أشدٌ من حدَثِ الجنابة؛ فإنه يَمْنَعُ ما يَمْنَعٌ منه حدَّتُ 
الجنابة وزيادة» وهي الوطءٌ والصوم» وما قيل مِن خشية النسيان» فإنه يندفع بتذگر القرآن 
بالقلب» وهو غير ممنوع به. 

فائدة.؟: قال ابن رجب: «وفي نهي الحائض والجُنْب عن القراءة أحاديث مرفوعة» 
إلا أن أسانيدَهًا غير قويّة؛ كذا قال الإمام ا قراءة الحائض» وكأنه يشيرٌ إلى أن 
الرواية في الجنْبِ أقوى» وهو كذلك» وأقوى ما في الجُنْب: حديث عبد الله بن سَلِمةَ 
عن علي . . .)2 وتقدّم. 1 

الراجح : 

لا يخفى أنها مِن المسائل المُشْكلةء ولعلّ الأقربَ: جوارٌ قراءةٍ الحائض والجْبٍ 
للقرآن؛ لأن هذا الحكم يحتاجه الناس E‏ متکررة) فلو کان الحائض 500017 


.)۱۱۷( أخرجه مسلم‎ ]١[ 
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5 و مس 2-007 م ص3 0 م مھ سمس 5 م 0 كوم 
وله قول ما وافق قرانا إن لم يقصده؛ کات والخمدلة» ونحوهما؛ 
e‏ را N‏ تشعو . ا ِ 
كالذكر > وله تهجيه والتفكر فيه» وتحريك شفتيه به» ما لم يبين الحروفَ› 


يُمْنِعانٍ من القراءق» لجاءت نصوصٌ صحيحة واضحة في الباب» وأقوى ما في الباب: 
حديث علي ؛ وهو ضعيف؛ كما تقدّمء ولو صح» فهو حكاية فِعْلء وليس فيه نهيٌ صريح . 

ومما يقوّي الجواز: أنه جاء في الصحيحَيّن وغيرهما : لأن النبيّ ية كان ينام انه 
يعني : بعد أن يتوضّأء ويبِعْدٌ أن ينام يك على جنابةٍ مِن غير أن يذكْرٌ أذكارَ النوم» وفيها 
ان ۰ 

وأما تفريق مالكِ وشيخ الإسلام بين الجنب والحائض» فليس بقويّ فيما يظهر لي» 
ديا عا ضع الدرق فول آنن وا ایا ممع عدن هيد 
رسول الله ئ ولم يكن ينهاهُنّ عن قراءة القرآن»؛ وهذا ينطب على الجْنْب تمامًا بلا فرق. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 

سبب الخلاف : 

الاختلاف في ثبوتٍ النصوص والآثارٍ في الباب”'". 

)١(‏ وآياتٍ الاسترجاع والركوب؛ نَصَّ عليه؛ لأنّه لا خلاف في أن لهم ذِكْرَ الله 
ال ا ا اا :و لا يكين ا بون عدا 

فإِنْ قصَّدَ به القراءة» حَرّمَ على رواية؛ هي المذهب؛ لأنّه رُوِيَ عن علىّ دنه: أنه 
ستل عن الجنب يقرأ القرآن؟ :فقال: لا بولا حرفا 

لقان ابن ضام :وا لو الس اف نلك ان الله رولا كرا ناسو القر ان تاك قي 
ولا آية؟ قال: ولا ضف آية»؛ رواه حَرْب. 

ولعموم الخبر في النهي» ولأنّه قرآن» فَمُنِعَ مِن قراءته؛ كالآية. 

او الثانية: لا يُمنَعُ منه؛ لأنّهِ لا يحصّلٌ به الإعجازء ولا يُجزئ في الحُظبة. 
وتقدّم الخلاف في أصل المسألة. 

(0) الصحيحٌ مِن المذهب: أن له تهجّيّةُ؛ لأنّه ليس بقراءةٍ له؛ فتبظلٌ به الصلاة؛ 
لخروجه عن تظمه وإعجازه. 


]١[‏ ينظر: تبيين الحقائق »)01/١(‏ وشرح مختصر خليل للخَرّشي »)3509/١(‏ والمجموع (۲/ ۳۸۷)ء 
والمغني اش قدامة (۱/ ۱۹۹)› والمبدع (۱/ 09۹( وفتح الباري نن رجب (58/5). وفتح الباري 
لابن حجر :»)508/١(‏ والمحلّى (۱/٤4)ء‏ والأوسط (۹۸/۲)» ومجموع الفتاوى .)450/7١(‏ 


2-00 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
وقراءةٌ امه بعض آي 0 1 E‏ ولا يمنع من قراءته متنجس ل ويمنع 
الكافرٌ من قراءته ولو رُحِيَ إسلامه' ". ٠‏ 

و المَسْجد)“؛ ا E‏ لقولِهِ تعالى: ولا َنبا إلا عاری 


ETT ل‎ 21 4 OME 

وقال في «المبدع»: «وفي بعض آيةٍ روايتان: 

أظهرهما: لا يجوز؛ قاله في «الشرح»» وهو ظاهرٌ «الوجيز»؛ لما روى ابن عمر؛ أن 
النبي 26 الاتفرا الشائفة ولا ال عا فى لفن رؤاء انو اجه 
اماف 4 وقال: ١‏ عرف إلا نخدت إسماعيل بن عيّاش». عر .هوس ين عة 
عن نافع» عن ابن عمراء NRE‏ اه الک 

والثانية : الجوازٌ؛ وهي الأصحء وقدّمه في الف ره ول الوعابةةء #ال 10 , 

خلاف الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: وار قراءة بعض آية لمَنْ لزمه العْسل؛ وهو مذهب الحنايلة. 

القول الثاني: عدم جواز ذلك؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» وهو رواية عن 
أحمد» وهو ظاهرٌ كلام الخرّقي» واختاره المجد. 

القول الثالث: يجوز للحائض دون الجُتُب؛ وهو مذهب المالكية. 

والأدلة تقدّمت في ذكر الروايات. 

الراجح: تقدّم أن الراجحَ في أصل المسألة جوازٌ قراءة القرآنٍ للحائض والجُنْب. 

وعلى القولٍ بالمنع» فالأقربُ 7 استثناء آية؛ لأن الأدلَّةَ المانعةً عامّة. 

و المنعَء وذكر ابن ميم أنه أولى . 

(۳) ص عليه؛ قياسًا على الجُئّبِ وأولىء 4 تقل مها (أكره أن يضَّعَهُ في غير 
موضعه)» قال القاضي: «جعله في كم الجَنب»). 

ى يجوز للجنب ونحوه (كالحائض› والنفساءء إذا أُمِنَنَا تلويئه) عبورٌ مسجد؛ 
لقوله تعالى: ولا جِنُبًا إلا عاق سيل [النساء: »]٤١‏ وهو الطريق. وقد تأوّل طائفة مِن 
الصحابة قول الله: بأن المراد: النهيّ عن قربانِ موضع الصلاة - وهو المسجدٌ ‏ في حال 
الجنابة» إلا أن يكون عابر سبيل› وهو المجتاز به مِن غير لَبْثِ فيه ؛ قاله ابن رجب . 


[۱] تقدم تخريجه (ص١573).‏ [۲] المبدع .)٠١١ /١(‏ 


كتابٍ الطهارة TT‏ 


سيل * [النساء: ٣٤]؛‏ اق طريق ب (لحاجة). وغيرها؛ واي 
الصحيح'''؛ 


و 2ے 


وروی سعيد بن منصور» عن جابرء قال : كان أحدنا يمر في المسجدٍ جنبًا مجتارّاء 
ودا (إنَّ حَيْضَّكِ لَبْسَثْ في يَدِكِ)؛ رواه مسلمء E‏ ال 
في العبور عن: ابن مسعود» وابن عبّاس. 

وفي «المبدع»: «وقيل: يحرُمُ على حائض وجُثب» كما لو حصّل تلويث؛ نَصّ عليه» 
ولم أجد هذه الرواية عند غيره. ٠‏ 

خلاف الفقهاء : 

القول الأول: يجوز عبورٌ المسجِدٍ للجنْب ونحوه؛ إذا أمن تلويثه؛ وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة. 


دليلهم : تقل 


القول الثاني: يحرم ذلك مطلقًا؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 
دليلهم : 
-١‏ حديث عائشةء قالت: قال لي رسول الله يككهِ: «نَاولِيني الخمُرَة مِنَ المَسْجداء 
قلت : إني حائض؟ قال : إن حَبضتك لت في يَدِكُ) أخرجه مسلم . 
فأمرها أن تناوله احفر بيدهاء ولا تَعْبْرَ في المسجد. 
أت عهوة حديث: الا أجل المَسْجِدَ لِحَائْضٍ ولا جُئب» . 
القول الثالث : کو ذلك؛ إذا كان لحاجة؛ وهو ل للشافعية» والحنايلة. 
دليلهم : ديت عانق الا حملوه على جوازه للحاجة؛ مثل أ شيء . 
الراجح: القولٌ الأوّل؛ لأن أدلته صريحة» وأدلَّةُ الأقوال الأخرى محتيلة!"". 
)١(‏ الصحيحٌ مِن المذهب: الجوازٌ؛ سواءٌ كان لحاجة أو لا؛ فالماتَنُ خالف المذهبَ 
في هذه المسألة. 
]١1[‏ أخرجه أبو داود (۲۳۲)ء وابن خزيمة (۱۳۲۷)» والبيهقي »)٤٤۹٥(‏ وهو ضعيفٌ؛ في إسناده جسرة 
بنتٌ دَجَاجِة قال عنها البخاري: «عند جََسَْرةَ عجائبٌ»» وقال ابن رجب: «روي بإسنادَيْن فيهما 
ضعف) . فتح الباري (۳۲۳/۱). 


[YJ‏ بطر : المبسوط (١1/ماطاي4‏ ومواهب الجليل (V€ /١(‏ والمجموع )۲/ c(7‏ والفتح لان رجب 


Pew |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ي 00 
كما من غلية في «الإقناع»"' يك تكد طريقًا قصيرًا حاجة ٣‏ وکره اا 
اده طريقا ٠‏ 


.)۸۲ /۱( وكذا في «المنتهى»‎ )١( 

(؟) وكذلك أذ شیء» أو ترکه. 

(۳) قال في «الفروع». ف في آخر الوّقف: «(كره أجمد اتاد ها ومنع a‏ 
اتخاذه طريقًا». انتهى . 

(؛) مصلى العيد: مسجد على الصحيح يِن المذهب؛ لقوله كله : « وَليَعَتَزِلِ الحُيّضُ 
اللا ا للصلاة حقيقة» ولم يمنع الآجْرَيٌ في ا اا ا ا 
E‏ ع سس بدليل أمره 2 برجم ماعز في المصلى» قال 0 (رجمناه 

فى ال فق عليه» مع أنه نهى عن إقامة الحدودٍ في المسجد. وقد 2 عمر بن 
ا برجل في حَدّه فقال: «أخرجَاهُ ِن المسجدٍء ثم اضرباه)!'". 

وقال رجب : «قيل: بأن ا العيدَيْن س اثلا يحور للحائفى الك وة 
وهو ظاهرٌ كلام بعض أصحابناء منهم: ابن أبي موسى في «شرح الخرّقي»» وهو - أيضًا - 
أحد الوجهين للشافعية» والصحيح عندهم: أنه ليس بمسجد؛ فللجُنب والحائض المَكَتْ 
فق والأطظورة أن مر الحيْضٍ باعتزال المصلّى إنما هو حال الصلاة؛ ليتع على النساء 
الطاهراتٍ مكانُ صلاتِهنَّ» ثُمّ يختلِظنَ بهنَّ في سماع الحُظبة. 

اا AN‏ 
حتى قالوا: لو وصّلَّ إلى المصلى يوم العِيدِء والإمامٌ يخظبٌ فيه بعد الصلاة؛ فإنه يَجُلِسَ 
من غير صلاة؛ لأنه لا تحيّة له». 

والخلاصة: أن ابنَ رَجَب يعتبرٌ أكثّرَ الحنابلة على أنه ليس مسجدًا ؛ وكأنه يميلٌ لهذاء 
ويرد دليلَ القول الآخر""'. ۰ 

اف ا لی دار را البسيف دالت ركوه 
وسجودٍ؛ بخلافي صلاة العيد. 


.)٠١١/١۳( أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد الررّاق» وسنده على شرط الشيَيْن ؛ كما قال الحافظ في الفتح‎ ]1١[ 
.)١51/5( وفتح الباري لابن رجب‎ »)557/١( ينظر: الفروع (777/1): والإنصاف‎ ]۲[ 


کتات ا ةَ 
ش م ي 2102 , ل 


E me‏ ت اى افى المسيطن من ول فز 


(بغير وُضوء) ؛ فإن ا جار اله REN‏ ويمنع منه e‏ 


)١(‏ لقوله تعالى : وا ايب م 0 قروا ااا وا کی جلمرا ما ا 
وا جنا إل عابر سیل حى نتيا ااا ا وا ا ن عند ا ك 
ابن مسعود؛ أنه كان يرخص للجْنْب أن يمر في المسجدٍ مجتارًاء ولا أعلمه إلا قال: «وَلا 

, با إلا عابر سَّبِيل2؛ وإسناده و فيكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة. 
فإن قيل: جاء عن علي وابن وشا تفج الآبة بالمسافرن:؟ ا المسافر اذا لم 

جد الا ي فالجوات: من :وسهين: 

الأول: أنه لا مانعَ مِن تفسير الآية بالأمرين. 

الثاني: أن التفسيرٌ الثاني فيه ضعف؛ قال ابن تيميّة: «القولُ على ظاهره ضعيف؛ لأن 
المسافِرَ قد ذُكِرَ في تمام الآية» فيكون تكريرّاء ولأن المسافرٌ لا تجورٌ له صلاةٌ مع الجنابة 
إلااقى حال عنم الما ولس :في قولة» هو لا عاق عرزي الا 47] تعض 
لذلك . ْ 

ولقوله اة : ولا اح المسجد لحائيض ولا جنْب)"' 

4 ا في المسجدٍ للجئب إذا توضّاً؛ رفو من م دانع لعي 

قال إسحاق بن منصور: قلتٌ: «يجلس الجُنْبُ في المسجدء أو يمُرٌ به مارًا؟ قال: 
إذا توضّأء فلا باس أن يَجَلِسَ فيهء قال إسحاق: كما قال4. 

دليلهم : أن الصحابة ا كان أحدّهم إذا أزاة أن دت في المسجدٍ وهو ين 
توضّأء ثم دَخَلَء فجلّسٌ فيه» قال في «المُبدِع»: «إسنادُة صحيحٌ» ولأن الوضوءَ يخْمفٌ 
بعض حَدَثه؛ فيزول بعض ما متعه). 

قال الشيخ تقي الدين: «وحينئظٍ: فيجوزٌ أن ينام في المسجِدٍ حيث ينام غيره» وإن 
كان النومٌ الكثيرٌ ينمض الوضوءء فذلك الوضوءٌ الذي يرفعَ الحدّتٌ الأصعّرّء ووضوءُ 
الجنب لتخفيف الجنابة؛ وإلا فهذا الوضوءٌ لا يبيحٌ له ما يمنعه الحدّث الأصغر؛ من 
الصلاة والطواف» ومس المصحف). 

وأما بغير وضوءء فلا يجوزٌء وتقدّم دليله. 


.)57 0 تقدم تحريجه (ص‎ ]١[ 


eg f‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ق ق 


2 8 3 
وا ا ومن عليه نجاسة ا" 
2 9 4 
ويباح به وضوءٌ وغسل ؛ إن لم يوذ 0 وإذا کان الماء في المسجدٍء 


وعنه: لا يجوزء وإن توضأ. 

وعنه: يجوزء وإن لم يتوضاً . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجورٌ للجَنْبِ أن يمكتّ في المسجد إلا إذا توضّأ؛ وهو مذهب الحنابلة. 

ودليلهم : تقدم. 

القول الثاني : لا يجو للجُنّب أن يمك في المسجدٍ مطلقًا؛ وهو مذهب الحنفية» 
وومةه لشاف 

ودليلهم : هي أدلَّةُ الحنابلة ة الدالةُ على المنع . 


القول التالت: ول امكنم قطانا اا ¢ ولو بدول الوضوء؛ وهو روا ناخد 
واختيار ابن حَرْم. 


ودليلهم : عدم الدليل على المنع» والأصل الجواز. 


الراجح : 
الأقربُ القولٌ الأول» وهو مذهبٌُ الحنابلة؛ لأنّه عمل بجميع النصوص الواردة في الباب . 
سبب الخلاف : / 


الخلافٌ في وجودٍ نص ناقل عن الأصل"'". 

: على الصحيح من المذهب؛ لقوله تعالى‎ E يُمِنَعُ السكران مِن عبوروء‎ )١( 
.]٤١ فلا مروا الصصلؤة واش سكرى# [النساء:‎ 

وكذلك المجنون؛ على الصحيح يِن المذهب؛ لأنه أؤلى من السّكْرانٍ بالمنع. وقيل: 
يكره كصغير. 

9 

(۳) ولم يوذ المسجد؛ على الصحيح من المذهب» وحكاه ابنُ المنذِر إجماعًا؛ لأن 


]1١[‏ ينظر: بدائع الصنائع (» والتاج والإكليل .)۳۳۸/١(‏ والمجموع (۲/١۱۸)ء‏ ومسائل الكوسج 
(86)» والمغني ,.)35٠١ /١(‏ والإنصاف ›»)۲٤٦۹/۱(‏ وشرح المنتهى /١(‏ ۸۲). 


كتابٌ الطهارة E‏ 


جار م بلا یمم وإن 0 اا للاغتسال» e‏ و اا 


DS 


الا الأمر ۴ هريرة نه بذليك»؛ رواه 00 وغيره 


وعنه: يكره. 

وعنه: لا يكره التجديد» وإن قلنا بنجاستهِ» حرم كاستنجاءء أو ريح. 

ويحرّمُ في المسجدٍ الاستنجاءٌ والرَّيحُ والبّؤل» ولو بقارورة؛ لأن هواءً المسجدٍ كمَرَاره!' 

)١(‏ على الصحيح يِن المذهب؛ قال ابن تميم: «وفيه بُعْداء قال المَرْداوي: «مع 
التضاره غلا 1 ' 

وقال أبو علي العْكْبّريٌ: هذه المسألة سألها أبو يوسّف لمالك» فجوّز الدخولّ بغير تيمّم . 

(؟) على الصحيح من المذهب؛ نص عليه؛ واحتجٌّ: «بأنَ وَفْدَ عبد المَيْس قَدِموا على 
البق كلق فار السجدة) كستحاضة ونحوها.ووامتون ل :وعند أ الال 
والموقق يتيمّم . 

قال ابن قدامة: «وقال بعضٌ أصحابنا: يَلْبَتْ بغير تيمُم؛ لأن التيمُمَ لا يرفعٌ الحدّتٌ. 

وهذا غير صحيح؛ لأنّه يخالِفٌ قول مَنْ سمّينا من الصحابة» ولان هذا أمرٌ يُشْترَظ له 
الطهارة» فوجَبَ التيمم له عند العجز عنها كالضاذة وسا ما حط اله الط ا 

() مرفوعًا بلفظ : ١مَنْ‏ عَسَّلَ مين فلَْغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَهُ لوصأ" . 

وهو محمولٌ على الاستحباب؛ لان أسماءَ بنتَ عُمَيْس عسَّلَتْ أبا بكرء ا 
غ غُسْل؟ الوا" دكا : ِ 

عن ابن حمر قال : «كتا نعل الميِّتَ؛ فمتا مَنْ يَغتسل» وهنا مَنْ لم يغتل". 

ولأنه عسل آدمئّ» فلم يُوجب العْسْلَ كحُسل الحي» والحديث موقوفٌ على أبي 
هريرة ؛ قاله الإمام اا ۰ 


[] ينظر: الإنصاف »)١718/١(‏ وكشّاف القناع )٠٠۸/١(‏ 

.)١57/1١( 2 »)۲٠۰۲/۱( ينظر: المغني‎ ]۲[ 

[؟] أخرجه أحمد »)٤٥٤/۲(‏ وأبو داود .)017١(‏ والترمذي (44۳)» وابن ماجه .)١577(‏ وحسّنه 
الترمڏذي»› وصخح اة 1 الا وقفه» وهو الأقرب» قال البخاري: (الأشبه موقوف). التاريخ 
الكبير (۱/ ۳۹۷)» وعن علي نحوه. 

[:] أخرجه مالك مرسلا. 

|[ الدارفطني (۲/ ۷۲)؛ وإسناده صحيح . 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وقال ابن المنذِر: «ليس في هذا ایت ت 

000000005 

وة الوجوت على من عسل المت الكافر خاضة؛ أت القن ل : «أَمَرَ عليًا أن 
يغتسِل لما غسّل أباه)» . 

ويجاب عنه: بما قاله أبو إسحاق الجُورّجانئ: ليس فيه أنه غسّل أبا طالب» إنما قال 
النبئ ي : «اذْهَبْ فَوَارِو ولا تُحْدِئَنَ فا کی تابد فال فأتيثُهُ فأخبرثة» فأمَرَني 
فَاغْتَسَلتٌ. مع أن إسناده ضعبف . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاءً في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأولة أ كن عم مقا اله Ag e‏ 
المالكية» والشافعية» والحنابلة» وداود. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: لا يُسَنُ؛ وهو مذهب الحنفية. 

ودليلهم : 

١‏ -عن عائشة وَوا: «أنها سُيْلَتْ: هل على الذين يغسّلون المْتَوَفيْنَ عُْسْلٌَ؟ قالت: 
2 إسناده صحيح . 

۲ - عن ابن عبّاس: اليس عليكم في عْسْلٍ ميّتكم عسل إذا غسّلتموه؛ فإن ميّتكم ليس 

بتجس» فحسبكم أن تَعْسِلوا آبییکم)؛ إسناده صحيح . 
ر الذليل على مشتروع يه العشل: 
القول الثالث: آنه واجب؛ وهو قول في مذهب الحنابلة» ورجحه ابن حرم . 


عه ةس 


ودليلهم : حديث : «مَنْ عسل المَيْتَ فلل ومن يل فلتو ضا ود تقدّم الجواب 


الراجح : 
القول الأول: أنه لا يجبٌء وأما الاستحبابُ أو عَدَمةُء فلم يَظْهَرْ لي الراجحٌ فيه" . 


/١( والمغني‎ «(A® /۱) وروضة الطالبين‎ ©» /١( والذخيرة‎ »)٦٦/١( تو : شرح فتح القدير‎ ]١[ 
.)؟ا7١/١( والمحاي‎ ,))١6١/١( و5 القناع‎ «(A /۱) وشرح الف‎ (۷۹ 


e ١ | كتابٌ الطهارة‎ 


۶ اس َو 


(أو افافى من جنول او إغماء بلا حلم)؛ اي : إنزال» (سن له الغسل) ؛ 
«لِأنّ النبى ب اغتَسَّل مِنَ الاغمّاء)؛ متمق عليه والجنون فى معناهُ بل 
lS‏ داعبال السك اتن نوا ها يقح له 


وشم ا ون س 211 الوضيوة؛ لعْذر . 
N MD‏ على Noa‏ 


( أن يَنويَ) رَفْعَ الحدث» أو ااا الصلاة و TE‏ (ثم ا 


وهي هنا كوضوعءء تخب مح ال 1 مح اهر > (وبغيا ديه 


)١(‏ قال ابن المنذِر: ثبّتَ أن رسول الله ية اغتسَّل مِن الإغماء. 

وأجمعوا على أنه لا يَجِبُء ولان زوالَ العقل في فيه ليس بمُوجب للعْسْلء ووجوذ 
الإنزالِ مشكوك فيه؛ فلا نزول عن اليقين اكك ٠‏ 

قلت: في هذه المسألة خلافٌء فبعض الفقهاء جعله واجبّاء لكنّه أشبهُ ما يكونْ 
ا 

(0) أي: يتيمّم لما يُسَنّ له العْسل» إذا عَدِمَ الماءء أو تضرّر باستعماله» ونحوه. 

(6) أي: وَيُسَن التيمُمُ أيضًا لما يسن له الوضوة؛ كالقراءة» والذكر» والأذان» ورفع 
الشكٌ والكلام المحرّم» لعذر يبيح التيمّم . ْ 

ES (€(‏ الكلام على الواجب والمستححبٌ» شرَعَ في بيان صفته»ء والعلم 
بالموصوفي متقدّمٌ على العِلّم بالصفةا'". 

(5) العْسْل من الخنابة على ضربين: كامل» ومجزئء وبدأ بالأول. 

(5) كقراءة القرآن» الف اليه 

(۷) قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء؛ قياسًا لإحدى الطهارتَيْن على الأخرى» وفي 
«المغني»: أن حكمها هنا أخفٌ؛ لأن حديث التسمية إنما تناوّل ف الور ي 
قال ابن مفلح : ا(ويتوجّه عكسه؛ لأواعت] NR‏ وضوةً وزيادة». قال الشيخ منصور : 
اه ا لن بوقيووةة ولذلك لا تكن له ال ا 
أا ار الي الأب قذامة 0007 ارو( وال 0 


[۲] ينظر: المبدع» في شرح المقنع .)١١١/١(‏ 
]۴١‏ 'ينظر: كناف القداع 40۱6/1 والمبتع (155:/1). 


ممم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


تلاثا)"“؛ كما في الوضوءء وهو هنا آكَدُ؛ لرفع الحَدَثِ عنهما بذلك. 


ّ اعدف 8 1 0 سس يفن‎ O A A 
(و)یعغسل (ما لونه) من ادقع ¢ (ويتوضا) كاملا ` (ويحښي) الفاء‎ 
. فلك تقدّم الكلام على السجيلة ر الوضوء› اك لا شت فيه ديت صحيح‎ 
خارج الماء قبل إدخالهما الإناء» ويصٌبٌ الماءً بيمينه على شماله.‎ )١( 
7 ع کار ر 20 7س چ اسه‎ Ir 2 0” 5 - 
لحديث ميمونةء قالت: «سثرت النبى وَل وهو يَعْتَسِل مِنَ الجَنَابَة فَعَسّل يديو ثم‎ 
. ٠... اه بیمینه على شِمَالِهِء فَعَسَلَ فَرْجَهُء وَمَا أَصَابَهُ‎ 


٠‏ چ ع ٠ 5 1 4 Ar‏ 2 ور سم ص 
و ي رواية: ) 0 : م 2 ا فا ر »+ نه كي ب روء ذخ فعَسّلهماء ثم :2 غسا 
2-o‏ 11[ 
چه) . 


ر 
قال ابن رجب . «والمراد: اة اول الإناء بيمينه » فصبّه على يسارو ثم اا 
[؟] 
معا) . 


۰ 8 8 م م 2 [TJ] = or‏ 
وفى حدیث ا ايغسل يديه ثلاتا») . 


1 2 2 0 ا 
(۲) لحديث عائشة: افيفرع بيمينه شماله» فيسل فَرجه»). 


وفي حديث ميمونة: «أن النبيّ ية اغتسَلَ مِن الجنابة» فغسّل فَرْجَهُ بيده ثم دلّكَ بها 
الحائظ» ثم غسَلّهاء ثم توضّأ وُضُوءَهٌ للصلاة'. 

وظاهرٌ كلام المؤلف أنه: لا فَرْقَ بين أن يكون على فَرْحِهِ أو بقيَّةِ بدنه» وسواءٌ كان 

قلت: وظاهرٌ كلام الحنابلة: أنه يَعْسِل إذا وُحِدَ الأذى. ففي «الإقناع»: «ثم يَعْسِل ما 
لوه مِن أَذَى»» وعلى هذا: إذا لم يكن به أَذَىء فلا حاجةً للعَسّل. 

(6) الصحيحٌ مِن المذهب: أنه يتوضّأ وضوءًا كاملا قبل العْسّْل؛ وعليه الأصحاب. 

لحديث عائشة» وفيه: (ثم يتوضّأ وضوءَه للصلاة»)» وهو مقدّم ؛ لأنّه إخبار عن غالب 
فعله. عدر أخبَرّث عن عسل واحد. 

وعنه: الافضل أن يؤخر غسل رجليّه حتى يغتسل . 

وعنه . غسل رجليه الوضوء»› وتأخير غسّلهما جت اسل سواءَ في الافضلية. 

وعنه: الوضوءٌ بعد العْسّل أفضل . 


[1] أخرجها البخاري .)١59(‏ [۲] ينظر: فتح الباري لابن رجب .)510/١(‏ 
[Y1‏ أخرجه مسلم .)۳۱١(‏ 3 أخر جه البخاري (559), ومسلم (۷(). 


كتابٌ الطهارة g1‏ 
ذخذخ ا ي 


وعنه: الوضوءٌ قبله وبعده سواءٌ. 

قلت: ظاهرٌ حديث عائشة: أنه يتوضّأ وضوءًا كاملاء وأن ذلك قبل العْسل. 

وقلا فى هدا الوضويد؟ 

قال ابن رجب : «فأما القولٌ باستحباب تثليثِ الوضوءٍ قبل عسل الجنابة» فقد نص 
عايه سقياة pg‏ ميصا راع رونم لو EE‏ 
كَمَيْهِ ثلاثاء وف تليق فضت اا ا 1 

قلت : فالمذهبٌ التثليث» لكنْ ظاهرٌ المنصوص عن أحمد: عدّمه؛» وهو الأقرب؛ لأن 
الأحاديث لم تذكر التثليتَ في هذا الوضوءء مع أنها ذكرته في غيره؛ مثل غَسْل اليدَيْنِ ثلاثا . 

وقال القاضي عياض: لم يأتٍ في شيءٍ يِن الروايات في وضوءٍ العُسّل ؤَكْرٌ 
التكرار) . 1 

والقول بتثليثِ الوضوء الذي قبل العْسل: مذهبٌ الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وهو 
قول سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه؛ كما تَقدَّم . 

لحديث عائشة: (ثم RE‏ 

والقول الثاني: يتوصّأ مرةً مرةً؛ وهو مذهبٌ المالكية» وظاهرٌ كلام أحمدَ؛ وهو 
أقربٌ؛ كما تقدّم. ۰ 

وهل هذا الوضوءٌ واجب؟: 

قال ابن حجر: «ونقلَ ابن بطّال الإجماعَ على أن الوضوءَ لا يجب مع العْسّلء وهو 
مردود؛ فقد ذهب جماعة منهم أبو تَوْر وذاوذ» :وغبزهما : إلى أن العْسل يقرت عن 
الوضوءٍ للمخدِث». 

وقال ابن عبد البر: «المغتيل من الجنابة إذا لم يتوضّأء وعَمَّ جميعَ جَسده» فقد أدّى 
ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما افترّضّ على الجُنب العْسْلَّ من الجنابة» دون الوضوءء بقوله: 
«وإن كحم جنْبًا مأَطْهّرُوأ» [المائدة: 21]5. 

وقال ابن قدامة: «وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء» إلا أنهم أجِمَعُوا على 
استحباب الوضوءٍ قبل العْسْل). 


[1] أخرجه البخاري .)۲٤۸(‏ 


eee |‏ ) التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


كك Og E ls‏ لو ا 2 eA FEE‏ :9 1 
(على رَأَسِهِ ثلاثا يرّويه) ؛ أي: يروي في كل مرَةٍ أَصَولَ شغره ؛ لحديث 


ر ص ۶٤‏ 


عائشة ڪا: كَانَ رَسُولُ الله يكل إا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِء عَسَلَ يَدَيْهِ ناء 
وَتَوَضَأً وْضوءَةُ للصّلاقٍ ثم يُخَلْلُ شعرَة بِيَدَيْهِ) حتى إِذَا ظَنَّ أنه قَدْ رَوّى بَشَرَتَهُ 
اض الْمَاءِ عليه تلات مات ث عسل سَائِرَ جسلو) ؛ متف عليه . 

قلتٌ: فهذه المسألة حُكِيّ فيها الإجمائًٌ» وإِنْ لم يصح الإجماعٌ» فالراجحٌ عدم 
الوجوب بلا شك؛ للأحاديث التي فيه طَلّبٌ الغُسّْل فقظ؛ كحديث الأعرابي» وهذا 
الإجماعٌ المحكيئٌ يقري هذا القولَ أيضًا!'". ا 

وهل يَمْسّحْ رأسّه في هذا الوضوءء أو يكتفي بِعَسْله؟ : 

المشهورٌ من المذهب: أنه يكيل وضوءه كله» بمسح رأسِوء وهو قول الخْلَالٍ 
وصاحبه أبي بکر؛ لظاهر حديث عائشة الذي خرّجه البخاري» وتقدم؛ وهذا مذهب الأئمة 
الاويعة: 

وذمّبَ الأوزاعنٌ» ونصض عليه أحمدٌ في رواية أبي داود» وإسحاق بن راهويه ‏ فيما 
نقله عنه حرب -: أنه لا يَمْسَحٌ الرأنَ» بل يصب عليه الماءَ ثلاث مرّات» فيكتفي بِعَسْله 
للجنابة عن مَسحه؛ لأنّه لا فائدةً من المسح وهو سيَعْسِله 

ولعل الأول أقرب؛ لظاهر حديثٍ عائشة» ولأن الوضوء والعُسُّل فيه جانبٌ تعبدي؛ 
ولهذا لو انغمّسٌ بالماءء فلا يجزئ عن الوضوء حتى يرتّب» مع أنه حصّل عسل 
لضا 

)١(‏ يّخثي الماءَ على رأسه ثلاتٌ حَثياتِ؛ لقولٍ ميمونة: ثم فرع على رأسِهٍ ثلاث 
حفنات) . 

ولقولٍ عائشة: «ثم يأحذ الماء فيّدخِل أصابعَهُ في أصول الشّعْرِ حتى إذا رأى أنه قد 
اقرا خفن علي راع اوت ات 

(0) أي: أنه ليس المقصودٌ أن يروي بمجموع العَرّفات» بل أن يروي بكل مرة؛ وهو 
الصحيح من المذهب. ۰ 


[۱] ينظر: المغني )۲۸4/1( والفتح .)٤٩۹/۱(‏ 
[۲] ينظر: بدائع الصنائع (1/ ”)2 ومواهب الجليل »)۳٤١/١((‏ وروضة الطالبين )1/ «(A4‏ والمغني (۱/ 
ON ETA OSES GAO O‏ 


كتابٌ الطهارة َي 
شك در 


(وَيَعْمَ يَدَنَهُ عَسْلَا)''؛ فلا يَجَرى المسخ" "2 (ثلانا)" 0 ع له عار 


وم س 


)١(‏ آي : : جميع م البّدن» سوى داخل عن فلا يجه ولا يسر 

ودليل التعميم : 

ديت عائشة: «ثم أفاض على سائر نا بودي ميمونة: «ثم غسّل سائرٌ 
ها 

رورت ف النحمق كله بالجاء يل أهاق ن الها 

قال النووي : «وأما النية» وإفاضة الماء على جميع البَدَنِ شعْرهِ وبَشروء فواجبان بلا 
خلاف» وسوا کان وس الذي على البَشَرَةِ خفيقًا أو كثيمًاء يجب إيصالٌ الماء إلى جميعه 
يجن البَشْرَةِ تحته بلا حلاف" . 

(0) قال البُهُوتي : «ثم يَعُمُ بده بِالعَسّْل؛ فلا يجزئ المسحٌ؛ حتى فمُّهُ وأنفة؛ فتجبُ 
الو ا في عسْل ؛ كوضوء)1"1. 

وفي الو على وجوب العَسلٍ بقوله تعالى: «فاغيلوا وجوم الآية 
الغافده: ]كو لكت لمن 5ه فزن امتح + E‏ اماه أ 7 الثلجّ عليه 
لم تحصّل الطهارة بهء وإن ابل به؛ أي: وإنٍ ابتل بالثلج العضوٌ الذي يجب عَسْله؛ لأن 
ذلك 3 لا غشل» إلا أن يكون الثلح ا اوت ويجري على العضو؛ فيجزئ؛ 
لحصول العْسّلٍ المطلوب. 

قلت : أما وجوبٌ المضمضة والاستنشاقٍ في العْسّْلء ففيه نظر؛ لأنه يه لم يِأْمْر به 
الأعرابي» بل أمَرَ بإفراغ الماء على بِدَنِهِ فقظ. وتقدّم 0 الخلاف في هذه المسألة عند 
الحديث عن حكمهما في الوضوء. 

(۳) أي: يَعُمّ بده غَسْلُا ثلاثا؛ هذا الصحيحٌ من المذهب» قال الزركشي: «وعليه 
عامّة الأصحاب». 

دليلهم : قياسًا على الوضوء . 

وقيل: مرّة؛ قال ابن تيميّة: «وهو المأثورٌ عنه ‏ أي: أحمد -)؛ وهو ظاهرٌ كلام 
ال رال وخا راا البق فی الدينع فال الرركقى : اوهو ظاهر 
الأحاديث»» وأطلقهما في «الفروع». 


1 اتسين بقوع E‏ [؟] كاف القناع .)٠١٤/۱(‏ 


مه وان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
و 11؛ ڇڪ 


من 5 امرأة عند قعودٍ لحاجة'''. 


خلاف الفقهاء في المسألة: 


القول الأول: يُشْرَعٌ التثليث؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 
دليلهم : تقدّم . 
القول الثاني: لا يُشْرَّعَ» بل مرةً فقظ؛ وهو مذهب المالكية» وقول للحنابلة اختاره 
الشيخ تقي الدين» والزركشي؛ كما تقد 
دليلهم: أنه ليس في السّنَةِ ذكرٌ للتثليث» مع أن الأحاديتٌ فصّلت في العُسْل. 
الراجح : 
القولُ الثاني: ظاهرٌ القرّة؛ لأن الس فرّقت بين الوضوء والعُسْلِ في هذه المسألة؛ 
فلا يستقيم القياس . 
الا ت كلك الأغنمان هو الجا يدهت مالك واحد القولتة نه 
مذهب أحمدء بل هو المأثورٌ عنه: اتباع السنّة فيه ؛ فان مَنْ نقَنَ عُسْلَ النبئّ يه - کعائشة 
ورن - لم يفل أنه غسَلَ بدنه كله ثلاناء بل ذكرَ أنه بعد الوضوءٍ وتخليل أصولِ الشعر: 
حَثًا 0 على شق رأسه» وأنه أفاض الماءً بعد ذلك على سائر بَدَنه. والذين اسا 
اللات انما ذكزروه قناسًا على الرضو وال فل و فت ا 
)١(‏ يجبُ عَسْلْ ما يظهرٌ مِن فرج امرأةٍ عند قعودٍ؛ لحاجة بَوْلٍِ أو غائط؛ لأنه في 
وقال في «الإنصاف»: «يجبُ على المرأةٍ إيصالٌ الماءِ إلى ملتقى الشَّفْرَيْنَء وما يَظْهَرُ 
عند القعودٍ على رِجْليُها لقضاء الحاجة)» ولم يذْكُرْ خلاقًا في المذهب. 
أما باطنُ فَرْج المرأق» فلا يجبٌ غَسْل ما أمكنّ منه؛ على الصحيح من المذهب؛ نص 
عليه» قال المجد: «هذا 0 
وقال القاضي: «يجبٌ عَسْلهما معها إذا كانت ثيبّاء لإمكانه مِن غير ضرر؛ كحشفة 
الأقلف». 
فليت: والصحيح منصوص أحمد الذي هو الجذهبة: اما اختار القاضي› فظاهر 
LIE COTE‏ 


/۲۰( و الفتاوى‎ (1۸٥ /۲( والو سيط (۱/ 4۳°( والمجموع‎ c(۳ /1( ينظو بدائع الصنائع‎ ]١[ 
.)507/١( والإنصاف‎ .»)۹ 
.)5057/١( ينظر: الإنصاف‎ ]۲[ 


كتابٌ الطهارةٍ ممع 
0 چ ° O 21١0‏ 9 ي .وه (۲( 
وباطنٌ سعر 4 وسهقصه لحيض ونماس : 


)١(‏ يجبٌ عسل باطن شَعْر خفيفٍ وكثيفيء وما تحته من البَشَرةِ؛ هذا المذهب» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ من 2 MV eh‏ في عَسْله؛ فوجب 
كبا قيه . 

وقيل: لا يجب E‏ اا ذكره في «الفروع»› وأطلفهينها في «القواعد»» قال 
المرداوي : «فظاهره: إدخال الظفر في الخلاف» ونصر في «المغني)» : أنه لا يجب E‏ 
الشعر المسترسل). 

وقيل : لا يجبُ عَسْلٌ باطن شَّعْرٍ اللّحية الكثيفة؛ اختاره الدّيَوَريء فقال: «باطنٌ شعر 
اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء»» وقيل: يجب عسل الشعر في الحَيْضٍ دون الجنابة''. 

قلت: ظاهرٌ الأحاديث تعميعٌ البَدَنْ كله؛ فيدخُلُ الشعرٌ في ذلك. 

تنبيه: هذه المسألةٌ مِن فروع قاعدةٍ ذكرها ابن رجب» فقال: 

القاعدة الثانية: شَعْرٌ الحيوانٍ في حكم المنفصل عنه» لا في حكم المتصل» وكذلك 

هذا هو جادَةٌ المذهب» ويتفرّع على ذلك مسائل. . . 

ومنها: عَسْلَّهُ في الجنابة والحَدّث : 

فأما الجنابة» ففي وجوب غَسْلِهِ وجهان»ء والذي رجّحه صاحب «المغني»» وذكرٌَ أنه 
ظاهرٌ كلام الخرَقيٌ: عدم الوجوب؛ طرردًا للقاعدة» ومَنْ أوجبهء فيقول: وجب تعبّدًا . 

0 إنْ كان وصولٌ الماء إلى البَّشَرةِ لا يُمكِنُ بدون غسله» وجب لضرورة وجوب 
اانه ا 

(؟) يجبٌ على المرأة نقض شَعْرها لغشل حيض ونفاس» دون جنابة؛ على الصحيح 
مِن المذهب» وعليه جمهور الأصحاب» ونصض عليه» وهو من مفرّدات المذهب. 1 

لحديث عائشة؛ أنه 4ة قال لها: إِذَا كنت حَايْضَاء خَذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ وَامْتَشِطِي) 
ولا کا الط :الا في شعر غير مضفورء وللبخاري : «انْقَضِي شَعْرَكِء وَتَمَشطِي ٠"‏ 


ّ 


E. ماجه: (انْقَضِى شعرك› وَاغْتَسِلى)!  ولتحقق وصول الماء ا ما تب‎ EL 


1/10 وشرح ال‎ ,)55060/١( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 
.)۳۱۷( القواعد لابن رجب (ص٤). [۳] أخرجه البخاري‎ ]۲[ 
.)15١( [؟] أخرجه ابن ماجه‎ 
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ع م 


وعَفِيَ عنه في عسل الجناية» الشركة د و و لها در داف 

وقيل: لا يجب؛ وحكاه ابن الرَاغونِي رواية» واختاره ابن عقيل في ( الل كرة ا 
والموّق» والمجد» وغيرهم. 

قال الزركشي : «والأولى 0 الحديثين على الاستحباب» جمعا ر ا ويقضد 
ا خذ نت م ل ال فلن ارول إني امرأة اشد فر 
ا أَفْأَنقَضْه للحَيْض والجنابة؟ قال: «لا؛ ِنَم كفيك أن تفرغي عَلَيْكِ تلات حَمَنَاتِ 
تم قَدْ طَهْرْتِ). 

وقال في «المغني»: «قال مهنًا: سألتُ أحمد عن المرأة تنقض شَّعْرَّها إذا اغْتسَلْتْ من 
الجنابة؟ فقال: لاء فقلتُ له: في هذا شيء؟ قال: نعَمُ؛ حديث أمَّ سَلّمة» قلت: فتنقض 
شَعْرَّها بو الخيض “كال نعم قلت له: وكبني لننكا من ي ولا تنقّضُهُ مِن 
الجنابة؟ قال : ا أسماء عن النبي يكل أنه قال: ١لا‏ تنقضه». 

والظاهر أن قوله: «لا تَنْقَضْهُ» خطأ في المطبوع وقد جاءت على الصواب في «شرح 
العمدة) : 

قال ابن تيمية: «وأما الحيض» فهل نقض الشعر فيه واجبٌ أو مستحب؟ على 
وجهين . 

أحدهما: يجب؛ لِمَا ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء؛ أنه قال: «تنقضة»» وإن لم 
تكن هذه اللفظة فيه» والسياق الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه» لكن فيه ذكْرٌ السَذْر 
والسدرٌ إنما يُستعمّل مع نقض. وقد احتج بعض أصحابنا لذلك: بأن النبئ ية أْمَرَ عائشة 
لما أخبّرَتُ أنها حائض» فقال: «الْقْضِي رَأَسَكِء وَامْتَشِطِي)؛ متفق عليه» وفي لفظ : 
١‏ انْقْضِي ا EET‏ رسولٌ الله ب : «إِذَا اغْتَسَلَتِ ارا ين 
حَيْضِهَاء نَقَضْتْ شَعْرَهَا نَقْضَاء وَعْسَلهُ بِالخِطْويٌ وَالأَشْنَانِء وَإِذَا اغْتَسَلْتْ مِنَ الجَتَابَةِ» صب 
الاك على ارهاظ ا وغل 1ل توراه ارق هيرق ولا نالفي لا كر رو قله نكن عات 
ق اف الا 

والوجه الثاني : لا يجبٌء بل يُستحَبٌ؛ لما روت أم سَلْمةًّء قالت: قلت: يا 
رسول الله» إني افقرأة كد ضفر اراسي فأنقَضة لعُسّْل الجنابة؟ قال: (لا؛ ِنَم كفيك أن 
َحْنِي عَلَى رَأْسِكِ لات حَئَيَاتِ ثم نُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ َتَطْهُرِينَ) ؛ رواه أحمدء ومسلم» 


كتات ا ERE‏ 
و ا ا ۹ ٤‏ 


وابن ماجه» e‏ وقال: aT‏ وفي رواية لمسلم: ) 
ِلْحَيْضَةٍ وَلِلْجََابَة"'» وفي لفظ لأبي داود: «وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كل حَفَتَةا» وحملوا 
النقضٌ على الاستحباب كالسّدْرٍ والظيب؛ فإنه يستحبٌ في كل عسل الحيض استحبابًا 
مؤكّدَاء حتى قال أحمد: «وإن كانت قد اغَتِسَّلَتُ بالماء» ثم وَجَدَتٍ ا ا 
تعود إلى السَّدْر؛» وقال في اليب : اتوك في ال ا من طيب يفظع عتها رأة 
الدم وزفرته)) . 
۰ خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

اختلّف الفقهاءٌ في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يجب نقضّهُ في عسل الحيض والنفاس» ولا يجب في الجنابة؛ وهو 
مذهب الحنابلة» واختاره ابن حزم . 1 1 

ودليلهم : تقدّم وهو حديث : «انقضي راسك وَامْتَشِطِيء وَأَعِلَي بِحَج). 

ويناقش بما قاله ابن رَجَب: «هذا الحديث لا دَلَالةَ فيه؛ فإن عُسْلَ عائشةً الذي أمرها 
لنب بيه به» لم يكن مِن الحيض؛ بل كانت حائضًاء وحَيْضها حينئظٍ موجود؛ فإنه لو كان 
قد انقَظْعَ حَيْضها» لطافت للعمرة» ولم تح :إلين هذا السؤال» ولكن أمَرَها أن تغتسل في 
حال خيضهاء > وتهل بالحج. لوست لحرا تيجال الميضن: كها 1ن AT‏ 
تن لكا E A RC‏ أن تغتسل وتهل». 

القول الثاني : لا يجبُ نقضة في عسل الجنابة والحيض والنفاس› إن كان الماءٌ يصل 
إلى أصولٍ شعْرها من غيرٍ نقض» فاد لم صل إلا بالنقض» > لزمها تقضه؛ وهو مذهب 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 

ودليلهم : 

ايديف أ« وا ق كلت بها وول اله إلى اا ا مسر ر ي 
أَفَأْنقَضُهُ لعْسّل الجنابة والحَيْضة؟ قال: (لا؛ إِنْمَّا يَكْفِيِك أنْ تَحْئِي عَلّى رَأْسِك ثلاث 
َا َم فِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَء فَتَطْهُرِينَ»؛ أخرجه مسلمء إلا اناد «والخضة) 


و0 م 


فل قال اش القَيْم: «اتفقّ این نه » ورَوْح بن القاسم. کن انوت فاقتصًرا على 


مواق ار ةا" اللفط اف الحو 


سے 0۸۹ ا 
سك 
000 4 ا و o‏ 07 - م 
(ويدلكه) ؛ أي: يدلك بدنه بيديه؛ ليتيمنَ وصول الماء إلى مَعَْابِيْهِء 
وک e‏ 


الجنابة» واختلف فيه على الثوري› فقال يزيد بن هارون عته: ما قال اين غيينة وروح › 
وقال عد الان عنه : (أفأنقضة للحيضة والجنابة؟»). اد الجماعة أولى بالصواب» فلو 
أن الثوري لم يختلف عليه» لرجَحَث رواية ابن عيينة ورَوْح؛ فكيف وقد روى عنه يزيد بنُ 
هارون مثلَ رواية الجماعة؟! ومن أعطى النظّرٌَ حقّهء عَلِمَ أن هذه اللفظة ليست محفوظة». 
قلت : وقد ا مسلم يه إل أنها ف 

اام ج أسماءة سألت النبيّ ب عن غُسل المَجيض» فقال: «تَأخذ 
إِحْدَاكنَ مَاءَهَا وسدرتَهًا e‏ شین الور ا نم قصب عَلَى راء ذل دلکا شَدِيدَا 
حى بلع شؤُونَ رَأْسهَاء م تَصّبٌ عَليّهًا المَاه ثم الخد واضة متك لطر تيا ات 
أسماء: وكيف تَطَهّرَ فقال: «سبْحَانَ اله ؛ تَطْهُرينَ بها»» فقالنت: غاة كانه تخد 
ذلك E‏ ت ت أثْر الوه وضتالة عن عسل الجنابة. فقال : «تَأَخْز مَاءَ» طهر ٠‏ فتحسن 
لود أذ ل الَو ثم صب على دَأسهَاء كتذلكة حى بل شؤون رَأهَاء م فيضن 
عَلَيْهَا المَاء»» فقالت عائشة: نِعْمَّ النساءٌ نساء الأنصارء لم يكن يَمْتَعْهُنَ الحياء أن يَتَمَمَهْنَ 
I j‏ 
في الڏين 

الراجح : 

القول الثاني اقرب وأرجح ؛ كهنا هو ظاهر إن شا الله وتقدّم أنه اختاره ابن عقيل › 
والموفق» والمجد» وغيرهم. 

اختلاف ظواهر الأحاديث مع الاختلافٍ في دَرَجَتها 

010 لوه الكيير 1 و امرار يده على جسده في العْسْلٍ والوضوعء 
ولا يجب إذا قن أو غلك عل فة وصول الماء ا وهذا قول الحسّنء 
والتكعى) ا ال والشافعي» وإسحافق» وأصحاب الرأي . 
[۱] ينظر حديث (51/5). [۲] أخرجه مسلم (۳۳۲). 


[۳] ينظر: حاشية ابن عابدين »)٠١١/١(‏ ومنح الجليل (۱۲۷/۱ء »)١55‏ والمجموع 2)5١5/١(‏ وشرح 
العملة لا تيمية (ص2)7775 وتهذيب الس لا القيم )۲40/۱( والمغني )۲0/۱1( وشرح 
الزركشي (۳۲۲/۱)» والإنصاف »2)35057/١(‏ المنح الشافيات» بشرح مفردات الإمام أحمد .)١98/١(‏ 
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ص 
لس ا 
۾ مھ 


ويتمعد أصول 0 0 وعْضَارِيفَ أو ونكت ل وإبطيهء EF‏ ا 
وبين أَلْيَتَيْهه وطي رَكْبَتَيْه!"'. (وَيَتَيَامَنَ)!"؟ لأنّه به كان يُعْجِبّهُ التيامُنُ في 


ومو 20 
ر 


(وَيَغْسل قَدَمَيّْه) ثانيًا (مَكانًا آخ)”* 


وقال مالك: إمرارٌ يده على بَدَنه إلى حون اننا لواحي NSS‏ 
قالوا: لأن الله تعالى قال: حي نتيا 4 العا 4117 ول يقال اعغتسل إلا لمن ذلك 
تَفْسَهُء ولأنها طهارةٌ عن حدَثِ» فوجَبَ فيها إمرارٌ اليد كالتيمُم. ولنا: قول النبت لا لام 
سَلَّمَةَ في عسْلٍ الجنابة : نما يفيك أن تَخني عَلَى راك تلات حَتياتِء َم نفِيضِينَ عَلَيِكِ 
المّاء» فَتَطْهُرِينَ)؛ رواه مسلمء ولأنّه عْسْلّ واجبٌ» فلم يجب فيه إمرارٌ اليد؛ كعْسْلٍ 
النجاسة» وما ذكروه ممنوع؛ فإنه يقال : غسَلَ الإناءة» وإن لم يدك واه اه 
ا لأنها طهارة بالتراب» ا في الغالب إمرار التراب إلا باليد). 

قلت : لا يخفى إن شاء الله ال مذهب الجمهور. وهو عدم ال 

)١(‏ لحديث عائشة: أن لنب ية كان إذا اغتسّل مِن ال فغسّل يدیه» ثم 
وما كا توما للصلاة» ثم بذجل أصابعه في ao‏ يها صر شَعْرِه» ثم يَصُبَّ 
الماءَ على رأسه بثلاث غرف 0 يفيض الماءَ على جِلْدِهٍ كلّه) . 

ولقوله کل : تحت کل شر رة جَتابة»". 

(1) ليصل الماءٌ إليها 

(۳) أي : مادا وا ا لحديث عائشة» قالت: «كان النبئّ ي إذا اغتسّل من 
الجَنّابةء دعا بشيءٍ نحو الجلاب» فَأحَدَ بِكَمَيِ فيد يوقو راسو :الا موه اق المي 
أَحَذَ بكمَيْهء فقال بهما على رأْسِدا؛ متفق عليه. 

(:) عن عائشة أمّ المؤمنينَ» قالت: كان النبئُ ييل يُعجبه التَيَمُنُ في تَنَعْلِهِ وَتَرَجْلِهِ 
وطهوره» وَفِي شاه كُله1"1. 

(0) أي: ينتقل من موضعدء فيعيدٌ عسل قدمَيّهِ؛ لقولٍ ميمونة: «ثم تنځى عن مقامِه» 


.)866 /١( وشرح المنتهى‎ ,)5١/1١( ينظر: الشرح الكبير على مد المقنع‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترعدي »)2١5(‏ وابن ماجه (/091)» وإسناده ضعيفث؛ فيه: الحارث بن 
وجه قال أن اود «الحارثت خر منكرٌ؛ وهو ضعيف). 

[*] أخرجه البخاري (۱۹۸)» ومسلم (۲۹۸). 
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ويكفِي الظنٌ في الإسباغ”''؛ قال بعضّهم: «ويحرّك خائمَةُ؛ ليتيقَّنَ وصولَ 
6 . 

الماء) '. 


(وَ)العْسَل ا أي : الكافي: (أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدمَء (وَيُسَمَيَ) 
فيقول : الباسم اال ٤‏ » (وَيَعُمّ بد (٤ E‏ بالعَسْل ب أي : 0 طلا جميع 
فغْسّلَ رجلَيْهِ»» وظاهر إحدى رواياتٍ حديث عائشة: أنه جمَّعَ بينهما؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير 
من الأصحاب؛ قاله الزركشي . 

وقيل: لا يعي غَسْلْهِما إلا لطين» ونحووء كالوضوءء وعنه: يخيّرُ؛ لورودهما . 

الأقرب: أنه إذا غسَّلّهما أولاء فلا يعيدٌ عَسْلّهماء إلا إذا وُجِدَ سببٌ يقتضي ذلك. 

تنبيه : هذه المسألة مِن فروع قاعدة: (إذا تعارّض دليلانٍ في الظاهرء فيقدّمُ الجمعٌ على 
الترجيح»؛ وهو مذهبٌ الجمهورء بخلاف الحنفيّة الذين يَرَوْنَ وا على الجمع!''. 

)١(‏ أي: في وصول الماء إلى البَشّرة؛ لأن اعتبارً اليقين حرج ومشقة. 

(95) لما ودوك اب رافع : ل ا ار ا NG‏ 
فر علي لبه بوصو ل E N‏ دوق الذلك وتحريكِ الخاتم والتخليل» ا 

(۳) تقد تقدّم الكلام عليه قريبًا . 

(6) جميعَهُ؛ سوى داخل عَيْن؛ فلا يجبٌء ولا يسن . 

زه ظامة كلام المولف »عدم وجرت الوا والعزضي في الل وهو المذعب» 
وکال ات 1 

دليلهم: أن البدّنَ شيءٌ واحد» بخلاف .أعضاء الوضوء. 

ولأن الموالاةً تابعة للترتيب» والترتيبٌ إنما يكون بين عُضْوَيْنء وبدَن الجْنْب كالعضو 
الواحد؛ وهذا الدليل قريبٌ من السابق . 

ولاه عل ل جت فة التي فلا :تبث الموالاة كل التحاسة: 

ولأن النبئ كَلْهِ: «أمَرَ الجَنْبَ إذا أراد أن يَنَامَ أن يتوضاً e‏ للصلاة»» وكذلك 
الآكل» والمجامِعٌ ثانيّاء وكان أصحابٌُ رسول الله ية يتحدّئون في المسجدٍ إذا توضّؤوا 


0 1 


]١[‏ ينظر: العدة لأبي يعلى :23١19/7(‏ وكشف الأسرار للبخاري (175/4)» وحاشية البنّاني على شرح 
المحلّي لجمع الجوامع (757/7). 

[۲] تقدم تخريجه (ص7505)» وبيان أنه لا يَصِح. 

['] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص۱۹۸). وتقدّم الخلاف في المسألة (ص١١١).‏ 


و مه ب 
كتاب الطهارة | 8 
9 22ت سي ا لا ي o‏ 4 أ 


وهم جنْبٌء ولولا أن الجنابة تنقصٌ بالوضوءء لم يكن في ذلك فائدة» وإنما تنص إذا 
صح تبعيضهاء > وإذا صح تبعيضهاء > صح تفريقهاء > بخلاف الوضوء؛ فإنه لا يصح تبعيضه في 
برح ا حيرو ا و ا 
تيمية ؟) وهو افيد لال ميل خسن . 

وهو سُنَة؛ لفعله َلِ. 

و متكا ها أبن جام وها او الخطات وغيره وها وقال 
فى «الرعاية»): 

وعنه: تجبٌ البداءةٌ بالمضمضة والاستنشاقٍ في العْسْل؛ فعليها يجب الترتيبٌ بينهما 
وبين بقيّة البدن. 

خلاف الفقهاء في الموالاة في العْسْل : 

اختلفوا على قولین: 

القول الأول: لا تجبٌ الموالاة» بل هي سُّئَّةِ؛ وهو مذهبٌ الجمهور: الحنفيةء 
والشافعية» والحنابلة. واختاره ابن حزم . 

ودليلهم: تقدّم . 

القول الثاني : أن الموالاةً واجبة في الغْسْلِء مع الد كر والقدرة؛ وهو مذهتٌ 
الك والت. 

ودليلهم : 

١‏ - أنه اة اغتسَلَ مواليّاء وفعلّهُ مبيّنُ للأمر الواجب في قوله تعالى: «إوإن كت 
TESEL‏ 

OE Ty 

ا ا و 

وا قن يان الا لعضو واحدٍء بخلاف الوضوء» فهو لأعضاء متعددة. 

الراجح : لعل مذهبّ ل أقرب؛ لأن الواجبّ الذي أُمَرَتُ به اليه عسل البدنء 
وهو يحصّل ولو مع التفريق'"". 
[1] ينظر: حاشية ابن عابدين »)١077/١(‏ والقوانين الفقهية (ص١١)»‏ ومواهب الجليل (١/505)غ‏ 

والحاوي (۲۲۷/۱)» والمجموع »)407/١(‏ وشرح العمدة (ص8١5).‏ 


tot‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
بَدنه» وما في كمه مِن غير ضرر؛ کالفم» ا ا التى تحت 
اور ولو كثيفة وبين الشْرٍ وظاهره مع مسترسيو'' اا 


َه 


أفلت قلف إن أمكنَ 5 شَمْرُها" "0 ويرتفِعٌ حَدَثٌ”* ' قبل زوا حُكم بث 


أما الترتيبُ» فلا يجبُ في العْسْلٍ بلا إشكال؛ لاله «إنما يَظْهَرُ الترتيبُ مع اختلاف 
ار الوضوك» :نان الخن البكر ولم يتعدّدْء فلا معنّى للترتيب معهء 
آلا ترى أن العضوّ الواحدّ مِن أعضاءٍ الوضوءء إذا غُسِلَء لا يَظْهَرٌ في أبعاضِهٍ حكم 
الترتيب؛ ومِن تم لم يجب الترتيبٌ في العْسْل ؛ لأنّه فرضٌ يتعلّقُ بجميع البدنٍ تستوي فيه 
الأعضاءٌ كلها؛ فلا معنّى للترتيب فی . 

)١(‏ المضمضةٌ والاستنشاقٌ واجبان على المذهب مطلّقًا (في الطهارتَيْن الصغرى 
والكبرى)؛ وعليه أكثر الحنابلة» ونصَرُوهُ؛ وهو من مفرّدات المذهب. 

وتقدَّم الكلام على هذه المسألة في فروض ا ا و 
والراجح 

(۲) تقدّم الكلامُ عليه 

(©) أقُلَفْ؛ٍ أي: غير مختونء ومعنى: إن أمكنَ شَمْرُها»: بأن كان مفتوقًا؛ لأنها في 
حكم الظاهر؛ فيجبٌ عَسْل ما تحتها . 

)مل أن اكز ون جنارة ق 

)٥(‏ أي: إذا کان على شيءِ مِن الحدّث الأصغر أو الأكبر تجاه لا تمنْع 
وصول الماءٍ إلى البسّرة» ارتقَّعَ الحدّثُ قبل زوالها؛ كالطاهراتِ على محل الحدَّثِ التي لا 
تمنع وصول الماء؛ أ : 5 ee‏ النجاسة قبل أن يتوضّأً أو يغتسِل . 

وقدَّم الا في «شرحه)ء وابنٌُ عَبَيّدان» وصاحب «مجمع البحرَّيُن» و«الحاوي 
الكبير»» وصحّحوه: أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر عَسّْلةٍ طهر عندهاء وقال في النّظم : 
«هو الأقوى). 

وقال الزركشي: «مقتضى كلام الخرّقيٌ أيضًا: أن المجزئ لا يتوقف على إزالة ما به 
مِن أذّى» وإن كان نجاسةً؛ وهو ظاهرٌ كلام طائفةٍ يِن الأصحاب؛ فعلى هذا: يرتفع 
الحدّث مع بقاء النجاسة» وصرح يذلفة اين 51 وفتضوصٌ أحمد كانه : أن الحدّت. لا 


.)7717/١( المنثور في القواعد الفقهية‎ ]١[ 
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م ع ر ا ° 5 37 0 د (١‏ 6 ۵ ص ETE‏ 
حب 7 في غسل كافر اسلم» وخا 3 واخدها مسكا تجعله 
4 ا لي خاي E EEE aE MR OE‏ 
وى قطنة ونحوها» وتجعلها فى فرجها : فإن لم عحد» فطيبا فان لم 
ه.ا >(ع 
نجد» فطيً” ١‏ 


(o) و‎ 65. r 
(ويتوضاً بمد)“‎ 


يرتفِعٌ إلا مع آخر غَسْلةٍ طهَّرتِ المَحَلَّ؛ وعلى هذا: يتوف صحةٌ الغْسْلٍ على الحكم بزوالٍ 
الا اا 

قلت : والمذهبٌ أقوى 

)١(‏ لحديث عائشة؛ أن النبى ية قال لها - إِذ كانت حائضًا -: «خذِي مَاءَك وَسِدْرَكِ 
وَامتشِطي)1"؟. 

وروت أسماء؛ أنها سألتٍ النبيّ ية عن غْسْلٍ الحَيْض؟ فقال: ١تَأَخُذ‏ إِحْدَاكُنَّ مَاعَمَا 
وَسِدرَهَا قَتَطهّراء الحديتٌ؛ رواه مسلمء والنفامنٌ كالحيض . 

(؟) ليقطع رائحة الِحَيْض أو النفاس؛ لحديث عائشة: أن امرأةً سألت النبيّ ية عن 
غُسْلِها من المَجيض؟ فأمَرَّها كيف تغتسِل» قال: «خُذِي فِرْصَة تك توي بها 
قالت: كيف أتطهّر؟ قال: ١تَطجَ‏ ري بهاا. قالت: كف؟ قال:-«سحان اله تَطَهّرِي). 
فِاحِتَبَذْنْهَا إل فقلتٌ: تتبّعي بها أ Nl‏ 

والفِرْصة: القِظعةٌ مِن كل شيء. 

قال إبراهيم توه تزع وكليد وطن أو يري لسن اميه من طيب» 207 
المرأة فَرْجَها لِتَطَيّبَ بذلك مَحْرَّحَ الدم». 

(۳) لقيامه مقامَ المِسْكِ في ذلك» لا لِمحْرِمةٍ؛ فإن الطيبَ بأنواعه يمتَنِع عليها؛ لما 
يأتي في الإحرام . 

() ولو مُحرمةٌ؛ فن تعذَّرءِ فالماء الطهورٌ كاف لحصول الطهارة به. 

(5) المّدّ بالضم في اللغة: مكيالٌ مِن المكاييل التي يقدَّرُ بها الأشياء» ويقدَّرُ بملء 
كمي الإنسان المعتيل. 1 

۰ واتفق أهل الفقه واللغة على أن المد رُبُْعُ صاع . 


.)٠١/١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ ]١[ 
.)۳۳۲( ومسلم‎ »)۳٠١( أخرجه الدارمي (۱۹۷/۱). [۳] أخرجه البخاري‎ ]۲[ 


سا ۹ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وهو أصغرٌ أنواع المكاييلٍ على الإطلاق» كما أنه من المكاييل الشرعيّة الأساسية التي 
يترتّب عليها أحكامٌ فقهيّةٌ كثيرة. 

ويتخرّج لأهل العلم أربعةٌ أقوالٍ في مقدار امد بالكيلو جرام على النحو الآتي : 

القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة؛ وهو مبننٌ على أن المد يساوي رظلا وثلنًا 
۳“ والرّظل يساوي عندهم 581,55 جرامّاء كما سبق بيانه؛ وبناءً على هذا: فيكون 
وزن المّدٌ بالكيلو جرام على النحو الآتي : 

۳ رطلا × 81,7" = المد بالجرام = 508,51 جرامًا تقريبًا . 

فيكون مقدارٌ المُّدّ بالكيلو جرام عند الشافعية والحنابلة: 008 جرامًا؛ أي: نصف 
كيلو جرام و۸ جرامات» وهذا يوافق تقريبًا ما ذهب إليه شيخنا العلّامة محمد بن صالح 
اله ب رخ :الله تعالى بح هة إن ال ار عه :011 جرا 

فيكون الفرق جرامًا واحدًا تقريبّاء وهو فرق غيرٌ مؤثّره لا سيّما فيما إذا كان المِغْيارٌ 
كيلا؛ كما هو الحال في المد. 

القول الثاني : مذهبٌ المالكية؛ وهو مبنيٌ على أن المُّدَّ يساوي رطلًا وثلثًا ۳٣۳راء‏ 
والرَّظْلَ يساوي عندهم ۳۲۸۰ جرامّاء كما سبق بيانه؛ وبناء على هذا: فيكون وزن المد 
عندهم على النحو الآتي : 

۳ رطلا × ۳۸۰ جرامًا = المد بالجرام = 007,5 جرامًا. 

فيكون مقدار المد بالكيلو جرام عند المالكية: 507,5 جرامًا؛ أي: نصف كيلو جرام 
وستة ونصف جرام» وهذا قريب جدًا إلى مذهب الشافعية والحنابلة؛ حيث إن الفرق بين 
المذهبين حوالي جرامين» وهو فرقٌ غيرٌ مؤثر لا سيما في المِغيار إذا كان كيلًا؛ كما هو 
الحال في المد. 

القول الثالث: وهو مذهبٌ الإمام أبي يوسف من الحنفية؛ وهو مبنئٌ على أن المد 
رظن :تلت ۳۳۴ا والرظل عندة يسارع 6# احير اما كغيرة مع الخقية»: :كما .سيق اه 
وبناء على هذا: فيكون وزن المد عنده بالكيلو جرام على النحو الآتي : 

۳ رطلًا × 575 جرامًا = المد بالجرام = 7١5,5‏ غرامًا . 

فيكون مقدارٌ المْدٌ بالكيلو جرام عند الإمام أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى -: ١ر٤٠۷‏ 
جرامّاء ما يقارب ثلاثة أرباع كيلو إلا عَشَرَةَ ونصف جرام. 
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ابيا و و رظل عِرَاقي؛ ورظل CS‏ 
بطري ولات أَوَاقٍ وملاثة أسباع ا دِمَشْقيّق ار 7 أسباع أوقيةٍ 


مھ 
2 
و 


لاس 06س و 8 ع 
(ويغتسل بصّاع)” » وهو : اربعة امدادٍ . 


القول الرابع : وهو مذهبٌ الحنفية؛ وهو مبننٌ على أن المد يساوي رطليْن» والرّظل 
يساوي عندهم 075 جرامًا» كما سبق بيانه؛ وبناء على هذا: فيكون وزن المد عندهم 
بالكيلو جرام على النحو الآتي : 

۲ رطلا × 077 جرامًا = المد بالجرام = ۱٠۷۲‏ جرامًا. 

فيكون مقدار المد عندهم كيلو جرامًا واحدًا و۷۲ جرامًا؛ وهذا أكثر من ضعف 
ا 

. لحديث أنس: «أنه بيا كان يتوضأ بالمّدّء ويغتسل بالصاع»؛ متمّقٌ عليه‎ )١( 

ويُعتبَرٌ الصاع مِن أشهر المكاييل الإسلاميّة» وتدورٌ عليه أحكامٌ المكاييل في الفقه. 
وهو مِن مضاعَفاتِ المد وعُرفَ بأنه: مكيال يَسَعْ أربعة أمداد. 1 

وقُدَّرَ أيضًا بأربع حَمَناتٍ بكفٌ الرجل الذي ليس بعظيم الكمّيْن ولا صغيرها. 

وقد اتفق الفقهاء وأهل اللغة على أنه يساوي أربعة اتاد لكنهم اختلفوا في مِمَدارٍ 
المد؛ كما تقدّم. 

)۲( الصاع : خنيسة أرطال وا عراقيّة؛ نقله الجماعة. وأومّاً في رواية ابن مشيش : 
أن ثمانية في الما OTE‏ 

وقد نص أحمد على أن الصاعَ خمسة أرطالٍ وثلث» وأنه بالبّرٌ الرّزِينِ؛ نص عليهما!"". 

والصاعٌ بالموازين المعاصرة فيه خلافٌ وبحث» ولعل الأقرب أنه يساوي = ۲,۳٤‏ 
كيلو جرام. 

ا رُبُعْهُ؛ أي : أن المُدَّ تقريبًا = 508 جرامّاء وتقدَّم بيانه قريبًا. 

(۳) وهذا ‏ أي: يدان قَدَْرِ الد والصاع نهذه الأوزان -.يتفغعك هناء وفي الفطرة؛ 


]١[‏ ينظر بحث: المقادير الشرعية ‏ الرطل» والمدء والصاع وما يعادلها بالوحدات العالمية الرائجة. لفضل 
ربي ممتاز زاده منشور على الشبكة . 
[۲] ينظر: الفروع وتصحيح الفروع »)7518/١(‏ وكشاف القناع )٠١١ /١(‏ 


حم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
` 0 حلي يي ص ڪڪ 


از زاد» ا لحن بكرا الإسراف ا ولو على نهر جار" ويحرم أن 
يغتسِل عُرْيانًا بين الناس”“ وكرةَ خاليًا في الماء. 


ا زكاة الفطر. وفي الفدية؛ في الحج» وفي العمرة» وفي الک ا کا ظهار 
ويمين ونحوهماء وفي غيرها؛ كتذر الصدقة بِمُدٌ أو صاع" ". 
01 لصوف زيادذة “يسيرة : 
(0) الإسرافٌ مكروةٌ على المذهب؛ بل مكروةٌ جدًا؛ كما قال ابن تيميّة في «(شرح العمدة» 
قلت : الكراهة مذهبٌ الجماهير» وفي قولٍ لبعض الشافعية: يحرّة""". 
(۳) في وضوءٍ وعُسّْلٍ ؛ لحديث عبد الله بن عَمُرو؛ mE‏ 


و 


«مَا هذا السَرَّفُ؟». فقال : أفي الوضوءٍ إسرافٌ؟ قال : ١نَعَمْ؛‏ وَِنْ كنْتَ عَلَى نهر جار 

(:) لقوله سبحانه: قل لِلْمُؤْينيت يعضو من أتصدرهم وَيحَفظوأ 4 [النور: »]۳١۰‏ 
وروقا مووي كقيم بن جخاريه بن لحيده الى عن أن عن جََذَه قال :فلت يا 
مول اچ ورانا ما نأتي ها وما ندر قال : «احفط عورتك إلا مِنْ رَوْجَيَك» وَمَا ملكت 


سے 2 


يَمِينك), قلت: فإذا كان القوم بعضهم 0 0 قال: (إن اسْتَطَعْتَ آلا يَرَاهَا أَحَدٌء قلا 
ينها قلت فإذا كان ا خالا قال اناه تارك وتغالى أحن :آذ ا ا . 

وهذا يعم حِمْظَها من النظر والمَسلّ . 

ووجوب ستر العَوْرة عن النظر مجمّعٌ عليه بين الفقهاء!”' 

(5) يكرّهٌ الاغتسال في مستحم م وما غزيانا ال قال 5 قن الدين: «عليها أكثر 
و 


.)۸۷ /۱( ينظر: التنقيح (ص۳۱)» وشرح منتهى الإرادات‎ ]١[ 

[۲] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص۳۹۹)› وشرح تھے الإوادات بل 0 .)١5١١/0(‏ 

[۳] أخرجه ابن ماجه (510)؛ قال مُغَلْطاي: «هذا حديث إسناده ضعيف...2). وفي هذا المعنى حديث 
إسناده صحیح ؛ِ رواه أبو حاتم البستي في صحيحه» من حديث الجَرَيْري» عن أبي الوّلاءء قال: خيع 
O‏ له وهو يقول: «اللَهُمَ إني سالك القَضْرّ الأَبِيَض عَنْ يمين الجَنٍَ إِذَا دَحَلتُهَاء 
0 بتي سل الله الجن نعود پو مِنَ التار؛ اني سَمِعْتٌ النبىّ 4 يقول: (إنَّهُ سَيَكَونُ في هَذٍ 

لامَة 7 20 في الطْهُور وفي الدّعاءِ»» . . شرح ابن ماجه لمغلطاي (ص‌٥أ۳۰).‏ 

[ ¢[ أخرجه انو داود »)5٠١١/(‏ والترمذي »)۲۷٨۵‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» وأحمد »)۰۰٤٨(‏ والبخاري 
۴ بصيغة الجزم» قبل حديث (۲۷۸) مختصرًا. 

]٥[‏ ينظر: الإنصاف .)۲٦۲/١(‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ۸۷). وكشاف القناع »)١59/١(‏ والمجموع 
(۷1/۳). 


۶ 


فان أَسْتَمَ بأقل) يما دك" فى.الوضوء ار الل اجا + .والاساء: 


وعنه: لا دة gE EE‏ في «الفائق»» وذكرَ في «الفروع) أن هذا 
مده الآئمة التاذثة.. 

وعنه: لا يُعُجبني؛ إن للماء سُكانًا . 

قال الحسن والحسين» وقد دخلا الماءة» وعليهما بُرْدان: «إِنَّ للماء سانا واحتجٌ 
به إسحاق وأحمدٌ بمعناه. 

وفي «كشَّاف القناع»: «فإِنْ سره إنسان بثوب» أو اغتسّلَ عُرْيانَا خاليًا عن الناس» فلا 
ا ات موقن 7 اسل عر انا :روا ا وأَيُوبُ #4 اغتسَل عُرْيانًا؛ قاله في 
«المغني». وال أفضل )1 . 

فهذه من المسائل التي اختلف فيها «الإقناع» مع «المنتهى»؛ وهما روايتان عن أحمد؛ 
ففي «الإقناع» : لإ بس»» وفي «المنتهى) : ا ولعل ما في «المنتهى» هو المذهت؛ 
لآن عامّة نصوص أحمدٌ عليه. 


والذين قالوا بعدّم الكراهة أجابوا عن حديث بَهز: الله ا aS‏ 
لم يکن CE‏ كالعْسْلِ 0 وغير ذلك ؛ فإنه يلهى عن كشفي السوءة لغير حاحة. 


وفیل : هو على طريق الاستحباب'"' 

)نان نوما يلون عد أو اغتسّل بدون صاع . 

(۲) هذا المذهتٌ بلا ريب؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ قال الزركشيٌ : «هو المعروفُ 

مف ارو ايت ؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بِالعْسْلٍ ا فعله. ولأنه کله علق الإجزاء بالإفاضة من 
00 وهو جائرٌ بلا كراهة؛ لحديث عائشة» قالت: كنت أغتنييل آنا والنبئٌ ب مِنْ 
تاءِ واحِدٍ يسع لاتةَ أَمْدَادِ أو ا د 

وعن آم عَمَّارة بنتِ كعب: «أن النبيّ ية توضّأء فاي بماءِ في إناءٍ E‏ 
ررر 


[۱] کشّاف القناع .)٠١۹/۱(‏ 

[] ينظر: شرح العمدة (١/٤6٤٤)ء‏ والإنصاف »)۲٦۲/١(‏ وشرح المنتهى /١(‏ ۸۷)» وكشاف القناع /١(‏ 
0۹( والفروع (۱/ ۲۷۲). 

[۳] أخرجه مسلم (505). 

[4] أخرجه أبو داود (45).» والبيهقي »)۱۹٦/١(‏ وصخحه أبو زرعة؛ كما في التلخيص (۹۰/۱). 


حمق 000000 ا التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا E‏ 


ر ا ا وط داو اا د 
ا يُختاج لوضوء وسل ا و3 جردا( عن ال ب ولم کک ريت 


ومنطوق هذا : مقدَمٌ على مفهوم قولِه بيا : ١يُجْزِيُ‏ في الوْضوءِ المّدَّء وَفِي العُسْل الصا . 

وقيل: لا یجزئ»› وفك أوها الة أحمد: 

وفي «شرح الزركشي على مختصّر الخِرّقي»: «والثانية ‏ أي: الرواية الثانية -: لا 
يجزئ دون المد في الوضوءء ولا دون الصاع في العّسل؛ لظاهر ما رُوِيَ عن جابر طن 
قال: قال رسول الله 4 : «يُيْزِئُ مِنَ العُسْل الضّاعٌء وَمِنَ الوْضُوءٍ المُه)1"". 

قلت: والمذهبٌ أرجحٌ؛ كما هو ظاهرٌ إن شاء الله. 

)١(‏ الأكبرٌ والأصغرّء واغتسّلَء أجرّأ عنهما؛ لأن الله تعالى أمَرَ الجُنْبَ بالتطهّرء ولم 
أمْرْ معه بوضوءء ولأنهما عبادتان يِن جنس» فدحَلتِ الصغرى في الكبرى؛ كالعمرة في 
ا ۰ 

تفي و من فروع قاعدة ذكرها ابن رجب» فقال : 

لإذا اجتمَعَتُ عبادتان ين جنس في وقتٍ واحدٍ» ليست إحداهما مفعولةً على جهة القضاء» 
ولا على طريق التبعيّةِ للأخرى في الوقت» تداحَلْتٌ أفعالهماء واكتّفِيَ فيهما بفعل واحد». 

فعال قرول EG EE E‏ هانمتي أله كني أفناة 
الطهارةٍ الكبرى؛ إذا نوى الطهارتَيْنٍ بهاء وعنه: لا يجنه عن الأصغرٍ حتى يأتيّ بالوضوءء 
واختارٌ أبو بكر: أنه يجزئه عنهما؛ إذا أتى بخصائص الوضوءٍ مِن الترتيب والموالاة؛ وإلا 
فلاء وجرَم a‏ (المُبْهج» '" . 1 1 

قلت : والمذهبٌ أرجح. 

(۲) فلم يقيّده بالأكبرء ولا بالأصغرء أجرّأ عنهما. 

(۳) أي: لو نوى بِعْسْلِهِ أمرًا لا يبا إلا بوضوء وغْسْل ؛ كصلاةٍء» وطوافيء ومس 


[1] أخرجه أحمد »)١59175(‏ من حديث جابر» وهو ضعيف» والطبراني في المعجم الأوسط »)٠٠/۷(‏ 
من حديث ابن عبّاس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۲٤/١(‏ «فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن 
البالسي» وقد أجمعوا على ضَعْفها. 

[۲] شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۳٠۹/۱(‏ 

[؟] القواعد لابن رجب (ص۲۳). 


كتابٌ الطهارة 01 


مصحف» واغتسّل» 0 يي لقوله تعالى: ولا جَنُبًا إلا عاږی سیل حَقٌ 
تختلا [النساء: ١٤]؛‏ فجعل الَعْسَل غاية 0 فزخ الضبلاة: 

الخلاصة : ظاهرٌ المذهب أنه إذا اغتسَل غسْلا نوی به الطهارتيّن الصغرى والكبرى» 
أجزأه» وإن لم يتوضّأء أو توضّأ وضوءًا هو , e‏ ولم يُعِذدْ غَْسْلَ أعضاء 
الوضوءء وإذا نوى الأكبّرَ فقظء بَقِيَ عليه الأصغرء وإن نوى الأصعَّرٌ فقظء بقي عليه 
الأكبر . 

أي: إذا نوى أحدهماء لم يرتفع غيره؛ لقوله كله : «وَِنَمَا لكل امرئ ما نَوَى). 

وعنه: في الجنب إذا اغتسَلَ ينوي الجنابة وحدها: أنه يرتفع ا الأصذة تبعًا؛ وهي 
اختيار الشيخ تقي الدين. 

وعنه: أنه لا يرتفِعٌ الأصغرٌ إلا بوضوءٍ مع العْسْلِ ؛ يفعله قبل العْسْلٍ او 

فهذه ثلاث رواياتٍ في المسألة. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: إذا نوى أَحََدَ الحَدَنيْن» لم يرتفْعْ غيره؛ وهو مذهبٌ الحنابلة. 
والظاهرية. 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: إذا نوى الطهارة الكبرى» أجزأه عن نيّة الطهارة الصغرى؛ وهو مذهب 
المالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد اختارها ابن تيميّة. 

لحديثِ عِمْرانَ بن حُصَيْنِ؛ أنه ية قال للرجل الذي أصَابَتْهُ جنابة: «خذ هَذَاء فَأَفْرِعْهُ 
عدتك 1 

ولم يأمره بان ينوي الحدّتٌ الأصغرء مع أنَّ ظاهرٌ حالِه الجهل. 

وك انعا كاعر القران»* أنه اذا اعمج »فاق اله أن DE‏ عل دنه 
رَفع الحَدَثِ الأصغر. 

" ا إفكان إناضاء :نا ر اون 
تنبيه : الحنفيّة ليس لهم قول خاصصٌ في هذه المسألة؛ لأن النية ليست شرطًا عندهم في 


.)۳٤٤( أخرجه البخاري‎ ]١[ 


ل التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا اس 


TE 


n‏ لِجُنب) ولو ا وحائض وسمباء ا (عَسْل 
فَوْجو""'؛ لإزالة 35 عليه من الأذى. (والوفوة أکل) وشرْبٍ”' لقول 
غا و ارح ول الله يكل لحمب إِذَا راد أَنْ اكل ا 


آ ص 0 و 2 2 


يتوضا وضوءه ه للصَّلاة) ؛ رواه أحمد بإسناد صحيح ء 
الطهارة» فيجزئ ولو لم ينو أيّا م مِن الطهارتيْن؛ وهو قول ضعيفٌ جدًا!''. 

)١(‏ أي: يسقظ الترتيبٌ والموالاةٌ في الوضوءء فلو اغتسّلَ إلا أعضاءَ وضوئه» ثم 
اراد هاه الحدَثيْن» لم يجب الترتيبٌ ا ولا الموالاة؛ لآن حكمٌ الجنابة باق . 

(5 ا و 

(۳) يُسَنْ على المذهب لجنب وحائض ونفساءَ انقظعَ دَمُهما ا e‏ 
لحديث عة دک المؤلف -. والحائض واللعياة بوك الما ديهما في معنى الت 

على الصحيح من المذهب مطلقا» وعليه الأصحاب. (وهو مذهب الشافعية). 

وعنه : يَعْسِل يده وَيَتَمَضْمَضُ فقظ ؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

قلت: الترجيح بين المذاهب يتوقف على صحّة حديث عائشة» وسيأتي الخلافٌ فيه. 

وعُلِمَ مما تقدّم : أن الأئمة الأربعة اه تفقوا على عَسّْل اليد للجنب قبل أن يأكل (أي 
عن نان ل 

(1) ا اف من اف ار وااو قات اک هه يد 
(۸١‏ وأبو داود (5؟75)» والترمذي (1۱۳). من طريق يحيى بن يَعْمَرَ عن عمّار بن 
ياسر» وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه؛ فإنَّ يحيى بن يَعْمَرَ لم يَلْقّ عمّار بن ياسر؛ قاله 
الدارفظني» ونبّه عليه أبو داود» قال أبو داود: «بين يحيى بن يَعْمَرَ وعمَّارٍ بن ياسر في هذا 
الحديث رجل». ٠‏ 


[1] البحر الرائق (1/ 054 0 الجليل ,)17/1١(‏ والحاوي الكبير (1/ 2677١‏ وشرح العمدة 


2))55١1/١( والإنصاف‎ .)1۳/١( ومغني المحتاج‎ ١ 5 ا‎ »)٤۹/١( الرائق‎ 6 55 [Y1 
.)۸۸/۱( وشرح المنتهى‎ 


كتابٌ الطهارة Tl‏ 


به 5 2 اس 7 7 ا > عر اس 6356 ر و 6 0 
(وَنَوْم)"''؛ لقولٍ عائشة: ١كَانَ‏ رَسُول الله ي إذا أَرَادَ أنْ يَنَامَ وهو جنْبٌء عَسَل 


أا ديك اق فاأخرسه ملت (408 بط عر عة الت كان 
رسول الله ل إذا كان جُتباء كَأَرَادَ أن يكل أو يام تَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لصلاة». 

ولكن مال الإمامٌ أحمدٌ لتضعيفٍ ذكر الأكل في حديث عائشة؛ لتفرّد شُعْبةَ به؛ قال 
ان دق العيد: اغه أحييد بن القاسمء eT‏ باعي الله ول «إذا أراد أن يتام 
فليقوضّاً وُضُوءَهٌ للصلاة على الحديث: ثم ينام فاما إذا أراد أن يطعم فيسل يديه 
ويُمَضْمِضٌء ويَظعَمْ؛ لأن الأحاديت في الوضوءٍ لمن أراد النومء قال: وبلَعّني أن شُعْبةً 
ترك حديث الحكم بَأَحَرَةٍ فلم يحدّث به فيمن أراد أن يَظعَمَ؛ وذللته لان لين تود قرا 
إنما هو في النوم»1"". 

إذن اختلف مسلمٌ وأحمد في إثبات هذا اللفظء ولم يترجّح لي فيه شيء» وإن كنث 
أميل لعدّم ثبوته؛ لأن أكثّرَ الرواة لم يذكرُوهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ إذا أراد الجئبٌ النومَء استّحِبٌٍ له عسل فرجه ووضوؤُهُ مطلقًا؛ على الصحيح من 
النتفي رعا اا سات عدو عا ى الهو لف 

ولحدیثِ عُمَرَ» قال: يا رسول اللوء أينامٌ أَحَدّنا وهو جُنْبٌ؟ قال: ١نَعَمْ؛‏ إِذَا تَوَضَاً)؛ 
EE‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمدَ: ما ظاهرّه وجويه؛ لما روى ابن عُمَرّ: «أن 
ا ب ,| 

والمرأةٌ كالرجُل في ذلك إذا أصايَتُها الجنابة. 

وعنه: أن ذلك بستحت للرجل فقظ؛ قال ابن رجب في «شرح البخاري»: «وهو 
لاد فين e‏ سيف زان غتاشة لم O‏ كه كاند يا نرق 
بالوضوء» وإنما أخبَّرَتُ عن وضوئه لنفيه»» ولم تذْكُرٌ أنها كانت تفعل ذلك» مع 
اشتراكهما في الجنابة» ولأن المرأةً تمكث مده حائضًا لا يُشْرَعٌ لها وضوة؛ فَمُكْتُها جنبًا 
اف 

ومَنْ أحدّتٌ بعده» لم يُعِدّهٌ في ظاهر كلامهم؛ لتعليلهم بِحْمَةٍ الحَدَث أو بالنشاط 
وظاهر كلام ا ويا لمبيته على إحدى الطهارتين ؛ قاله في «الفروع». 


.)97 /9( الإمام لابن دقيق العيد‎ ]١[ 


دم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


سے 
لس هو 


فائدة: ابِنُ رجب له رأيّ قريبٌ مِن رأي ابن تيميّة في أنه يمهم مِن كلام أحمدَ 
الوجوب : ۰ ۰ ۰ 

قال امبر عب الو مدن الأنباري» عن أحمد» في الْجَنْب ينام من غير أن شتا 
هل ترى عليه شيئًا؟ قال: فلم يعْجِبْه وقال: يستغفِرٌ الله). 

تالا وسية ارهد قور اذ مف و 

قلت: الرواياتٌ المنقولة عن أحمدّ يحتيلٌ أن يُفْهَمَ منها الوجوبُ؛ كما قال ابن 
تيميّة» وابن رجب» وإِنْ کان لم يصرّخ به تصريحًا واضحًاءٍ بل في «مسائل ابن هانئ» - 
كما سيأتي ‏ ما هو كالصريح: أنه لا يجب بل يتأكّدٌ جدًا فقظ؛ ولهذا نجد عامّةَ الحنابلة 
يكلو هر اعون انعا توي تمده لد شرو الو انكو ابن الول 

قال ابن هانئ: قلتٌ: يجبُ لمَنْ جامَعَ» ألا ينام حتى يتوضّأ وضوءةٌ للصلاة؟ 

قال: «ما أحسَنَهُ» يتوضّأء ثم قال: أما أناء فربما كان العْسْل أحبٌّ إلى من الوضوءِء 
وأخفٌ عليّ» ثم قال: أما أنتم يا أهلَ خُرَاسانء فيشتدٌ هذا عليكم جدًا)؛ فكأنه أمَرَ 
بالوض,. 

وقد يُفْهُّم يِن هذه الرواية الوجوبٌ؛ لكنْ بالنسبة لي دلالتّها على الندب والتأكيدٍ 
أوضح . 

وهذه فتاوى أخرى ااسخمد: 

«قيل لأحمد بن حنبل: الجنْبُ ينام؟ قال: لا يُعُجبني» إلا أن يتوضّأء قيل: رُوِيَ عن 
الب كه أنه نام وهو جُنب؟ فكأنه أنكرَهُ» وقال: قد رُويَ. 

وسئل عن الرجل ينام وهو جُنْبٌ؟ قال: لا ينامُ حتى يتوصًاً ". 

قال إسحاق بِنُ منصور: قلتٌ: الجُنْبُ إذا أراد أن يأكُلَ أو يَشْرَبَ أو ينام؟ 

قال: أما إذا أراد أن يأَكُلَ أو يَشْرَبَ يَعْسِلَ يده وفمه» ولا ينام إلا متوضنًا. 

قال فاق ين فال ۰ 

وقال صالح: وسألته عن الجُئب: يأكُل أو يشرب؟ 


.2)١؟5؟( مسائل ان هانيع‎ [YJ .)"”"ه48/1١( رجب‎ Ê فتح الباري.‎ ]١[ 
.)08( ينظر: مسائل الكوسح‎ ]٤4[ .)7"90١ص( ينظر: مسائل حرب الكرماني‎ ]۳[ 


كتابٌ الطهارة e‏ م 


قال: هو أسهل يِن النوم» والنومٌ يتوضا"'". 

قال مثنّى بن جامع: سألته: الجمْبُ ينام مِن غير أن يتوضّأء هل ترق غ ا فلم 
يُعْجبهء وقال : ا 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يُستحَبٌ للجُئْبٍ الوضوء؛ إذا أراد أن ينامَ» ولا يَجَبُ؛ وهو مذهبٌ 
الحنبة رو المالكية 4غ وال اف e‏ احا ا و تمه قود و 
الفقهاء اعتبَّرَهُ أفضلَ فقط؛ أي: ليس سنة. 

ودليلهم : تقدم ليله على السية. 

أما دليلٌ عدّم الوجوب» فحديث عائشةء قالت: «كان رسول الله كَل يَنَامَ وَهْوَ َنْب 
ل" 

القول الثاني: أنه واجبٌ؛ وهو قول في مذهب مالك» وتقدّم قول ابن تيميّة: «في 
كلام أحمدّ ما ظاهره وجوبة»» وهو مذهب الظاهرية. 

ودليلّهم : حديث عْمَرٌ ‏ الذي تقدّم -: قال: يا رسول الله أينام 
قال : (نَعَم؛ إِذَا تَوَضَأ) ؛ رواه الجماعة. 

فهذا أقوى دليل لهم؛ لأن ظاهره أنه يُشْترَطٌ لجواز النوم على جنابة أن يتوضّأ . 

الراجح : ۰ ۰ 

في الحقيقة كنت متردّدًا جدًا في هذه المسألة بين أدلَّةِ الجمهورء وألَةٍ أصحاب القولٍ 

فمن جهةٍ: غالبٌ العلماءِ من السلفٍ والخلفٍ على حَمْل هذه الأحاديثِ على الندب. 

ومن جهة أخرى: دليل القول الثاني فيه قوّة. 

فبقيت فترةً متردّدًا في هذه المسألةء إلى أن وَجَدتُ مرجّحاتٍ لقولٍ الجمهور: 


ا 


حدنا وهو 0 


.)۳٥۸/۱( ينظر: مسائل صالح (577). [1] ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ ]١1[ 

[] أخرجه أحمد »)٠١7/5(‏ وإسحاق بن راهويه »)١0١15(‏ وأبو داود (۲۲۸)». والترمذي »)١١9(‏ وابن 
ا( وهو ا اسلو تصحٌ زيادة: «وَلَا يَمَسسٌ مَاء4؟ أعله جماعة مِن الأئمة» منهم: 
E‏ وهي وأنو داود» والترمذي» وأبو حاتم الرازي» وغيرهم ممّن هم العمدة ة في الكلام على 
الأفافوة عرزي N‏ 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
س ت 
فَرْجَه رجه lT‏ وَضوءَه لِلصَّلاة)؛ م متفق عليه. ود ee‏ و و 
ل 


(وَ)ِيسَنّ أيضًا عسل فَرْجِهِء ووضوؤه ل( مَعَاوَدَةٍ وَطءِ)”” EE‏ : «إذا 


الأول: ما قاله إبرا هيم النخَعي : «كانوا ينامون وهم جنب - يعني : بغير وضوء 1 
وهذا يدل على شبه إجماع للتابعين . 
الغا اهو ا شيا لضو لفق ااا بويا كل وار ار یا 
مما يدل على أنها سئَنُء وليست واجبات. 
الات دان عات وك على القرد ب الدامن راطا براقالاو هيل ال «وأمًا مَنْ أوجبه 
من أهل الظاهر» فلا معتى للاشتغالٍ بقوله؛ لشذوذه» ولأن الفرائض لا تثيْتٌ إلا بيقين» . 
سبب الخلاف : 
الاختلاف في فهم الأمر به هل هو مِن باب الندب أو الإيجاب» 1 يم اکر فاب 
للقواعدٍ الشرعية؟ 
قال ابنُ رُشد: «ذمَبَ الجمهورٌ: إلى حمل الأمر بذلك على النَّدْبء والعدولٍ به عن 
ظاهره؛ لمكانٍ عدّم مناسبته وجوبّ الطهارة؛ لإرادة النوم؛ أعني : ال الع 
E N O E‏ 
وفي اشرح الخودةة لخر تبمتةان انكر 3 E N‏ 
وقيل: لا يُكرّهُ؛ اختاره القاضي . 
تا القول كه معو ا صر الاين 
(۲( أ دون الأكل ومعاودة وطءِ؛ نض فا : أنه لا يكره؛ وهو الصحيح من 
المذهب . 
(۳) إذا أراد معاوّدة الوطءء استّحِبٌ له عسل فرجه ووضوؤه على الصحيح من 
المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب . 


]١1[‏ ينظر: الآثار لأبي يوسف (ص50). 

»)٠١١ /۲( والتاج والإكليل (١/١٠۳)ء والمجموع‎ »)۷۳/١( والمبسوط‎ »)7/١( ينظر: تبيين الحقائق‎ ]١[ 
/١( وفتح الباري لابن رجب‎ »)١74/١( والمبدع‎ »)561١/١( وشرح العمدة (ص796): والإنصاف‎ 
.)57/١( وبداية المجتهد‎ 00757 /75١( ومجموع الفتاوى‎ »)55/١1( والتمهيد‎ »)۹ 

[*] ينظر: شرح العمدة (ص٠٠۳)ء‏ واختار الكراهة في مجموع الفتاوى أيضًا .)١٤۳١/۲۱(‏ 
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فى م َهْلَهُء ثم أرَا اد أَنْ يعَاودَ لايجا ا رواه مسلم 
وغيره» وزاد الحاكم : ١فَإنّهُ‏ أَنشّط لِلَعَوْدِ) والغشل أفضل ا" 
وكّرءَ الإمامُ أحمد بناءَ الحَمّام م 2 فبوه ل ناما 


و اي للرجل فقط . 

تبفية : اسيكحينات الت لمعاوّدة الوطء مذهث الثلاثة: (الحنفية» والشافعية» 
ET‏ 

وذهب المالكية : إلى استحباب عسل الفرج فقظ . 

قال في «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب»: e‏ له عسل فَرْجِهِ قبل 
إعادة الجماعء وعليه حمل قوله ية : (إِذَا تى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثم راد أَنْ يَعُودَ كَلْتَوضًا". 

قلت : او ا و والصوابت مع الجمهور؛ إن شاء الله . 

. لأنّهِ أنشّطظ‎ )١( 

(0) يكره بناءٌ الحمّام» وبيعٌة» وإجارثة؛ نص عليه حتى قال: «مَنْ له حمَّامٌ لا يبِيعْهُ على 
أنه حمّام» يبِيعُةٌ على أنه عقارٌء ويَهْدِمُ الحمّام»؛ وذلك لما يقع فيه من كشف عَوْرَةٍ وغيره. 

وحرّمه القاضي» فقال: ١لا‏ يجوز بناؤها وبيعها وإجارتها؛ كما لم يَجْرْ عمل آلةٍ اللهو 
وبِيعُها وإجارثهاء وعمّل أواني الذهب والفضة» 2 بيت النار والبيع»» وحمله الشيخ 
تقي الدين على البلادٍ الباردق. فقال: «وهذا ينبغى أن يُحمَّلَ على بلادٍ لا يضطرٌونَ إلى 
الحمّاماتِ؛ كالحجازء والعراق» ومِضرء فأما البلا الباردة؛ كالشام» والجزيرةء وأرمينيّة 
وشا عا و و يوون على ا ق 

قال الإمام أحمد في الذي يبني حمّامًا للنساء: «ليس بعدل». 

قال ابو اود عالت اح عن گڙي الحمّام؟ قال: «أخشى»؛ كأنه كرهه. 

وقيل له: فإن ام EE‏ المكترى 1لا يدخُلَهُ أحد بغير إزار. 

فقال: ويُضبَظ هذا؟! وكأنه لم يُعْجبه. 

قال الموفق: «وإنما كرهه؛ لما فيه مِن فعل المنكرات؛ مِن كَشْفٍ العَوّرات» 
ومشْاهَدَتِهاء ودخول النساء إِيّاه». ۰ 
]١[‏ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي» لخليل .)١۷٤/١(‏ 


[؟] كذا في المطبوع. والجادة: «وما تشاءم عنها». 
[؟] شرح العمدة لابن تيمية (ص7٠5).‏ 
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حي 15 0 

0000 مه ل 7ه © و E‏ َه © )1( 
و «لْيْسَ بِعَدْل) وللرجل دخوله بسترة» مع امن الوقوع فى محرم 3 
وو (TT) 4 ٣‏ 0 1 

ويحرم على المراة بلا عدر . 


باب النَيَمُم 
5 37 و 70 
فى | للغة: ا 


0 7 و ر ° o7‏ 5 €3 


: . نص عليه‎ )١( 

وقال أبو البقاء: «يكره» وجرَّمَ به في «العْنية)» واحتّجّ بأن أحمدَ لم يدخُلَهُ؛ لخوفٍ 
وقوعِه في محرم). 

قال الشيخ تقي الدين: «الأفضل: تجئبّها بكلّ حالٍ» مع الاستغناء عنها؛ لأنها مما 
أحدّتٌ الناسٌ مِن رقيق العَيْش». 

قال الإمام أحمد: إن عَلِمْتَ أن 0 مَنْ في الحمّام عليه ازاز فال وإ ند 
تدجُلٌاء وقال أيضًا: «ادحُل إذا استتَرْتَ» واستُيرَ منك» ولا أظنْكَ تَسْلَّمُ إلا أن تدڅل 
للب أ وفنا ايكون في الحمّام أحد). 

قال القاضي: (إِنْ كان لا يَسْلْمُ ِن ذلك لم يِجْرْ له الدخول»؛ يعني : إذا غلب على 
ظنة موي الك راشي 

قال ابن تيميّة : «هذا إذا قام بِمَرْضٍ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فيها؛ مثل تغيير 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمر المتعرّينَ بالتسثّرء ونَهْي القَيّم عن مَس عَوْراتِ 
الناس عند تدليكهم» فان . قر أن خر الم O MEL Ee E‏ 

() للمرأة دخولة لعْذر» وإلا حَرُمَ؛ نص عليه» وهه بدونه جماعة. 

بات لقتل 

( کشا ف قوله تعالى: ولا تَيمَمُوا الْحَِيتٌ مه تنففون 6 [البقرة: ۲۹۷]؛ أي: لا 
تقصدوا» وقال Rh A a aa‏ 0 و 
َأَمَمْنهُ : إذا قصَدتَّه ومنه: «#ولة مين آَليَتَ لَفْرَاء» [المائدة: ۲]؛ أي : قاصدين . 

(©) لعل الشارح أَحََدَ هذا التعريف مِن ابن مُفْلِح؛ فقد ذَكر تعريمًا للتيمُم» ثم قال: 


.)١۷١/١( والمبدع‎ »)5٠ ينظر: شرح العمدة (ص؛‎ ]١[ 
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عليها ee‏ ا فقال ا و فنيرا شفيدا عب EN:‏ 


(وَهُوَ)؛ أي: التيمُمْ: (بَدل طَهَارَةِ الْمَاهِ)ا* لكل ما يُفْعَلُ بها عند العجز 


عنه شرعًا؛ كصَلاةء وطوّافي» ومس مصحَف› وفراءة قرآنٍء ووّطء حائض 
وي (O).‏ : 7" 
ويشترط 2< له شرطانٍ : 


ا(وأَحَسَنٌ منه: م مَس الوجه واليدين بشيء م من الفح 
وقال این ا [التيحي: ا اترات يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن 
استعماله؛ ا 


- 


)١(‏ أى: أن الله تعالى لم يَبْعَلْهُ ظُهُورا لقيرغا» يولي الحقوض اناعد اديت 


هو 
ص 


حديطا ارو د أن النبي بلا قال: «أَعْطِيتُ حَمْسَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أ حَڏ قَبِْي : 
نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرء وَجْعِلَّتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا وَطْهُورًاء فَأيّمَا يما رجل مِن متي 
در کته الصَّلاقٌ كَليُصَلٌي1؟1. ۰ 

(0) ولا يُْفَهَمُ من هذا أنه رخصة؛ بل التيمُمُ عزيمةٌ على المذهب؛ كمّسْح الجبيرة؛ 
فلا يجوز ترکه» ويجوز بسفر المعصية» كالسفر المباح» بخلافٍ مَسْح الف والفطر› 
والقصر بالسفر. ۰ 

(۳) وهو مشروع ثابتٌ بالكتاب وال والإجماع؛ كما سيأتي؛ إن شاء الله. 

)€( أي : يدل لكل ما يُمُعَلُ r‏ الماءء من الصلاة ونحوهاء وطهارة ماء؛ ائ 
وضو أو عْسْلَء أو عسل نجاسة ببدن. 

(0) أ : الشروط الزائدة على شروط مبدله. 

050 وفي «المنتهى) ثلاثة بزيادة: تراب طهور 1 .»» وذكره فى «الروض)». 
لكنْ لم يجعله مع الشروط. وكذا في «الإقناع) و«المقنع» كلهم ذكروا 50 والمعنى 


0 الكافئ‎ 0 .)۱۷۷/١( المبدع‎ ]1١[ 
.)٥۲۱( أخرجه: البخاري (7720)» ومسلم‎ ]۳[ 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کی۷ | 
أحذهما: دخول الوقتِ” » وقد ذكرهُ بقوله: (إِذَا دَخَلَ وَقَثُ فَريضّة). أو 


)١(‏ لا يجوز التيمم للفرض قبل وقته؛ هذا الصحيح مِن ¿ المذهب مطلقًا ؛ نص عليه 
وعته خيا ف ا 

دليلهم: أن القائمٌ إلى الصلاة أُمِرَ بالوضوء؛ فإِنْ لم يَجِدهُء تيمّم؛ وهذا يقتضي ألا 
يفعله إلا بعد قيامِهِ إليهاء وإعوازه الماء» والوضوءٌ إنما جاز قبل الوقتٍ لكوليِهٍ رافعًا 
للحَدَّتْء بخلاف التيمّم؛ فإنه طهارة ضرورة» فلم يَجُرْ قبل الوقت؛ كطهارة المستحاضة. 

وعنه: يجوز التيمم للفرض قبل وقته؛ فالنفل المعيّنُ أولى» واختاره الشيح تقي الدين» 
وابن رَزِين. 

قال القاضي: القياسٌ أن التيمُمَ بمنزلة الطهارة حتى يجدّ الماءَ أو يُحَدِتٌ؛ فعلى هذا 


2 


يجوز قبله کالماء؛ ويَشْهَدٌ له عموم قوله کي : «الصّعيد الطَيّبُ طَهُورٌ المسلم. وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ 
الماء عَشْرَ سين '. 


ولأته بدَلُ؛ فيتساوى بِمُبْدَلِه إلا ما خرّجٌ بدليل؛ كالإطعام مع العتت في الكقارة. 

قيب 132 ]كاذف ميد على (القرك يا نقيت هھ وو ای ا 
على القولٍ بأنه رافعٌ» فيجوز ذلك كما في كل وقت؛ قاله في «الإنصاف». 

خلاف الفقهاء 9 هذه المسألة : 

القول الأول: أنه يشترظ لصحة التيمم ول و الا ا ولا يصح التيمم 
قبله؛ وهو مذهبٌ المالكية: والشافعية» والحنابلة» وهو قول النْخَعيّ» وربيعة» والليثِ» 
اهنا فق 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: يجوز التيمم للفرض أو النفل المعيّن قبل وقته؛ أي: أنه لا يُشترّط 
لصحة التيمم دخول الوقت؛ وهو مذهبُ ee‏ روا صم خد اا هاا ی 
وهو قول وا بق الفعته»..والخسق ال ريه وال هری والثوري» وغيرهم . 

دليلهم : 

١‏ - قوله تعالى: فلم دوا ماء موا صدا طيبا فأمسحوأ پوجهڪم وأ ویک 
الس EEF‏ 


أ 


[1] أخرجه: الترمذي (5؟7١)‏ وصحًّحه أبو حاتم . التلخيص الحبير .)٠٤٠١/١(‏ 


۷ ب 
١‏ ر f (Ds.‏ م 
EEE‏ ان م اه 


1 لال ابه‎ 3.١ 
هو‎ 
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ا 5 سَ )١(‏ اع ۲(۲( 
مندورة بوفتٍ معين ٠‏ أو عي 


كذلك قوله ڳا : «الصَّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِمء وَإِنْ لَمْ جد المَاء عَشْرَ سيين . 

لاا و الوك لاطو المت هده عدم العاف وللى E‏ 

۰ a O 

الراجح : 

القؤل ااي اتر دا دل ال الفح على را اعد ار داي 
الوضوء - قبل الوقت» فكذلك الآخَرٌ ‏ أي : التيمُمٌ ‏ كلاهما متطهّرٌ فعَل ما a‏ به) ؛ 
E‏ 

سبب الخلاف : 

سببٌ الخلافٍ بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافْهُمْ في التيمّم هل هو رافمٌ 
السات ارا و الات فيه الما فى رهه إن دا 

)١(‏ فلا يصح التيمُمُ لها قبل هذا الوقت المعيّن. 

(0) فلا يتمم لها ما لم يدخل وقتها. 

)۳( أما قبل وجوده» فلا يتيمُم. 

(6) فلا يتيمّم لصلاة استسقاءٍ ما لم يجتمعوا؛ أي: الناسسُ لها. 

(6) ف ينه الضلاة عازه إل إذا غل المت إن أمكن أو يعم اي 

ويُعَايًا بهاء فيقال: شخصٌ لا يصح تيممه قبل تيمم غيره» وهي هذه الصورة مِن نحو 
تقطع أو عدم ماء. 

(5) لا يتيمّم لفريضة فائتةٍ إلا إذا ذكَرَها وأراد فِعْلّها . 

(۷) فلا يصح التيمُمٌ في وقتٍ النهي؛ لأنها طهارة ضرورة؛ فتُقَيَدُ بالوقتِ؛ كطهارة 
الممتخاضنة» ولاه قبل الوقت سى عة فاش ال يلا عدن 


[؟] ينظر: بدائع الصنائع »)47/١(‏ والأصل المعروف بالمبسوط للشيباني »23١5/١(‏ والاختيارء لتعليل 
المختار »)27١ /١(‏ والحاوي الكبير »)777/١(‏ وبداية المجتهد 2)١75/١(‏ والمجموع »)۲٤١/۲(‏ 
وشرح منتهى الإرادات (١/۱۷۹)ء‏ والمغني لابن قدامة .)711١/١(‏ 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
الشرط الثاني: تعذَّرٌ الماء”''» وهو ما أشارَ إليه بقوله: (وَعَدِمَ الْمَاء)» 


حَضردًا كان أو م 


اكه GC‏ تسر اد وان العام اماي ا شرن در 
باستعماله مع وجوده. 

وكل ما يِذْكَرٌ يِن تفصيلاتٍ هي أمثلةٌ لأحدٍ هدَيْن الأمرَيْن» ومن الأمثلة هذه الفتوى 
عن أحمد: 1 

قال أبو داود: «قلتٌ لأحمد بن حنبل: المرأةٌ تكون في القَرْية والماءُ عنده مجتمَعٌ 
الفسّاق» فتخاف أن تخرْجَء أتتيمُه؟ ال لا ادر 

)۲( ای مَظلماء وهو الصحيح من المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطع به 
كثيرٌ منهم . 

أما في السَّمْرء فهو إجماع. 

وأما في الحَضَرء فدليلُهم: عمومٌ قوله يلِ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَيّبَ طَهُورُ المُسْلِمء وَ! 
لَمْ يج المَاء عَشْرَ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدَ الما كليم بَشرَتَهُ كَإنَّ ذَّلِكَ خی "'. 

ولأنّه عادمٌ للماء؛ فأشبّهَ المسافر. 

وعنه: لا يباحٌ التيمم 00 إلا في السفر؛ لظاهر الآية؛ اختاره الخلال. والآية 
هي: قوله تعالى: «إوإن کم ھی أو عل سَمَرٍ و جتة كمد کم ين لتاب أو لسم 
السا فلم دوا ما فَتَيَمَّمواً» [النساء: ۳٤ء‏ والمائدة : 1]. 

وأجاب الحنابلة عن ظاهر الآية: بأنه يحتملٌ أن يكونّ ذْكْرُ السفر فيها خرّج مخرجَ 
الغالب؛ لأن الغالبَ أن الماء إنما يُعَدَمُ فيه» كما ذُكِرَ السمَّرٌ وعدم وجودٍ الكاتب في 
الرهن» وليسا شرطَيّنِ فيه» ولو كان حجةٌء فالمنطوق مقدَّمٌ عليه 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

أما التيممْ في السفر لفاقدٍ الماءء فهو محل إجماعء إنما الخلافُ في التيمم في 
الحضر؛ اا در ال الماء. 

وفك الف الفقهاءُ في هذه السا على رل : 

القول الأول: يتيمُمُ ولو كان في الحضر ويصلَّيء ولا إعادةً عليه؛ وهو مذهبُ 
E CIE‏ نا ل 


. تقدّم تخريجه قريبًا‎ ]1[ .)١7١1( مسائل ابي داود‎ ]١1[ 


e 2‏ 
كنات الطهارة 2 
ا 


قصيرًا كان أو طويلاء مباحًا كان أو غير" . 


ودليلهم : تَقدّم . 
القول الثاني: يتيمّم» ويصلّيء ويعيد إذا وجَدَ الماء؛ وهو مذهبٌ الشافعية» وقال به 
الل 
ودليلهم : 
- أنه مقيعٌ صحيح» فلم يسقّظ فرضه بالتيمّم؛ كالواجدٍ للماءء ولأن عدم الماء في 
اضر عدر ناور لآن الأوطان لأ بدن على غر ماده وفدفة فى السدو عدر ضام 
والأعذارٌ العامة إذا سقط الفرضٌ بهاء لم توجبُ سقوط الفرض بالنادر منها؛ كالعادم للماء 


وا ات 

۲ - أن الله 4# جِعَلَ للتيمُم شرطيّن» وهما: السمَّرٌء والمرّضٌ؛ فدلٌ ذلك على أن 
الفرض لا يسقط إلا بهما. 

الراجح : 

القول الأول أقرت لا شاك؛ غا چوا التينم عدم القدرة على الماء؛ وهذا 
شتو فة السفر :و اض 

ثم إنه لا يَعْرَفَ في النصوص الصحيحة إيجات صلا نين . 

السببٌ هو الاختلاف في عودٍ الضمير في قوله تعالى: فم يدوا ماء فتيمموأ 
[الساء ‏ 6۴ :والمائدة: 415 هل ود على الحاضرين. والمسافرية» أو على المسافرية 
فقظ؟ فَمَنْ رآه عائدًا على جميع أصنافٍ المحدثين» أجاز التيمّم للحاضرين» ومَنْ رآه عائدًا 
على المسافرينَ فقظء أو على المرضى والمسافرين» لم يُجز التيمُمّ للحاضر العادم 
لاط 

2١)‏ يجورٌ التيمم في السفر المباح» والمحرّم» والطويل» والقصير؛ عي ا 
المذهب» وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ لعموم قوله تعالى : او عل 1 و سَفْرٍ * . قال القاضي : 
«ولو خرج ج إلى ضيعة له تقارت اليئيان والعتازل» ولو مسن خطزةة جاز له اليد 
والغلاة :على الراتخلة و كل الم للفيرزورة): 


ا تن التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
فَمَنْ خرّجَ لحَرْثِ أو احتطاب ونحوهماء ولا يُمْكِنَهَ حمل الماء معه. 
mY,‏ احنهه :119 العلا وول إعاذة E‏ 
(أَْزَاة) الماءُ (عَلَى نَمَيِه)؛ أي: تَمَّن مِثْلِهِ في مكانِه بأنْ لم يُبِذَلْ إلا بزائدٍ 
(كَفِيرًا) عاد 


وقيل: لا يباح التيمُمُ إلا في السفر المباح الطويل؛ لقوله تعالى: لآو عل سره 
[النساء: .]٤١‏ ۰ 

وجرّمَ ابن حَمْدانَ في «الإفادات» بأحكام العبادات»: بأنَّ العاصي بسفره يُعِيدٌ. 

es I NaS 

)١(‏ مَنْ خرّجّ إلى أرض لحرث أو صيدٍ ونحوه؛ كاحتطاب» حمّل الماءَ معه إن أمكنه؛ 
EN N ao O OS‏ 
أو لم يحمله لغير عذر» وحَضّرتٍ الصلاة» تيمّم إن فاتت حاجته التي خرّجٌ إليها برجوعه إلى 
الماءء ولا يعيدٌُ صلاتَهُ به؛ لأنّه شبيةٌ بالمسافر إلى قرية أخرى» ولأنّه عادمٌ الماء. 

(۲) حاصل هذه المسألة: أنه يلزمٌ عادمً الماءِ إذا وجَبِّتْ عليه الطهارةٌ: شراءٌ الماء 
الذي يحتاجه لها بِكَمَن مثله في تلك البّفْعَةٍ أو مثلها؛ أي: مثل تلك البقعة غاليًا؛ لأنّه قادرٌ 
على استعماله من ر ر زا تار شورق اھ لهذا ا 

فإن كانت زيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكاند. لم يلزمه الشراءٌ ويتيمّم؛ لأن 
عليه ضررًا في دفع الزيادة؛ هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

وعنه : إن كان ذا مال كثير له e‏ ا رمه راء 

E TT‏ رادي ارا قر ود راكد سر زناه لان ها يس م 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب. 

وعنه: لا يلزمه. 

وعنه : التو نك 

وثمَنُ المثل معتبرٌ بما جرت العادة به في شراءِ المسافر له في تلك البقعة» أو مِثْلِها 
غالًا ؛ على ا و 

فائدة: لزومٌ الشراء بثمن المثّل محل اتفاق بين الفقهاء. والشراءٌ بزيادةٍ كبيرةٍ فاحشةٍ لا 
يجب باتفاق الفقهاء لم E‏ الحسَنٌ؛ فإنه قال: إن لم تجن النام ا 5 


فاشتره) 1 


كتابٌ الطهارة ا N‏ 


0۶ عر 0 ١‏ ءِ ا ها ان عه ت 
(أو) بلشمن ع 0 أو EE E‏ له ُو لِمَنْ نفقته ول ي (أو خاف 


7 يد 


aE 


وأما الرواية السابقة عن امل «إن كان ذا مال كثير لا 0 به زيادة» فهذه و 
٠ 00‏ 

أما الشراءٌ بزيادةٍ يسيرة» فتقدّم أنه يلزمه على المذهب» وهو قول الجمهور لم يخالِث 
a a‏ تع قنك 

والراجح: فذقت لوو ن مَنْ وجَدَ الماءَ بزيادة يسيرةٍ على تمن المثلء 
وعنده ثمنه» فإنه يعتبّرٌ واجدًا له؛ فلا يصدُق عليه قوله تعالى: اف يدو مآ سرا 
Nl‏ 0 

)١(‏ لأن العجرّ عن الثمن يبِيحٌ الانتقالَ إلى البَدّل؛ كالعجز عن ثُمَنِ الرَّقْبِةٍ في 
الكفارة. 

(0) أي: ولا يلزمّه شراءٌ الماء بثمن يحتاجه لنفقةٍ ونحوها؛ كقضاء دَيْنه» ومؤنةٍ 
ag NE ak‏ 

(۳) مثل: بُطءِ بُرءِ؛ أي: طول مَرَضء أو خوفِه باستعمالِه الماءَ بقاءَ شَيْن؛ أي: أثر 
قروح تفحش» قال في «الإنصاف»: «وكذا لو خاف حدوتٌ نَزْلةٍ ونحوها». 

دن قوله تعالى : #وإن متم مَرَضَ [النساء: ١٤]؛‏ ولأن ترك القيام في الصلاةء 
وتأخيرٌ الصيام» لا ينحصِرٌ في خوف التلّف؛ فكذا هاهنا. ْ 

وتبيّن بما تقدّم: أنه ليس المرادٌ بخوفه الضرَرَ أن يخاف التلّف؛ بل يكفي أن يخافت 
منه نزلة أو مرضًا ونحوه؛ كزيادة المَرَض» أو تطاوَلِه؛ كما تقدم. 

وعنه: لا يجوزٌ له التِيمُمُ إلا عند الخوفٍ من التلّف . 

لكن لا أظنها ع عن أحمد؛ ولهذا قال ابن رجب: «وفي صحّتها عنه نظرًا . 

وار الدى هو الد اتفق عليه الان ال 

أما الضرّرٌ اليسير في بدنه مِن صَدَاع أو بَرْدٍ ونحوه» فلا يتيمم معه باتفاق الفقهاء. 

فا برعي ارام لمن الظاهرية ونحوهم: أن مطلَّقّ المرّض يبِيحٌ 


/١( والمغني‎ .»)30١7/5( ينظر: بدائع الصنائع (۳۲۳/۱)» وشرح الرّرقاني (2© والمجموع‎ ]١[ 
.)٤٤/۲( والأوسط‎ .)۷ 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ي 


(أو) خاف ب( طَلَبهِ: ضَرَرَ بَدَنِِء أو) ضرَرَ (رَفِيقه» أَوْ) ضرَرَ (حُرْمَتِ)؛ 
أي: زوجيو أو امرأةٍ مِن أقاربه» (أَوُ) ضرَرَ (مَالهِ يفطي" 00 مَرَض» و 
هلاك وَنَحْو) ؛ OS‏ ال Eu‏ شين في جس 
(شرع التَيَمَمْ) ؛ ا الا الوضيوة أو السسر 9 ع الا د 
ذلك؛ وهو جوات «إذا» من قوله : «إِذًا دخل وَقَتٌ فريضة» . 

ويَلْرَم شراءٌ ماءِ وخبل ودلو بِثْمَنِ مِثلٍء أو زائ يسيراء فاضل عن 


ات 4 


© ساسم 


f 


ا سرا رر ما بال الاو آرت يدري اققولة ما اف الإا قله بوكان 
يلزمُة أن ييح التيمُمَ في السفر مطلقَاء سواءٌ وجَدَ الماء أو لم يَجِدذَه). 

وأما الضرّرٌ الكبيرٌ الذي يخافُ معه التلّف أو ذَمَابَ عضو ونحو ذلك» فهذا يتيمّم 
اشاق الف 

اوو ا عك - في الرجُلِ کون في الف يبه 
الجنابة» ومعه الماء القليلٌ يخاف أن يَعْطَشَ -: (يتَيَمَم LY‏ 

قال أحمد: «عِدَّةٌ من الصحابة تيمّمواء وحَبّسوا الماءَ لشفاههمْ». 

ا الف ف ر أولى: 

وكذا لو خاف العظشَ على رفيقه لأن حرمت تقدّمُ على الصلاة» بدليل ما لو 
رأى غريقًا عند ضِيقٍ وقتهاء فيترّكهاء ويخرّح لإنقاذِو» فلأن يُقَدَّمَ على الطهارة بالماء بطريق 
الأولى. 

(0) كما تقدّم. 

(۳) لأن القدرةَ على ثُمَن العَيّن كالقدرة عليها في عدّم جواز الانتقالٍ إلى البَدَل 
والؤعادة اليسيرة لا اتر لها؛ إِذ الضرَرُ اليسيرٌ قد اغْتّفِرَ في التفس» ففي المال أحرى؛ وهذا 
التعليل يصلّحُ أيضًا لوجوب شراء الماء بثمن ن المثل ؛ كما تقدّم . 

(۱/ ۲۱۷( والمغني )1/ 1(« و كاف القناع )41/1( والإنصاف (۱/ (۲٦٥‏ وشرح المتعهي 
[۲] أخرجه الدارقطني .)۲٠۲/۱(‏ 


E كتابٌ الطهارةٍ‎ 
O 


وافقعارة الل والدر م وول الا اوةه ورل ةدا .إذا 
N ES‏ ال 
وت واا ك تعفن رها فن دت اك يأ 

)١(‏ أي: يلزمه استعارةٌ الْحَبّْل والدّلو؛ ليحصّل بهما الماء؛ لأن ما لا يتم الواجبُ 
إلا به» فهو واجب. 

(۲) على الصحيح يِن المذهب؛ لسهولة المِنْةِ فيه؛ لعدم تموله عادة. 

TE EIDE CTI‏ وله هيه لذ انها E‏ افيولك 
ثمنه قرضًا وله وفاء؛ لان المِنّهَ فى ذلك يسيرة في العادة؛ فلا يعد الها ولا تلز مه 
و ا ولا E‏ 

واعلم أن الاقتراض 6 e aT‏ فذهب الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة إلى أنه لا يلزمه الاقتراض لشراء الماء. 

وخالف فى هذه المسألة المالكية فقالوا: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؛ لأن المنّة 
لا تثقل فيها . 

رل الات القول رل ره أنه ل يلوي : لذن اترا فيه بون يعو ال 
ا 
إليهء ولو ا نجسًا؛ له إنقاد من مَلَكةٍ كإنقاذ الي فإن توضّأ بفاضل عنه إذن + 
أي : وقت عطش المحترم المحتاج». حرم م عليه» وصح وضوؤّه؛ لعدم المانع عن دات 
الماء. 

(6) لزمه استعمالهء ويتيمم للباقي ؛ على الصحيح من المذهب؛ وعليه الأصحاب؛ 
قال القاضى فى «روايتيه»: لا خلافَ فيه فى المذهب» قال فخر الدين ابن تيميّة فى 
«التلخيص»: «يلزمّهُ فى الجنابة رواية واحدة»؛ لقوله ككلِ: «إذا مَرْتَكُمُ ا 
اسْتَطْعْتَم) ؛ رواه البخاري› رلا قذرَ على بعض الشرطء فلزمه؛ اة 


]١[‏ ينظر: البحر الرائق »)۲۸٤/١(‏ وحاشية الخرشي »)٠۲/١(‏ ومغني المحتاج »)۲١٠/١(‏ وشرح 
المنتهى (۹۲/۱). والإنصاف (۲۷۱/۱). 


TES‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
۷۸ ا ف 
أ 1)7( E)‏ ره مس ا له( 0 s4‏ ) (5) 
صعر )2 تيمم بعد ستعمًا > ولا يتيمم ف 1 


ويستعملّةُ في أعضاءٍ الوضوءء وينوي به رَفْعَ الحدتين. 

وفي حاشية ابن قاسم: «وذكّرَ المَجَدُ وغيرٌهُ: أن الجنْبَ إذا وَجَدَ ماءً يكفي أعضاءَ 
وضوئه» استعمَله فيها ناويًا رفع الحدثيُن؛ ليحصّل له كمال الطهارة الصغرى وبعض 
الكبرى»» ولم أجده الان في كَثّب الأصحاب» فينظَرٌ مِن أين نَمَله. 

وعنه: لا يلزمه ا ويجزئه ال 

1 PTT NET 

ن غلم ميا القدة: أن بعضٌ الأصحاب قد ينفي وجود روايةٍ أخرى» مع أنها 
AN OTE TT‏ 

)١(‏ يلزمه استعمالَهُ» ويتيمّمُ للباقي؛ وهو المذهب» وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ ودليله 
نفس دليل المسألة السابقة 

ل الثاني (وقيل : الوواء "الكانية) اررق ممما اختاره أبو بكر» وابن أبي 
موسى . 

«فقد اختلّمُوا هل هما وَجْهِانِ أو روايتان». 

قلت: والمذهت أقرث؛ لما ذكروا ف لم 

تنبيه: قال بعضهم : أصل الوجهَّيّن: اختلاف الروايتَيْنَ في الموالاة؛ نقله ابن تمي 
وغيرةة :قال المخد: يلرمه استعمالة وإن فنا تج الموالاةة فهو كالجنت» وصشعه 
ابن تميم» وصاحبٌ «مجمع البحرَيْن»» وردوا الأول بأصولٍ كثيرة» وقيل: هذا ينبني على 
جواز تفريق النيِّةِ على أعضاءٍ الوضوءء واختاره في «الرعاية الكبرى»؛ فهذه ثلاث طرق . 
وقال في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: «على القولٍ بأنَّ مَنْ مسح على الخفٌ» ثم 
ل جاه غسل فده لو وججدَ الماءَ في هذه المسألة بعد تيممه: لم يلزمه إلا عسل 
باقي الأعضاءا'". 

© أي: يكون تيممه بعد اشتعمال. الماء) وهى.المذهب» وعليه: الأضصحاب؟ لقوله 
تعالى : ملم يَحَدُوأ مآ قَتَمَمّمُوأ4 [المائدة: 1]» فاعتبرَ استعماله أولا؛ ليتحقّق الشرط الذي 
هو عدّمٌ الماء وليتميّرٌ المغسول عن غيره؛ ليعلم ما يتيمّم له. 


.)°۹/۱( ينظر: شرح الزركشي (۳۳۲/۱)» والإنصاف (۲۷۳/۱). وحاشية الرَوْض المريع‎ ]١[ 
.)۲۷٤/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]۲[ 


كتابٌ الطهارة E‏ 


7 (1) 


: 7 - ا فد 
ولو كان على بده نجحاسة» وهو E‏ عسل النجاسة ( ونيمم 
A‏ ق ٠. 5١‏ 97 5 م ۳ 


م6 و -ه الس < o 5 0 o‏ ا 2 
(ومن جرح). و تصرر بغسل الجرح› او مسحه بالماء» (تيمم له)» ولمَا 

5 7 2 7 7 َه ر o‏ 2 وج €3 000 5 07 مداه 
يتضررز بِعْسّْلِهِ مما قرب منه» (وَغسّل البّاقى) > فإن لم يتضرر بمسحِوء 


وقال ابن الجوزي فى «المُذْمَّب): «فإن تيمم قبل استعمال الماء فى الجنابة» جاز». 

E E e علي تدقع حابي + مزهو هوت » والناة‎ NOE 
النجاسةً» ثم تيمم مِن الحدّث؛ نَصّ عليه؛ قاله الأصحابء, وقدّم إزالة النجاسة على‎ 
الوضوء؛ لأن الوضوءَ يَرْجِمُ إلى بدَلِء وهو التيمُم» وإزالة النجاسة لا بِدَلَ لها''".‎ 

(۲) أي: ولا يصح تيمّمه إلا بعد عسل النجاسة؛ تحقيقًا لشرطه. 

إذا كافك الاس فی ثويد كاھ الباق ا إذا كان على ا اماه ف 
ا ١ ١ [Y1 o‏ 

دي الصحيح من المذهب : أنه يكفي التيمم احرج إن لم يمكن غسل ا بالماءِ» 
ولا E‏ ويغسل الباقي ؛ وعليه جمهور الأصحاب. أما إن أمكنّ عسل فيجب أن 
يغسّل باتفاق الفقهاء. 

دليلهم: قِصَّةُ صاحب الشّجّة: (إِنّمَا كان يفيه أ يمم وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِوِ كم 
َمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائْرَ جَسَدِوا "؛ ففيه الجممٌ بين التيمُم وغَسْلٍ الباقي. 

قال ابن ا «وأما خا صاحب الشجةء فمعناه - والله أعلم انه يكفيه إما 
اة وا كفت انفده كر د ثم يمسح عليها؛ لأنهم أجمعوا على أن الجر 
الظاهِرَ لا يوجبٌ أن يتيمّم» وأن يَعْصِبَء ثم يمسم العصابة» والواو قد تكون بمعنى «أو»؛ 


د سر 3 20 رور 


كما 62 قوله : و مشو وثللث وريلم # [النساء: ”])»). 

خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

القول الأول: أنه يجمعٌ بين العَسْلٍ والتيمم» فيلزمّة غَسْل ما أمكنه» ويتيمّم عن 
الباقى؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 


OEY UI 047 ER O DEP 
.)74١ص( تقدّم تخريجه‎ ]۳[ 


r |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
وجب» وأا وإن كان جر جه ببعض أعضاء وضو رمه 5 إذا و ت 


دليلهم: أن التيمُم بِدَلُ عن الماءء ولا يجبٌ الجمعٌ بين البدَلِ والمبدّل؛ كالصوم 
والرقبة في الكفارة» والجمعٌ بين الْبَدَلِ والمبدّلٍ لا نظيرٌ له في الشرع . ۰ 

الراجح : 

القول الأول: لأن الله تعالى يقول: انوا لَه ما أسْتَطعَةٌ» [التغابن: ١١]ء‏ وقال 
البي يله: «إِذًا مركم بأمرء كَأنُوا ِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ»؛ وهذا يستطيعٌ التطهّرٌ بالماء في بعض 
بدنه؛ فيلزمه» ويكون الم عما لم يصبه الماء؛ كما قال ابن e‏ 

)١(‏ إذا أمكنه مسخه بالماء» فيجزيه المسح فقط دون 5 وهو الصحيح من 
المذهب؛ نص عليه قال الشيخ تقي الدين: الو كان به جرح ويخاف من غَسّلهء فمسحه 
بالماء: أولى من مَسْح الجبيرة» وهو خيرٌ من التيمّم؛ ونقله الميموني»» واختاره هو وابن ١‏ 
تَقِيل؛ لأن المسح بالماء بعض العَسّْلء وقدَرَ عليه؛ فلزمه؛ لحديثٍ: ١إِذَا‏ آَم مرکم مر 
َأنُوا مِنّْهُ مَا اسْتَطَعْتُم»» وكمَنْ عبر عن الركوع أو السجود» وقَدَرٌ على الإيماء. 

قال ابن هانئ: سألتٌ أبا عبد الله عن رجُل بعقبه عِلَّةٌ لا يستطيع أن يَْسِلَهُ إذا توضّأ؟ 
قال: له عذرء وأمرني أن أَمْسّحَ عليه. 

وعنه: يكفيه التيمّم وحده؛ وهو ظاهرٌ كلام جماعة كثيرة» واختاره القاضي والخرقي 

وعنه : يتيمم أيضًا مع المسح. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجب عليه المسحٌ» ويكفيه عن التيمّم؛ وهو قول الحنفية» والمالكية, 
رالا 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: لا يجب المسحٌُ» وإن كان لا يخافٌ الضرَّرٌَ؛ بل يجب التيمُمٌ فقظ؛ 
وهو مذهب الشافعية. 


]١[‏ ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» شرح نور الإيضاح (ص5١١).‏ والمدونة (١/هغ).‏ والأم 
(۲/ ۹۰). والمبدع (۱۸۳/۱). وکشاف القناع »)١17/١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص585). 


كتات ١‏ ي 
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مراعاة الترتيب؛ فيتيمم ا E E‏ لو كان 00 راغا 


دليلهم: أن الواجب العَسْلُء فإذا تعذَّرء فلا فائدة من المَسح بالماء» بخلاف مسح 
الجبيرة» فإنه مسح على حائل؛ كالخف. 

الراجح: القولُ الأوَّل؛ لأن أدلّتهم أقوى فإن المسح بعضُ الغسل؛ فهو أولى''. 

)١(‏ إذا كان الجر في بعض أعضاء الوضوءء لزمه مراعاة الترتيب والموالاة؛ على 
الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» واختاره القاضي وابن عَقِيل وغيرهم؛ 
لآن الترتيبَ واجبٌ في عسل الموضع الجريح» فكذلك في بَدَله؛ لأن البدَلَ يقومٌ مقامَ 
N‏ موق كلى طهار» القاف. والتركيت الهو 1 فيان :فى شوم دون 
ا و 

وقيل: لا يجبٌ ترتيبٌ ولا موالاة؛ اختاره المَجد في «شرحه)ء قال ابن رَزِين في 
«(شرحه على الخرقي»): «وهو الأصح»» قال ابن قدامة : اويحتمل لا يجت هذا الترتيب»؛ 
وعلّله ومال إليه» قال الشيخ تقي الدين: «والجريحٌ إذا كان محيثًا حَدَنا أصعَرَ» فلا يلزمةُ 
مراعاةٌ الترتيب» وهو الصحيحٌ مِن مذهب أحمدٌ وغيره؛ فيّصِحٌ أن يتيمّم بعد كمال 
الوفيز و نر عاو ال 

كلضف و أن ما يعتبره ابن تيمية: «الصحيحٌ من مذهب أحمد»» مخالِفٌ لما عليه 
الف كريد الجا ي 

فعلى المذهب: يجعل محل التيمُم في مكان العضو الذي يتيمّم بدلا عنه» فإنْ كان 
الجرحُ في الوجه قد استوعَبَةُ وأراد الوضوءء لزمه التيمّم أولًا لقيامه مقا غسل الوجدء ثم 
يكمل الوضوء . 

وإن كان الجرحٌ في بعض الوجدء خيّرَ بين غسل الصحيح من الوجه» ثم يتيمّم» وبين 
التيمُم أولا ثم يغسل صحيح a‏ الس CC‏ ار 
وضوءه. 

وإن كان الجرحٌ في عضو آخَرَ غير الوجه» لزمه غَسْل ما قبله مرتَبّاء ثم الحكمُ في 
الجريح على ما ذكرنا في الوجه. 

[1] ينظر: الفتاوى الهندية »)78/١(‏ ومواهب الجليل :)07١/١(‏ والمجموع (۲۸۸/۲)ء والإنصاف /١(‏ 

»© والمبدع (1/ 87 ). ومسائل ابن هانئ (۱۸/۱) (۸۸). 

[۲] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ .)٠١‏ 


مم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


الم 


خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: يجب عليه الترتيبٌ والموالاة؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: أنه لا يجب الترتيبٌ ولا الموالاة؛ وهو قولٌ عند الشافعية» وعند 
الحنابلة» واختاره المجد» وحفيده» ومال إليه الموقق. 

ودليلهم: أنهما طهارتان» فلم تجب الموالاةٌ والترتيبٌ بينهما؛ كسائر الطهارات. 

ولأن في إيجابهما حَرّجَاء فينتفي بقوله سبحانه: وما جَعَلَ يکر في لذن من حرج > 
[الحج : 1۷۸. 

وقياسًا على ما لو تيمّم عن جملة الوضوء. 

الراجح: القول الثاني؛ لقرّة ما استدلوا به. 

راسمل باش هن عام ارس الور E‏ 
عظيم»› ومشقة لا تأتي بها الشريعة» وهذا ونحوه إسرافٌ في وجوب الفرقييع ج 
يوجبه الله ورسوله) . 

تنبيه: ليس للمالكيّة والحنفيّة قولٌ في هذه المسألة؛ لأنّه لا يجمعٌ بين العَسل والتيمُم 
أصلًا عندهم؛ وهذا يعلم مما تقدّم من المسائل. 00 

وحكمّة عند الحنفية والمالكية: أنه إن كان أكثّرٌ بدن صحيحًاء غسَّلَء ولا تيمم عليه 
وإِنْ كان العكس؛ أي: أكثّرٌ بدنِهِ جريحًاء تيمّمء ولا غَسْلَ عليه؛ لأن الجمع بين البدَلٍ 
والمبدلٍ لا يجبُ؛ كالصيام والإطعام'". 

(1) إذا كان الجرحٌ في بعض أعضاءٍ الوضوءء لزمه مراعاةٌ الموالاة؛ على الصحيح 
من المذهب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب. وتقدَّم ذكر الخلاف: هل الموالاةٌ واجبةٌ أو لا في 
المذهب . 

ؤفال "ابن اقذافةة «ويكفيل ألا ضعت الموالاة بين الوضوع والسكمة وجا رادا 
لأنهما طهارتان» فلم تجب الموالاةٌ بينهما؛ كسائر الطهارات؛ ولان في إيجابها حَرَجا؛ 


/١( والمجموع (؟/2)588 والمغني‎ «(o۳۱ /1) بدائع الضنائع (١1/١ه6). ومواهب الجليل‎ E ]١[ 
ومجموع‎ »)۱١١/١( وكشّاف القناع‎ .)4۳/١( والإنصاف (۲۷۲/۱)» وشرح منتهى الإرادات‎ 2» 


(وَيَجِبُ) على مَنْ عَدِمَ الما إِذَا دخَلَ وقتُ الصلاة -: (طَلَبُ الماء“ 
فينتفي بقوله سبحانه: وما جَعَلَ عكر في لذن من حرج [الحج: .1١10]078‏ 

)١(‏ فلو كان الجَُرْحُ في رِجلِهء فتيمّم له عند عَسْلهاء ثم بعد زمّن لا تُمكِنُ فيه 
العوالاله عع ا تم مخروج و ا القرات 
ااا ا 

ea Oy ED 
٤ بخلاف الوضوء.‎ 

(۳) المشهورٌ عن أحمد: اشتراظ طَلْبٍ الماءِ لصحة التيمُم؛ وهو المذهبٌ. وعليه 
جا امات و ف د ر أو ل عه أن ,عقوي هفده ا اهران 

ودليل الوجوب: قوله تعالى: فلم يدوا مآ قَتَيَمَّمُواأ» [المائدة: 015 ولا يثبّتٌ أنه 
غيرٌ واجد إلا بعد الطلب؛ لجواز أن يكون بِقَرْبهِ ماءٌ لا يعلمه؛ ولذلك لما أمَرَ في الظهار 
بتحرير رقبة» قال: ئن لّمْ يَجِدَ فَصِيَامُ سَهُرَينِ مصتابعاًن [المجادلة: »]٤‏ لم يبح له 
الصيام حتى يطلّبَ الرقبة» ولم يُعَدَّ قبِلَ ذلك غيرٌ واجد. ولأن التيمُم بِدَلٌ؛ فلم يَجُز 
العدول إليه قبل طلب المبدّل؛ كالصيام في كمَّارةٍ الترتيب» ولأنّه سببٌ للصلاة مختصٌ بهاء 
فلزمه الاجتهادٌ في طلبه عند الإعواز؛ كالقيّلة . 

وعنه: لا یجب طلبه؛ اختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحَسّن التميمي؛ قاله ابن 
رجب في «شرح البخاري»؛ لأنّه عادم للماء؛ فجاز له الت کا ولآن الأصل 
عدم طلب الماء» ولا أمارة تزيل حك الأصل؛ فوجَبَ العمل به؛ كاستصحاب الحال. 

قلت : والمذهبٌ أقرب. 

تنبيه: محل الخلاف في لزوم الطلب: إذا احتمّلَ وجود الماءِ وعدّمَة . 

أما إن 0 عدم الماء» فلا يلزم القت ووا واخ 

وإِنْ ظنَّ وجودةٌ: إمَّا في رحله. أو رأى خضرةً ونحوها مِن الأمارات» وجب 
الطلب؛ رواية واحدة؛ حكاه الزركشي إجماعًا . 


ODS I .)۳۳۹/۱( المغني‎ ]۱[ 


ع التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ا 
في رحله)؛ بان يفئَّشَ مِن رَحْلِهِ ما يُمكِنُ أن يكونّ فيه» (وَ)في (قَرْبِو)؛ بأن 
ا وأسافه) د إن رأى ما يسك معه في الما 
داع ا الن O‏ 4 فا تيمّم قَبْلَ طَلَبوء لم يَصِحَّ ما لم 


(وَ)يَلْرَمُهُ أيضًا طَلَبْهُ (بدَلَالَةِ) ثِقَةٍ؛ إذا كان قريب عرفا ولم يَحَفْ 


تنبيه: وقت الطلب: بعد دخول الوقت؛ فلا أثر لطلبه قبل ذلك» ويلزمه الطلبٌ لوقت 
كل صلاة , ا 

)١(‏ صفة الطلب: أن يفتّشسَ في رحله ما يُمكِنٌ أن يكون فيه» ويسألٌ رُفْقته عن موارد 
ماء» أو عن ماءٍ معهم ليبيعوه له. أو يدلو كما تقدّم: ومن صفته: أن يسعى عن يمينه 
وشماله» وأمامه ووراءه» إلى ما قَرّبَ منهء ونحو ذلك . 

(۲) يلزمه طليه من رفيقه؛ على ا ين المذهب» وقيل : 0 يلزمه؛ اختاره ابن 
حامد» وقيل: يلزمه إن كان 1 عليه؛ اختاره ابن قدامة؛ وهو كن 


ر ر م 2 غير 0 


(۳) لقوله تعالى : فلم يدوأ ما ماء فتيمموأه [المائدة : 5ه نول J‏ لم جذ إلا لِمَنْ 
طَلْبَء وتقدّم . 

(5) مفهومٌ قوله: «قريبًا»: أنه لا يلرْمّهُ قصدهُ إذا كان بعيدًا؛ وهو صحيح› 
المذهبٌ مطلقًا. وعنه: يلزمه إن لم يَف فوات الوقت1" 


عي ير ع 


والاول أقرت؛ وهو يتوافق مع الاناج.هة الصحابة؛ كما سيأتي . 

(4) القريب: ما عد قريبًا عرفًا؛ على الصحيح من المذهب» وقيل: فرسحٌ؛ وهو 
ظاهر كلام ایك 

وقيل: ما تتردّدٌُ القوافل إليه في المَرْعَى ونحوه» قال المججدء وابن عُبَيْدانَء وابن 
عبد القوي : ((وهو أظهر». وفسّروه بالعزف» وقیل : E‏ 


]١[‏ ينظر: المغني لابن قدامة (١/١٠۳)ء‏ والإنصاف (١/١۲۷)ء‏ وكشّاف القناع »)٠١۷ /١(‏ وشرح العمدة 
أبن قيعي (صوة )ف وترم نكوي الررادات E‏ 

3] ينظر: المغني (1/ 20714 والإنصاف (۱/ .)۲۷١‏ 

[۳] ينظر: الإنصاف .)7517/5/١(‏ 

[:] ينظر: الإنصاف .)۲۷٦/۱(‏ 


كتابٌ الطهارة E‏ 


قَوْتَ وقتٍ ولو المختار» أو رَُفْقَةِ'''. أو على نميه أو ماله" . 
ولا يتيمّم لخوف فَوْتِ جتازة '"؛ ولا وقتِ فَرْضٍ '*'؛ إلا إذا وصل 


)١(‏ لو خاف فَوْتَ رفقةٍ» ساغ له التيمّم» قال في «الفروع»: «وظاهرٌ كلامه. ولو لم 
تحفب شد و ا و ا 

(۲) أي ذا لشف ثقةٌ على الماء؛ وكان المكان قريتا عُرْقَاء لزمه قَصْدُهء إذا لم يَف بقصده 
إياه فوت وقت› ETE‏ فوا للاختيار» E‏ يدرك الصلاة بوضوء إلا 
وقتّ الضرورة» ل فَوْتَ رُفقة» أو فوت عَدوّء أو فوت مال» أو لم يَحَفْ 
بقصده على نفسه نحو لص أو ب سبع أو عدوء فإذا لم يَف هذه الأشياء» لزمه قصد الماء. 

(۳) يعني : أنه حور e‏ الماء ال ون من فوات الجنازة؛ وهو المذهب» 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ وهو أظهر الروايئَيْن؛ لمفهوم قوله تعالى: يكم يدوا ما 
[النساء: ]٤١‏ والمرادٌ به: قَوْنُها مع الإمام؛ قاله القاضي» وغيره» قال جماعة: «وإن أمكَنَهُ 
الصلاةٌ على القبر؛ لكثرة وقوعِهء فتعظمٌ المشقّة). 

وعنه: يجورٌ للجنازة؛ اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه المَجْدٌ في «شرحه»» وابن 
عبد القوي» واختار أيضًا الشيخ تقي الدين: جوارً التيمم خوفًا مِن فوات الجُمُعةء وأنه 
أولى من الجنازة؛ لأنها لا تعادء قال المَرْداوي: «وهو قوي في النظر». 

روي عن ابن عمرء وابن عبّاس» ولاه لا يُمكنَّ استدراكها بالوضوء؛ أشبَة العادم. 

خلاف الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: لا يجورٌ لواجدٍ الماء التيمُمْ حرفا شن قوات الا وهو مدهت 
الماك والشافغية» والتختائلةه وا اة أشن تور وان المتدر. 

القول الثاني : يجوز؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وقول النْجَعيء والأوزاعي. واللْيْث» 
وسفيان» وإسحاق. 

و 

الراجح: تأمَّلتُ في المسألة» ولم يتبّنْ لي رجحان أحد القولَيْن» والآثارٌ عن ابن 


2 


عمر » وار بن عبّاس لا تصح . 
(:) أي: ولا يجورٌ لواجدٍ الماء التيمُمُ خوفًا مِن فوات المكتوبة؛ نقله الجماعة» هذا 


.)۲۷١ /۱( الفروع‎ ]١[ 


TE‏ التوضيح المقنع شرج الروض المربع 
ا هه هص 


المذهبُ مطلقَاء وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لأن الله تعالى إنما أباحه عند عدّم الماء؛ وهذا 
واجد اله كيان الشروط 

قال في «الفروع»: «نقله الجماعة؛ خلافا لشيخناء إن انتبَة أوَّلَ الوقتِ؛ لمفهوم قوله 
تعالى : فلم دوا ماه [النساء: .»]٤١‏ 

وعنه: تقديمٌ الوقتِ على الشرط؛ فيصلي متيمّمًا؛ قاله في الفائق»» واختاره الشيخ 
تقي الدين. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول: لا يجوز لواجدٍ الماء التيمُمُ خوفًا مِن فواتِ المكتوبة» وهو مذهبٌ 
ال بو كينا بلق 

دليلهم : تَقدَّم . 

القول الثاني: يتيمّم» ويصلي بالوقت؛ وهو مذهب المالكية. 

دليلهم: محافظةً على الوقت الذي لا بِدَلَ له والطهارةٌ المائيّهُ لها بِدَلُ. 

القول الثالث: التفصيل : 

إِنْ كان مستيقطًاء والوقثُ واسمٌ؛ لكنْ إن اشتعَلَ بتحصيل الطهارة» فات الوقت؛ مثل 
الذي يكون نائمًا في بستانٍ أو قرية» والماءٌ باردٌ يضرَهُ» والحمَّامُ بعيدٌ منه» إن خرَّجَ إليه» 
ذَهَبَ الوقت» فإنه يتيمّم ويصلي في الوقت» ولا يؤر الصلاة بعد خروج الوقت. 

أما إذا استيمًظ النائم» أو تذكّر الناسي قرب طلوع الشمس» وخاف إن تطهّرء طَلَعَتِ 
القوين "فيو ترضا ريو وا اي 

وهذا مذهبٌ زُقَرّهِ وقول للشافعية» واختاره ابن تيمية. 

دليلهم : 

١‏ أن مجرّدَ الاشتغالٍ بالشرط لا يبي تأخيرٌ الصلاةٍ عن وقتها المحدودٍ شرعًاء فإنه 
لو دحل الوقتٌ» وأمكنه أن يطلب الما وهو لا يجده» إلا بعد الوقتِء لم بجر له 
التأخير جاتنا ف الما وان كان متسل باقر وكذلف الغزيات :“لو ایک اديت 
إلى قرية ليشتري له منها ثوبّاء وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقتء لم يََرْ له التأخيرٌ بلا 
اع 

وكذلك صلاة الخوفي: تجبٌ في الوقتٍ مع إمكان أن يؤخّرها؛ فلا يستدبرٌ القبلةء 


ييا إلى العاف SN‏ أو فر أذ الدزية اله هيار اليد لا 


ولا يعمل عملا كثيرًا في الصلاة» ولا يتخلّفُ عن الإمام بركعةٍء ولا يفارق الإمامَ قبل 
السلام» وري ماس ا ل E‏ ونحو ذلك مما يفعَل في صلاةٍ الخوف» وليس 
ذلك إلا لأجل الوقتِ؛ وإلا فَفِعْلها بعد الوقت ولو بالليل» مُمكنٌ على الإكمال. 

- لأنّهِ إنما خُوطِبَ بالصلاةٍ بعد استيقاظِه: «وَمَنْ نَامَ عَنْ صَّلَاةٍ صَلَاَا؛ إِذَا 
اسْتَبْقَظ). وكان ذلك وقتها فى حقه. 


الترجيح : 

لناظرٌ في أدلَة الأقوالٍ لا يح بذ من ترجيح القولٍ الثالث؛ فان الشواهد التي ذكرها 
ابنُ تيميّةَ للمحافّظةٍ على الوقتٍء وأنه مقدَّمٌ على قي نات الور وف بيصنت و بيع 
دَفْعُها . 

فائدة : 


SEG O‏ مياه 
مشتؤل عنها بِشَرْطها». 

dy‏ : لهذا لم يَقْلْهُ قبله أحدٌ من الأصحابء. بل ولا أحَدٌ من سائر 
طوائف المسلمين» إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي . . الذي قاله في ذلك: خلافٌ 
المذهب المعروفي عن احا واصحابه» . 

قلتٌُ: هكذا قال ابن تيميّة مع أن المَرْداويَ في «الإنصاف» ذكر : 

أن التأخيرٌ إذا كان مشتغِلا بشرطهاء إذا كان يحصّل بعد زمن قريب» فأكثّرٌ الأصحاب 
يجرّزونه» إلا أن يكون مقصودٌ المَرْداويٌ أكثّرَ الأصحاب المتأخرين"''. 

20١)‏ اق : فيتيمُم في هذه الصورة» فال ابن رجب في «فواعده) : اوهو ظاهرَ م 
ويد في روايه صالح. واختاره اليد وغيره). وقال. اش ال «(ما 1 هذا النظرَ 
ولو طر ده کی اللحضر› لكان قد أجاد واصاب»» قال المرداوي : وهو المذهب». 

لعدم قدرتِه على استعماله فى الوقتِ؛ فاستصحب حال عدمه له» بخلافي مَنْ وصل 
إليه وتمكن من الصلاة في الوقت» ثم أخر حتى ضاق» فكحاضر لتحقق قدرته. 


/١( وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ »)١517/١( ينظر: بدائع الصنائع (۱/ €۷( ومنح الجليل‎ ]1١[ 
(۲۹۰ /۱( والفروع‎ «(oV /YY) (€ /۲۱( والمجموع )1/۲( و ی الفتاوئ‎ «(1A۲ 
.)۳۰۳/۱( والإنصاف‎ 


e۸‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


€ ا ت a‏ الي a‏ 
00 أو عَلمّه قريبّاء وخاف فوت الوقت إن e‏ 


ومَنْ باع الماءء أو وهَبَهُ بعد دخول الوقت"". ولم يترّك ما يتطهّر به 


هه 


OO 5 3 CT‏ 25د a‏ و © ° أ 
حرم > ولم يصح العمد > ثم إن تيمم وصلى» لم يعد إن عجر عن 


والوجه الثاني : يلزمه الوضوءء ولا يصح التيمُمُ» ولو خرّجَ الوقت؛ وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» وجزم به في «المغني»› وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. 

و لفسال مِن فروع قاعدةٍ ذكرها 5 رجب» فقال: 

لإمكانٌ الأداء ليس بشرط في استقرارٍ الواجباتٍ بالشرع في الذمّةٍ على ظاهر المذهب 
ويندرج تحت ذلك صور: 1 

منها: الطهارة؛ فإذا وصَلَ عادمٌ الماء إلى الماء» وقد ضاق الوقت» فعليه أن يتطهّرَ 
ویضلی بعد الوقت؛ ذكره صاحب «المغني». وخالفه صاحتث «المحرّراء وقال: يصلي 
بالتيمم» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صال'. 

)١(‏ الكلامٌ فيه حكمًا وخلافاء كالمسألة السابقة 

(0) أو دخول وقتٍ الضرورة»ء أو فوت عَدُوٌء أو فوت غَرَّضِهٍ المباح كماله» جاز له 
التيمم؛ دفعًا للضرر . 

والخلافٌ في هذه المسألة كالسابقة 

(۳) أما قبل دخولٍ الوقتء فلا إثمَّ» ولا إعادة بالأولى. 

(5) بلا نزاع. 

(5) على الصحيح مِن المذهب؛ اختاره القاضي› ال ول في «الفروع»: 
أشهرها: لا يصحٌ. قال ابن تَمِيم : لم يصح في أظهر الوجهّيْن وذلك لتعلّق حق الله به؛ 
ل الو ع فلم يصح نقلّ الملك فيه كأضحيةٍ معيّة. 

وقیل : يصح ح البيع› والهبة؛ وهو احتمالٌ لابن عَقِيل. 

SS‏ ا ا ا 
E E TT‏ روتف OT OE‏ 

قلت: وهذا دل على أن القولَ الواحد قد وه وها .او احتمالا. 

.)۲۹۲/۱( وتصحيح الفروع‎ »)۳۰١/۱( ينظر: القواعد لابن رجب (ص2568)» والإنصاف‎ ]١[ 
(AED الفروع‎ ]۲[ 
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3 م َو 


و ١١‏ ا ف هه عات ا e ORF E‏ 
١ 0-7‏ (فإن) كان قادرا على الجا لكين (نسىّ فدرنه عَلَيْه)” ١‏ او جهله 


- هذا المذهبٌ؛ قال ابن عَقِيلِ في «الفصول» في الإراقة  وهي مثل مسألة البيع‎ )١( 
«والأشبة أن لا إعادة عليه»» وقال المَرُداوي: «وهو الصواب»؛ لأنه عادمٌ للماءِ حال‎ 
التِيمّم؛ أشبه ما لو فعَلَ ذلك قبل الوقت.‎ 

والوجه الثاني : يعد 

والمذهبٌ أصحٌ؛ كما هو ظاهر إن شاء الله'''. 

(۲) من ع الماعء و ENE‏ وتيمّم» لم دده و الج دهي 
عله جور ال ف و و عاد في رواية عبد الله» والأثرم» ومهتّاء وصالحء وابن 
القاسم؛ داه يخ رجه عن كونه واجذدّاء وشرط إباحة ة التيمم عدم ا 
ولأنها طهارة تجبٌ مع الذَكْرء فلم تسقّظ بِالنّسْيانِ كالحَدّثء وكما لو نَسِيَ الرقبةً» وكمر 
بالصوم» وكيْسّْيانٍ السثّرة . 

وعنه: يجزته؛ لأنّه مع النسيان غيرٌ قادر؛ أشبّ العادم» وكذلك لو نَسِيَ ثمنه ‏ قاله في 
«الفروع» توجيهًا -. 

و 

وعنه : ارف 

فهذه ثلاث روایات . 

وقد اختلف النقهاة في بهل المسألة على قولين: 

القول الأول: إذا تسى الماء. بموضع يمكنة استعماله» وتيمّم» لم يجزئه ويعيد؛ وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول أبي يوسف ين الحنفية. 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: لا تجبُ عليه الإعادة» ويصح تيممه؛ وهو مذهبٌ الحنيفة» والمالكية» 
ورواية عن أحمد. 

دليلهم : 

- العمومات؛ كقوله تعالى: لا يكلف اله تفضا إلا وسعها» [البقرة: 45؟]. 
وكحديث ابن عباس وه؛ أن النبي يا قال: إن الله وَضَعْ عَنْ متي الخَطَأً وَالنْسْيَانَ 
وما اسْتُكرهُوا عَلَيْها. 


:)۹94/( وشرح الع‎ «(YAT /1) ينظر: تصحيح الفروع‎ ]١[ 


ل 


بموضع el‏ (وَتَيَمَمَ) EE TET‏ له لكر 
يا 


وأمّا مَنْ صل عن رَحْلِه وبه الماءء وقد طلةء أو ضل عن موضع بثرٍ 
كان يَعْرِفهاء وتيمّم وصلّى» فلا إعادة Es‏ لأنّه حال تيمم لم يكن واجدًا 
6 
للماء”” : 


2 
2 


6 مس 2 ۴ 0 0 2-82 ت ۶ ۶ 
(وَإِنْ نوّى سَيَمَمِهِ أحداثا) متنوّعة توجت وضوءًا أو غسّلاء أجز 


۲ - أن العَجرّ عن استعمالٍ الماءِ قد تحقّق بسبب الجهالة والنْسيان؛ فصمّ تيمّمه؛ 
كما لو حصّلَ العجرٌ بسبب عدّم الدَّلْو والرّشَاء. 
الراجح: القولٌ الثاني؛ لأنّه الموافق للأصول العامة للشرع» ولأنّه يصدّقٌ عليه أنه لم 


عحد آل 

)010( الجاهل كالناسى؛ على المذهب» قال فى «الإنصاف»: «فائدة: الجاهل به 
کلاپ 

وصخځح في «المغني»» و«الشرح» الهلا فاد لذن ليس بواجد» وغيرٌ مفرّطء 
خلا قالخا 0 


وتقدّم الخلاف في الناسي» والجاهلٌ مثله» بل أوضحٌ عُذْرًا . 

(۲) وشرظ إباحة التيمم عدم الوجدان» وتقدّم قريبًا ذِكْرٌ الخلاف في المسألة. 

(۳) يقصد: أن الأحكام السابقة إنما هي فيما إذا مه بموضع يظهرٌ به تفريطه 
وتقصيره في طلبه؛ بأنْ يجده في رحله وهو في يده» أو ببئر بِقُرْبهِ أعلامُها ظاهرة» فأما إِنْ 
ل عن رحله. وفيه الماء» وقد طَلَّبهء أو كانت البئرٌ أعلامها خفيّة» ولم يكن يَعْرِفهاء 
فالصحيحٌ من المذهب: أنه يجزئه التيمّمء ولا إعادة عليه؛ بل هذا عليه جمهور الفقهاء' ". 

05 وعدم تفريطه؛ بل هذا التعليلٌ أحسنٌ هنا؛ لأنّه غيرٌ واجدٍ للماء في المُوَّرِ 

لسابقة القن ت عليه فيها بالإعادة؛ فالفرق هو في التفريط» لا عدم الوجدان. 


,)١59/١( ينظر: بدائع الصنائع (١/١٠٠)ء والشرح الكبير للشيخ الدردير» وحاشية الدسوقي‎ ]١[ 
.)۲۷۸/۱( والمجموع )۲11/۲( والفروع (6/1) والمبدع (0 3 >» والإنصاف‎ 

[۲] ينظر: الإنصاف »)778/١(‏ والمبدع .)۱۸۷/١(‏ 

[*] ينظر: المراجع في المسألة الخلافية السابقة. 


كتابٌ الطهارة E0‏ 


الجميع : وكذا لو نوّى أحَدَها"'“ أو نوّى بتيمُمه الحدَثَين' "2 ولا يَكْفِي أحذهما 
و "وق يعد نين( حافت على مده فد إِزَالَئْهَاء أَوْ عَدِمَ ما 


)١(‏ كما لو بال» ومَسٌ ذَكرَّه» ولمَسّ امرأةً لشهوقء ونوى بتيمّمه أَحَدَ هذه الأسباب» 
درا هذا التِيمُمٌ عن الجميع . 1 

وكذا إذا وج منه مُوجبات للعْسُْلء ونوى بتيممه أحدها؛ فإنه يجزئ عن جميعها. 

وسيأتي تمام الحلا عن هده المسالة عند قول المؤلّف : الو اعوط اليه لها يكم الا 
وكان ينبغي تأخيرٌ هذه المسألة إلى تلك؛ لتجتمعٌ كلها هناك وگ في مكانٍ واحدء. كما 
صتَعَ في «كشّاف القناع». وغيره. 

e 21 و الا قوق‎ MD 

() أي: الأكبّرٌ عن الأصعّرء وعكسه؛ لحديث: «وَِنَمَا لکل امریٌ ما نَوَى). 

فلو تيمم للجنابة ونحوهاء دون الحدّث الأصغرء ا له ما يباح ا من قراءة 
ر ا ولم تبح له صلاةٌ ولا طوافٌ ولا مسّ مصحف؛ لأنّه لم يَنْو مِن 
ES FE E‏ 

(6) يجورٌ التيمُم للنجاسة على جرح تَضُرّهُ إزالتهاء ولعدم الماءِ؛ على الصحيح مِن 
المذهب فيهما» وعليه راي ا وشو شن المفردات: ۰ 

دليلهم: عموم حديث أبي در اهنا هاده فى البدّن تراد للضلاة؛ أشبهت 
الحدّث . 

وعنه: لا يجورٌ التيمم لها؛ قال في «الفائق»: «وفيه وجة لا يجب التيمَم لنجاسة 
ادن فا ر اه وهو امنا راد ا 

وقال ابن أبي موسى: لا يشرع ع التيمم لنجاسة البِدَنٍ لعدم الماء» قال ابن تميم : قال 
بعضهم : لا يتيمّمُ لنجاسةٍ أصلا؛ بل يصلي على حسّب حاله». 

وعُلِمَ من قوله: «على بدّنه): أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته؛ اا وو 

فى الم لأجل الحدّث؛ فر حل فيه التيمم لأجل النجس؛ وذلك معدوم في الثوب 
والمكان. 


[۱] ينظر: كشاف القناع (۱/ .)۱۷٥‏ 


e‏ التوضيح المقنع شرح الروظ المربع 
ا 222555535 222252222222222 ر ا ي 
e O E‏ ِ َه ف لا 
أمكنَ وجوبًا. أجرَّأهُ التَيّمُمٌ لها ؛ لعموم: «جُيلَث لى الأرْضٌ مَسْجدًا 
وكذلك لا يتيمُم لنجاسةٍ معفوٌ عنها. 
خلاف الفقهاء فى المسألة: 
القول الأول : يجبٌ أن يتيمُم عن النجاسة؛ وهو مذهب الحنابلة. 
دليلهم : تَقدّم . 
القول الثاني: لا يتيمّم للنجاسة؛ وهو مذهبُ الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية 
عن أحمد اختارها ابن حامد» وابن عَقِيل» وابن تيميّة. 
دليلهم : أن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث.» وعَسل التخاسة لضن في معناه ؟ لن 
و إنما في محل النجاسة دون غيره»› ون مقصود د العْسَلٍ إزالة النجاسة» ولا 
00 الثالث: يَمْسَحَُها بالتراب ويصلي» وقال به الأوزاعي» والثوري» وأبو ثؤْر. 
دليلهم: أن طهارة النجاسة إنما تكون في مَحَلَّ النجاسةٍ دون غيره. 
الراجح : 
القولُ الثاني أقربُ؛ فلم يُنْقَلْ عنه بء ولا عن أصحابه ور : ما يدل على مشروعية 
التيمم عن النجاسة ا 
)١(‏ أي: خاف الضرَّرَء وليس المرادٌ بخوفه الضرّرٌ: أن يخاف التلت؛ بل يكفى أن 
يخاف مئه وله ا مرضًا ونحوه؟ كزيادة المرض 2 أو E‏ 
)۲( قال في «الشرح «« وغيره : (متی أمكنه تسخين الماءء أو ا على وجه یامن 
N EE‏ شق اكه عت 1 O‏ ا 
)۳( اف النجاسة عن بدنه» ما أمكنّ ؛ بمسح رطبه» أو ك يابسه . 
(5) فلا يصح التيمُمُ لها قبل ذلك؛ لأته قادرٌ على إزالتها في الجملة. 
(5) يجوزٌ التيمُمٌ لخوف البَرْدٍ بعد عسل ما يمكنُ؛ على الصحيح مِن المذهب» وعليه 
الأصحاب؛ سواءٌ كان في الحَضَّرِ أو السفر؛ لحديث عبد الرحمن بن جُبيّر» عن عمرو بن 


]١[‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲/۱٠۲)ء‏ والشرح الكبير للدردير »)154/١(‏ والمجموع (۹/۲٠۲)ء‏ والإنصاف 
(۷۹/۱)» والشرح الكبير (؟/ 2427١5‏ وكشَّاف القناع .)٠۷١/١(‏ 
[۲] ينظر: كشاف القناع .)177/١(‏ [*] وينظر: المغني (۳۳۹/۱). 


g2 Tel كتابٌ الطهارة‎ 


وَطْهُورًا"ت راو عياف ددر فلم يصل للماءء أو خن فعه اا 


اا في ليلةٍ باردة في غَرْوةٍ ذات السلاسلء فَأَشمَقْتٌ: إن اغتسَلْتٌ أن 
أُمْلكَ ات ت وا بأصحابي صلاةً الصبح› فذق ذلك للنبئ كَللِ؟ فقال: (يَا 
عَمْرُو ا بأَصْحَابك 0 ججَنبٌ؟!4. قلتٌ: ذكرْتٌ قول الله تعالى: ولا تقتلا 
اشک الما ا فضجك ولم 0 , 

eT‏ بجامع فع الضرر. 

وعنه: لا يتيمَم؛ لخوف البَرْدٍ E‏ 

وإذا قلنا: بجواز الي ففي وجوب الإعادةٍ روايتان: 

إحداهما: لا إعادة 57 وهو المذهب؛ صحّحه في «المغني»› وابن رريق + قال فى 
«النظم»: «هذا أشهر القوليْن»» واختاره ابن عَبْدُوسِ في «تذكرته»» راا الشيخ 
دين ٠‏ 

والثانية: عليه الإعادة؛ قال في «الحاوييّن»: «أعاد؛ في أصمٌ الروايتين»" 

قلت : والمذهتٌ و لأن الشرعَ لا يأمُرٌُ بالصلاة مرتين. 

اه وليل لر عة التيمم للنجاسة» ولهم 7 ادن وو أنها طهارة في البدن 
تراد للصلاة؛ فَأَشْبَهّتْ طهارة الحَدّث» وتقدّم الخلاف في ألا 

(0) إذا حبس في المضر» ولم نل ما او انقطعَ الماءٌ عن أهل البلد» ونحو ذلك» 
ال وهو الروانة ال رر وها جه السات بحت هله التِيمُمٌ ‏ 
و الخال اة و لض ؛ لعموم قول النبئ ئه في حديث أبي د إن الصّعِيدَ الطَيِّتَ 
NAN‏ 0 و 2 أحمد» والبيهقي: بالانقطاع» قال 

أحمد: «ليس إسناده بمتّصل»؛ لأن عبد الرحمن بن جُبَيْر لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص؛ كما 

نص عليه البيهقئٌ في «خلافياته». 

والحديث ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقًاء فقال: «بابُ الجنب إذا خاف على نفسه المرض 


ر سس سج ژر 


لسر د دم العو سد ا 
ا a‏ نوعب ND Ss OO‏ _والندن المين 057/50 E‏ 
أخاويت الكشناف /١(‏ ۹ : 

[۲] ينظر: الإنصاف (۲۸۱/۱). 


حدم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا ڇ ج يد د ي 


(أو عد الاه والتوات)4 ك خيس ل لا ما به ول ترات وكا 
o‏ مه 5 E‏ 5 00 7 ب وم n‏ 
مَنْ به قروح لا يستطيع مَعَها لمس البشرة بماءِ ولا تراب» (صلى) ‏ الفرض 


طَهُور 1 وَإِنْ لم يَجِدٍ المَاء عَشْرَ سينينَ؛ إا وَجَدَ المَاءء فَلَيْمَِهُ يَشَرَتَه!' '» وحديث : 
ايت شين حَمْسا لم يُعْطهُنَّ ت أ وغيرٍ ذلك والتقييد بالسفر في الآ خرّج 
- والله أعلم ‏ مَخُرَجّ الغالب؛ إِذ السمَرٌ محل العدّم غالبًا؛ وهذا كاختصاصِ الخْلْع ل 
الخوف» وشهادة الرجل والمرأتَيْن بحالة تعذر الرجِلَيْنَء ومثلٌ ذلك لا يكون مفهوم حُجّةٍ 
اتفاء 


Onn 


والثانية: لا يجورٌ التيمُمٌ ذ في الحضر لعدّم الماء؛ وهو إحدى الروايتَيْن» واختيار 
الخلّال؛ لظاهر الآية الكريمة؛ فد ظاهرها اختصاص جواز التيمم بحالة عدم الماء في 
ا وله الم يكن ا 

والمذهت أصح . 

)١(‏ الصحيحٌ مِن ¿ المذهب: وجوبٌ الفا ا لضا له عله و لذ ا ا 
الأصحاب؛ لقوله كلِةِ: (إِذَا أمَرْتَكُمْ بامر» نوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتَمُ». ولأن العجرٌ عن الشرط 
لا يوجبٌ ترك المشروط» كما لو عسَرٌ عن السّثْرةٍ والاستقبال» والطهارة شرظ؛ فلم تخر 
الصلاة عند عدّمها ؛ كالسترة. 

ولِمَا رُويَ عن عائشة: «أنّها استعارّث من أسماء قِلَادة فبِعَتٌ رسول الله ية رجالا 
في طلَبهاء ويدوا . فأَدْرَكَنْهِم الصلاةٌ» وليس معهم ما فصَلَّوًا بغير وضوءء فشكا ذلك 
إلى رسول الله علا الله آية التيمم»؛ متفق عليه» ولم يأمُرْهم بالإعادة. 


القول الأول: أن مَنْ لم يَجِدْ ماءً» ولا ترابًاء يصلي حسّبَ حاله» ولا يعيدٌُ؛ وهو 
مذهت الحنابلة» فووا غ مالك وقول 5 ور وال وعيرهم› وحکی قو لا قديمًا 
للشافعي. وعليه بوب البخاري»› واختاره ابن حرم والنووي. 
]1١[‏ تقدم تخريجه (ص97). 
[۲] أخرجه أحمد .)۲۷٤۲(‏ وقال ابن كثير: (إسناده جيد». تفسير القرآن (۳/ 589). 
[۳] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرّقي .)51517/١(‏ 


كتابٌ الطهارة | "qo‏ 


دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : لا يصلي» ويقضي صلاتَهُ؛ إذا قدّرَ على الطهارة؛ وهو مذهبٌ الحنفيّة 
وقول الثوري» والأوزاعي. وهو قول قديم للشافعي . 

دليلهم : أنه فاق للطهارة؛ فلا بای جد دیا ت «لا تُقْبَل صلاة بعَيْر 
ا 

شد مخ حايه عت لمعته أن ع د.ا لبط ليق اكر اا الو تق ولك لا ره 
مواة كان يخد ده افيد O‏ بولة يدوع الماك الم SS‏ 

E‏ تينظ A‏ :وهو مدهت لال د رقن عض 
الظاهرية. وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور 

دليلهم : حديث ابن عُمَرَ اء قال: إني سمعتٌ رسول الله بيا يقول: «لا قبل صَلَاة 

بِعَيْرٍ طَهُور)!"!؛ ؛ فسقّط عنه الأداءُ والقضاء؛ لأن وجو الماء والصعيدٍ شرظ في وجوب 
ادائها» وقد عَدِمَ وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي «ويتاقثن : بان الخ عد 
الشرط لا يُسقِط المشروظ؛ كما لو عجَرٌ عن استقبالٍ القِبْلةٍ وسَتّر العَوْرَةٍ فإنه يصلي 
حب فاه 

وهذا القولٌ أضعف الأقوالٍ؛ لبعده عن الأصول العامّة؛ ولهذا قال عنه ابن رجب: 
اوهو أوذا ال 7" 

القول الرابع: يصلّيء ويعيدٌ؛ إذا قدّرَّ على الماء» أو على الصعيد؛ وهو مذهب 
الشافعية. وأحمد في رواية عنه؛ نقلها عنه أكثرٌ أضجعا نه 

دليلهم : يصلي لحَرْمةٍ الول ون ناد ولا دوام له. 

الراجح: القول الأول: أ نه يصلّي ولا بخيد؟ فهذا القول تذل عليه الأصولٌ العامة 
للشرع؛ كقوله تعالى : ۹ أله ما أسَتَطعَم» [التغابن : »]٠١‏ وقول النبت يلل : (إِذَا مرک 
بأمْرِ انوا من مَا سطع" . 


[۱] أخرجه مسلم .)۲۲٤(‏ [1] أخرجه مسلم (۲۲۶). 

[*] ينظر: حاشية ابن عابدين (١/١٠۲)ء‏ وحاشية الدسوقي (١/۲١٠)ء‏ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير .»)35٠١/١(‏ والمبدع »)۱۸۹/١(‏ ومغني المحتاج ٠٠١/١(‏ - 17 والإنصاف 2)587/١(‏ 
وفتح الباري لابن رجب (۲۲۳/۲)» وشرح مسلم للنووي »)٦١ /٤(‏ والمحلى (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹). 


م وي التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
دا ٤‏ | 
eT‏ على > حسب حاله» (وَلم ن لأنه ا بما به» فخرج من 
ايه 


ولا"تزيد على :ها بخرئ فى العياقةة قام تدر ا E‏ 
ولا يسبّح غير مرق ولا دفي لمان ةركو أو سجودٍ وجلوس بين 
الستجد بن ولا على ما یجزئ في الع ان وتبظطل ضا بِحَدَثْ ونحوو 


(1) دوق اللتواقنه لاه زقنا احم لو القرفة تناف الشيرورة الندد. 

قلت : ولو قيل له أن يَفْعَلَ ما شاء مِن العبادات» لكان متوجّهًا ؛ لأنه فعَلَ ما يستطيعٌ» والله 
تعالى يقول: انوا أله ما سطغم [التغابن : »]١١‏ وسيأتي ذكرٌ الخلافي في المسألة قريبًا 

(۲( في الإعادة روايتان: 

إحداهما: لا يعيدٌ؛ وهو المذهبُ» صحّحها في «التصحيح»» والمصئّف. والشارح»› 
والمجد» وصاحبث (مجمع البتحرية اع و«الفائق». قال الناظم: هذا المشهورء واختاره ابن 
عَبْڏوس في «تذكرته)» والشيخ تقي اندي ونص ابن عَبَيُدانَ وغيره» وجرّم به ناظم 
المفرّدات» وهو منها. 

ودليلهم: ان عاق المتقدمٌ؛ يت لم يأمُرهم بالإعادة» وة ا شروط 
الصلاة» فسقّط عند العجز؛ كسائر شروطها . 

والرواية الثانية: يعيد؛ قال في «الفروع»: «نقله» واختاره الأكثر»» وقال ابن رجب: 
انقلها عنه أكثّرٌ أصحابه»» قال في «الرعاية الكبرى»: «أعاد على الأقيس؛ لأنه فمَدَ 
شُرْظها ؛ أشة ا و ولو بتيمم في المنصوص ؛ لاله غدر تادر لا ف 
فلم تسقّظ به الإعادة . 

فالمذهبٌ في هذه المسألةٍ على خلافي الرواية التي رواه الأكثرٌ عن أحمد. 

(۳) على المذهب: يصلي الفريضة فقظء كما تقدَّم» ولا يزيد على ما يُجزئ في 
الصلاة؛ وعليه الأصحابٌ؛ لأنها صلاة ضرورة» فتقيّدت بالواجب؛ إذ لا ضرورة لزائل: 
وأيضًا: لا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبّاء ولا ر 0 بماءٍ أو تراب؛ لعدّم صحة 
انام المنطرر بالتجرت: لبان O‏ 00 

قال ابن مفلح في «المبيع : (وفي !شرح العمدة): (يتوجّه فعل ما شاء؛ لأن التحريم 


[1] ينظر: الإنصاف (١/۲۸۳)ء‏ والمبدع 2)١897/١(‏ وفتح البارئ لايق وختب:(1/ 50777 


كتابٌ الطهارة ايخ 


إنما يثبْت مع إمكانٍ الطهارة» ولأن له أن يَزِيدَ في الصلاةٍ على أداء الواجب؛ في ظاهر 
قولهم» حتى لو كان جُنْبّاء قرأ بأكثرٌ من الفاتحة؛ فكذا فيما يُسِتحَبُُ خارجها»» وفيه نظن 
وجرم جده» وجماعة بخلافه». 

قلت: كلامه A,‏ من (شرح العمدة)» و«الفروع»» ولكنه تلخيص حَسّنّ ؛ ولهذا 

ووضح ف «الإنصافي) وجه تنظير صاحب «الفروع» فقال : 

«وقال الشيخ تقي الدين: يتوجّهُ لو فعَلَّ ماشيًا'""؛ لألّه لا تجزيه مع العَجْز» ولأن له 
أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم» قال في «الفتاوى المصرية»: له فعلٌ ذلك على 
أصمٌ القولَيْنء قال في «الفروع»: كذا قال» ثم قال: وقد جرَمَ به وما 0 ا 
قلتٌ: قال في «الرعايتيْن»» و«الحاويّيّن»: «يقرأ الجنبٌ فيها ما يجزئ فقظ)ء وقال في 
«الرعاية الكبرى» أيضًا: «ولا نفل ثم قال «قلت: ولا يزيد على ما پجزئ في طمأنينة 
كر وسجوط وا N‏ وتشهد» ونحو ذلك. وقيل : ولا يقرأ ج 
صلاة فرض شينًا مع عَدَمِهما». انتهئ . قال ابن تَمِيم : «ولا يقرأ في غير صلاة إن كان 
جنمًا) . 

تعقيب : 

تین مما سبق: أن تعقّبَ ابن مُفْلِح على ابن تيميّةَ ينصبٌ على قوله: «له أن يزيد على 
ما يجزئ في ظاهر قولهم)؛ فإِن هذا القول يخالِفٌ المنقول عن الحنابلة؛ كما بيّنه 
المَرْداويُ من خلال النقول المتكاثرة عن الحنابلة. 

والذي يظهر أن تعقّبَ ابن مفلح في مُحَلّه. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: أن العاجرّ عن الطهارتَيْن لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة؛ وهو 
مدهت لاف والتحبارلة::. وعنك الشافعية : د 

دليلهم : تَقدّم . 

ودليل الشافعية على وجوب الإعادة: قوله 4ل : «لا يبل اله صلاة غير طهُور». 


[1] هكذا في المطبوعتين» وصوابها: يتوجّه له فِعْل ما يشاء. 


TT‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
و16 اس ----ا--بب ی 


فیا ولا يو يوم صل | 1 
(وَيَحجَِبُ 059 بثَرَاب)؛ فلا يجوز التيمم بِرَمْلٍ وجص وتخت 


وو ين 


3 1 2 53 : 0 ETT 
الججّارة ونحوها”" (طهور)؛ فلا يجوز بتراب تيمم به؛ لزوالٍ طْهُوريّتهِ‎ 


ولأنّه عذرٌ نادرٌ غيرٌ متصل ؛ فلم تسقّط الإعادةٌ؛ کی ا ند ا اما أو تجاهاه 
ر 

القول الثاني : لا يجبٌ الاقتصارٌ على المجزئ» بل يزيد ما شاء؛ وهو مذهب ابن 
تيميّة . 

ولا أدري هل سبَّقَهُ أحدٌ أو لاء وعبارثة تشهِرٌ أنه لم يسبقة أحدٌ؛ حيث قال: «ولو 
قيل بجوازوء لتوجّه؛ بناءَ على أن التحريمٌ إنما ثبت مع إمكانٍ الطهارة». 

ذليله: أن التحريم إثمآ ثبت مع إمكان الطهارة» وهنا لا تمكن. 

الراجح: القول الثاني قوي» إن كان ابن تيميّة لم يتفرَّدْ به؛ وإلا فمذهبٌ الحنابلة 
أقوى الأقوال. 

تنبيه: لم يذكُرُ مذهبَ الحنفية والمالكية في هذه المسألة» والسببٌ: أنهما يمنعان 
الصلاةً في هذه الحالٍ؛ كما تقدّمط'!. 

)١(‏ كنجاسةٍ غير معفرٌ عنها فيها؛ لأنّه منافي للصلاة» فأبطلّها على أيّ وجه كانت» 
ثم يستأيها على حسّبٍ حاله!"". 

(۲) أي: لا يوم عادمٌ الماءِ والتراب 0 بأحدهما؛ أي: الماء والتراب؛ كالعاجز 
عن الاستقبالٍ أو غيره مِن الشروطء لا يوم م قادرًا عليه؛ لعدم صحَة اقتداءِ المتطهر 
بالمحدّث العالِم بِحَدّئهء وعُلِمَ منه: أنه يوم مِثْلها . 

(6) لا يصح التيمُمْ إلا بتراب طَهُورِء له غبار يَعْلَنُ بالي؛ هذا المذهب» وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب. وهذا أشهر الرواياتِ عن أحمد» واختيار عامّةٍ أصحابه. 

فلا يصح التيمُمٌ برَمْل ونَحْتِ حجارةٍ ونحوه» ويجور التيمُّمْ بكلّ تراب؛ على أي لون 


[1] ينظر: حاشية ابن عابدين »)۲١۳/١(‏ وحاشية الدسوقي »)۱٦۲/١(‏ والمجموع »)۲۸١/۲(‏ وشرح 
العمدة (ص555)» والفروع .4)797/١(‏ والمبدع »)١84/١(‏ والإنصاف (۲۸۲/۱)» وشرح والمنتهى 
(41/۱1). 

[۲] ينظر: شرح المنتهى .)97/١1(‏ 

['] ينظر: شرح المنتهى 2»)47/١(‏ وكشاف القناع .)١71/1١(‏ 


کان» بشرط کونه له غبار يَعْلَقُ باليد؛ ومن ثمَّ لو ضرّبٌ بيده على لبْلٍ أو على شجرةٍء 
ونحو ذلك» فحصّل على يدِهِ غبار تراب» أجزأه» وكذلك لو سحَقّ الطينّ» وتيمّم به» 
أجزأه. ا ل تقدّم . 

دليلهم : قول تعالی : مما صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ يوجوهيكم وايريکم ند [المائدة: 
+] وما لا عار له کالځر لا بسح بشيءٍ منه. 

الان «من» لابتداء الغاية لا يصح؛ قال الزمخشريٌ: قول متعسّفٌ» ولا يفهم 
أحد من العرب مِن قول القائل: مسح برأسِه مِن الدهن» ومن الماء والتراب» إلا معنى 
ا وغ ا ا بون ا 

O ال شن او‎ E E ETE OO EE 
الطاه.)!"‎ 

بؤيّده حديثُ حُدَّيفةً الذي خرّجه مسلمٌ» وهو قوله يلِِ: «جِلَتْ لا الأَرض كله 
مَسْجِدَاء وَجُعِلَتْ تَرْبَتْهًا لتا طهُورًا؛ إِذَا َم تَحدٍ الْمّاءَ) . 

قال ابن رَجَبٍ: «فخصٌ الطهور بِتُرْبِةٍ الأرض» بعد أن ذكَرَ أن الأرضّ كلها مسجد 
وهذا عل اص الور بتَرْبِةٍ الأرض ا فإنه لو كانتت الطوتووية عامّة؛ 
كعموم المساجدٍء ا ذلك). 

وقال أيضًا: «أقوى ما ادل به : جد خد الذي خرجه مسلم؛ فإنه جععل 
الا كلها ماو و ا وأخرّجَ ذلك في مقام الامتنانء وبيانٍ 
الاختصاص؛ فلولا أن الظَهُوريّة لا تعُمُ جميعَ أجزاء الأرض» لكان ذِكْرُ التربة لا معنّى 
له؛ بل كان زيادة في اللفظء ونقصًا في المعنى؛ وهذا لا يليق بِمَنْ أوتي جوامعَ 
الكلم كلا . 

اك ابن رجَب يقوّي الاستدلال بهذا بالحديث من هذا الوجه» وأما مجرّد ذكر 
التراب» فليس دليلًا و 

(وقد ظَنَّ بعضهم: أن هذا من باب المطلق والمقيّد؛ وهو غلظ وإنما هو من باب 
تخصيص بعض أفرادٍ العموم بالذكر» وهو لا يقتضي التخصيصٌ عند الجمهور؛ خلاقًا لما 


:) 14/10 TE ريه اين أب ليه‎ 1 .)٥٤١ /١( الكشّاف للزمخشري‎ ]١[ 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


خَكِيَ عن أبي تَؤْرء إلا أن يكونّ له مفهومٌ؛ فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم» ولات 
والترية لقَتّء ميختلفٌ في ثبوتِ المفهوم له» والأكثرون ا ذلك». 

ولآن الطهارة اختصّتْ بأعم المائعات وجودًا وهو الماء» فتختصض بأعم التجامداتِ 
وجودا» وهو التراب» وحديثهم نخصّهُ بحديثنا . 

وعنه: يجوز التيمم بالرّمْل» والأرض السّبخة؛ أومأ إليها في رواية أبي داود وغيره» 
واختاره الشيخ تقي الدين» وقبّد القاضي وغيره جواز التيمم بِالرَمُلٍ والسَّبِحْةٍ : بان يكون له 
ا رر زواية واخ قال واخ ا اكور ر التيمم بِالرّمْلٍ فطلم 
نقلها عنه أكثرٌ الأصحاب» ذكره ابن عَبيْدّان». 

فة جور التيمم بهما عند العدم» وفي «المبدع»: اوجملة الال على عدم 
التراب»؛ وهذا يدل على أن القيدٌ مِن فهم EE e‏ 
دوس و في «١تذكرته)‏ . 

وعنه : يجورٌ التيمُمُ أيضا بالنورَة والجص؛ نقلها ابن عَقِيل. 

e‏ ال تق الدين: جوارٌ التيمّم بغيرٍ التراب من أجزاء الأرض؛ إذا لم يَجِدْ 
وا دوهع و ا 

فلت : يمهم ا م ا ات ا وا جواز 2 بِالرّمْلٍ مطلقة أو 
مقيّدةٌ بأن يكون له غبارٌ» أو بعدم الراب وان الاك أنه مطلف ؟ فكأن: التانا” لم 
يوافقوا القاضيّ والخلال؛ في فهوهم لكلام أحمد. 

ال اا ر جر ا ا 
ونقل أبو داودّ: جوارَهُ» ويُمكنٌ أن يُحمَلَ ذلك على اختلافِ حاليْن؛ فالموضعٌ الذي قال: 
لا يجزيه؛ إذا لم يكن له عَبَارٌء والموضع الذي قال: يجزيه؛ إذا كان غ 

تنبيه: هذه المسألة ين فروع قاعدة: ا اأ وهو أحذ أنواع مفهوم 
المخالّفة» ومفهومٌ اللقب حجة عند الحنابلة» واختاره أبو يعلى» وأبو الخظّاب» 
والمالكية» وداودء بخلافي الشافعيّة والحنفيّة؛ فهنا حديث: وَترَابًُا طَهُورٌ؛ على الحكم 
باسم» فدَلٌ على أن ما عداه بخلافه. 


[1] هكذا في المطبوع» ولعل صوابها: التيمم. 
[؟] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۸۹/۱). 


كتابٌ الطهارة | م 
سے ٠ ١‏ 6 5 


فائدة: في الفرق بين التراب والرّمل : 

١‏ - الترابٌ من أجزاءِ الأرض» وله نفس خواصّها الكيميائية والفيزيائية» وأما الرَّمْل 
تيفكو مق انأو ا ولك الوذ كن المحيظات» والضعرار الى كانت فى 
الأصل بحارًا. 

ات لرل ك ولا لفن بعضها عضن إذا حت كلها الما ولاك 
يصعْبٌ أن نَع 5 مجسَّمّاء وأما حبّات التراب» فصغيرة ودقيقة» ويلتصق بعضها 
ببعض؛ عند صب الماء عليها؛ لتقتربَ مِن الطين. 

۳ - الرَّمْلُ لا يكون فيه غبارء أو يكون الغبارٌ فيه قليلًا جدّاء وأما الترابث» فمليء 
yl‏ تاثا لها طبار فيه 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلفوا في المرادٍ بالصعيد: هل هو وجه الأرضء أو الترابٌ فقظ؟ 

وقد أجمعوا على جواز التيمم على التراب» قال ابن عبد البر: «أجِمّعٌ العلماءُ على 
أن التيمُمَ بالتراب جائز» واختلفوا فيما عداه من الأرض!. 

وأما غيرٌ التراب مما على وجه الأرض» فقد اختلفٌ الفقهاء فيه على أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجورٌ التيمّمُ إلا بتراب طاهر ذي غبار يَعْلْقُ باليدٍ غير محترق؛ 
وهو مذهبٌ الشافعية» والحنابلة» وأبي يوسف ال وإسحاق» وداود» والطّحَاوي» 
ونال اليه الا انين ي 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: جوارٌ التيمَم بكل ما هو يِن جنس الأرض؛ وهو مذهبٌ المالكية» وأبي 
حنيفة» ومحمد (لكن اشترّط محمّد: أن يكون له غبارٌ)؛ وروايةٌ عن أحمدَّ؛ اختارها ابن 
تيميّة» وابنُ القيّم» وهو قول ابن حَرْم. 

دليلهم: أن الصعيدٌ مشتقٌ مِن الصُّعُودِء وهو العُلُرّء وهذا لا يُوجِبُ الاختصاصّ 
بالتراب؛ بل يعُمّ كلّ ما صَعِدَ على الأرض من أجزائها . 

ويقوّي ذلك قوله يكلِِ: «جِلَثْ لى الأَرْضُ مَسْحِدَا وَطَهُورًا؛ لأن اسم الأرض يتناوّلُ 
جميعٌ أنواعها؛ كما أنَّ أهلَّ اللغة ذكروا أنَّ الصعيدٌ هو وجه الأرض. 

والحاصل: أن الصعيدٌ في لغة العرب: وجه الأرض؛ ترابًا كان أو غيره. 


5 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
عد اكه 


ا 


ل 8 (YY)‏ و 7 0 » 
وإن تيمم جماعة من موضع واحدٍء جاز > كما لو توضووا من حَوْؤض 


أما الاي قلع الاو تة أن الماد الد كر ها على وج الأ رضن: 

کن ن ار فى .ديت حُدَيفَةَ مع وجه الاستدلالٍ الذي ذكره ابن رجب» فهو 
يقي مذهب الحنابلة. 

وفي المقابل يقوّي القول الثاني أمران: 

الأول: أنه صح عنه ڪي أنه تيمم على الجدار» وهو E‏ 

والثاني: ما قاله ابن القيّم: «كان ‏ أي: النبي ‏ يتيمُم بالأرض التي يصلي عليها ؛ 


مغر ر 


ECE CIE‏ وتيف 4ن ناك وما أنه فال # تما ادر كت رَجْلًا مِنْ أَمَّتِي 
الصلاةء فعنده مسجده وَطْهُورَهُ): وهذا نص مد في أن مَنْ أدركته الصلاة 5 الرَمْلِء 
فالرمل له طهور» ولما سافرٌ هو وأصحابه في عَرْوة تبوك» قطعوا تلك الرمالَ في طريقهم. 
وماؤهم في غاية ال ولم يُرْوَ عنه أنه حمّلَ معه الترابَ» ولا أَمَرَ به» ولا فعله أحدٌ مِن 
أصحابه» مع القطع أن في المفاوز الرمالٌ أكثرٌ من التراب» وكذلك أرضٌ الحجاز وغيره. 
ومن تدبّر هذاء قطَعَ بأنه كان يتيمّم بالرمل» والله أعلم». 

ولا يخفى ‏ إن شاء الله أن الخلاف في هذه المسألةٍ قوي جدّاء وأنا أميلٌ إلى 
القولٍ الثاني؛ بسبب كلام ابن القيّم» مع قوة القولٍ الأوّل'"". 

)١(‏ لا يجورٌ التيمم بتراب تيمم به» والمقصودٌ: ما تنائرَ مِن الوجه واليدَيْن» أو بَقِيَ 
عليهما بعد مَسحهما؛ أنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة؛ فأشبّةَ الماء المستعمّل في 
طهارة واجبة. 

(۲) قال الو نلا خلادف)!” 


.)۳۳۷( أخرجه البخاري‎ ]١[ 

[۲] ينظر: شرح فتح القدير (۱۱۲/۱ ۔ ۱۱۳)» ومواهب الجليل »)٠۰/۱(‏ والاستذكار »)۳٠۹/۱(‏ 
والمجموع (22577/0»). والإنصاف »)7857/١(‏ وكشاف القناع .)۱۷۲/١(‏ وشرح الزركشي 2)7577/١(‏ 
والشرح الكبير N‏ وفتح الباري لابن رجب 2»)5١9/7(‏ والاختيارات (ص09). وزاد المعاد 
(۱۹۳/۱)» والمحلی .)۱٥۸/۲(‏ 

[۳] كشّاف القناع (۱۷۳/۱). 


كتاتٌ الطهارة ظ 2 


7 8 7 5 0 ا 5 - 8 6 7 2 ١‏ 
واحدٍ يعترفول منه» يعر ايضا ان يكون مباحاء فلا GRE‏ ات ا 7 


وأن يكون غَيْرَ مُحْتَرِقِ؛ فلا صح بما دق مِن حرف ونحوه ٠‏ وأن يكون (لَهُ 
عبار ؛ لقوله تعالى: ##قَامسَحوأ پوجوهڪم وأبِدِيكم ين4 الا ا فلو 
تيمّم على لِبْدٍ أو ثؤب» أو بسَاط أو حَصِيرء أو حائط أو صَحْرةٍ» أو حَيَّوانٍ 
أو بَرْذَعَتِهه أو شَجَرِ أو حَشّب أو عَدلِ شعير ونحوو مما عليه غْبَارٌ ص 
وإنٍ اختلّظ الترابُ بذي عْبَارٍ غيره؛ كالنُورَقء فكماءٍ خالَظَهُ طا . 


قن تدر کے کک ادن (V) e E‏ 50 
(وفروضه)؛ أي : فروض | لتيمم . (مسح وجهه) سوق ما تحت مجر 


. كالوضوء بالماءِ المغصوب؛ لحديث: ١مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَاء فَهُوَ رَد‎ )١( 

قال في «الفروع»: «وترابٌ مغصوبٌ كالماء»» وظاهرَهُ ولو تراب مسجدٍ؛ وفاقا 
للشافعيٌ وغيره» ولعله غير مراد؛ فإنه لا یکره بتراب زمزم. مع أ 

(۲) على الصحيح من المذهب؛ لأن الطبحَ أخرّجه عن أن يمَعَ عليه اسم التراب. 

(۳) تقدَّم الكلام عليه 

(5) ص عليه» حتى مع وجودٍ تراب ليس على شيءٍ مما تقدّم؛ على المذهب. 

(5) إذا خالط الترات الطَهُورَ ذو غبار لا يصح التيمم به؛ كالجص» والنورة» فحكمُة 
حكمٌ الماءٍ الظهُورٍ إذا خالطه طاهرٌء فإِنْ كانت العَلَبَةَ للتراب» جاز التيمّم به» وإن كانت 
للمخالطء لم يجُرْ؛ فإِنْ كان المخالِط لا غبارَ له» لم يمنع التيمم بالتراب؛ كبر وشعير؛ 
ذكره القاضي» وأبو الخطّاب؛ قياسًا على الماء. 

أما إِنْ خالطته نجاسة» فلا يجورٌ التيمُمُ به» وإِنْ كَثْرَ التراب؛ لأنّه لا يَدْفَعٌُ النجاسة 
عن نفسهء فهو كالمائعات؛ قاله ابن عَقیا 7" . 

(5) أربعة: مسح الوجهء ومَسْحٌ يديه 4 إلى کف وال واا 

(۷) المراد: : مسح جميع وجهه ولِخيته؛ لقوله تعالى: فإ فا مْسَحُواً يوجو يك 4 (الماقنة : 
5] واللحية مِن الوجه؛ لمشارگتها ف e‏ . وفي البخاري: «وضَرَبٌ 
2 كي كيه الأرْضّ» نفخ فیا 0 م م بهما وَجَهَهُ وَكْمَيه). 

ولا خلاف في وجوب مَسْح الوجه والكّمَيْن؛ لقول الله تعالى: مسوا بوركم 
]١[‏ ينظر: كشّاف القناع (۱۷۲/۱). 
["] ينظر: شرح منتهى الإرادات »)97/١(‏ وكشاف القناع .)١9/7/١(‏ 


TE‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
و ١‏ ي 0 ارون 
ولو خفيقًا”''. وداخل فم و و 
و عن بإ م سمه 1 2 مان 3 5 | 4 7 E e‏ ء0 
(وَ)مَسْحٌ (يَدَيْهِ إلى كوعَيّو)”*'؛ لقوله ية لعمَّارٍ: (إِنمَا كانَ يَكفِيك أنْ 


و 
م سه 


066 ل ا سم ي ا . 2 2 ا الاك م 
مين » وَظاهِرَ َيه ووه مقن عليه. 
- : وى م 28 0 ل 20١‏ ع2 
(و)كذا (الترتيت) بين مسح الوجه واليَدِين» (والموالاة) بينهما ١‏ ؟ بالا 


asl Nass Sl NES 
والباء زائدة» فصارٌ كأنه قال: فامسَّحُوا وجوهَكمْ وأيديَكُمْ منه؛ فيجبٌ تعميمهماء كما‎ 
شك العو ال‎ CDOT END ونث متيس‎ 

)١(‏ على الصحيح من المذهب» قال المرذاوى : «وهو الصواب». 

(0) فلا يڏخل الترات فمّه وأنفه» قال في «الإنصاف»: «قطعًا». 

(۳) لما فيهما مِن التقذير. 

(5) الفرضن الثاني: مسح يذه إلى كُوعَيْهِ ؛ لقوله تعالى : «كأمنسخوأ پؤجروکم وأتْديكم » 
[النساء: ]٤١‏ وإذا على حكمٌ بمطلّقٍ اليدَيْنِ لم يدجُلْ فيه الذراع؛ كقطع السارق» ومَسٌ 
ا و د الذي ار ۰ 

(4) الصحيحٌ مِن المذهب: أن حُككمَ الترتيب والموالاةٍ هنا: حُكمُهما في الوضوء؛ 
على ما تقدّم» وعليه جمهورٌ الأصحاب» وهو ظاهر المذهب؛ لأنهما فرضٌ في المبدّل» 
فكذا في البدل» وهذا إحدى الروايتين عر | ك 

والرواية الثانية - وحكاها في «الفروع» قولا -: لا يَجبان» وإن وَجَبا في الوضوءء 
وهو ظاهرٌ الحرقيٌ ؛ لظاهر الأحاديث. 

قال المجد في «شرحه): قياسُ المذهب عندي: أن الترتيبت لا يجب في التيمُم» وإن 
وجَبَ في الوضوء؛ لأن بطو الأصابع لا يجبٌ مَسْحُها بعد الوجهٍ في التيمّم بالضربة 


وى لا 


الواحدة» بل يعْتد بمسجها معه قبل مَسْح وجهه» واختاره في «الفائق»» قال ابن تجِيم : 


«وهو أولى»» وقال ابن عَقِيل: رأيت التيممّ بضربةٍ واحدةٍ قد أسقط ترتيبًا مستحَمًا في 


N 


1 


.)174/١1( ينظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۳۳۲)ء وكشّاف القناع‎ ]١1[ 


كتابٌ الطهارة لمان 
اجججمي ا ا ج 227279773525272 ا د ج سے ٠‏ : 


قلت: ويقوّي الروايةً الثانية: قولّهُ تعالى: #قَامْسَحُوأ بجوم يریک [النساء: 

NOTE‏ لذ تفن التوقيت 4 كينا كو مله حوور RN‏ قا ل أيه مالك 
CCM Nm,‏ “فى لفكي أ اونا و 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 1 

القول الأول: أن الترتيبَ فرضٌ؛ فيجبٌ أن يقدَّمَ وجهّة» ثم يِذَيْهِ؛ وهو مذهب 
القافيف E‏ 

القول الثاني : أن الترتيبَ ستَة؛ وهذا مذهبُ الحنفية» والمالكية» واختاره ابن تَمِيم» 
ا وا روهال ليه حادم َ 

وأذلة الأفوالتقدفيف: 

الراجح: القول بعدم الوجوب؛ لعدّم الدليلٍ الواضح على الوجوب. 

وما المرالاء: في التيمم» > ففيها خلافٌ أيضًا على أقوالٍ ثلاثة : 

القول الأول: أن الموالاةً فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر؛ وهو مذهبٌ 
الحنايلة ؛ كما تقدَّم . 

ودليلهم: قياسًا على طهارة الماء؛ كما تقدَّم؛ لأن التيمّم بِدَلُ عنها . 

القول الثاني : سن مطلقًا؛ أي: في الحدّثٍ الأصغر والأكبر؛ وهو مذهبٌ الحنفية» 
اا 

ودليلهم: أن الموالاة لا تجبُ في طهارة الماءء فكذلك هنا. 

القول الثالث: فرض مطلقًا في الحدّثِ الأصغر والأكبر؛ وهو مذهبٌ المالكية. 

ودليلهم: تلزم الموالاة في الوضوء والعْسْلِء فكذلك في بَدَله. 

الراجح: الأقرث: تج الموالاء في الحدَّثِ الأصغر مع الذكر والقّدْرة» وتسقّظ مع 
النْسْيانِ والعَجز؛ كما تقدّم عن ابن تيميّة» وقد سبق البحث فيه في موالاةٍ الوضوء 


AE 
. والخسل‎ 
ألفية ابن مالك» عطف النسّق.‎ ][ 
»)۲٦۸/۲( والمجموع‎ 2)76057/1١( والذخيرة‎ 2)3557/١( والتاج والإكليل‎ »)۱١١/١( ينظر: المبسوط‎ ]١[ 
/١( ومعاني القرآن للفرّاء‎ 2)581//١( ومجموع الفتاوى (١؟2.)57947/5 والمبدع (/5»)» والإنصاف‎ 
. (۹٦ 


Te‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ا 0 273 ر ۱ ۱ ص ص ڪڪ 
يخر مَسْحَ اليَدَيْنِ بحيتُ يَجفُ الوجهُ لو كان مغسولا”''؛ فهما فَرْضانء (فِي) 
التيمم عن (حَدَثْ أضْغَرَ). لا عن حَدَبثْ ر أو نجاسة بِبَدَن؛ لان اا 
مبنينٌ على طهارة الماء”" . 
(وتُشتَرَط التي 


0 


)١(‏ أي: أن قَدْرَ الموالاة هنا: بِقَدْرِها زمئًا في الوضوءٍ عُرْفَا؛ قاله ابن قدامة في 
«المغنى) . ١‏ 

(') فأما الحدّث الأكبَرٌ: فلا يَجبِانٍ له؛ على الصحيح مِن المذهب» وعليه جمهورٌ 
اساي :وهر ا ا فى لمهي على ا ا اق ورو 
أبي معاوية» عن الأعمش التي خرّجها البخاري بتقديم الكمَيْن على الوجه؛ لأن النبي كَل 
إنما علّم عَمارًا ما كان يفيه ين التيمُم عن الجنابة»!". 

0 لان ا مبنيٌ على طهارة الماءء وهما فَرْضانٍ في الوضوءء دون ما 
2 

فائدةٌ: الصحيحٌ مِن المذهب: أن حُكُمَ التسميةٍ هنا حُكْمُها على الوضوء؛ على ما 
تقدّمء وعليه جماهيرٌ الأصحاب. 

وعنه: أنها سنه وإن قلنا: بوجوبها في الوضوء والعُسل''. 

(4) تشترّظ النّة على المذهب لما يتيمّمٌ له» وأيضًا لما يتيمّمٌ منه» وسيأتي الحديث 
عن كل واحدٍ منهما في كلام المؤلّف. 

وسأذكر هنا الخلاف في المسألة بشكل مُجِمَلٍ بين الفقهاء الأربعة : 

ال ا اغ :إلا بال ويج تعن ال ليا 
تيمّم له؛ كصلاةٍ» أو طوافيء أو مَس مُضْحَفٍ مِن حدَثِ أَصعْرَ أو أكبّرَء أو نجاسةٍ على 
بدنه؛ لأنَّ التيمّمَ لا يرفعٌ الحدّتٌء وإنما يبيحُ الصلاة» فلا بد من تعيين النيَّ تقويةً لضعفه. 

وصفةٌ التعيين: أن ينوي استباحةً صلاةٍ الظهر مثلًا من الجنابة؛ إِنْ كان جُنْبَاء أو مِن 
اعدف إن كان فيغر ناي يها إن كان نا مود ناه ويفا | تنك للك ا دفي 
العنا يله 

القول الثاني: يشترّط لصحَّةٍ نية التيمّم الذي تصح به الصلاة: أن ينوي أحدَ أمور 


.)۲۸۸/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]۲[ .)٠١/۲( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ ]١[ 
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سلثسسلل لت ا سس سسبببببييببببسسبببببببيييييسسسسصصي يا ف 2 اس 

د 


لِمَا تيمم له)''؛ كصلاةٍ أو طوافي أو غيرهماء (مِنْ حَدَثِ أو غَيْرِهِ)؛ كنجاسة 
فى و ا 
٤‏ ۶ ه 5 1 ٠‏ 7 2 5 . 

احدهماء او عن عسل بعض بديِو الجريح وو لانها طهارة صرورة» فلم 
رفع التحدث» قلا ندم التي تقوية لضعفه. ولو نَوَّى رفع الحَدذّث» لم 


(يم) 


مھ ص 


فان توى. اعا أن الخدت الأضغر أو ااك او الات على 
اء (لم بز ئه عن الآخر)؛ لأنّهَا الات واف ولحديث: «وَإِنّمَّا لکل 


امری ما نوی 


ثلاثة: إما نيه الطهارة من الحَدَثْء أو نيه استباحة الصلاةء أو نيه عبادةٍ مقصودةٍ لا تصحٌ 
بدون طهارة؛ كالصلاة؛ وهو مذهب الحنفية. 

القول الثالث: ينوي بالتيمم استباحة الصلاة» أو فرض التيمُم؛ وهو مذهب المالكية. 

القول الرابع : اهتوق ا الصلاة ونحوها مما د استباحته إلى طهارة؛ 
كطوافي» ولا تكفي عند الشافعيَّة نية رَفْع الحدّث الأصغرء أو الأكبرء أو الطهارة عن 
أحدهما؛ لأن التيمم E‏ وو دفن I‏ 

والخلافٌ في هذه المسألة مبنئٌ على مسألةٍ أخرى» وهي: هل التيمم مبيحٌ أو رافع؟ 
وسيأتي البحث فيها في موضعه؛ إن شاء الله. 

ولعل الأقربَ: مذهبٌ الحنفية؛ لأن الأقربَ في مسألةٍ هل التيمَم مبيحٌ أو رافع؟: أنه 
رافع؛ وهو مذهب الحنفية» كما سيأتي تقريره بِحَوْلٍ الله. 

)١(‏ اعتيرة في «المنتهى» الفرض الخامس» قال في «شرح المنتهى»: «الخامس : تعيينٌ 
ني استباحة ما يَتَيَمّمْ له“ . 

(۲) ويكفيه لها تيمم واحد؛ وإن تعدّدتُ مواضعها. 

اق حن أن توق ایتا ما تيمم له؛ كصلاةٍ» أو طوافيء ولا ينوي رفع 
الحدّثْ؛ لأن التيمّم مبيحٌ لا رافع؛ نه طهارةٌ ضرورة. وتقدّم الكلامٌ عن المسألة قريبًا. 

(:) فلا يكفي مَنْ هو مُحدِثٌء وببدنْه نجاسة: التيمُمُ لأحدهما عن الأخرى» ولا يكفي 


.)۹۸/۱( شرح منتهى الإرادات‎ ]1١[ 
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E 2 

011 ت م : 34 
وال ا جاز؛ للخَبَّر"'*. وكل واحدٍ يدخل في العموم؛ فيكون 
منويًا . 


(وإِن نوی شه (تَفْلا). لم صل به فَرْضا؛ لاه لس وی وخا ات 
طهارة الماء؛ لأنّها تَرْفَعُ الحَدَتَ0". (أَوْ) نَوَى استباحة الصلاةء و(أطلَقَ). فلم 
يعين فر ولا نَفْلّاء (لَمْ يُصَلَ به فَرْضَا)ء ولو على الكفاية» ولا نَذْرَا لاله 
لم يوو" » وكذا الطوافٌ. 


. لمم لأحدٍ الحدئّيْنَ عن الحدّثِ الآخر؛ لما ذكرٌ الشارحُ من أدلّة‎ Ca 
فإذا للجنابة» 3 له ما يباح للمحيث؛ من قراءو» وَلَبْث بمسجدل » دول صلاة»‎ 
وطوافي». ومس مصحف » وإذا أ لم يؤر في هذا ال وتقدّم الكلام عن المسألة‎ 


قريبًا . 

)١(‏ هذا المذهت مظلقا؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب» فإذا نَوَّى الحدثيْن تينم واحدء 
أو تواقن الات ات بِبِدَنٍ بتيم واحدٍء اڃا عنهما؛ لقوله في الحديث: «وَإنّمَا لکل 
امْرِي م ما نَوَى)؛ لأن كل واحدلٍ دحل في العموم؛ فكون ونا 

وكذلك لو نوی أحد أسباب أحدهما ‏ أي : الحدّثيْن - بأن بال وتغوّط وخرّجٌ منه ريح 
ونحوه» ونوى واحذًا منهاء وتيمّمء أجزأ تيممه عن الجميع؛ لأن طهارتهما واحدة» 
فسقَطثْ إحداهما بفعل الأخرى. 

)١(‏ هذا المذهَبُ؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب؛ فمَّنْ نوى النفلَ» لا يستبيح الفرضّ؛ 
لأ بس دن ذاه الا معريا ED‏ 

وعنه : مَنْ نوی شيئًا» فله فِعْلّ أُغلَى منه. 

وقال ابنٌ حامد: إِنْ نوى استباحة الصلاة» وأطَلَقٌء جاز له فعل المَرْض والتفل› 
وخرّجه المجد وغيره. ۰ ۰ 

وتقدّم الخلاف؛ في هذه المسألة. 

(۳) أي: لأنّه لم يَنْو الفرضّء فلم يحصّل له» وفارَّقَ طهارةً الماء؛ لأنها ترفعٌ 
الحدذثٌ؛ فيباح له جميع ما يمنعه. 

ولأن التعيينَ شرط» ولم يوجدٌ في الفرض» وإنما 3 النفلٌ؟ لأنّه أقل ما يحمل عليه 
الإطلاق» والطوافٌ كالصلاة فيما تقدّم. 
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(وإِن نَوّاه) ؛ ا امتا فْرْض» رص 1 کل وَقْتهِ نه فُدوضًا وَنَوَافِل)'' ؛ 
م 1 


77 6 ۲ ماه 0 وى 25 و‎ ٠ 
فأعلاه فرٴض عين» ف ففررض‎ "0 lG dd 


EE لحو ا ل‎ 4 o RR EY TE E 

كفاية» فصلاة نافلة» فطواف نفل» فمس مصخف. فقراءة قرانٍ» فلبث 
(٤(7‏ 

بمسجل 8 


كه 
هو 


(وَيَبْطْلُ النَيَمُمُ) مطلّمًا ( بخْرُوج الوفت)» أن درا 4 بولق كان اليد 


)١(‏ على الصحيح من المذهب؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب. 

وعنه: لا E‏ ولا يدل مانا aS‏ عليه في رواية ابن 
القاسم» وبكر بن محمد؛ ذكره ابن عُبَيْدانَء واختاره الآجري''. 

والمذهت أصح. وتقدّم الخلاف في أصل الما له 

(۲) دون ما فوقه؛ لألّه لم ينوه وليس تابعًا لما نواه؛ وقد قال لة: «وَإِنّمَا لِكُلّ 
امرئ ما نَوَى». 

EE)‏ لكا ايدو 

NS‏ على اناهن أن كن نوق بكيم اتنا لقف كذ له الظها را تعن هيا 
وغيرهاء استباحه؛ أي: ما نواه» واستباح مِثْلَهُ؛ فمَنْ تيمّم لظهْرء استباحها وما يُجَمَعْ 
إليهاء وفائتة فأكثر» واستباح دونه؛ كمنذورةء ونافلة» ومس ا الأول 

وتقدّم الخلاف في هذه المسألة. 

(5) هذا المذهبٌ مطلقا؛ وعليه جمهور الأصحاب» وكذا: لو تيمم بعد الشروق» 
بطل بالزوال. 

دليلهم : أن هذا قول عليٌ» وابن عمرء قال علي : «التيمم لكل صلاة) . 

ولأنّه طهارةٌ ضرورة؛ فتقيِّدت بالوقتِ؛ كطهارة المستحاضة وأؤلى» فلو تيمم وقتّ 
الصبح› بطل بطلوع الشمين: 

وقيل: لا يبظل إلا بدخولٍ الوقت؛ اختاره المجد؛ قاله في «الفائق»» وهو ظاهرٌ كلام 
الخرَّقي» وقال ابن تميم: «وهو ظاهرٌ كلام أحمد». ۰ 

وفائدته: هل يبظل التيمم بطلوع الشمس أو زوالها؟ 


.)14/١( ينظر: الإنصاف (۲۹۱/۱)ء وشرح المنتهى‎ ]١1[ 


#1 20000000000000 التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


قال في «المحرّر) : «وهل يبظل التيمُمُ للفجر بطلوع الشمس أو بزوالها؟ على وجهّيْن». 

قلتُ: قد يمهم ين هذا: أنهم لا يجعلون ظاهرٌ كلام أحمد روايةٌ. 

تنويه :١‏ مرادّهم: أنه يبظل به مطلمًا؛ على الصحيح من المذهب؛ نَصَّ عليه» وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب . 

وقيل: يبظل تِيمّمَهُ بالنسبة إلى الصلاة التي دحل وقتها؛ فيباحٌ له قضاءٌ التي تيمم في 
وقتها؛ إِنْ لم يكن صلاهاء وفعلٌ الفوائت» والتنفُلُ» ومسل المصحف» والطواف» وقراءةٌ 
الا ای د ا ا الى تقرس : ليان نكا و 
«الحاوي»» وصاحب المجمع البحرين» . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول: أن التيممَ يبظل بخروج الوقت؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية. 
وكا 

دليلهم : تقدّم . 

القول الثاني : أن اليم لا يبظل بخروج ال وهو مذهت الحنفية» وكوك معي ين 
اليد و و خري وال زوفب وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن 
نكيل بن خببل: (هكذا قال اش ت ولم في (الإنصاف» و«المبدع»» و«الفروع): 
رواية ثانية في المسألة). 

دليلهم : 

١‏ أن التيمّم بدَلُ عن الماءء والبدَلٌ يقومُ مقامَ المبدَلِ في أحكامه» وإن لم يكن 
ما له في صفته ؛ 1 الشهرية) ل عن الإعتاق› وصيام الثلات والسبع » > فإنه 
يدل عن الهذي فی التمتّع وضيام الثلاثة الأيام 2 كناد اليم ؛ انه يدل عن التكفير 
بالغافه وإليدن بقوع مقا البيدل» 

؟ أن الشارع جِعَلَ التيمُمَ مطهّرّاء ولم يقل: إن خرو الوقت يُبْطلهء كما ذكرَ أنه 
يله القدرةٌ على استعمال الماء؛ فدلّ ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدّم الماء. 

الراجح : 1 

أنه لا بيبطل بخروج الوقت: لأن «الشارعَ حكيجٌ» إنما يِب الأحكامً ويُبْطلّها بأسباب 
NE‏ فكين ا نظ الطهار: بالأمكنة» لا يُبِطِل بالأزمنة وغيرها مِن الأوصافي التي 1 


كتابٌ الطهارة كن 
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أثيرَ لها في الشرع؟؛ كما قال ابن تيمية'"". 


تنويه ۲: ظاهرٌ قولِه: ویره بطل اتيش حروع الوقت»: أن التيمُمٌ مبيحٌ لا رافع» وهو 
صحيح» وهو المذهبٌ» نص عليه وعليه الأصحاب. قال الزركشي: «وهو المختارٌ للإمام 
انا وساي د ۰ 

وقال أبو الخكّاب في «الانتصار»: يرفعه رفعًا مؤًا على رواية الوقف. 

وعنه: أنه رافمٌ؛ فيصلي به إلى حَدَّثه؛ اختاره أبو محمد بن الجَؤزي» والشيحٌ 
تقي الدين» وابنُ رَزِين» وصاحبٌ «الفائق»؛ فيرفع الحدّتٌ إلى القدرة على الماءء ويتيمم 
لفرض ونفل قبل وقته» ولنفل غيرٍ معيّن. لا سبّبَ له وقتّ نهي . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن التيمّمَ مبيحٌ لا رافع؛ وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» 
وقول النخعي» وقتادة» ويحيى ا وربيعة› ول وإسحاق. 

ودليلهم : 

١‏ - حديث عمرو بن العاص› ال اعات في ااه باردة» في غَْرُوَةِ ذات 
السلاسلء فأشْمَفْتُ إِنِ اغتِسَلْتُ أن أُمْلِكَ ممت ثم صلَيْتُ بأصحابي الصبح» فذكرُوا 
ذلك للنبي كله فقال رسول الله يا : «يا ر e‏ بأصْحَابک وَآَلْتَ حن ؟ | فاش 
بالذي منعني من الاغتسال» وقلتت: الى E‏ الله ك ول پۆو ا أ 2 ا أله 
کان یکم جیا [النساء: ۲۹] فضَحِكٌ رسول الله ب ولم يمل شيا“ . 

وجه الاستدلال: أنه كله قر قل أن سان اللو وإلا لم يم 1 يبينٰ لهم أنه ليس 

۲ - أنها طهارة ضرورة؛ فتقيِّدَتُ بالوقت؛ كطهارة المستحاضة. 

۳ - رُوِيَ عن علىٌ» وابن عمرء وابن عبّاس: «التيمم لكل وقت». 

القول الثاني: أنه رافع إلى حين وجودٍ الماء؛ وهو مذهبٌ الحنفية» ورواية عن 
أحمدء وتقدّم أنه اختارها أبو محمد بنُ الجَؤزيء والشيح تقي الدينء وابنُ رَزِين» 


/”١( ومجموع الفتاوى‎ »)٤۷/1( والمقدّمات (١//ا١١). والأم‎ »)"55/١( ينظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 
تقدّم تخريجه (ص597)»: وبيان أنه معلول.‎ ]۲[ 


امع التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وصاحبٌ «الفائق»» وهو أيضًا قول ابن القيّم» وسعيد بن المسيّب» والحَسّنء والزّمْريء 
واللروفة والظاهرية . 

ودليلهم : 

ان سويت جابر بن عبد الله؛ أن النبيّ كه قال: «جَعِلَتٌ 2 الأَرْضٌ مَسْحِدًا 
N‏ 1 

۲ - قول النبئ کی : «يَا أَبَا در الصَّعِيدُ الطَيّبُ طَهُورُ المُسْلِمء وَإِنْ لَمْ جد المَاء عَشْرَ 
سِنِينَ» فَإِذًا وَجَدتَّ المَاءء كَأَِسَّهُ يَشَرَئَك)1"". ۰ 

وجه الاستدلال من الحديكّيْن: أن الظَهُورَ هو المطهّرٌ لغيره؛ فالحديتُ صريحٌ أن 
التِيمُمَ يطهر ؛ فلا يبقى فة لحنت 

۳ - أنها طهارة تبيخ الصلاةً» فلم تتقدّرُ بالوقتِ؛ كطهارة الماء. 

الراجح : 

القولٌ الثاني أقربٌ للصواب إن شاء الله؛ لإطلاق الأحاديث. 

سبب الخلاف : 

قال الزركشيئٌ : «قال أبو العبّاس: إن ذلك ينبني على قاعدةٍ أصوليّة» وهي أن المانعَ 
المعارضّ للمقتضي هل يَرْفَعْهُ أم لا؟ فن المقتضيّ للحدّثِ موجودٌ» وقد عارَضَهُ عدَمُ 
الماءء مع الحاجة إلى الصلاةء وقيامُ الشارع الترابّ مَقَامَ الماء» فهل يقال: استْبِيحَتِ 
الصلاةٌ» والحالُ هذه» مع قيام السبب الجائم متها وهر لحه أن أن الست والخال 
هذه لع تق شاد كان ل سات ور ذلك الاعداذث فى الع عبد الضرور: ». حل 
أبيحث مع قيام سبّب الحَظر» ونوا انا فا م ت الل أى أن فد الصو درل 
المقتضي للحَظرء مع بقاء قيام السبب» وهو التحريم. 

وكشفٌ الغطاء من ف أله إن ويك بالسبب الحاضر السببٌ التام» وهو مجموع ما 
يستلزِمُ الحكم مِن اللَةٍ» والشرطء وعدم المانع» فلا ريب في ارتفاع هذا عند المَحُمَصةء 
وعند الصلاة بالتيمُم؛ لوجودٍ الحل» وإباحةٍ الصلاة» وإ أريد بالسبب ما يقتضي الحم 
وإِنْ توقف على وجودٍ شرطهء أو انتفاءِ مانع» فلا ريبَ في وجود هذا هناء لولا المعارضٌ 


11[ تقدم تحريجه ( ص٦ [YJ] . )٤۹‏ إسناده مجح وتقدّم تخريجه oT‏ 


كتابٌ الطهارة ي 
لالس تسر جْمْعةٍ '© أو نو ى الجمع في وقت ثانيةٍ 
من باح له؛ فلا يبظل تيمم بخروج زوفت الأول لان الوقتَيْنِ صَارًا كالوقتِ 
8 
الواحد في حقه 


(وَ)يبظل التيمُمٌ عن حَدَثِ أصعَرَ (بِمُبْطِلَاتِ الوضوءِ)» وعن حَدَثٍ أكبَرَ 
بموجباته؛ لأنَّ البَدَلَ له حُكُمْ المْبدَلٍ وإنْ كان لحَيْض أو نِفَاسء لم يبظل 
بحدث غيرهما 
(وَ)يبظل ال أيضًا (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر؛ إن 


الراجح» وهو المَحُمَصةٌء وعدَمٌ الماءء فالقائلٌ الأول: التفاته إلى هذا السبب» والقائل 
العاف الان ته إلى الا 

)١(‏ يبطل التيمم بخروج الوقتِ؛ حتى تيمم جنب لقراءق و بمسجدٍ» وحتى تيمم 
حائض 4 

فيلزمٌ مَنْ تِيمّم لقراءةٍ ووَّظءِ ونحوه» إذا خرّجَ الوقثُ: الترك حتى يعيدٌ اليم . 

وهذه مبنيّة على مسألة البْظْلانِ بخروج الوقتٍء. وتقدَّم الكلامٌ عليها. 

(0) فإذا خرّجَ الؤققه ھر ما دام فيها ويُيَمُها؛ لأنها لا تقضى 

تنويه: الخلافُ المذكورٌ في أصل هذه المسألة ‏ البْظّلان بخروج الوقت -: هو في 
غير صلاةٍ الجمعة. أما إذا خرَجَ EE‏ وهو فيها: لم ts‏ 

أ لان نة الجمع صيّرتٍ الوقتَيْنِ كالوقتٍ الواحد. 

() بلا نزاع؛ لأنه بدل غن الوضوء؟ فحكمه حُكمه؛ لأنّه إذا بطل الأصل»: بطل بذلة 
من باب أولى . 

(5) فإذا تيمَّمَتْ لحيض أو نفاس» فلا يبل بمبطلاتِ عُسْلء ووضوء؛ بل بوجود 
حيض أو نفاس» فلو يسمت بعد ظهْرها ين الحيض له ثم أجتبّث. فله الوطءٌ؛ لبقاء 
حكم تيمم الحيض» > والوطهءٌ إنما يُوجِبُ حدّتٌ الجنابةا". 


ج )۳/1( والإنصاف ۹/۷0 وشرح المنتهى ,))494/1١(‏ وكشّاف 9 (1/ 
«(VY‏ الا (۱۲۸/۲). وزاد المعاد .)5١١/١(‏ 
[۲] ينظر: الإنصاف .)596/١(‏ [*] ينظر: كشّاف القناع .)۱۷۸/١(‏ 


oe‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
كان تيمّم لَعَدَمِه ولا فبزوالٍ مُبِيح من مَرَضٍ ونحوه '"» (وَلَوْ في الصَّلاةِ)؛ 
فيتطهّرٌ ويستأنفها”" » (لا) إن وَجِدَ LS‏ تيمت اولي Ea‏ 


الطَوَافُْء ول 6 ولو صلی عله و ا 


(۱) يبظل التِيمُم بوجودٍ ماءٍ مقدور 0 استعماله؛ قال في «الفروع»: (ذكره بعضهم 
إجماعًا ؛ لمفهوم قوله يكلةِ: «الصَّعِيدُ الطيِّبُ وضوء المُسْلِمِء وَإِنْ لَمْ يَجد المَاءَ عَشْرَ 
سيين › ذا وَجَدتٌ المّاءَ ا جلد فل غخلي انه لبس توو فتن ور 
الا 

(۲) هذا المذهبٌ بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب. 

أن لهار ةك E E‏ له كينا د I ECE ORT‏ 
المسح. وهو في الصلاة. 

وعنه: لا تبظل». ويمضي في صلاته؛ اختارها الآجُرّيُ؛ فعلى هذه الرواية: يجب 
الْمضِيُ على الصحيح؛ قدّمه في «الفروع»» و«مجمع البحرين»؛ فعلى هذه الرواية: قال 
الشارح: : وهو أؤلىء. وهو ظاهرٌ کلام اج 00 لا ب يجب :المي لكنْ هو أفضل» 
وقيل: الخروحٌ منها أفضل؛ للخروج من الخلاف» واختاره 0500 أبو جعفرء قال في 
«الفائق): وعنه: يمضي› فقيل: وجوبّاء وقيل: جوارًا. 

قال المَرْداوي: «فائدة: روى المَرُوذِيُ عن أحمد: أنه رجَعَ عن الرواية الثانية؛ فلذلك 
أسقّطها أكثرٌ الأصحاب» وأثبتها ابن حامدٍ وجماعة» منهم المصثف هنا؛ نظرًا إلى أن 
الروايتَيْن عن اجتهادَيْن في وقتَيْن؛ فلم ينمض أحدهما بالآخر»ء وإن عُلِمَ التاريخ. بخلاف 
تشخ الشارع» وهكذا اختلاف الأصحاب في كل روايةٍ عُلِمَّ رجوعُه عنها؛ ذَكَرَ ذلك المجد 
في ا(شرحه) وغيره»! 5 

(۳) بلا نزاع» ولم يُستحَبٌ أيضًا؛ على الصحيح من المذهب. وعنه: يُستحَبٌ؛ وهما 
ا ا فی ارت ارك 

©) أي: يُغْسَّل ميت يُمُمَ لعدم ماءِ وجوبًاء YY‏ وله يدقن خن وجل 
الماع اواد الضيلة: غلك وان كافك الأول بوضوء» والمعادة بتيمُم. 


.)۱۷۷ /۱( إسناده ا وتقدّم تحريجه (ص97). (؟] ينظر : كاك القناع‎ [1j 
.)۱۷۷ /١( ينظر: الإنصاف (۰۲۹۸/۱ ۲۹۹)ء وكشّاف القناع‎ ]*[ 
.)۲۹۸/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]5[ 


ge 


و العالِم وجوده» 


| 


و و ك الرّقت) ال ختار (لرَاجى الماء). 


)١‏ يُستِحَبٌ تأخيرٌ التيمّم إلى آخر الوقت؛ بحيثٌ يُدرِكُ الصلاءً كلها قبل خروجه لمن 
توعوويجرة الزادة هذا المدعي» و ی ا 
المختارة للجمهورء ونصره المَجْدُ في «شرحه» وغيره» واختاره ابن عَبْدُوس في «تذكرته»» 
وقيّده بوقت الاختيار»» قال المّرداوي : و جس : ا 

تعليل المذهب: أن الطهارة بالماءِ فريضةً» والصلاءٌ في أولٍ الوقتِ فضيلة؛ وانتظارٌ 
الفريضة أولى . 

ولانها تميق بتاع NES I‏ الماع 
فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى› وللخروج من الخلاف؛ ففي روايةٍ عن اخ - وقاله بعض 
العلماء: أن التِيمُمٌ لا يجوز إلا عند ضِيقٍ الوقت. 

131 الت‎ ay 

وعنه : التأخيرٌ مطلقًا أفضل؛ واختاره الخرّقي» والقاضي. 

وف نحت الا خر ”سكن نشيو لوقك ا ر ال و الزركشي : أنه لا 
عبرة بهذه الرواية؛ فقال: «ولا عِبْرة بالرواية التي اا ار ا وهي من 
المفردات: 

وقيل: التأخيرٌ أفضل إن عَلِمَ وجودَه فقظ؛ واختاره الشيحُ تقئُ الدين. 

وفي هذه المسألةٍ خلاف بين الفقهاء على قولين: 

القول الأول: يُستحَبٌ تأخيرٌ التيمّم إلى آخر الوقتٍ لمن يرجو وجود الماء؛ وهو 
]١[‏ أثر عمر أخرجه عبد الررّاق (915)» ولفظه: «عن يحيى بن عبدٍ الرحمن بن حاطب؛ أن أباه أخبَرة؛ 

انه امجاهم قمر ين الحطابب وأن عْمَرَ عرس في بعض الطريق قريبًا ِن بعض المياه» فاحتلمَ 

فاستيقَظَء فقال: أترّؤنا نُدَرِكُ الماء قبل طلوع الشمس؟ قالوا: نعم» قال مَعْمَرٌ: فأسرّعَ السيرّء وقال 


بخ جِرَيْح : : فكان الرفع حتى أدرَك الما فا[ و وفي إسناده: عبد الرحمن بن حاطب» 
ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الأولى فوخ أهل المدينةء قال: «وكان ثقة» قليل الحديث»» وقال 
ال تانعط تاه وو ابن يجان فى الثقات وال فى كينيب الكفال :179 /80) 4 وع هذا 
i e‏ ۰ ۰ 
وأثر على أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 209014 عن الحارث» عن علي» قال: «إذا أجتبَ 
الرجل فى السفرة رمم بينه وبين آخر الوقتٍء فإنْ لم يَحِدٍ الماءة» تيمم وصلّى»» قال البيهقي: 
«الحارث الاعوة لا يحتح به) . 

[۲] شرح الزركشي على مختصر الخْرّقي (۱/ 07175 . 


0020207770 القوضيح المقنع شرج الروض المربع 


N E‏ با لسعادلة :قن «الخملة 4 ياهو فول وا وا م 
والثؤري . 

دليلهم : تقد 

القول الثاني : التأخيرٌ أفضل؛ إن عَلِمَ وجودَ الماء؛ وهو مذهبٌ الشافعية» واختاره 
نالسر واين تة 


دليلهم : انه لا ا EE‏ الوقت› وهي ET‏ لامر مظنون . 


وبما تقدّم يِنَضِحُ: أن مَنْ تيقَّنَ وجودّ الماءء فالتأخيرٌ أفضلُ في حقّه باتّفاقٍ الأئمّة 


الأربعة. 
إنمنا' ی كان مركو بول سد ا ول و 
ب 


قلت: مذهت الشافعبة قوي. ويدُلٌ على قو ا آي عمر: (أنه أقبَلَ مِن أرضه 
0ب فحضرّت الْعَضْرٌ بِمَرْبَدٍ النَعَم e‏ > ثم دخََلَ المدينة والشمس مرتفعةٌ» فلم 


]١ 1) ىز‎ 


يعد 


وقد احتجّ به الإمام اج وقال: اکان ٠ابن‏ غمر نش قبل أن يدخل ألا € وشو 
يرى بيوت المدينة). 

و الجُرف) : اسم وضع قريب من المدينة» بينه وبين الندينة اانه امال :ؤةاليز يذا: 
مكان بقرب المدينة. 

قلت ييل اثر ابن 00 على مذاهيٍ الأكمة الأرسة من ند وجوة الماء؛ 
أن اين مر افر ووه د الماء؟ لآن.المديئة ري وقد دخلها والشمس : 

ولهذا قال ابن حرم: : «التعلى E‏ ال لعله يجد الماءء لا معنّى له؛ ا 
mS ls‏ 
المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمُم» وكلا الأمرَيْن طهار #امدع وهيل E‏ 
في حالةٍ؛ فإذا كان ذلك كذلك. فتأخيرٌ الصلاة رجاء وجود الماءِ ترك للفضل في البِدَارٍ إلى 


."۳۷ علقه البخاري قبل الحديث‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة | 5 
5 س IEEE‏ ا 1 6 | يي we‏ | 0 : 
ولمن ا دده ا وی لفون على ی 
f‏ 7 وت ص م ت ٤‏ 
1 - فاه بين آخِر الْوَقَتِء فَإِنْ رخالا وإ 5-7 


ء0 ره ع ر 


ف 71 - التيمم: ( أن ينويٰ) كما تقدّم”” اث يسمي). 


أفضل الأعمالٍ بلا معنّىء وقد جاء مثل هذا عن رسول الله ية وعن ابن عمر وغيره». 

وهذا مذهبٌ ابن تيميّة أيضًالا؛ حيث قال: «ومَنْ أبيح له التيمُمُء فله أن يصلىَ به 
أَوَّكَ الوقت» ولو عَلِمَ وجودة آخرّ الوقت». 

ولا أدري هل سبَّقّ ابنَ حزم وابنّ تيميّة أحذ من الأتمة لهذا القول أو لا؟ 

لكنْ مع ذلك القول الثاني : «أن التأخيرَ أفضل؛ إن عَلِمَّ وجود الماء» أرجح؛ لآثر 
عُمَرَ ده ؛ فقولَهُ مقدَّمٌ على قول ابنِهء والتعليلاتٌ التي ذكرها الجمهورٌ تقرّي هذا القولء 

وتعضّدٌ الأثرء والله تعالى أعلم'"". 

)١(‏ أي: إذا استوى احتمال وجودٍ الماءء واحتمال عَدّمه» فالتأخيرٌ إلى آخر الوقتٍ 

المختار أفضَلٌ منه أوَّلَ الوقت؛ لما تقدّم من التعليل» ولقولٍ علينٌ الذي سيذكره الشارح . 

وقيل : التقديم أفضل ؛ وهو أجل الوجهين» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» قال 
المَرْداوي: «وهو أولى». ` 

قلت : ما قوَّاه المَرْداويٌ أقرب 

أما لو ظَنَّ عدمه» فالتقديم ا وهر الوذه ووا لآ معان 

وغ الا شر أفضل ؛ وهو من ل كن 

0 ول يچ ولو تن ورد لاء اع لوقت" 

(۳) وفي بعض النسخ: «أي: يتأنى». 

(6) تقدّم تخريجه قريبًا . 

)٥(‏ أي: أن يوي استباحة ما يتيمّم له؛ كما تقدّم. 

[1] وعلى هذا: له قولانٍ في المسألة. 

[۲] ينظر: البحر الرائق »)17/١(‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل (١/١١٥)ء‏ والأم :»)51/١(‏ والمغني 
(۳۱۹/۱). والمبدع ».)187/١(‏ والإنصاف »)7٠١/١(‏ وكشاف القناع .)۱۷۸/١(‏ وفتح الباري لابن 
رجب (۲۲۹/۲)» والأوسط (؟/57). 

[۳] ينظر: الإنصاف 20270١ /١(‏ وكشاف القناع .)178/1١(‏ 

[4] ينظ :شرت الزركشي 002/10 


TE E‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 

یی 

فيقول: اياسم اللّه) » وهي هنا کد 5 (ويَضربَ م بیدیه ۾ مَمْرّجَنَي 
الأصَابع) ؛ لفل التراطة إلى ما ا بعد زع نحو خانم ا لوي 


)١(‏ أي: لا يقوم غيرُهًا مَقَامَهاء وتسقظ سهوًا. 

فائدة: الصحيحٌ من المذهب: ل الس يا عر ور على ما 
تقدَّم؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب. وعنه: أنها سّنَّةُ وإِنْ قلنا: بوجوبها في الوضوء 
والعْسّْلء وهو ظاهرٌ كلام ابن قدامة في «المقنع)!''. 

(0) ليصِل الترابٌ إلى ما تحتهء وتقدّم الخلا في نزع الخاتم في الوضوء. 

EE EG Sy 
جمهورٌ الأصحاب» وقطَعَ به كثيرٌ منهم؛ وهو من مفرّدات المذهب.‎ 

لحديثِ عمّار؛ أن النبئ بيه قال: «في اّنم E‏ واحزة للركة وَاليّدَيْنِ)!"! 

وفي الصحيحَين ONY‏ قال ا ريت فلم أجِدٍ الماء» فتمرّغتٌ في 
الصعيدء كما تَمَرَّعْ الدابّةٌُ» ثم أتيتٌ النبئ بلا فذكرثٌ ذلك لهء فقال: (إِنَّمَا يَكْفِيك أَنْ 
تَقُولَ ِيَدَيِكِ كال ثم ضرت يديه الأرض عة واج تو مكح الخال على البميزةة 
وظاهِرٌ كَفَيْهه ووَجْهة)؛ متمق عليه. 

وقال القاضي : الو ضربتان» واختاره المجد؛ قال في «الفروع»: «واستححبٌ القاضي 
وغيره ضربتَيْن: واحدةً لوجهه. وأخرى ليدَيْهِ إلى مرفقَيه» وحُكي رواية» ولا يجبٌ ذلك». 

قال المَرْداوي: حكاه ابن تَمِيم» وابنٌ حَمْدانَء وغيرهما رواية. 

لاوجاك کک «وقال القاضي» والشريف» واب ن الزاغو: ا 
ضربتان مسح بإحداهما وجهه» وبالأخرى يَدَيْهِ إلى المرفقين ؛ لحديث جابر» وابن عمر. 

قال حك : مَنْ قال : ضربتین ؛ إنما هو شيءَ ۶ زاده؛ يعني : : لا يَصِحٌ. 

وقال الفلدل: الأ خاذتت في ذلك ضعافٌ جداء ولم يرو أصحاتٌ السنن منها إلا 
حديث ايخ عمن : 

وقال أحمد: ليس بصحيح» وهو عندهم ديت منكر؛ قال الخطابي: «يَرُوِيهِ محمد بن 
ثابت؛ وهو ضعيف)). 


[1] ينظر: الإنصاف (۲۸۸/۱). 
]١[‏ أخرجه أحمد (۱۸۳۱۹)» وأبو داود (۳۲۷)؛ بإسناد صحيح . 


كتابٌ الطهارة اه 8 
e ED E‏ 
(يَمْسَحُ وهه بِبَاطِنْها)؛ أي: بباطن أصابيه (وَ)يَمْسَح (كَمَيْهِ 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : التيمُمُ ضربةٌ واحدة؟ فقال: نعَمْ؛ للوجه والكَمَيْنَء 
ومن قال : ضربتین› فإنما هو شية زاده. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن التيمّمَ الواجبَ ضربةٌ واحدة؛ وهو مذهبٌ المالكية» والحنابلة 
وقول السَّعْبِيَ وعطاءٍء ويحيى بن كثير» وقتادة وعكرمة» ومكحولٍء والأوزاعيء 
وإشحاق: وأبي بشم :وان أبئ e‏ غاب اف الاق :قاله 
الخطابي وغيره» وقال ابن 50 «بهذا نقول». 1 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أن تيمم ضريتان: E‏ للوجه» ور لليدَيْن ؛ وهو مذهب الحنفية. 
ا 

ودليلهم : قوله 4ل «النَيَمُمُ ضَرْبَئَانِ: ضَرَبَة لِلْوَجْهِء وَضَرَبَة لِليَدَيْنِ إِلَى المَرْفمين"" 

الراجح: اللا ناا افج لسن نينا لا و ر 

بل أقول : إن الضربتين لا تَشْرَعانٍ أصلا؛ إذ لو كانتا مشروعتين» لَنْقِلَ عنه 4ل "'. 

(1) يعني: إذا كان الترابٌ ناغمّاء فوضّع يديه بلا ضرّب» فَعَلِقَ بهماء كفى؛ لأن 
المقصود إيصالٌ التراب إلى محل الفرض» فكيفما حصّلَ» جاز؛ كالوضوء. 

ل و عا ل ل ل و ال E‏ 
عليه؛ إن لم قصل راحته. 1 

فإن فصَّلّهاء فإن بقي عليها غبارٌء جاز أيضًا المسح بها؛ وإلا ضرّبَ ضربة أخر | 

7 قات رحبي : الومِنْ أصحابنا ا .. في صفة التيمم : إنه يمسح 
وتخهه بباطن أصابعه. as‏ كموي عه وول ورا ل کر ويخَلّلٌ الأصابع . . 


[1] أخرجه الدارفظني (١/١۱۸)ء‏ من حديث جابرء وقال: «الصواب موقوف»» وتقدم كلام الخلال عن 
هذه الأحاديث. 

4 اط بدائع الصنائع »)٤٥/١(‏ والفواكه الدواني (۱/ 0۷( ومواهب الجليل (۱/ 1( ومغني 
المحتاج »23٠١  194/١(‏ والفروع (۲۹۸/۱1). والإنصاف »)7١١/١(‏ وكشاف القناع (۱۷۹/۱)» 
وفتح الباري لابن رجب (۲۹۳/۲). 


ل التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
بِرَاحَيُه)'" استحبابًا"©: فلو مسح وجه بيجينه» ويميئة بيساروء أو عكسء 
صح واستيعابٌ الوَّجْهِ والكُميْن واجبٌ» سوى ما 4 وصول التراب إليه". 


وهذا الذي قالوه في صفة التيمُم» لم يُنقَلْ عن الإمام أحمدء ولا قاله أحدٌ مِن 
متقدّمي أصحابه؛ كالخرقيء وأبي بكرء وغيرهما. ' 

فال ال ودى: قلت ي فداه آرت كبك ال فرت بدو باط ك ثم 
مسح وجهّهُ وكفيْهِ بعضَّهما على بعض ضربة واحدة» وقال: «هكذا». 

وھا :يدل غل أله ممع رة ديت ت مح با إحداهما بالأخرق من غير 
تخصيص للوجه ر بمسح باطن الأصابع؛ وهذا هو المتياؤز إلى الفهم من الحديث المرفوع 
ومن كلام مَنْ قال من السلف: «إن ا MS TIE‏ 

وما قاله المتأخرون من الأصحابء فإنما بَنَوْهُ على أن الترابَ المستعمّلَ لا يصح 
التيمُمُ به؛ كالماء المستعمل . 

وعدا اسك لآر: الراك المسعد ا نه اا 

أحدهما: أنه يجورٌ التيمّمٌ به» بخلافٍ الماء؛ لأن الماءَ المستعمَّلَ قد رفع حدَّثًا؛ 
وهذا لم يرفع الحدث؛ على ظاهر المذهب . 

وعلى الوجه الثاني : أنه لا يتيمّمْ بالتراب المستعمّل؛ فالمستعمّل : هو ما عَلِقَ بالوجه» أو 
ا a‏ لطر ا ا 
منه» ولیس بمستعمّل» ويجوز ا به» صرّح به طائفةٌ مِن أصحايبنا الا 

وعلى هذا: فما في «الفروع» ٠"‏ وهو قوله: «يضربٌُ بِيدَيُْهِ مفرَّجَتّي الأصابع» واحدة؛ 
يمسح وجهه بباطن أصابعه» وكفيّه براحتَيه؛ نص عليه»» ليس المقصود منه: أن أحمدَ نص 
على هذا كله» بل الضربة الواحدةٌ فقظ 

(۱) فيمسحٌ وجهّهُ بباطن د ويمسحٌ كمَيْهِ براحتيّه» وتقدّم الكلام عليه قريبًا . 

(0) أي: هذه الصفة مستحبّة فلو مسح وجهه بيميته» ويميتّه بيساره» أو عكس. 
وخلّل أصابعه فيهماء صََّ؛ لأن ال استيعابٌ مَل الفرض بالمسح' "". 

(۳) مثل باطن القَّمء والأنفٍء وما تحت الشعور الخفيفة. 


[1] ينظر: فتح الباري لابن رجب (۲۹۷/۲). [۲] الفروع (۲۹۸/۱). 
[۳] ينظر: المبدع› في شرح المقنع 2٠/1‏ وكشّاف القناع» عق هن الإقناع (۷۹/۱). 


كتاتٌ الطهارة تحصو 


(وَيُخَلَلُ أَصَابِعَهُ)؛ ليصل الترابُ إلى ما بينها""» ولو تيمم بِخْرْقةٍ أو 
TI‏ 55 ود ا Oa‏ ال e‏ 1 
غيرها. ا ولو وی و صمد للريح. حنّى عمت محا الفرض بالتراب. أو 


ر ر ر ر ت 9 وا ل u‏ بت و )۳( 
مره عليه» ومسّحّه به» صَحَء لا إن سفته الريح بلا تصميدٍء فمسّحه به : 


N NS SU‏ يد العدارلة 4د a‏ فلن 
الوضوءء وهو سُنّةٌ في الوضوءء قال ابن المنسّى: «وأما تخليلٌ الأصابع» فلأنّه كالتخليل 
في الوضوء). 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحت» وهو مذهت الشافعية» 000 لحر 
قال اوري ريخلل بين أصاتحهماء قاتفق جمهورٌ العراقئين على اله سا اليس 
بواجب... هذا إذا كان فرق أصابعَه في الضربئَيْنء أو في الثانية» أما إذا فرَّق في الأولى 
فقظ» وقلنا: يجزيه» فيجت التخليل» . 

دليلهم: القياسُ على الوضوءء والبدَّلُ يأحُذّ حكمّ المبدّل» ولأنَّ المسح مبنئٌ على 
التخفيف . 

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجبٌ؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

دليلهم: حتى يستوعِب العضو 0 

الراجح: القول الأول ولو قيل: لا يُشْرَعٌ أصلاء ٠‏ لم يبعذ؛ لعدم ل وان ال 
لا يناسِبٌ المسحء لأنّه مبنينٌ على د 

(0) إذا مسح بِخِرْقةٍ» صح على الصحيح . 

وتعليل الصحة: أن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض؛ فكيفما حصّلَ»؛ جاز؛ 
كالوضوء. 

وقيل: لا يصح . 

قلت: والمذهبٌُ أقربُ لحصول المقصودٍ بذلك"'. 

(۳) يجب عليه أن ينقَلَ الصعيد إلى الوجه واليدء فإِنْ سمه الريح بغير قصدٍ العبادة 
على وجهه ويذّيّه» ثم نوی ومسَّحَ وجهّه بما عليه ويدَيّهِ بما عليهماء لم یجزئه» بخلافِ 
]١[‏ ينظر: تبيين الحقائق (۳۸/۱). ومواهب الجليل »)۳٤١۹/۱(‏ والمجموع )۲/ «(1V‏ والممتع› في شرح 


.)3 ١7 /1( المقنع‎ 


[۲] ينظر: الإنصاف (۳۰۲/۱)» وكشّاف القناع (۱۷۹/۱). 


a‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
2 ا ي ص ص ڪڪ ڇڪ ي ي ي 


بَابٌ إِزَانَةِ التجاسة الحُكميَّةَ!") 


مسح الرأس على إحدى الروايتيْن؛ لأن الله تعالى أَمَرَهُ أن يَقصِدَ الصعيدء وأن يمسح به. 
ل" يأمره في الوضوء إلا بالمسح. 

لكنْ إن صَمَدَ للريح حتى سمَنْهُ كان نقلّا؛ في أقوى الوجهَيْن 

ومعنى (صَمد)؛ ا نص المحل الذي يمسَّح في لبش e‏ فعمّه التراب» فإذا 
مسحه به» صح E.‏ إن واف کا لو مد اغا الوصو 8 فجرى عليها؛ هذا 
المذهت ؛ لأنه بقصده انتقل› واختاره ابن قاضي الجَبَلء والمّرداوي. (وهو مذهب 
الحنفية) . 

والقول الثاني في المذهب: الجوارٌ مطلقًاء ولو بدونٍ مسح إذا عم الترابٌ جميعَ 
وجهه؛ اختاره القاضي» والمجدء والشريف أبو جعفر» وصاحبٌ «المستوعب» وغيرهم؛ 
لاحر ب ال كا وري امات 

وفي المسألة قول ثالث : أنه لا يصح ا ا وعليه أكثْرٌ الأصحاب» واعتبره 
في «الإنصاف»: الصحيحَ من المذهب» وإن كان المذهبٌ عند المتأخرين على خلافه. 
معو N Oa‏ 

دليله: أن الله تعالى أَمَرَ بقصدٍ الصعيدٍء والمسح به؛ وهذا لم يأَخذٍ الصعيد» ولم 

الراجح: القولٌ الثاني وجيةٌ؛ قياسًا على الوضوء"'' 

انتهى باب التَّيَكُم 

)١(‏ تقدّم تعريث امعان لذ E‏ الا 

(۲) أي: الطارئة على عَيْن طاهرة. أما العينيّةٌ» فلا تطهَّرُ بحال؛ أي: لا بِعَسْلء 
لسارت لكايو 1 العاف اسك ادكو ارح عل وير | 

ودک ف الات ابا التحاساك: وها نى فة ها ا بذلك . 

والتجاسة تنقسِمٌ على المذهب إلى ثلاثة أقسام : 


]1[ ينظر : المحيط الْبَرُهاني» في الفقه النعُماني ))١4 /١(‏ والذخيرة 2)5057/١(‏ والمجموع (۲/ «(V1‏ وشرح 
العمدة لابن تيمية ( ص۱ ›)٤۲‏ وشرح المنتهى (۹۸/۱)» والإنصاف (۲۸۸/۱)› والمغني .(TY /١(‏ 


مه ا مہ م 
كناب الطهارة | 8 
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ا تظهير ارو 
(بخرزئٌ فى عسل النَحَاسَاتِ كلهًا) ولو من كلب ا حنزير . (إِذا كانت 


على الأزض)". وما اتضل بها من الحيطان والأحواض والصخور” : (غسلة 
أ ر © سم 0 2 چ ر ۲ه 2 ا 
وَاحِدَة*' تَذَمَبٌ بِعَيّن النْجَاسَةِ), ويَذْمَبُ لَوْنها وريحهاء فإن لم يَذْهَبَاء لم 


الأول: مغلّظةُ؛ وهي نجاسةٌ الكلْب والختزير. 

الناني : منوسّطةٌ 4 وهي النجاسات غير المذكورة في المغلظة والمخمفة: 

الثالث: مخففة؛ وهي بول وقَيْءٌ الغلام الذي لم يأكُل الطعام. 

وسيأتي الكلامٌ على كل واحد منها"'". 

)١(‏ أي: أنه عبر بإزالة النجاسة» والمراد به: تطهيرٌ موارد الأنجاس الحكميّة؛ ولهذا 
قال المجد في ا باب تطهير موارد الأنجاس». : 

(۲) الماتنْ بدأ بالنجاسة التي على الأرض مخالِمًا بذلك أصلَهٌ: «المقنِعَ)» وغيرَه مِن 
كتب الحنابلة» فقد بدؤوا بما يحتاج سَبّْعَ عَسّلاتِ لتطهيره. 

)۳( ای فحكمها حكم الأرض؛ على الصحيح فخ المذفك# نض عله 

(4) الصحيح من الملتعيوة "أن" التساسة ق الوك 0ه سواة 
كان فوا كلتب أو خنزير» أو غيرهماء وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لحديث أنس» قال: 
«جاء أعرابئٌ» فبَالَ في طائفة المسجدء فَرجَره النامنء فنهاهم النبئ كه فلم ف ل 
أمَرَ دنوب بن اماه ارين غلا من عله :ولو لغ بطر بذلاقه لكان كيا لا 

ولو عبّر المؤلّف بالمكائّرة» لكان أحسَنَ؛ كما هو صنيعٌ غيره. 

والمرادٌ بالمكائرة: صب الماء على النجاسة حتى يغمّْرّها مِن غير اعتبار عدَّدِ؛ بحيث 
Ee‏ 

وعنه: لا تطهرٌ الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء. 

وقيل: يجب العدَّدُ من نجاسة الكلب والخنزير معها؛ ذكره القاضي في «مقيعه»» 
والنصٌ خلافه . 


.)5١5/١( والشرح الممتع‎ 2)777/١( ينظر: مطالب أولي النهى‎ ]١[ 
eT 


ore |‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 

٠‏ ن کڪ 
تطهر”''؛ ما لم يعجر" وكذا إذا عُمِرَتُ بماء المطرٍ والسيول؛ لعَدَّم اعتبارٍ 
النيّة لإزالتها”". 5 اكتّفِي بالمَرَّة؛ دَفْعَا للحَرّجء والمشقّدف) ؛ لقوله كله : 
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١أَرِيقُوا‏ على وله سَجْلا مِنْ مَاءِ أو ذّنُويًا مِنْ مَاءِ» ؛ متمق عليه . 
فان كانت النجاسة ذات أجزاء متفر فة ؛ کالرمّم» والدّم الجافٌ» والرّوث» 


واختلاث بأجزاء الأرض» لم تطهرُ بِالعَسْل ؛ ذل وانالة أعراف e E‏ 
در روا اداه النجاسة“ . 
(و)يُجزئ في نجاسة (عَلى غَيْرهَا)؛ أي: غير أرض: (سَبْعْ) غَسَلاتٍ" 2 


وحكى الآمدئ رواية في الأرض : الكل د و 

وساي وو ا 

فهذه أربعٌ روايات؛ أقَرَّبُها للحديث: الأولى التي هي المذهب"' 

. لأنّه دليل بقاء النجاسة» وتقدَّم ذلك قريبًا‎ )١( 

(۲) قياسًا على الثوب؛ لحديث أبي هْرَيْرة؛ أن خَوْلة بنتَ يَسَارٍ قالت: يا 
رسول الله» ليس لي إلا ثوبٌ واحدٌ وأنا أَحِيضٌ فيهء قال: «فَإِذَا طَهُرْتِء فَاغْسِلِي مَوْضِعَ 
لدم ثم صَلَّى فِيواء قالت: يا رسول الو إِنْ لم يخرّخ أَنَرُهُ؟ قال: «يَكْفِيكِ المَاءء وَلَا 
كك م1" . 

(۳) أي: لأن تطهيرٌ النجاسة لا يُعتبَرٌ فيه النية» فاستوى ما صبّه الآدمي وغيره. 

(5) اكتّفِيَ بالمرّةِ في تطهير الأرض؛ دفعًا للمشقّة؛ لأن الأرضّ مَصَابٌ المَضَلاتء 
ومطارح الأقذار» فلم يُعتبَرٌ في تطهيرها عدَّدٌ؛ دفعًا للحرَج» ا 

(5) أي: لا تطهر الأرض ِالعَْسَلٍ إذا اختلطتٌ بنجاسة ذات أجزاء متفرقة؛ کالرمم» 
والدم إذا جَفَء والرَّوْثِ إذا اختلط بأجزاء الأرض؛ لأن عينها لا تنقَلِبٌ؛ بل تطهرٌ بإزالة 
أخزاء المكان؟ يعت يقد زول جاب السحاسة. 

(5) تسل نجاسة الكلب سبعًا؛ على الصحيح يِن المذهب» نَصٌّ عليه» وعليه 
ا شات ۰ 


)٠١/۱( والإنصاف‎ .)۲٠۷/۱( ينظر: المبدع‎ ]1١[ 
وإسناده ضعيف . التلخيص الحبير‎ c(t*A/Y) والبيهقي‎ «(T€ 7/۲) أخرجه أ داود (5756), واخ‎ ]١[ 
.)0"/1( 


ص ڪڪ ر ۲ 6 ١‏ 


لحديث أبي هريرة؛ أن النبيّ كَل قال: | طهُورٌ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فيه الكَلْبُ 
يله سَبِعٌ مَرَّاتِ أولَاهُنَ بالتّرَاب) ؛ رواه 0 

وعنه: «ثمَانيًا»؛ لخدي غيل اله ن المعن؟ أن رسول الله علي قال : «إِذًا وَلْعَ 
الكَلْبُ في الانَاء فَاغْسِلُوةُ سَبْعَ مَرَاتِ» وَعَفروهُ الثَامنَةَ بالترّاب»؛ رواه مسلم. 

قال ابن قدامة: «والرواية الأولى أصحٌء ويحمَّلٌ هذا الحديث على أنه عَدَّ التراب 
ثامنة ؛ 0 وَجِد مع إحدى العْسَلاات ‏ فهو جنس آخر؛ فيجمع فخ ال 

وظاهرٌ ما نقله ابن ان موسى: اختصاص العدّدٍ بالولُوغ ؛ قاله ابن تميم. 

وقيل: لا يُعتبّرٌ في نجاستهما عدَّدّء قال ابن شهاب في «عيون المسائل»: قال بعض 
اانا لا يشرط العدد» وإنها بعشل ما بقلب على القن 

وذكره القاضي في «شرح المذهب» رواية» قال ابن تميم: قال شينا' : ظاهرٌ كلام 
أحمدّ في رواية عبد الله: أن العدَدَ لا يجبُ في غير الآنية. ۰ 

خلاف الفقهاء : 

القول الأول: يجبُ عَسْل الإناءِ سبعًا إحدامُنّ بالتراب؛ إذا ولع الكلبٌ فيه؛ وهو 
مذهب الشافعية» والحنابلة» وحكى ابن ن المنذر وجوب 00 عن أبن رر وان 
عبّاسء وعْرُوةَ بن الزبير وطاوس» وعمرو بن دینار» ومالكِ'" 0 '» والأوزاعي. ا 
وإسحاق. وأبي عبيد» وأبي لوي قال ابن المنذر: «وبه أقول». 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: يُنَدَبُ عسل الإناء سبعًاء ولا تتريبّ مع الغَسْل؛ وهو مذهب المالكية. 

دليلهم: أن التتريبَ لم يثيّتْ في كل الروايات» وإنما ثبت في بعضها؛ وذلك البعض 
الذي ثبت فيه» وفع فيه اضطراب . 

القول الثالث: وجوبٌُ غَسْل الإناء ثلانًا؛ وهو مذهب الحنفية. 

دليلهم : أثر أبي هريرةً بلفظ : (إِذَا وَلَعَّ الكلْبُ في الانَاءء فَأَهْرِقهُ ثم اغسِلهُ تلات مراب" 


.)5١7/١( هو: ناصح الدّين أبو الفرج بن أبي المَهُم. المدخل المفصّل‎ ]١1[ 
فول له؛ أي : ار‎ a هكذا قال وسيأتي عن مالك: عدم‎ 0 
.)١71١/1١( الراية‎ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کے ااا ا ي ج ي ي ي و و 07 ي و ي جڪ ي ي ي و ي ي ي 
(إِحْدَامَا)؛ أي: إحدى العَّسَلاتِء والأولّى أوْلّی (بثُرَاب) هور“ (فى 
نَجَاسَةٍ كلب وَخِنْزِير)» وما تَوَلَّدَ منهما أو مِن أحدهما”"؛ لحديث: ذا وَلَمَ 


الراجح: القولٌ الأوّل؛ لصراحة حديث أبي هريرة المرفوع'''. 

)١(‏ الأؤلى: أن يُجِعَلَ الترابُ في الغَّسْلةٍ الأولى؛ لموافقة لفظ الخبر السابق» وليأتي 
الماء بعده فينظفه فان جعله في غيرهاء جاز؛ لاه روي في حديث: «إخداهن بالترَاب», 
وفي نب ا وفي حديث: «فِي التَّامِئَةه؛ فدَّلَ على أن محل التراب من 
TT‏ / 

قلت : ويقؤّي كون التتريب في ادرف اف اا ت ديا نهنا ي 
اصح . 

(۲( أ E‏ کون إحدى السبع غَسّلات في متنجس بکلب» أو بخنزير» أو متولَّدٍ 
اا ای وی ر وغلة رين که ا ل ی ا او 
ولا المستعمّل؛ كما صرح 5 «المبدع» و«الإنصاف". 

اا ين ی انيما والمكر ل امتيماة: ومين و 
أجزائهما: نجسٌ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب» قال ابن تيمية: «لا يختلِفٌ المذهبٌ في 
نجاسّتِهماء وفي وجوب عسل الإناء مِن نجاستهما سبعًا إحداهُن بالتراب». 

وعنه: طهارةٌ الشَّعْر؛ اا أبو بكر عبد العزيز» والشيخ تقي الدين» وصاحبٌ 
«الفائق)» قال ابنٌ تميم: فيُخْرَّحٌ ذلك في كل حيوانٍ تجس» قال المَرّداوي: «وهو كما 
قال» . 

وعنه: سُؤْرُهما طاه !؟!؛ ذكرها القاضي في «شرحه الصغير»؛ نقلها ابن تميم» وابن 


ارو تف دان 


[1] ينظر: فتح القدير  45/١(‏ 4240 والشرح الكبير للدردير .)۸٤ - ۸۳ /١(‏ وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل »)97/١(‏ والمجموع» شرح المهذب (؟5/ 4208٠‏ والمغني .)۷۳/١(‏ 

[۲] ينظر: شرح منتهى الإرادات .)۱١۳/۱(‏ 

[۳] ينظر: کشاف القناع 2)١487 /١(‏ وشرح المنتهى .)1٠١7/١(‏ 

]٤[‏ قلت: هذه الروايةً غريبة على فقو أحمد؛ فإن النصّ واضحٌ في نجاسته» لكنْ لم أقف على مَنْ ضعَفها 
أو ارقا 


و 5 
كتاب الطهارة 2 
--- -2 ا ار تت و 


n‏ اليو لف تور Og ag N‏ وه اوقا الله 

والصحيحٌ مِن المذهب: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب؛ وعليه الأصحابء. قال 
الإ أجملةه هر هر من الكلي8 + لآنه 6 0 هذا فى الكله»: «الختوية شر مه لص 
الشارع 0 عمد وحرمة اقتنائه؛ فثبَتَ الحكمٌُ فيه بطريق التنبيه» ولقوله تعالى: إلا 
أن يکوت مَيْنَةَ أو دما مَسْفُوءًا أو َم خم قله رِجَشُ» [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وإنما لم ينص 
الشارع عليه؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه . 

وقيل: ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكَلْبء فلم يذْكُرُ أحمدٌ فيه عددًا. 

والخنزيرٌ نجس عند الجمهور: الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ بل نمل النووي عن 
ابن المنذِر إجماعَ العلماء على نجاسة الخنزير» وتقدّم دليل الجمهور» واختاره ابن عبد البر 
و 

TEE OY‏ لذن الأصل في ا اط ر ر ا عار 
فکل حي - ولو كلبًا وخنزيرًا - طاهرٌء وكذا عَرَقُهُ ولْعَابهُ ودَمْعْهُ ومُحَاظه . 

والراجح: مذهبٌ الجمهور؛ لأن حديتٌ القُلتَيْن 0 على نجاسة السباع» وهي شر 
منهاء ومن الكلب. ١‏ 

تنبيه: اتفَقَ العلماءً على أن لحم الخنزير نجس بأي سبب اتقَّقَ أن تَذْهَبَ حياته؛ إنما 

أما الكلبٌ ففيه خلافٌ وتفصيل . 

وفي الواقع عندنا في الكلب ثلاث مسائل : 

الأولى : 1 الكل 

الثانية عن الاب 

الثالفة سج الكل 

المسألة الأوق سور الكلبت: 

فهذا نجسسٌ لم يخالِف في هذا إلا المالكيّةٌ من الأئمة الأربعة. 

ال الو ا أبي هريره له ؛ أن النبيّ وك قال: إا وَلَعَ الكَلْبُ في 
إناء ا سَبْعًا)؛ متف عليه لجسم الَليْرِقَهُ ثم زل سَبْعَ مَراٿٍ)» ولو 
كان سؤره طاهرًاء لم تحر إراقته» ولا و 


م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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OR RT‏ أغضاة الوضوف وتغسّل اليد مِن نوم 
الليل. 

قلنا: الأصلّ وجوبٌ العَسْل يِن النجاسة؛ بدليل سائر الغسل» ثم لو كان تعبِّداء لَمَا 
أمَرَ بإراقة الماء» ولما اختّصٌّ العَّسل بموضع الولوغ؛ لعموم اللفظ في الإناء كله 

واستدل المالكية بدلیلین : ۰ ۰ 

١‏ - أن الله تعالى قال: فكوا عا أَمسَكنَ عك [المائدة: »]٤‏ ولم يأْمُرُ بعشل ما 
أصابه فمه. 

ويجاب عنه: بأن الله تعالى أمَرَ بأكله. والنبئٌ ل أَمَرَ بعّسله» فيعمل بأمرهماء وإن 
a OL‏ فلانّه يشُّقُ؛ فَعْفِيَ عنه؛ للمشقة. NY‏ 

؟ - حديث ابي سعيدٍ الخُذْريٌ؛ أن رسول الله ئه سيل عن الحِيّاض التي بين مک 
والمكية: رد السباع والكلابٌ والحَمَرٌء > وعن الطهارة بها؟ فقال: «لَهَا مَا حملت في 
يُطُونِهَاء وَلَنَا ما E‏ 

ويجاب عنه - على فرض صخته -: بأنه قضيَّةٌ في عَيْن يحعيل أن الماء المسوول عه 
كان كثيرًا؛ ولذلك قال في موضع آخَرّه حين سّيْلَ عن الماء» وما ينوبه مِن السباع: (إِذا 
بلع المَاء تين لَمْ يَحْمِلٍ لفك يوان الجاع له يون ال بالق ea‏ 
حرو فلم هه درك 

الراجح: أن سؤر الكَلْبٍ نَحِسٌ؛ لصراحة حديث أبي هريرة بذلك» وقد حمله مالك 
E‏ تعبّدٌء وليس للنجاسة» ورد عليه الشافعئ : بأنه إنما ورَدَتٍ العبادة في عَسْل نجاسة 
شعًا تعدا فهذا موضعٌ الخصوص عنده» لا أنه طاهرٌ خصٌ بِالعَسْلٍ عبادة. 1 

المسألة الثانية : عَيْنٌ الكلب: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن الكلبّ نجس العَيْن؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول أبي 
يوسف» ومحمد بن الحَسّن من الحنفية» وابن تيمية 

ودليلهم : جا لواو وتقدّم . 


:)59/1١( أخرجه ابن ماجه (6١5؟)؛ وهو حديث ضعيف» قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق التعليق‎ ]١[ 
الم يصح‎ :)۲۲/١( «منكر»» وقال الذهبي في تنقيح التحقيق‎ 


كتابٌ الطهارة E‏ 


القول الثاني : أن الكلبَ طاهرٌ العَيّن؛ وهو قول أبي حنيفة» ومذهبٌ المالكية» وقول 
الرهرق» وداود الظاهري!'' . 


ودليلهم : ما اوؤاه ار تبائيية قال حدتو قار نو ضيبت لنت هر Eau‏ 
عو مر وه و يرهم 1 1 5 : ا : 5 روه ا 2 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجدٍ في زمانٍ رسول الله َوه فلم يكونوا يُرشون شيئًا مِن 
ا 


" 


ويناقش : 

لباو ايو دنا ثم تُقبل وتُدبرٌ فيه؛ فيكون 

2 5 الحديث 0 على طهارة بالجفاف ؛ كا هو اختيار المجد وحفيد:ة» 
وليس على طهارة الكلب وفضّلاته . 

الراجح : القول الأول؛ نه إذا كان فم الكلب نجسّاء وهو أشرَفُ ما فيه» فكيف 
بره من جسده؟ ! 

يدينه أو ووز ا فى a‏ افلا مر نا O‏ 
ال هرر غل التجاية + ا الظهارة الاخ :فى عدن ان اكرون لاهن 
نجاسة). 

المسألة الثالثة: شَعْرُ الكلب : 

فى نجاسة شر الكلب قولان» هما روايتان عن أحمد. 

وقد ذكر ابنُ تيميّةَ الاختلاف في طهارة الكلب ونجاستهء ثم قال: «والقول الراجح 
]١1[‏ قال الشيخ دُبَيِّانَ: «لا خلاف عند الحنفيّةِ في نجاسةٍ لخم الكلب» ولا في نجاسة سُؤْرهء وإنما 

الخلاف عندهم في نجاسة عينه ؟ فالقول بطهارة عينه ؛ هو قول ا حنيفة» والقول بنجاستها رك 

ابي يوسف ومحمد» سك ا ا فعند أبي حنيفة : 

الماء طاهر. وعند صاحييةه : الماءٌ نجس 

وكذلك : فيما لو انتفض الكلتٌ ا بالماء. فأصاب اكه توت أحدء أو نه فعلى رواية 5 

فة :العو واليدن طاهران» وعلى رواية صاحبَيْهِ: أنهما نجسان» وهكذا» موسوعة أحكام الطهارة 

.)٠١”/15 
.)١75( أخرجه البخاري‎ ]۲[ 


ا | 00202020 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


هو طهارة الشعور كلّها ؛ كشَعْر الكلب والخنزير وغيرهماء بخلاف الرّيق» وعلى هذا: فإذا 
كان شعرٌ الكلب رَطبًا وأصابّ ثوب الإنسان» فلا شيء عليه». 

وقال: «أما الكلبٌء فللعلماء فيه ثلاثة أقوالٍ معروفة: 

أحدها: أنه نجس کله حتى شعْره؛ كقول الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

والثاني: أنه طاهرٌ حتى ريقَة؛ كقول مالك في المشهور عنه. 

والثالث: أن رِيقَّهُ نجسل» وأن شَّعْرَهُ طاهر؛ وهذا مذهبٌ أبي حنيفة المشهورٌ عنه. 
وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابهء وهو الرواية الأخرى عن أحمد؛ وهذا 
أرجح الأقوال؛ فإذا أصاب الثوبّ أو البدّنَ رطوبة شَعْروء لم ينجس بذلك». 

أها دلبل القول اسه فر فيه عنما سيق. 

وأما دليل طهارته» فقد بيّنه ابن تيميّة» فقال: 

«وذلك لأن الأصل في الأعيانِ ا ولا تحريمّة إلا 


بدليل؛ كما قال تعالی : ود فَصَّلَ لم ILE‏ -- 49 ]ء 
وقال تعالى: چوا ڪات اله لل د عار ع ب [التوبة: 


٥‏ ا ق الخدين ی إن بن ْم امن لمن جزئا: م م 
سال عَنْ شَئْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرُمَ مِنْ أجل مَسْألِيو. وفي الس عن شلجان فار e‏ 
ومنهم مَنْ يجعله موقوفًا؛ أنه قال: «الحَلَال : ما أَحَلَّ اله في كِتابهء وَالحَرَام : ارم الله في 
كتابهء وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ مما عَمَا عَنْه»» وإذا كان كذلك: فالنبئٌ إل قال : ا 

١ ارلامر بالترَاب», وفي الحديث الآخرٌ:‎ E 


أحَدِكمْ إا َع فيه الكَلبُ : أن 
الكَلْتْ) ؛ فأحاديثة كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائرٌَ الأجزاء؛ ا 
الان 


هه 


ره 


فإذا قيل : إن البول أعظمٌُ مِن الرّيتي» كان هذا متوجّهّاء وأمًا إلحاق الشعر بالرّيقِء فلا 
پک لأن الرّينَ متحلّلٌ مِن باطن الكلب» بخلاف الشعر» فإنه نابت على ظهره» والفقهاء 
كلهم يفرقون بين هذا وهذا؛ فإن جمهورهم يقولون: إن شعرّ الميتة طاهرٌء بخلافي ريقها». 

خلاف الفقهاء : 

القول الأول: أن شَّعْرَ الكلب نجسٌ؛ وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وأحد قولي 


ا 


5-6 فَلَيَعْسِلَهُ سَبْعَا أُولَاهْنّ بالترّاب»؛ رواه 38 ا 
2١0‏ 


القول الثاني: أن شَّعْرَ الكلب طاهرٌ؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» وقول عروةً بن 
ااا ا و ا وروايةٌ لأحمد؛ اختارها أبو بكر عبد العزيزء والشيخ 
تقي الدين» وصاحب «الفائق) . 

والآدلة للقولين ا 

الراجح : 

فيما ذهَبَ إليه أبو بكر عبد العزيزء والشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق»» من طهارة 
شعر الكلْب: قوَّةٌ ويزيد من قوّته: أن الشارعَ أَذْنَ باتخاذٍ الكلب في حالاتٍ خاصّة 
والقول بنجاسة شعره فيه حرج على مقتنيه . 

ضابط : 

قال ابن تيميّة: «كل حيوانٍ قيل بنجاستِه فالکلام في شعْرِهِ ورِيشِهء كالكلام في شَعْرٍ 
الگ '. 

(۱) أخرجه مسلم (۲۷۹)ء والحديث أصله في البخاري (177)» بدون ذكر التتريب» 
ولمسلم : ال ا مدعي بن مَسْهِرٍ بهذه اللفظة : «َليْرقَه 
ن e O‏ وحكنها: 

ا : هور إن أحَكم إذا ولح الكل فيو : أَنْ يَفْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أَولَاهُنَ بالثرّاب». 

قال ابن تيميّةَ: «فلمًا أَمَرَ بإراقة الإناءء وسمّى العَّسّْلّ طهورًاء دل على النجاسة؛ إذ 
الطهارة n‏ البذن» لا عون إلا عن نجاسة». 

وقال ابن مفلح : «ولو كان سره طاهرًّاء لم يَجُز إراقته» ولا وجَب عَسْله» والأصل وجوبه 
عن نجاسةء ولم يُعَهّدٍ التعبّدٌ إلا في عَسْل البدنء والطهورٌ لا يكون إلا في محل الطهارةء 


1 نظن البهر الا 315/0 158)» وحاشية ابن عامدية 07 4 والعدونة بوكر 6 
والاستذكار »)23507/١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة »)١1١/١(‏ وبداية المجتهد. ونهاية المقتصد /١(‏ 
477)» والشرح الصغير »)57/١(‏ والمجموع (۲/ »٥۸٠٥‏ 081)» وشرح العمدة لابن تيمية (ص۸۷)› 
والإنصاف 2)7١١/١(‏ وكشاف القناع »)١87/1١(‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية »)۳١١ /١(‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية (9)» ومجموع الفتاوى .517/17١(‏ 11۹)» والمسائل والأجوبة (ص۱۷۷)ء 
وموسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان .)٠١۳١/١۳(‏ 


_ا ۳۷ ا التوضيح المقنع شرح الروض المربغ 
کڪ a A‏ 

ا 1 يوضل الترات إلى المَحل N “٠‏ 
فيَكْفِي مسمَاه”". (وَيُجْزِيُ عَن الراب أَشْتَانٌ' ولحو ؛ كالصَابُونِ 
ا 


ولاعاتو كان ةا لكا e‏ بموضع الولوغ؛ لعموم اللفظ في الإناء كله)!"". 

)١(‏ أي: يُعتبَرٌ على المذهب مَرْحٌّ التراب بماءٍ يوصّله إليه؛ أي: إلى المحل 
المتنجّس؛ فلا يكفي مائعٌ غيرٌ الماء؛ فلا يكفي ذَرَهُ؛ أي: التراب على المَحَل المتنجس»› 
وإتباعه الماء؛ لقوله بلا : «أَولَاهُنَّ بالترّاب» ؛ إذ الباء فيه للمصاحية. 

قال في «الفروع»: «ويحتمل: يكفي ذَرَهُ ويُتْبِعُهُ الماء؛ وهو ظاهرٌ كلام جماعة؛ وهو 
أظه1"؟. 

قلت: وهو أرجحٌ؛ لحصولٍ المقصودٍ , 

اق لعو اسعيعات الم بالثراب بأن 0 الترابَ مع الماء على جميع أجزاء 
المَحَلّ المتنجّس ؛ 6 معنى قوله ككلةِ: «أُولَاهُنّ بالثَرَاب». 

(۳) أي: أقل شيءٍ يسمّى ترابًا يُوضَمٌ في ماءِ إحدى العَسَّلات؛ لحديث: (إِذَّا آم مرک 
بأمرء انوا منه مَا اسْتَطْعْتم) وللنهي عن إفسادٍ المال. 

)٤(‏ ولو مع وجودٍ التراب» وعَدّم تضرّر المحل به. 

(4) الصحيح من المذهب: 1 الأشنان ونحوه يقومٌ مقامٌ التراب؛ قال الشيخ 
تقي الدين في «شرح العمدة»: «هذا أقوى الوجوه»» وصححه المجد في «شرحه» وغيره؛ 
لأنها أَبلَعُ منه في الإزالة؛ فنصه على التراب تنبيةٌ عليهاء ولأنّه جامد أَمِرَ به في إزالة 
النجاسة» فألحقّ به ما يمَاثِله؛ كالحَبَر في الاستجمار. 

والوجه الثاني: لا يقوم مقامَ التراب؛ وهو ظاهر كلام الخرّقي» و«الفصولٍ». 
ان 

قلت: قد نخرّجُ قولًا للحنابلة مبنيًا على تعليلهم: أنه لا يُجُِئُ وجهًا واحدًا؛ لأنَّ 
العلمّ الحديتٌ بين أنها ليست بلع مِن التراب في هذه المسألة. 

(3) أي: الخالصة من الدقيق» والنْخَالةٌ: هي ما بَقِيَ في المُنْحْلٍ مما ينل من شعير 


.)187/١( وكشَّاف القناع‎ 2275١5 /١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص85)» والمبدع‎ ]١[ 
.)5١57/١( [؟] ينظر: تصحيح الفروع‎ .)5١169/١( الفروع‎ ]۲[ 


كتابٌ الطهارة | 2 
2222299999993 رتل2 سسسسسسسسسسسسسحجييييحبييبي 2 1_1212211222ا1ا ‏ ممومي يالل لل ن 1 ١ off‏ 


وو 3 : . 2١0‏ 
(و)يُجزئ (فِي نَجَاسَةٍ غَيْرِهِمَا)؛ أي: غير الكلب والخِنْزِيرِء أو ما تولد 
منهماء أو من أحدهما: (سَبْعٌ) غْسّلاتٍ بماء ا 


وبر وغيرهماء وهي قشرةٌ لابسة للحبوب» تستخرَّحٌ بِالقَشْرِ والطْن» وليست من المطعوم 
إلا للبهائم؛ فيجورٌ استعمالها في غَسْلِ نحو الأيدي''. ۰ 

قلت واليوم ضيحت النحالة من المطعومات؟ بل دلت الدراساث الطبية الدب على 
فوائد كبيرةٍ لها. 

)١(‏ يحرم اال طعام وشراب في إزالة النجاسة؛ لإفسادٍ المالٍ المحتاج إليه؛ كما 
یی عن ذبح الخيل التي يُجَامَدُ عليهاء والإبل التي يُحَج عليهاء والبقّرٍ التي يُحرَتُ عليهاء 
لحرا ا اااي ساح اليا كاله ال ا 

ED‏ عرف لكر عر شتوو الس ب بماء طهور؛ لحديث أسماء؛ قالت: 
جاءت امرأة إلى الب إل فقالت: إحدانا يصيبٌ نُوْبّها مِن دم الحَيّْضةء کک 
ال م تَفْرْصُّهُ اصح تح م ادي يد فتن اه وأمَرَ بصب ذنوب 
من ماءء أُمَرِينَ على بول الأعرابئن» ولأنها طهارةٌ مشترّطةٌ؛ فأشْبَهَتُ طهارة الحَدَّتْء فإن 
كانت إحدى العْسَّلاتِ بغير ماءِ طهور» لم يُعْتَذَ بها . 

() يجب التسبيعٌ في جميع النجاسات؛ وهي رواية عن أحمدَ؛ اختارها أكثر 
e‏ قال في «الفروع»: «نقله واختاره الأكثراء قال الزركشي: «هي اختيارٌ الخرقىٌ 
وهي من المفردات». 

دليلهم"": أن النبيّ ية أمَرَ بذلك في نجاسة الكلب؛ فوجَبَ إلحاق سائر النجاساتٍ 
بها؛ لأنها في معناها؛ يحمَقُ ذلك: e ١‏ بل قد اتفقوا على 
أنه يُلْحَقُ به الثوبٌ والبدَن وغيرهماء وكذلك: ألحَقّْنا بالرّيقِ: العرَقَ» والبولّء والخنزيرء 
وأيضًا: فإنه إذا وجب التسبيعٌ في الكلب» مع أنه مختلف في نجاسته» ومرخَصٌ في 
الانتفاع به» ففي النجاسات المجمّع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيدٌ بقوله: رهوا مِنّ 
البَْلِ؛ فَإِنَّ عَامَة كعد القَبْرِ نه أولى»ء مع أنها لا تزول غالبًا إلا بالسبع» وأيضًا: فإن 


. "47 /١( ينظر: حاشية الروض المربع‎ ]١1[ 
.)187/١( وكشّاف القناع‎ »)0701١/١( ينظر: الفروع‎ ]۲[ 
ملخصًا من شرح العمدة (صا4)ء مع إضافة ما يوضحه.‎ ][ 


التسبيعَ في نجاسة الكلب: إما أن يكونّ تعبّدَاء أو أنه مَظِنَة للإزالة غالبّاء ٠‏ فَعُلّقَ الحكمُ به 
ل ال لعل لئلا يتوه 10 الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة» وكذلك: جلها 
الغايةَ في عسل الميّتِ + ولغير ذلك من , الأسباب» ومهما فُرِضَ من ذلك» ا اكلا 


سواء. 
TDS o‏ غير الحبر به في باب الاستنجاءء اشترظنا العدَدَ؛ فإذا 


ألحقنا المزيل بالمزيلٍ في العددء فكذلك المُزال بالمُزال. 

اهال جاو الط فلعله يك ترك ذكرٌ العددٍ؛ اكتفاءً بالتنبيه عليه بالولوغ» أو 
بجهة أخرى ؛ فإنها قضايا أعيان » أو لغلمة انا لا تزال في تلك الوقائع إلا بالتسبيع ؛ أو لعل 
ذلك كان قبل فَرْضٍ العدَّدٍ في عسل الولوغ. sS‏ لااد و لاه 
يلزم منه التغيير مرتيُن» والاجتزاء بثلاثة أحجار؛ لأنها و ومين لا تمنع النجاسة» 
بخلافي الماء؛ فإنه يمنع النجاسة» وكذلك لا يحصل الإنقاء بدونٍ السبع في الغالب. 

وموم حديث ابن ع نا بعل الأنجاس تتا" فر ل أمره علا 5ا 

وعنه . E‏ لا يجب الخد بل یجزئ أَنْ ا الا بالماء حتی تزول ؛ اختاره ابن 
قدامة في «المغني». والشيخ تقي الدين ؛ لن النبيّ كه أَمَر في دة أحاديث بعْسَلٍ 
الس E a‏ سد وت ساف نك ذ قالك جاده أمرأة | 

5 بي . ع 
الي الونفقالت:؟ العدانا ب ا ِن دم الحيضة» كيف تَصْنَعْ به؟ فقال: ١نَحْنَهُ‏ ثم 
َفْرضه هُ بالمَاءِء ثم تَنْضَحْهُ ا متف عليه وكذلك في غيره من الأخاؤية» ولو 

کان العدد واجماء ذَكَرَءُ في جواب السائلٍ عن التطهير ؛ لاه وقت حاجة . ولا Re‏ 
البيان عن وقت الحاجة» ولأن المقصود اال النجاسةء فإذا زالت» لم جب الزيادة؛ 
كعْسل الطيب عن بَدَنِ المخرم. 

وعنه: یجب أن تغسل ثلاتٌ مرّات؛ كما اختاره ر في «العمدة»؛ لأن النبي ييار 
0 القائم من 7 الليل : أن عسل نلق لاتا ؛ معلل بتوهم النجاسة؛ فوجوتث الثلاث 0 
دنا أولى» واكتهى في الاستنجاء بثلا نه أحجار ؛ 000 ثلاث عَسّلات او 

وروي عن ئا دان النبى كه كان يَعْسِل مه 31 قال ابن عمر: (فعَلناة؛ 


[1] لا أصل له؛ قال ابن عبد الهادي في رسالة لطيفة (ص٥٥):‏ «ليس له إسنادء أو له إسنادٌ ولا يَحْتَحُ 
بمثله التُقَّادُ من أهل العلم». 


مہ تا م ج چ 
كناب الطهارة | 8 
5-532 اس ار البلب27 د 2 بللاللتالبتتططبببئب25 E‏ 


ETE 

وعنه: يجبُ السبعٌ فيما عدا | 00 فإنه يجزئ فيهما ثلاثٌ؛ لما تقدّم ل 
بينهما : تكرّرٌ نجاسة السبيلَيْن ومشقة السبع فيهماء وكذلك اكتفى فيهما بالجامد. 

وعنه . يجب e‏ في السيياين: وفيما عدأ اتدل فاش ار اا فل" عدد قال 


1 


و2 


ل : وهي وهم ؛ ؛ لآن ل يشق التسبيع فلكم وبلا كانه النتفاسة قار CE‏ 
وتارَةَ: من غيره؛ بخلافٍ غيره» وبخلافي السبِيلَيْن؛ فإن نجاستهما مغلّظةٌ؛ كما تقدَّم؛ 
ولذلك نجست كثير الماء في رواية. 

خلاف الفقهاءٍ في النجاساتٍ غير الكَلْبٍ والخنزير: 

القول الأول: يجبٌ التسبيعٌ في جميع النجاسات؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» وهو من 
المفردات؛؟ كما تقدّم . ١‏ 

القول الثاني: إِنْ كانت النجاسة مرئيّةَ كالدّم» يكفي فيها غَسْلةٌ واحدة تَذْهَبُ بعينهاء 
ون كان مام و لي 091 E‏ مدقن الع 

والمرادُ بالمرئيّة عندهم: ما يُرَى بعد الجفا؛ كالدّمء والعَذِرةء لا ما لا يُرَى بعده؛ 
لون ۰ 

اقل اف ا ی ا اا و 
مذهبُ المالكية» والشافعية» ورواية لأحمد اختارها ابن قدامة في «المغني»» وابن تيمية. 

وأدلة الأقوال ليك 

الراجح : 

الول القالك أف ت الا قرالا للنصوصضن 

سبب الخلاف : 

قال ابن a,‏ و اختلافهم في هذا : تعارض المفهوم من هذه العبادة؛ لظاهر 
اللفظ في الأحاديث التي دک فيها العدد؛ وذلك أن مَنْ كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة 
التحاشة إزالة عَيُنهاء لم يشترط العدّدّ أصلاء وجعل العدد الوارد مِن ذلك في الاستجمار 
EO‏ ألا يستنجي بأقلّ مِن ثلاثةٍ أحجارء عن سمي 
[۱] أخرجه ابن ماجه (2)707 وأحمد (۲٦۷٥۲)؛‏ وهو ضعيف؛ قال ابن دقيق العيد في الإمام (؟/ 0140): 

«فيه جابرٌ الجُعْفيُ» وزيد العَمَىُء استّضعفا». 


pe¬‏ التوضيح المقنغ شرح الروض المربع 


ولو غَيْرَ مباح”'' إن أنْقَتْ وإلا فحتى تَنْقِيّ > مع خت و ا 
وقضر مع إمكان گل مرو حارج الماع فان لم يُمْكِنْ عَصره فبدَقَه وتقلييه أو 
ا غشلة کی ده أكدا ما فيه مه الا 


NE 


e 


الاستحباب؛ حتى يَجْمَعَ بين المفهوم مِن الشرع» والمسموع مِن هذه الأحاديث» وجعل 
العدَدَ المشترّط في عسل الإناءِ مِن ولوغ الكلب عبادة» لا لنجاسةٍ؛ كما تقذم مِن مذهب 
مالك. وأما مَنْ صار إلى ظواهر هذه الآثار» واستثناها مِن المفهوم» فاقتصّرٌ بالعدّدٍ على 
هذه المحالٌ التي ورّدَ العدّدُ فيهاء وأما مَنْ رجح الظاهر على المفهوم» فإنه عدّى ذلك إلى 
سائر الا ل 

. لأنّ إزالتها من قسم التروك؛ ولذلك لم تُعتبَر له النية‎ )١( 

ل ا بطر E‏ 

(۲) أي: وإلا زاد حتى تنقِيَ المحل . 1 

(۳) أي : مع ت ا الجا و«الحڭ»: آي : برف حجر أو غود 
و«القَرْصٌ» بالصاد المهملة: الدَّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار دَلْكَا دیا ويصْتٌ “عليه 
المآء حتى تزول عَيْنُهه وأثرّهُ؛ وهذا إذا كان فيه حاجة إلى ذلك» ولو في كل مَرَه؛ وذلك 
إن لغ ضر لبن بالحَتٌ أو القَرْصٍ؛ وإلا فيسقّظ . 

(4) ی وكذا برط عضرةه إن كان بر ت الماد فی كل > عَسْلةٍ ِن السبع بِحَسّبٍ 
الإمكان؛ بحيث لا يخاف فساده وعَضْرٌ كل شيء بحَسّبه ؛ فان کان خفيماء فلا بد مِن عصر 
أكثر مائه» وإن كان ثقيلاء فَبدَفَهِ وتقليبه أو تثقيله ما أمكنَ. ولا يكفي تجفيفةُ كل مرة. 

ويُعتبّرٌ العصرٌ في كل مرةٍ خارجَ الماء مع إمكانه؛ أي: العصرٌ فيما تشرّب نجاسة؛ 
اسمن الفضال اا أى اهو ا الجن 

ولو عصّرّ الثوب في ماءء ولو جاريّاء ولم يرفعه منه» لم يطهّرُ؛ لعدم انفصال الماء 
عنهء فإذا رفَعه منه» ولو بعد عصره رانف فهي غَسْلةٌ واحدة. 

وما لا يتشرَّبُ - كبدَنِ الإنسانٍ وكالآنية ونحوها ‏ يطهُرٌ بمرورٍ الماءِ عليه» وانفصاله 


"5 2 7 


[۱] ينظر: درر الحَكام شرح ا الأحكام (١1/غ5).‏ وبدائع الصنائع .)۸۸/١(‏ ويداية المجتهد 2))97/١(‏ 
والمجموع (۲/ 11و وشرح العمدة (ص١9).‏ والإنصاف )1۳/1((« وشرح المتتهى (١1/؟١٠).‏ 


و 5 0 
كنات الطهارة | 2 
ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ۱ 5 کے 


0 ا لون أو ريح ا ا عجرا (بلا تراب ِ ع لقول ابن 
ان بكر الأنجَاس ET‏ ا أمره ية؛ قاله في 
«المبدع»» وغيره" 

وما تنجُس بِعَّسْلةٍ يُعْسّل عدَدَ ما بَقِيَ بَعْدَها مع تراب في نحو نجاسة 


وإ لم تمكن عضر كال لالق :وتحوها 4 ین كل ها لا ك فصر فده أو 
اموا وتتلجيا أو اونا يما تنس ANNE‏ لك 

)١(‏ لا يضر بقاءُ لونٍ أو ريح أو هماء إذا عجر عن إزالتهما؛ على الصحيح 

ين المذهب؛ دفعًا للحرّج والوقدد و مولتعديف الى 1ك نكرل ويك لكايه تالت 

elt‏ الله ليس لي إلا ثوبٌ واحدّء وأنا أحيضٌ فيهء قال: «فَإِذَا طَهرْتِء فَاغْسِلِي 
مَوْضِعَ الدم» 2 E I e‏ 
ا الا ولا ك ا ار ا الطعْم؛ ك على قاد الع ولهو 
إزاله"'. 

(0) أي: لا يشترّط الترابٌ في هذا النوع من التطهير؛ على الصحيح من المذهب. 

وهذه المسألة على وجهين ‏ وهما في «الفروع) وغيره و 

أحدهما: لا يُشترّط» اختاره المجد في «شرحهاء قال في «مجمع البحرين»: الا 
يُسْترّط بالتراب؛ في أصح الوجهين»» وصحّحه في «تصحيح المحرّر»» قال الشيخ 
تقى الدين: «هذا المشهورا. 

والوجه الثاني : BE,‏ الترابٌ؛ اختاره الخرقي» وابن قدامة» والشارح» وقال 
المَرْداوي: «وهو المذهبٌ»؛ فهذه المسألة مما اختلف فيها المذهبٌ في «الإنصاف» عنه 


0 الما“ 0 


€3 هذا دليل لغشل سبعًا 78 التحاسات عمومًا. 
[5] بطر نعاشية الى على تل الغارت: 088/10 «وشرح المعو 000۳/1 واف التناع 14/10 
[۲] أخرجه أبو داود (2)770 وأحمد (۸۹۳۹)؛ وهو حديث ضعيف. البدر المنير »)07١8 /١(‏ لكنّ تشهد 
لمعناه الأصول الشرعية. 
[۳] ينظر: الإنصاف (۱/ ۳۱۷)ء وكشاف القناع (۱۸۳/۱)» وحاشية فيروز (۱۹۱/۱). 
]٤[‏ ينظر: الإنصاف .)۳٠٤١/١(‏ 


For l—‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


گلب؛ إِنْ لم يكن استُغمل"'". 


(ولا طهر متتس ولي ارضا (ِشَّمْسٍء ولا ربح ولا دلك)» ولو 


)١(‏ أي: يُخْسَلٌ ما نجس ببعض العَسَلاتٍ بعددٍ ما بَقَِ بعد تلك الغَسْلة؛ لها جات 
عر ل با بها قن ون الفقااتم فظهَرَتٌ به في مثله قياسًا عليه. 

فى اللي لج لزنا لرايه I‏ عور للا عَسَلاتِ إحدامُنّ بتراب؛ إن لم يكن 
الترابث استُعولَ فيما سبق مِن العَّسّلاتِ؛ حيث اشتّرط التراب» بأنْ كانت نجاسةً كلب أو 
خنزير» أو يي CT‏ يي ا ا 

(۲) لا تطهرٌ الأرض النجسة بشمس» ولا ريح ولا بجفافي أيضًا؛ اباش 
العلاقو» ,وغل جماهيرٌ الأصحاب؛ لأنّه أمَرَ أن يُصَبّ على بول الأعرابي دنوب من ماء» 
والأمرٌ يقتضي الوجوب» و نجس ؛ فلم يطهرٌ بغير العْسّل؛ كالثيات. 

وقيل : تطهْرٌ في الكل؛ اختاره المجد في «شرحه»؛ إذا ذهّبَ أثرُ النجاسة» وصاحبُ 
«الحاوي الكبيرا» و«الفائق». والشيخ تقي الديخ: وغيرهم . 

وصريح كلام الاب أن اا أيضًا لا يطهر بشمس» ولا ريح؛ وهو 
صحيځ» وهو اف وعليه جمهورٌ الأصحاب. وقيل: تطهرٌ؛ و عليه الإمام أحمد 
في حبل الغسيل» واختار هذا القول الشيخ تقينُ الدين» وصاحب «الفائق) . 

حكاية ابن قَدَامةً للخلاف في هذه المسألة: 

«فصل: ولا تطهُرٌ الأرض النجسة بشمس» ولا ريح» ولا جفافي. 

وهذا قول أبي ثؤرء وابن المنذرء والشافعي ا قوليّه. 

وكا اس ا و ال كط ذا دهت اند الحا 

وقال أبو قِلَابةَ: جفوف الأرض طُهُورُها؛ لان ابن عُمَرَ روى أن الكلابّ كانت تبول 
وتقبل وتدبرٌ في المسجد» فلم E‏ دون ناسين للك أعرييه Sg‏ 

ولنا: قول النبي 5ي : «أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءِ) والأمرٌ يقتضي الوجوب. 

ولأنّه محل نجس» فلم يطهّر بغير العَسْل؛ كالثياب. 

وا جات انق عمو واه ال ازى .ول فيه ذكر الول 

نعف :1ه راك انوا كالدك لاون قم E‏ فى O‏ الكو إقبالها 
وإدبارها فيه بعد بَوْلِها) . 


كتابٌ الطهارة gr‏ 
252295222225229 ب7بت7تْبالب5ب2-52255555ا2 رربي يسيس بحبح ی ١ o۳۹‏ 
SA E‏ 0 لك عء.(١)‏ 
اسفل جف او حداء أو ديل امراة ¢ 


تلخيص خلاف الفقهاء : 

القول الأول: لا تطهّرٌ الأرضٌ بالشمس والرّيحَ؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية» 
والحنابلة؛ وبه قال زُفَرٌّء وداود» وأبو ثؤر» وابن المنذر. 

القول الثاني: تطهّْرٌ؛ إذا ذهب أُثْرُ النجاسة؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وقولٌ في مذهب 
الشافعي» وقول في مذهب أحمد؛ اختاره من أصحابه: المَجد» وحفيدة ابن تيميّة» وتلميذه 
ابن القيم » وعبد الرحمن البَضْري الضرير» وصاحبٌ «الفائق». 

والأدلّةٌ تقدّمت في كلام ابن قُدَامة . 

الراجح : 

القولٌ الثاني أقربٌ؛ لِمَا جاء في الحديث؛ أن النبيّ بي قال: (إِذَا تى أَحَدكُمُ 
المَسْجدء فَلَينظْرْ في نليه قإنْ وَجَدَ بها أَدَىء فَليَدلكَهُمَا بالتَراب؛ فَِنَّ الراب لَهُمَا وء 
وفي السنن أيضًا: «أنه سّكِلَ عن المرأةٍ تجُرٌ ذَيْلها على المكان القذِرء ثم على المكانِ 
الطاهر؟ فقال: يُطْهرُهُ مَا بَعْدَه)!'". 

قال ابل ا ا كان ان كلل لذ جل ارات بطر أسفل التل بواسقل الدئلة 
و ا ف ا ا و ۰ ۰ 

(01: ]ذا تكن ا ا أو ااا وچ غه میا ای ا بط دل أو 
2 بشيء ؛ هذا المذهت» وعليه الجمهور» قال ذ في «الفروع) : «نقله واختاره الأكثر». 

لعموم عت بن ف تن بحسل الأنجاس سبعًا»" ٠"‏ وقِيسٌ أسفل الخفٌ والحذاء 
على الرَّجْلء وذيل المرأة على بقية ثوبها . 

وعنه: يجزئ له بالأرض؛ قال فى ي «الفروع»: (وهى أظهرا. وقال: «اختارها 
جماعة»» قال المَرُداوي: «منهم المصئف ‏ أي: ابن 82 والمَجد» وابن عَبْدوس في 
«تذكرته»» والشيخ تقي الدين... وحمل القاضي الرواياتٍ على ما إذا كانت النجاسة 
يابسة» وقال: إذا دلكها وهي رطبةٌ لم یجزه» رواية واحدة» وردّه الأصحاب». 
[1] سيأتي تخريج الحديئين. 


[Y ]‏ ينظر : بدائع الصنائع (۱/ (A٥‏ ومواهب الجليل ,.)١69/1١(‏ والأم ,.)56/١(‏ ومجموع الفتاوى /۲١(‏ 
«(EAI‏ والمغني (۲/ 0۰۲(« والإنصاف )۱1۸/1(<« والمبدع «(*A/1)‏ وإغاثة اللهفان .)٠١١ /١(‏ 


[۳] تقدَّم تخريجه قريبًا . 


“¬ صرق التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


خلاف الفقهاء : 

الفول الآرل ]ذا E gs O a‏ 
وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

دليله : تقدّم . 

القول الثاني: يطهّره دَلكه؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وقال به الأوزاعئ» والنَّجَعي 
وإسحاق» وأحمدٌ في رواية اختارها ابن قدامة والمجد» وابن عَبدُوسٍ ) والشيخ تقي الدين› 


وابن مفلح» وابن القيم. 
دليله 


-١‏ عن ابي سعيدٍ الذي ؛ أن رسول الله وله قال: «إِذَا جَاء َحَدْكُمُ المَسْحِدَ َلَبَقْلتِ 
عْلَيْهِ فلْيْْظُرْ فِيهِمًا حَبَثُ فَإِنْ وَجَدَ فِيهمًا > اء مهما بالرْضء م صل فيو" . 

؟ - ولحديث أبي هريرة «#إنه؛ أن رسول الله بي قال: «إِذَا وط أَحَدكُمْ بنَعْله الآذى. 
َإِنّ الراب له طَهُورٌ». وفي لفظ : (إِذَا وَطَِ أَحَدْكُمُ الأدّى ا التُدَاث)1"1. 

عا وا راف بر عد aS‏ أنها سألت أمَّ سَلَْمَةَ زوج 
النبيئّ ىء فقالت: إني امرأة أطي د وأَمْشِي في المكان المَذِرِء قالت أم كلية :قال 
رسولٌ الله كل : «يَُطَهّدهُ ما بعد" 

ذيل المرأة فيه خلافٌ قريبٌ من الخلافي السابق» إلا أن الحنفيّة مع الجمهور: أنه لا 
يطهرء والمالكية مع القول الثاني : أنه يطهر. 


القولٌ الثاني أرجحٌ؛ للأحاديث الدالْة على تطهير الأرض لأسفل الخُْفَء وذيل 
ال 1 1 1 


]١[‏ أخرجه أبو داود .»)56٠0(‏ وابن خزيمة (87/)» وابن حبان »)۲۱۸٥(‏ وصحّحه ابن کثیر» وجوّده ابن 
مفلح . تحفة الطالب »)١١١(‏ والآداب الشرعية (۳۸۸/۳). 

[؟] أخرجه أبو داود )۳۸١(‏ (١۳۸)ء‏ قال ابن عبد البر: «حديث مضطربٌ الإسنادء لا يثْبْتُء اختُّلف في 
إسنادِهِ على الأوزاعيٌّ» وعلى سعيد بن أبي سعيدء اختلافًا يُستَظ الاحتجاج به». التمهيد .)1١1//11(‏ 

[۳] أخرجه أبو داود (۳۸۳)؛ وهو صحيح . 

,)١57/1١( وإغاثة اللهفان‎ »)91//١( والمجموع‎ .)۱۹/١( ينظر: بدائع الصنائع (١/٤۸)ء والمدوّنة‎ ]٤[ 
.)777/١( والإنصاف‎ 


كاب الطهارة سمي 
كد CS‏ حرا 


003 لا بعد ا ال و 0 - بمسح؛ بل لا بدَّ مِن عَسْله؛ قياسًا 
على غَسْل الأواني؛ لأن تطهيرٌ النجاساتٍ يكون بالماءء فان قطّم به قبل غَسْله ما فيه بِلَل؛ 
0 حرم وإن كان رطبًا لا لل فيه؛ كالجين» > فلا بأس به» وكذا لو قطع به يابسًا؛ 

"تومه يك عدار أن N DE‏ زا ظلئييها تفن 
«الفائق»؛ فكأنه متوقف . 

وعنه: تطهرٌ سكين من دم الذبيحة فقظ . 

نيفلاك بروايانك اتن ا 

خلاف الفقهاء : 

القول الأول: لا يطهّْرٌ صقيل - كالسيف» ومِرَآةٍ وزجاج ‏ بمسح؛ بل لا بد مِن غَسْله ؛ 
E E a‏ ۰ 

دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أنها تطهّرٌ بذلك؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وأحمد في روايةٍ 
اختارها أبو الخطّاب» وابنُ تيميّة» وابن القيم. 

دليلهم: أن الصحابة كانوا يمسحون السيوف» ولا يَعْسِلونها 

قال أي ل E‏ ن التي يذب بها بدعة» وكذلك عَسْلُ السيوف» 
وإنه كاق السلت TOT SE‏ ل ااا 

وقال ابن القيّم : لار ومن بعدهم كانوا 0 وهم حاملو سيوفهم» وقد 
أصابها الدم» وكانوا يَمْسَحُونهاء ويجتزئون بذلك» وعلى قياس هذا: مسح المراة 
الضقيلةة إذا أصافيا الحا ترط برها وتك نض اجه على وان كي اا 
بمسحها). ۰ 

قلت : وقد يُفَهمُ مِن كلام ابن القَبّم : أن روايةَ تطهير سكين مِن دم الذبيحة فقظء ل 
فاته الروا كان ين هما ا ا ا ی و لحيو 
لات روا نات: ۰ 

[1] قلت: إطلاق البدعة عليه فيه نظرٌ؛ بل هي مسألة خلافية لا تَصِل للتبديع» والقولٌ بِغَسْلها هو مذهبُ 

الشافعية والحنابلة؛ كما تقدم. 


l—‏ م التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
انه ص 0 ر ي ي 
(ولا) يطهُّرٌ متنجّسٌ بلاسْيَحَالَة)» فَرَمَادٌ النجاسةء [ودُحَانها]!"'. 
وعْبَارُهاء وبَخَارٌهاء ودود جرّح. وصَرَاصِرٌ كُنْفٍِء وكَلْبٌ وقح في مَلْاحقَ 
فصا يلاء ونحوٌ ذلك _: م 

الراجح: القول الثاني؛ للمنقولٍ عن الصحابة''. 

. سقطت من بعض النسخ‎ )١( 

(۲) لا يطهر شيءٌ مِن النجاسات بالاستحالة» ولا بنار أيضًاء إلا الخَمْرةَ؛ هذا 
المذهب بلا ريب» وعليه جماهير الأصحاب» ونصروه؛ لحديث ابن عمر: «أنه 4 نْهَى 
عَنْ أكل الو 

وذلك لأكلها النجاسة» ولو كانت تطهرٌ بالاستحالة» لم و E‏ :ليها 

وعنه: بل تطهُرٌء وهي مخرّجة من الكَمْرةٍ إذا انقَلبَتْ بنفسهاء خرّجها المجد. 
واختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق» ؛ فحيوان و نغ نجاسة؛ کدود ا 
والقروح» وصراصير الكنيف» طاهر؛ نص عليه. 

فعلى المذهب في أصل المسألة: الفَصْرُمِلَ ‏ أي: الرَّمَادُ مِن الرَّوْثِ النّجِس ‏ ودُحَانُ 
النجاسة ونحوهاء نجس» د الثاني : طاهر؛ 0 ما تصاعَد مِن بخار الماء ال إلى 
الجسم الصقيل» ثم عاد فتقظر؛ فإنه جس على المذهب؛ لأنّه نفس الرطوبة السا 

وإنما يتصاعَدٌ في الهواء؛ كما يتصاعَدٌ بحَارٌُ الحمّامات» قال في «الفروع»: «فدَلٌ على أن 
فا قينا عن في الحمّامات ونحوها: طهورٌء أو يخرح ج على هذا الخلاف». 

خلاف الفقهاء : 

القول الأول: لا يطهّرٌ شيءٌ مِن النجاساتٍ بالاستحالة؛ وهو مذهبٌ المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة؛ وبه قال إسحاق» وأبو يوسف. وداود. 


/7”١( والمعونة (۱/ ۷۰( والمجموع (۲/ 044( ومجموع الفتاوى‎ «(A /1) ينظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 
»)۳۲۲/۱( والإنصاف‎ .»)5١١/١( والفروع (۳۲۹/۱)» والمبدع‎ »)١550/١( وإغاثة اللهفان‎ )۳ 
.)٠١5 /١( وشرح المنتهى‎ 

[1"] أخرجه أبو داود (71/84)» والترمذي (54؟187١).؛‏ والنسائى (۷/ ۲۷۰)» والطبرانى فی الكبير )۳۰٤/۱۲(‏ 
- واللفظ له وفي الباب: عن اا ا دقو لخبلا بورع أب رة قوَّاه الحافظ ابن 


حجر التلخيص (ه//ا١٠:).‏ 


كتابٌ الطهارة ar]‏ 
(غَيْرَ الحَمْرة) إذا انقلَبّث بنَفْسِها حلا و بل لا لقصدٍ تخر 


7 لأن نجاسّتها لِشِدّيَها المُسكرةء وقد زالتٌ كالماء الكثير إذا 


شرو ۹ )۳( 
رال تعيره دنفسه 4 


دليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أنها تطهرٌُ؛ وهو مذهب الحنفيةٌ ورواية عن مالك» ورواية عن أحمد 
اختارها ابن تيمية» وابن القيم» وابن قاضي الجَبّلء وبه قال ابن حَرْم . 

دليلهم : أن النجاسة إذا صارت يلحا أو رمادّاء فقد تبدّلتِ الحقيقة» وتبدّل الاسم 
والصفة؛ فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزيرء لا تتناول الل ل 
والترات؟ لإ ولا معنّىء والمعنى الذي لاله كانت تلك الأعبان خريثة معدوم في هذه 
الأعيان؛ فلا وجة للقولٍ بأنها خبيثة نجسة. 

الراجح : 

القول الثاني أقربٌ؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدم . 

لک هع ك عفن أذ مك اولي الجر ا ا تون جا 
و : 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن تحريمٌ الجلالة ليس بسبب أن الاستحالةً لا تؤثر؛ بل 
بسبب أن لحم الجلالة أصبّحَ خبيثًا بأكلها النجاسة؛ أي: أن «المَظعَمَ إذا خَبْثَ وفسَدَء 
حرم ما نبت منه من لحم ولبنِ وبيض؛ كالجلالةء ليله المسمّدِء وكالطير الذي يأكل 
الجيّت»؛ كما قال ابن 7 

e فتطهّرٌ؛ كما لو اتقات‎ )١( 

(۲) ودنُها؛ أي: الحَمْرء وهو وعاؤها: مِنْلّها يطهُرٌ بطهارتها؛ لأن مِنْ لازم الحكم 
بطهارتها الحكم بطهارته» حتى ما لم يلاق الخلّ مما فوقه مما أصابه الحَمْرُ في غليانه» 
فيطهُرٌ كالذي لاقاه الل . 

(۳) الصحيحٌ مِن المذهب: أن الخَمْرَةَ إذا انقلْبَتْ بنفسهاء تطهُرٌ مطلقًا؛ نَصّ عليه 
وعليه الجمهور؛ لأن نجاستها لشدَتِها المسْكِرةٍ الحادثة لهاء وقد زالت مِن غير نجاسة 


0-0 
مطلقا 


]١[‏ ينظر : بدائع الصنائع (0/ °( وروضة الطالبين 78/59 والمجموع (۲/ ول/اه). ومجموع الفتاوى 
(٠775/5ه) «(oA /Y1)‏ وإعلام الموقعين .)١5/5(‏ والإنصاف 1/١‏ وشرح المتتهئى /١(‏ 
14 بوالمعلى 3/50 


00 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


والعَلقة إذا صارث حيوانًا طاهرًا"» (فَإِنْ خللّث)ء أو نقِلّتُ لقصدٍ التخليل» 
وه(”) ١‏ / 
5 


والځّل المباخ : أن يُصَبّ على العِنّبٍ أو العصيرٍ حل قبل عَلَيَ مايه » حى 
لا يَعْلِىَ» ويمتع TOT‏ 


مها ؛ كالماء 7 الكثير؛ يزولٌ تغيره بنفسه؛ بخلاف النجاسات العينية. 

)١(‏ أي: إلا عَلمَة عَلَقَهَ خُلِقٌ منها آدمنٌ أو حيوان طاهرٌ؛ فإنها تصيرٌ طاهرةٌ» بعد أن كانت 
تجسة؛ لأن نجاستها بصيرورتها عَلقة» فإذا زال ذلك» عادت إلى أصلها؛ كالماء الكثير 
المتغير بالنجاسة . 1 

(۲) لأنّه يحرّمُ تخليلها ال اميس لي مارك أ 
على المذهب: لو خالف وفعَل» لم تطهّرء وعليه جماهيرٌ الأصحاب» ونّصٌّ عليه؛ لحديثِ 
مل عن آي فل ال ال ا عن الخثر تكد ع ال وا واد #كالكمر 
فيما تقدَّم . 

وعنه: يُكرّه؛ جرّمَ به في «المستوعب». 

وعنه: يجور. 

وعلى الرواية الثانية والثالثة: لو خُلَْتْ طَهْرَتْ؛ٍ قاله في «الفروع» وغيره. 

وقال في «المستوعب»: فإِنْ خُلَلَتْء كُرِةَء ولم تطهّرُ؛ في أصح الروايتين. 

وفي ا آخر الرهن رواية: أنها تحل . 

قلت : لعلّها بالمعنى؛ أي : تطهُر فتجل» lg it‏ سا فتقرّي ما قاله في 
«الفروع» : (الو ا ظهرّت) . 

فائدة: يحرّمٌ تخليلها على المذهب» ولو كانت ليتيو!'". 

)تفل الجاع عى اخم رقفل أن تعفن عر اة يام ال عضن ل ل 
قيل للإمام: فإن صب عليه حل فعَلَّى؟ قال: يُهَرَافُ . ۰ 

(؛) يُمنَعُ غيرُ خلال - أي: صانع لحل - ِن إمساكها؛ أي: الخمر لِتُخَلْلَه أي 
لععيو :ل نه وسيل إلى إمساكهاء وهي مأمورٌ بإراقتها في الحالٍء فإِنْ خالف؛ أ 
ف الذاتا ني بر متف N‏ كلك a‏ لدي 3 زقمين EES‏ ل 


.)۳۱۹/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 


كتاتٌ الطهارة ا 
وه هي الم 


أو ى تسحس دهن مائِعٌ) ا عَجينْ› 7 باطن ج 0 إناع ET‏ 


تقدّم. وأما الخلّال» فلا يُمَعُ من إمساكها ليتَخَلَّلَ؛ لثلا يضيع ماله. 

A SEI‏ :هذ لمهت نظ نه وفاية ما فيد 
الأصحاب» واختاره القاضي» وابن عَقيل؛ لأنه لا يتحقَّنُُ وصولٌ الماء إلى جميع أجزائه. 
ولو ك لم يأمر النبيئ ئي بإراقة السمن الذي وفَعَتٌ فيه الفأرة» واستثنى ابن عقيل 
الى E‏ لقَوّتِهِ وتماسکه يجري مجرى الجامد» وبعّده ابن حَمّدان. ْ 

وقال أبو الخطاب: يطهرٌ بِالعَسْلٍ منها ما يتأنّى غَسْلّه وطريقٌ تطهيره: أن يُجعَل في 
ماءِ كثير» ويحرَّكَ حتى يصيبَ جميعَ أجزائه» ثم يُتَرَكَ حتى يعلّوَ على الماء فيؤخذ» وإن 
تركه في جَرَّة» وصّبٌ عليه ماءَ» وحرّكه فيه وجِعَلَ لها بُرَالَا يخرّحُ منه الماءء جاز. 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: أن الدَّهْنَ المائعٌ إذا تنبجّسء لا يَقْبَلُ التطهيرٌ؛ وهو مذهبٌ جمهور 
الفقواق 4 الما لكنة ع رن القا دس نالسرا 11ه وامجفي عن E‏ 

دليلهم : قوله ية لما سَيِلَ عن الفأرة تموث في السّمن : ِن ک کان جَامِدَاء فألقوها وما 
حَوَلَهَاء وان كان مَايْعَاء فلا تَقْرَيُوة)1'! . 

فلو أمكّنَ تطهيرُهُ شرعًاء لم يَقَلْ فيه ذلك؛ لما فيه مِن إضاعة المال» ولبيّنه لهم 
وقياسًا على الدَبْس والخّل وغيرهما مِن المائعاتٍ إذا تنجست؛ فإنه لا طريق إلى تطهيرها 
بلا خلاف . 

القول الثاني : أن لدف Na a‏ قال ابو 
و رواب الحطات > الال 

وكيفية تطهيره ‏ كما تقدّم -: أن يُحِعَلَ الدهنُ في إناء» ويْصَبٌ عليه الماءء ويُكائرَ به 
ويُحرّكٌ بخشبةٍ ونحوها تحريكا يَغْلِبُ على الظن أنه وصّلَ إلى جميع أجزائه» ثم يرك حتى 
يعلو الدهن» فيؤخذ» أو ينقب أسفل الإناء حتى يخرّجَ الماء» فيطهر الدهن . 

دليلهم : أنه إذا ذَهَبّتِ النجاسة» ذهب حكمها. 


]1١[‏ أخرجه أبو داود »)۳۸٤١(‏ وأحمد (9091). والبيهقى .)۲١٠٠١(‏ ووصّف البخاري هذا الحديتٌ: 
«بأنه خطأ». ينظر: المحرّر (ص5١"7).‏ وقال ابن م «رواه: أبو داود وغيره» وبيّنا ضَعْفَ هذا 
الحديث» وطعَنَ البخاري» والترمذي» وأبو حاتم الرازي» والدارَفظنيء وغيرهم فيه» وأنهم بيّنوا أنه 
غَلِطَ فيه مَعْمَرٌ على الزهري». مجموع الفتاوى .)410/7١(‏ 


ا 6 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اش يجيي 
النجاسةء أو سِكَينٌ سُقِيَئْهَا'". (لَمْ يَطْهُرْ)؛ لأنّه لا يتحمّقُ وصول الماء إلى 


الراجح: القول الثاني؛ لأن الحكم يدورٌ مع علته» ويبدو أن الخلاف بين القولّيْن في 
إمكانية التطهير مِن حيث الواقعٌ؛ كما تقدّم. 

تنبيه: هذا البحث في تطهيرها إذا تنجست» أما حكمٌ المائعاتٍ إذا لاقت النجاسةً 
هل تتنجّس؟ ففيه خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول 0 أن المائعاتٍ غير الماء تُنَجََسُ بمجرَّدٍ وقوع النجاسة فيهاء ولو كانت 
كيرة أو لتر ای ا ی لست الما وه متهت مالك والها في 
واو 55 او و عدا 

دليلهم : ا ١وَإنْ‏ كَانَ مَائْعَاء فلا تَقْدشوه)111. 

القول الثاني : أن حكمّها حكمُ الماء ‏ وتقدَّم الخلاف في الماء ‏ وهذا مذهبُ 
الخ بورواره غرم أ حمد. 

دليلهم : ا كه سيل عن فأرةٍ وقعَث في سَمْن؟ فقال: «أَلْقُومَا وَمَا 
حَوْلَهَاء وَكُلُوا سَمْتكه)!"". 

القول الثالث: أنها أولى بعدّم التنجس من الماء؛ اختاره ابن تيميّة . 

دليلهم : أنها طعام وإدام؛ فإتلافها نب ساف مر نايا اعد إعالة اا الا أن 
NE‏ الماع 

الراجح: لعل القول الثاني أقربٌ الأقوال؛ لحديث 0 

)١(‏ لا يطهُرٌ باطنُ حب نقِعَ في نجاسةٍ بتكرار غَسْلِهِ وتجفيفِه كل مرةٍ؛ على الصحيح 


م ۵ م 


من المذهب؛ كالعجين» وعليه الأصحاب؛ لأن 0 لا بسنا ما أجزاء النجاسة مما 
ذكر. 

قال أحمد في العجين: يطعم النواضح» ولا يطعم لشيءٍ يؤكل في الحال» ولا يُحلْبُ 
لبنه» لئلا ينجس بهء ويصير كالجلالة. 

وعنه : يطهرء > قال في «الفائق ق): «واختاره صاحبٰ «المحرّراء وهو المختار» ومثل 


.)570( تقدم تخريجه قريبًا . [۲] أخرجه البخاري‎ ]1١[ 

[*] ينظر: حاشية ابن عابدين (۲۲۲/۱)ء والمجموع (04194/7)» وجواهر الإكليل (١/١٠)ء‏ وكشَّاف القناع 
»)2188/١(‏ والمبدع (۲۱۰/۱)ء والشرح الكبير »)۲۹٥/۱(‏ وجموع الفتاوى /1١(‏ 540 018), 
والإنصاف (۳۲۱/۱)» والتمهيد »)5٠ /١(‏ والأوسط (۲۹۱/۲). 


كتابٌ الطهارة e‏ 


ع 


ع 8 75 سه (١‏ م ° 5 5 8 6 
جميع اجزائه» وإن كان الدهن ا > ووقعت فيه نجاسة»ء القت وما 


(۲) 


E 


ele o TS 
اللحمٌ إذا طبخ بماءء نجس؛ على الصحيح من المذهب'''.‎ 

UNE MET‏ باد الح 

)١(‏ الجامدٌ: ما لا تَسْرِي إليه النجاسة غالبًا؛ وهو الصحيحٌ مِن المذهب عند 
المرداوي» وقال ابن عَقِيل : «ما لو فح وعاؤه» لم ا أجزاؤه»). قال 5 (الشرح»: 
«والظاهرٌ خلافه؛ لآن الحجاز لا يكاد يبلغه). وقال في «الإنصاف» عن ضابط ابن 
عقيل : «ورَدٌه الأصحاث1'". 

0 نص عليه؛ وهذا الحكم - وهو نالجام ذاو ديت نهد تبدا ود TE‏ 

el‏ اتفاق بين الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة» عن النبئ كَلِ؛ أنه 9 عن فأرة 


و 


وقَعَتْ في سمن سمن؟ فقال: إن کان ا ووا وما حَوَْلْهَاء فألقوه. وَإِنْ کا ن مَائَعَاء قلا 


م 


]"1 a 


شريو 
تنبيه: تبيّن مما تقدّم: أن الحنابلة يفرّقون بين الدهن الجامدٍ والدهن المائع؛ فالمائع 
لا يطهّرٌ على ما تقدّم» والجامدُ تُلْقَى النجاسة وما حولها. 
وهب ابن تيميَّة: إلى أنه لا فَرْقَ بين الجامدٍ والمائع؛ بل تلقى النجاسة وما قَرْبَ 
منهاء ويؤكل الباقي في الدهن الجامدٍ والمائع. 
قال ابن تيمية: «ثْبّتَ في الصحيح عنه يَكةِ؛ِ أنه سَيْلَ عن فأرةٍ وفَعَتْ في سَمْن؛ فقال: 
«أَلْقُومًَا ا سَمْتكُمْ»» والتفريق المروي فيه: إن كان جَايِدًاء فَألقُوهَا وَمَا 
حَوْلْهَاء وَإِنْ کان مَايَحَاء فلا تَقَرَيُو 4) غلظ ؛ كفا ره البخاري» والترمذي» وغيرهماء وهو من 
غلْط مَعْمَرِ فيه» وابنُ عباس راويه أفتى فيما إذا ماتت: أن تُلْقَى وما حولهاء ويُؤكل» فقيل 
له: إنها ا فال إنما 'ذاك الما کات هلما ماش اس تد ؤواه اميل 
في «مسائل ابنه صالح»» وكذلك الزهريٰ راوي الحديثٍ أفتى في الجامدٍ والمائع» القليل 
والكثير؛ سمنًا كان» أو زينّاء أو غير ذلك: بأن تُلْقَى وما قَرْبَ منهاء ويُؤكَلَ الباقي؛ 


[۱] ينظر: الإنصاف (۳۲۱/۱)» وكشَّاف القناع (۱/ ۱۸۸). 
[1] ينظر: المبدع (۲۱۱/۱)ء والإنصاف (۳۲۱/۱). 
[۳] تقدم تخريجه قريبًا . 


اع التوخيح المقنع شرح الروض المربع 
e,‏ ي ي 
ن اختلطء ولم ينضبط › حرم . 


(وَإنْ خَفِيَ مَوْضِعٌ نَجَاسَةٍ) في بَدَنْء أو ثؤب» أو بُفْعةٍ ضيّقةٍ"''. وأراد 


الصلاةً» (عَسَلَ) وجوبًا (حَنََى يَجْرْمَ برَوالِه)""؛ أي: زوالٍ النجس؛ لأنه 


14 
ب سق 


متيقّنٌُ؛ فلا يزولٌ إلا بيقين الطهارة“ فإِنْ لم يَعْلَمْ جهتَها مِن الثوب» غسَّلَهُ 


واحتجّ بالحديث» فكيف قد يكون روى فيه الفرق؟»''. 

(۱) نص عليه ؛ كنا كاه E‏ 

(۲) كمصلّى صغیر» أو بيت صغير. 

(۳) إذا حَفِيَ موضعٌ النجاسة» لزمه عَسْلٌ ما تيقّن به إزالتها؛ هذا المذهب» نَصّ 
عليه» وعليه الأصحاب. 

وعنه: يكفي الظنٌُ في غَسْل المَذي» وعند الشيخ تقي الدين: يكفي الظنُ في غَسْلٍ 
المَذْي وغيره مِن . النجاسات . ۰ 

ل «التّكَت) : وعنه ما يدل على جواز التحري في غير صحراء. 

قلت : القول بكفاية عَلبة الظنّ بزوالٍ النجاسة إذا حَفِيَ موضعُهاء تذل عليه الأصول 
الشرعية» وفي اشتراط اليقين مشفة 

وهذه المسألة تصلخ مثالا للتخريج على الرواية: 

قال ابن اللّحام: «وتُقِلَ عن أحمد رحمه الله تعالى روايةٌ فى المَذي؛ أنه يكفي فيه 
الظْنُء فيحتيل أن يخرّجَ رواية في بقيَّةٍ النجاسات: أنه يكفي فيها الظنٌء وذكره أبو 
الخمَّاب في «الانتصار» في الجلالةء ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي aE‏ 
النجاسات المعفرٌ عن يسيرها على رواية» لكنْ لازم الك أنه يتعمد إلى كل نجاسةٍ يعفى 
عن يسيرهاء وهو غيرٌ ملترّم»!'". 

(:) ولأنّه اشتبّة الطاهرٌ بالنجس؛ فوجَبَ عليه اجتنابُ الجميع؛ حتى يتيقَّنَ الطهارة 
بِالعَسْل؛ كما لو حََفِيَ المذگی بالميت. 

وذكر ابن قدامة الخلاف العالي؛ فال «(وجملكة:” أن التحاسة إذا حَفِيَتْ في بدَنٍ أو 
ثوب › وأراد الصلاةً فيه» لم يَجَرْ له ذلك جي رسفن رالا ولا فيد ذلك حتى يغسل 


[1] مجموع الفتاوى .)0١9/7١(‏ وينظر: مراجع المسألتين السابقتين. 
[۲] القواعد والفوائد الأصولية (ص٦)‏ . 
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1 3 م 7 ۰ ر ته 6 2١) ES‏ 1 0 5 
کله» وإن علمها في أحد كميه. ولا يعرفه» غسّلهما > ويصلي في فضاء 


)۲( 34 0 2 1 د 9 (TT)‏ 
بسع خث شناء ؛ بلا تحر 


و 57 وق لام لم يَأكل الطَعَامَ) لشهوة ( بِنَضْحِهِ)؛ أ : عْمْرِهٍ 
بالماء» ولا یځتاج لمرس وعصر› فان أككل الطعام. غُْسِلَ كغائطه. وکبول 


ا 


الأنثى والحُئتى؛ فیعْسّل كسائر ا قال الشافعيئٌ : «لم يتبيّنْ لي فرق 


كل محل يحتملٌ أن تكونّ النجاسةٌ أصابته» فإذا لم يعلم جهتها مِن الثوب» غسّلَهُ كلّهء وإِنْ 
علمها في إحدى جو غسَلَ تلك الجهة كلّهاء وإِنْ رآها في بدَنِهء أو ثوب هو لابِسُهُ ى 
غسَلَ كل ما يدركه بِصَرَهُ من ذلك؛ وبهذا قال النخعي» والشافعي» ومالك» وابن المنذر. 

وقال عطاء» و واد إذا ت الاد في الثوب» اه 

E ل لوس‎ EN O E CT 

وتقدّم : أن الراجح القول بكفاية عَلبة الظن. 

)١(‏ للتعليل المتقدم. 

(۲) ونحوو؛ كحوش واسع. 

() للا يفضي إلى الحَرّح والمشقّة؛ لأن ذلك يشقء فلو مُنِعَ مِن الصلاة ة أفضى إلى 
الا د فأما إن كان موضعًا صغيرًا؟ كبيتٍ ونحوه» EET‏ 
Ss‏ يشي غَسْلَه ؛ فا شبه ال 

)٤(‏ يدل كلام الو عل فبا 

المسألة الأولى: أن بَوْكَ الغلام الذي لم يأكل الطعامً لشهوةٍء نَحِسٌُ؛ وهو كذلك عند 
جمهور الحتابلة . 

ودليلهم: عمومٌ الأدلَةِ الدالّةِ على نجاسة البول. 

وناك المزذاوى د ما القول الثاني في المذهب -: «وقظعٌ ابنُ رَزِين في «شرحه» ‏ 
آي : على الخرقي نك ناجو اداه سيا كلام الخرّقي؛ بل ا فإنه قال: وما 
خرّجَ مِن الإنسان مِن بولٍ وغيره» فإنه نجس» إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعامَ؛ فإنه 
لرَعن ال الما واختاره الى ساق د افد لكنْ قال: يعيد الصلاة؛ كما روي عن 
أبي عبد الله : إذا صلّى في ثوب فيه منيئ: ولم اه ولم يمره : تعد وإنْ كان طاهراء 


ع 


.)٤۸۹ /۲( ينظر: المغني لابن قدامة‎ ]١[ .)٤۸٩ /۲( المغني‎ ]١[ 


ان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
dd‏ 0 الح ي 


قال الأرَجى في «النهاية): «وهذا تیا قال في «الرعاية»: «وهو عي بعيد)» قال في 
«الفروع»: «كذا قال». قال القاضي عن هذا القول: «وليس بشيء» . 

المسألة الثانية: أنه يجزئ في تطهيره النَضْحٌ؛ أي: عَمْرهُ بالماء»ء وإن لم ينفصل الماءٌ 
عن 0-6 ويطهّرٌ المحل بالنضح» وإن لم يقطرٌ منه شيء» ولا يحتاج إلى مَرْسٍ وعَصر. 

يٺ لحديثٍ آم يس بنتِ مِحْصَن : اأنها ّث بابنٍ لها صَغِيرٍ لم يأكُلٍ الطعام إلى النبي ك 

فأجلمة في ججروء فبال على نوو فدعا بماء 0 ولم يله متفق عليه» ولقوله کيا 
في حديث لَبَابَةَ بنتِ الحارث: «إنَمَا ا وَيُنْضَحٌ مِنْ بَوْلٍ الذّكر1'. 

وعْلِمَ منه: أنه يُغْسّل مِن الغائط مطلقًاء وبول الأنثى والخنثى وبول صبئ أكَلَ الطعاءَ 
لشهوة . 

ومعنى: «لم يأكل الطعامَ لشهوةٍ»؛ أي: بشهوةٍ واختيار» وليس چ عدم أكله 
بالكلية ادقن ستى الأدوية راتكن و يلكو العو سناع تلد والنبئٌ يا حنك بالتمر؛ 
فان أكلة فة غل ؛ لأن الرخصة إنما ورَدّتٌ فيمن لم يأكل الطعام. وكذا قيء م الغلام 
الذي لم يأكل الطعامً لشهوةٍء a‏ بطويق الول ۰ 

خلاف العلماء في المسألتين السابقتين: 

أولا: اختلّف الفقهاء في بول الغلام الذي لم يأكُلْ على قولين: 

القول الأول: أنه نجسٌ؛ وهو كول النجما عير ا الأربعة وغيرهم . 

ودليلهم: عمومٌ الأدلّة الدالّةِ على نجاسة البولء ولأنّه يل أمَرَ بتضْحهء وهو نوع مِن 
العَسّْل؛ مما يذل على نجاسته. 

القول الثانى: أنه طاهرٌ؛ وهو مذهبٌ داود الظاهري» واختاره ابن رَزِين وغيره مِن 
الحنابلة واختارة الشوكاني . ۰ 

ودليلهم: أنه لو كان نجسّاء لوجَبَ غسله؛ كسائر النجاسات. 

الجواب: اكتفى فيه بالرش تيسيرّاء ولا يعني هذا أنه طاهر. 

الراجح: قول الجمهورء والقولُ الثاني ضعيفٌ أو شاذ؛ لعموم الأدلَّةِ الدالّةِ على 
نجاسة البول» وإنما اكتفي بنضحهء تخفيفا؛ كما سبق . 


[۱] أخرجه أبو داود (۳۷۵)» وابن ماجه »)٥۲۲(‏ وأحمد (1741705)؛ وهو صحيح. 
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انيًا: خلافٌ الفقهاء في كيفية تطهيره: 

اختلّف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجزئ في التطهير مِن بول الغلام الذي لم يَظْعَم الطعام: النضح› 
وهو مذهتٌ الشافعية» والحنابلة» واختاره ابن القيم. 

ودليلهم : لحديث أم قيس ) وتقدّم . 

وأجاب عنه أصحابُ القولٍ الثاني: بأن المراد بالنضح هنا العَسْلَء واختلاف 
تعبيره ية له سببٌ بيّنه الطحاوي» فقال: «وإنما فرق النبئُ لله بين بول الغلام والجاريةء 
فأمَرَ بِالعَسْلٍ ا والرش د لأنه يقعٌ بوله في موضع EET‏ يمع في 
مواضع . فقال : عسل ؛ أ ےک 

وقال الجصّاص : «فإن قیل: روي أن النبي بيه أمَرَ بعّسّل بول الجارية» وبتضح بول 
الغلام. ۰ 

قيل له: النضحٌ هو صب الماء عليه؛ وذلك يقتضي العَسْلَ؛ لأنّه إن كان المرادٌ صب 
الماء عليه مِن غير إزالته» فهذا يوجبٌ زيادة في تنجيسه؛ لاتساعه في الثوب بالنضح . 

ويدُلٌ على أن النضحَ هو الصبٌٍ: قولهم: ابَعِيرٌ ناضحٌ»: إذا كان يستقي الماءَ ويصبّه 
فهو ناضح . 

فن قيل : ا 

قيل له: لم يثْبْتْ أن النبيّ ية جمَعَّ بينهما في خطاب واحدء ولا يمتَنِعٌ أن يكونَ 
لنب يل قال في وقتين: فجمعه الراوي في لفظه). 

قلت: بل جمَعَ بينهما في خطاب واحدٍ؛ كما في الأحاديث الصحيحة المعروفة. 

القول الثاني : 000 الغلام وبولٍ الجارية الصغيرَيْن أكلا أو لاء يكون 
بعْسله؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية. 

ودليلهم: عمومٌ قول النبيّ كَكِ: «استنزهوا مِنَ البَوْلٍ). 

ويجاب عنه: بأن الخاصّ مقدَّمٌ على العامٌ» وقد جاء نص خاصٌ في بول الغلام. 

الراجح : 

تسويةٌ الحنفية والمالكية بين بول الغلام والجارية غريبٌ بعيد؛ فقد فرّقت بينهما السَنَه 
الصريحة؛ ولهذا قال حَرْبٌ: «سمعثٌ إسحاق يقول فيمن سوّى بين بول الغلام والجارية 


a 


sor l—‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 

ا 0 ڇڪ د۱۹ چ ۱و 
من الدحة ا 5 وذگرَ بعضهم: أن العُلَامَ أصلةٌ ِن الماء والتراب› 
بالا أ 550 ِن اللّحْم والدم» وقد أفاده اش ماجه 575 سنه » وهر 
غريبٌ؛ قاله فى «المُبدع) ۳ 


بعدٌ: أخطأ وخالّف الرسول يي ولم يُسمَعْ عن النبي ية ولا عمّن بعدَهُ إلى زمن 
الاخ أن أحدًا سوّى بين بول الغلام والجارية؛ فاتباعٌ السنن في ذلك أسلم؟'" . 

وقال ابن القيّم: «السّنَّةُ قد فرّقت بين البولَيْن صريحًا؛ فلا يجوز التسوية بين ما 
م شه ا بالفوق ا 

وأععورة التي الا هن لاد الصريحة في التفريق» ا 57 

ولهذا: فالراجحٌ بلا إشكال القولٌ الأول" . 

)١(‏ قال الماوّزديّ ‏ بعد أن ذكَرَ الفرق بين بول 2 واا 

«فإِنْ قيل: فما معنى قولٍ الشافعيٌّ: ”ولا يَبِينُ لي فرق بينه وبين الصِّيّةه وقد فرّقتم 
بينهما ! 

قيل: يحتول أمرين : 

أحدهما: أن السّنَّةَ قد فرّقت بينهماء ولا يَبِينُ لي معنى الفرقٍ بينهما مِن طريق الستة. 

والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبيّ أبيضٌ غير متغيّرٍ وبول الصبيّة 
ف له تيل لے الع ا ٠‏ 

(0):ذكر فى متو ان ماج عد الخدت 6۷ وهالو من :زيادات اي الجبين 
القطان» وفي إسناده من لا يعرف. 

(۳) اختلفوا في الحكمةٍ من هذا التفريق بينهماء فقيل ما ذكره الشارح» وقيل غير 


ع 


فقيل أ جک ا أن بول الغلام يخرح بقوَّة فی مأك نك( ا 
[1] أجزاء من مسائل حرب (ص١5).‏ 
[ ينظر: بدائع الصنائع (١/۸۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين (١/۳۱۸)ء‏ اللباب» في الجمع بين الستة والكتاب 
(1/ ۸۷)» وشرح مختصر الطحاوي للجصّاص »)٠٥/۲(‏ وشرح الخُرَّشي »)45/١(‏ والمجموع (۲/ 
4). والإنصاف (۱/ ۳۲۳)» وشرح المنتهى »)١١5/١(‏ وكشاف القناع (1694/1) والمبدع (۱/ 
۲) وتحفة المودودء بأحكام المولود (ص5١5).‏ 
[۳] الحاوي الكبير .)۲٤۹/۲(‏ 
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ا طاهة”''. 

0 
ما أو ا ۳٤ e‏ 
الأيدي» فتعظم المشقّة بِغَسْلهء أو أن مزاجه حارٌ» فبوله رقيقٌ» بخلافي الجارية. 

قال ابن القيّم : «فإِنْ صخت هذه الفروق؛ وإلا فالمعوّلٌ على تفريق السّنّة)!'". 

(3ذكيرة فى فوم ني توس لقا 1 لاع وله ال افيه لان يمن 
العلماء: 

(۲) أفادت هذه العبارة مسائل : 

الأولى؟ أنه لا بىت فى عبر السك د عن سين التحعاسة ولو كانت نسيرة دا 
كالقق يقلن بأرجل ذباب ونحوه؛ لعموم قولِه e‏ رابك طهر 46 [المدثر: .]٤‏ 
وقول ابن غر امنا 8 نغسل الأنخاض / ا 1 وغير ذلك من الأدلة. 

الثانية : يعفى عن يسيرٍ الدم وما تولّد منه؛ من قَيْح وصد بلعو تر عير فيعفى 
غ ذلك؟ ا يعفى عنه في الصلاة؛ لآن الإنسان ل ا وهو ول جماعة 
من الصحابة وا ت فمن بعدهم » ولا الخ مئه © فَعفيَ عن يسيره؛ کا 

الثالثة“ أنه يعفى عن يسير الدم في غير مائع. ومطعوم . 

واختار الشيخ تقي الدين: العَمْوَ عن يسير جميع النجاساتٍ مطلمًاء في الأطعمة 
وغيرها؛ حتى بعر الفأر. 

قال في «مجمع البحرين»: «الْأَوْلى العفو عنه في الثياب» والأطعمة؛ لعظم المشقَّة 
ولا شك ذو عقلِ في عموم البلوى به» خصوصًا في الطواحين» ومَعَاصِرٍ السّكرء والزيت» 
ST‏ ر فيان ن رالا ومن الذباب» ونحوه ورجيعه » وقد اختار طهارته كثيرٌ 
من الأصحاب»'". انتهى . 

(۳) دم الحيض والنفاس: يُعْمَى عن يسيره؛ على الصحيح المذهب» جرَّمَ به في 
(المغنى). واختاره القاضى› وهو ظاهرَ كلام حماعة؛ لإطلاقهم العفو عن الدم؛ لقول 
]١[‏ تحفة المودود (ص5١5).‏ [۲] تقدم تخريجه (ص177). 

[۳] ينظر: الإنصاف /١(‏ 20775 وكشّاف القناع .)١190/1(‏ 


ان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
چ CK‏ چ حي ي 
وعن يسيرٍ قَيْح وصَدِيدٍ ب“ (مِن حَيَوانِ طاهر). لا نجس" ". ولا کک 


مو کو (۳) rg‏ 
سبيل قبل أو دبر"» واليسيرٌ: ما لا يفحُش في نفس كل أحدٍ بحسَبه" 


0 ا" 
وض متفرّقٌ بب لا أكثر 


\ 
لامع 


عائشة: «ما كان لإخدانا إلا ثوبٌ تجيض فيهء فإذا أصابه شيءٌ يِن دم» قالت بريقِهَاء 
مَصَعَنَه فَمَّصَعَبهُ بظفر ها ؛ أي: حرّكته وفركنّه؛ قاله في «النهاية». 1 

وقيل: لا يعفى عن يسيره؛ ارو ال 

وال أرجح ؛ لخدم عة 

. لاله كو د من الدم؛ كما تَقدّم‎ )١( 

)۲( أ إنما يعفى عن ذلك؛ إذا كان من حيوانٍ طاهر من ادم أو من غير دم 
آدمي» سواءٌ كان يِن حيوانٍ مأكولٍ اللحم؛ كإبل وبََّرِ أو لاء كهرّء بخلافي الحيوان 
النجس؛ كالكلب والخنزير» فلا يعفى عن 56 وكذا دم الحمارٍ والبَعْل. 

(۳) أي: إذا كان مِن سبيل» لم يُعْف عنه؛ لأنّه في حكم البولٍ أو الغائط . 

قال المَرْداوي: «وهو الصواب"'. ي 

والوجه الثاني : العفو عن يسيره؛؟ وهو ظاهر كلام ابن قَدَامةَ في «المقنع». 

(6) قَدْرُ اليسير المعفرٌ عنه هو الذي لم ينض الوضوء؛ أي: ما لا يفحُشُ في 
النفس » امسر را Sg‏ رن ماو روناي 

فائدة: القيحٌ ا و باتفاق المذاهب الأربعة؛ قياسًا على الدم؛ 
لآأنها و منه . 

وذهَبَ الحسَّنٌ» وعطاءء وإسحاق» وأحمد في رواية؛ اختارها ابن تيميّة : 
طاهرةٌ؛ لعدم الدليل على نجاستهاء ولأنّه تقل عن بعض الصحابة كابن عمر: 

كاتف القي: قال شيحنا: الا و 
والصديد» قال: ولم يقم دلب فل ا 

(4) أي : يضم ترق إذا كان في ثوب من دم ونحوهء فإن فَحَششَء لم يعْفَ عنه؛ 


.)۳۲۹٣/۱( ينظر: الإنصاف (١/560؟31). [؟] الإنصاف‎ ]1١[ 
.)٠١١/١( وإغاثة اللهفان‎ »)5597/١( [؟] ينظر: المغني‎ 
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ودَمُ السَّمَكِ"'' وما لا تمس له سائلة؛ كالبَّقٌء والقمل”''» ودم الشهيدٍ 000 


وإلا عْفِيَ عنه. ولا يضم متفرّقٌ بأكثّر ِن ثوب» بل يُعتبّرٌ ما في كل ثوب على جِدّته؛ لأن 
أحدهما لا يتبع الآخرء وقيل : للق ولو فى ا ٠‏ 

)١(‏ دم السمكِ طاهر؛ على على الصحيح Eg e‏ تر عد لاه 
لو کان نَجسّاء لومت إباحته على إراقته الدع كحيوانٍ البَر» بخلاف ما يعيش في الْبَرٌ 
الخ اه جي كَالصَمَدِع . 

وذكن ا ان دم Eg ly N‏ 

(5) الدفاء الفى ليست سانل كدم الذباب» والبَقّ» والبراغيث» طاهرة؛ على 
ا المذهب» و جماهيرٌ الأصحاب؛ وهو أقوى الروايتين 

لحديث : «إِذَا وَقَعَ الذَّبَاتُ في إناء حَدِكُمْ > فَلْمَمُقُلة؛ ' فن في أَحَدِ جَبْاحَيْهِ دا٤‏ 
وفي الآخر شِفَاء»؛ رواه البخاري» وفي لفظ: «قَلَيَعْمِسَهُ كلك ن ق وهذا عام 
في کل باردٍ وحارٌ ودُّمُن مما يموثٌ الذبابٌ بعَمْسه فيه» فلو كان ينبّسهء کان آمرًا 
بإفساده. ْ 

وعنه: ينجس؛ اختاره بعض الأصحاب. 

قلت : والصحيحٌ المذهبٌ؛ كما لا يخفى؛ إن شاء اله" 

(۳) دم الشهيدٍ إذا كان عليه» فهو طاهرٌ ولو كَثْرَّء فإن انفصَلَ عنه» فتجس؛ كعَيْرف 
ويستحبٌٍ بقاءٌ دم الشهيدٍ عليه» حتى على القولٍ بنجاسته؛ فيعايا بها؛ ذكره ابن عَقِيل؛ لأن 
الشارعَ مر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مضل لم تبطل صلاته. 

قلت: كما جاء في حديثِ جابر: «أنَّ النبي لله مر بدَهْنِ لى أَُحْدٍ في دِمَائِهِمْ وَل 
َعَسّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلَ عَلَيْهِمْ) ؛ رواه البخاري . 

وفي «الإنصاف»: «دمٌ الشهيد» طاهرٌ مطلقا على الصحيح... وقيل: تَجسٌ؛ وعليهما 
يُستحَبٌ بقاؤه؛ فيّعَايَا بها؛ ذكره ابن عَقِيل في «المنثور»ء وقيل: طاهرٌ ما دام عليه؛ قدّمه 
المجد في «(شرحه»» وابن عَبيّدان» وجرّم 5 في المجمع البحرين»؛ ولعله الاه 


[۱] ينظر: الإنصاف (۳۲۹/۱)ء وكشّاف القناع .)٠۹۰/۱(‏ 

.)٠١١/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص۹٠٠)ء والإنصاف (۱/ ۳۲۷)» وشرح المنتهى‎ ]١[ 
.) ٠١ وا7/١( ينظر : شرح العمدة (ص9١3). والإنصاف ا وشرح ال‎ [YT] 

.)۳۲۸/۱( ينظر: شرح العمدة (ص۹١۱)» والإنصاف‎ ]٤[ 


ان التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
لي چ ڪڪ ص ل 


0 وافغك ود ی ۱( 
في اللحم وَعُرُوقهء ولو ظهرت حمرته» طاه”' 
() يُعْفَى (عَنْ تر استجمار) ê‏ بعد الإنقاء ا (ولا 
يَنْجْسنُ لدم ِالْمَوْتِ ي( لحديث 3 الف لا يَنحسنٌ»؛ مُتَمَقّ عليه. 


010( ا ولو علب حمرةٌ الدم في القذرء لم يكن نجسًا؛ له 1 مك اد رمه 
قال ابن بو قت عه الصحابة 0 ار 0 ا 00-6 


باتفاقه ۷ 
(1) يُعفى عن يسير أثر الاستجمار بِمَحَلَّهِ؛ِ على الصحيح من المذهب» وعليه جمهور 
الأصحاتب . 


قال ابن تيمية: إن لم نقلٌ بطهارته». 

وعْلِمَ منه : أنه لو تعدّى محَلَّهُ إلى الثوب أو البدَنِء لم يف عنه. 

وفي «مطالب أولي النهى»: «يعفى عن أثر استجمار کک بعد الإنقاء واستيفاء العدّد 
بلا خلاف» . 

وفي «الشرح الكبير»: «ولا نعلمٌ خلافا في العفو عنه بعد الإنقاء واستيفاءِ العدد» وقد 
ذكرنا الخلاف في طهارته». 

هكذا قالواء وفي «الإنصاف»: «وقيل: لا يَعْمَى عرخ پو کرو ا ررمن ی 
«(شرحه»» وقال: «لو قَعَدَ في ماءِ يسير» نجّسهء» أو عَرِقَ» فهو نجس؛ لان المسح 00 
حابي ل 

(۳) هذا المذهبٌ؛ وعليه جمهورٌ الأصحاب. مسلمًا كان أو كافرًاء وسواءٌ جملته 
وأظرافة واا 

لحو تعالى: #وَلَقَدَ كَرَمَنَا بى ٤اد‏ [الإسراء: ].7١‏ ولحديث: (إنَّ المَؤْمِنَ لا 
نجس" > ولانه لو نجَسء لم يطهرٌ بالعَسّلء وقال البخاري: قال ابن عبّاس: «المَسْلِم 
لات اوا ما 


.)075/7١( ينظر: الشرح الكبير (۳۰۳/۱). ومجموع الفتاوى‎ ]١[ 

[۲] ينظر: المغني (587/17)» والشرح الكبير »)70١ /١(‏ وشرح العمدة (ص7١23»:‏ والإنصاف (۳۲۹/۱)» 
ومطالب أولي النهى (۱/ 770). 

[؟] أخرجه البخاري (2»)7585 ومسلم »)۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وأجزاؤه وأبعاضة كلحمه وعَظَيِهِ وعَصَبهِء كجملته. 

وعنه: ينجَسٌ مطلْقًا؛ فعليها قال شار «المحرّر؛: لا ينجُس الشْهيدٌ بالقتل؛ ذكره 
القاضي» والشريف أبو جعفرء والمَجد» وصاحب «المغني)» وغيرهم. 

وقيل: ينجس الكافر» دون المسلم» وهو اعديال في (المغني). قال المجد في 
اشرحه)ء وتابعه في ١مجمع‏ التخرين 1 اجر الكافر بموتة علق كلا المذهبَيْن 978 
المسلم» ولا يطهر بِالعْسُْلٍ أبدًا؛ كالشاة»» وخص الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة» 
الخلاف بالمسلم. 

تنبيه: محل الخلافٍ في غير النبي كلِ؛ فإنه لا خلاف فيه؛ قاله الزركشي» قال 
المَرْداوي: «وعلى قياسِه سائرٌ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ وهذا مما لا شك فيه». 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الآدميّ لا ينجْسٌ بالموتٍ مطلقًا؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية, 
والتختارلة . 


ودليلهم : تَقدّم . 


القول الثانى : أنه نجس مطلقًا ؛ وهو مذهت الحنفية › دروا عن خف 


يي 


يد اثر ابن عبّاس وابن الربير وَكا: «أنهما أَمَرَا بنزح جميع ماءِ زَمُرمَ حين مات 
فيها ls,‏ ( وكان بمحضر من ¿ الصحابة وي و 3 #رء ولم كر عليهما اخ فانعقد الإجماع 
عليه . 


ويناقش : بأنه أثَرُ صحابئّ خالف النصّ» وهو حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ» قال: قيل: 
ا ا ا ق ر 
الكلاب؟ قال: (إِنَّ المَاء طهور لا يتجسه شئ+. 

فإذا كانت ميتة الكلاب لا تنجُسه» فكيف تنجسه ميتة الآدمي؟ ! 

القول الثالث: التفريقٌ بين المسلم والكافر؛ فالمسلمٌ طاهرء والكافرٌ نَحِسٌ؛ وهو قول 
في ينغي الحالكية »,وقول عند الاب واختيار ابن حَرْم . 


[1] أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ١٠٠)؛‏ وإسناده صحيح . 


ge¬‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
(وما ا تفن لَهُ)+ أي : 5م (سَايَلَةٌ)؛ كالبَقٌء والعَقرب» وهو (متولد 


ودليلهم : أن الخبّرَ إنما ورَدَ في المسلم» ولا يصح قياس الكافر عل انهل ل 
عليه» وليس له حُرْمة كحرمة المسلم. 

الراجح : القول الأول. 

تنبيه: بدن الآدمئّ الح طاهرٌء مسلمًا كان أو كافرّاء اتفقت على ذلك المذاهبُ 
الوه ١‏ 

وقيل: بدن الكافر تج مطلقمًا حيًّا وميئًا؛ وهو قول للمالكية» وأيضًا مذهبٌ ابن 
عر ؛ متمسّكا بظاهر قوله تعالى: انما الْمَتْرِونَ ٤‏ جس فلا يفَرَنوا ألْمَسَجِدَ الحرام بعد عامهمٌ 
دا [التوبة: ۲۸]. 

والضوابة: أن الا فام درت ا 

والراجحٌ بلا إشكال: مذهبُ الجماهير؛ لأن الله n‏ لنا أن نأكُلَ طعامَ أهل 
الکتاب» وتَنْكَحَ منهم؛ كما قال تعالى: َعَم 0 


7 بره 


وام م موصت وَاْمْحْصتتٌ 7 لذن ن ونوا اکب من ق ا [المائدة: 6]» ولو كانت أبدائهم 


دين 


CE‏ الطعام» وكذلك بالنسبة للزواج يِن الاو د ا 

: المراد بالتفس السائلة: الدم اليناف[ أن العرّبَ تسمّي الدم نمسّا» ومنه قيل‎ )١( 
للمرأة نقَساء؛ لسيلان دَمِها عند الولادة» ويقال: نفِسَتٍ المرأةٌ: إذا حاضت» وسمَيَ الد‎ 
َمْسا لنفاسته في البدن؛ قاله ابن أبي الفتح"".‎ 

(۲( وکال ا والخاقين» والر نابي والخرطاف.والقها» الاه وال 
والنّمْلء والدودِ» ا الل ذلك. ۰ ۰ 

والصحيحٌ من المذهب: أن الوَرَعٌ لها نَمْسٌ سائلة؛ نص عليه» فتنجُس بالموت؛ 
كالحيّة والضفيع . والفارة. فة في «الفروع»» وامجمع البحرين»» واختاره القاضي . 

واا ا ا 


[1] ينظر: بدائع الصنائع »)75/١(‏ والمبسوط »)٤۷/١(‏ ومنح الجليل »)57/١(‏ والقوانين الفقهية لابن 
جَرَيٌّ (ص۷٤)ء‏ والمجموع .)۳۲١/١(‏ والمغني 50 والإنصاف (۱/ ۳۳۷)» وشرح المنتهى /١(‏ 
»© والمحلى »)١7//١(‏ وموسوعة أحكام الطهارة للدبيّان (۱۳/ .)١٣١١‏ 

ST) المبدع‎ ]۲[ 

[۳] ينظر: الإنصاف (۳۳۹/۱). وکشاف القناع .)۱۹٤/۱(‏ 


أ 


كتابٌ الطهارة | ا 
ي ي ا ي ي 2 ا تت هه 


مِنْ طاهر)' لا ي بالموت» ا كان أو ا فلا ينجس الا اا 


)١(‏ ما لا تمس له سائلة لا نجس بالموت؛ إذا لم يتولّذ من النجاسة؛ هذا المذهب» 
وعليه e‏ لخبر أبي هريرةً مرفوعًا: «إذا وَقَعَ الذبَابُ في شراب أحَدِكُمْ 
ا کل ثم E‏ قن في أذ جَتَاحَبْهِ شقَاءٌ وفي الآخر دَاءً) ؟ رواه البخاري» 
والظاهر موته بالععغمس» لا سيما إذا كان الطعام حا 

ولو نجس الطعامً. لأفسده؛ فيكون ا بإفسادٍ الطعام. وهو خلافٌ ما قصده 
كارع أنه : قضقك So e‏ السييافلة ٠‏ أكية ذو الكل إذا ات 
فيه . 

وعنه: ينجسّ؛ اختاره بعض الأصحاب . 

على O La‏ اهران ان فى 
«الإنصاف»): «فبوله وزو طاهر في قولهما ؛ ا الشيخين؛ قاله ابن عا 

وقال بعض الأصحاب: وجهًا واحدًا؛ ذكوة اين تَوِيم ‏ وقال: «وظاهر دم ا 
نجاسته إذا لم يكن مأكولا». 

أما إِنْ كان متولَدًا من نجاسةٍ؛ كصراصير الحُشْنٌء ودود الجرْحء فنجسٌ حيًا وميًا عند 
لإاب ا 2 ۰ 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القرل لار نهنا لاان ل اا عاف ١‏ يناسل اليرت اوا الو عولد فن 
الاو :تر مها ؛ كصراصير الحشٌ» فهو نجس؛ وهذا مذهبٌ الحنابلة. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أنه طاهرٌ مطلقًاء سواءٌ يا شيءِ طاهر أو مِن شيءٍ نجس؛ وهذا 
مذهت الحنفية» والمالكية. ٠‏ 

ودليلهم : نت 5 هريرة في الذباب» وتقدّم . 

القول الثالث: أنها لا تنجّس الماءَ وغيره مِن المائعات؛ إذا ماتت فيهاء لكنْ مع ذلك 
هي نجسة ؛ وهذا مذهب الشافعية. 

ودليلهم: أما کو نَجسّاء فلأنّهُ ان لا يؤكل لا رمه فس بالموت؟ 
كالبَعغل» والحمار. 


يوس التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


واا الماءَ لا ينجس بموته فيه» فلحديث أبي هريرة في الذباب» وتقدّم» وأيضًا 
لتعذر الاحتراز منه. 

تنبيه: تبيّن مما تقدّم: أن الماءَ ونحوه لا يتنجُس إذا مات فيه ما لا نمس له سائلة؛ 
باتفاق الأئمةٍ الأربعة في الجملة؛ ولهذا قال ابن المنذر: «لا أعلم في ذلك خلافاء إلا ما 
كان من أحدٍ قولي الشافعي». 

هذا لدي ا به؛ أما نجاسة نَفْس الحيوان» فتقدّم أن الشاففية و نخسا : 

الراجح: القول الثاني : الطهارة مطلقًا؛ لحديث أبي هريرة في الذباب» ويقاسنُ عليه 
eb‏ اقل دروام المقرلك وو a‏ فهو طاهرٌ أيضًا؛ٍ لأن الراجحَ 
أن الاستحالة تطهّرٌ الأعيان النجسة. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 

سبب الخلاف : 

تاق ES‏ فقال : 

اوت اختلافهم : اختلاقهم في مفهوم قوله تعالى: ##حَرَمَتٌ یک مهه [المائدة: 
1 2 0 مما اي اح لقنا أنه مِن باب العام أريد به الخاصٌ» واختلفوا: أي 


5-5 ا I‏ وما لا دم له 

ومنهم : من استثنى مِن ذلك ميتة البحر فقط . 

ومنهم : من استثنى ميتة ما لا دَمَّ له فقظ . 

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات : 5 اختلافهم في الدليل المخصوص . 

أما من استثنى مِن ذلك ما لا دَمَ له» فحَجّته: مفهوم الأثر الثابتِ عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «مِن أمره بمَمَل الذباب؛ إذا وقع في ي الطعام»؛ قالواة :فين بذ فى طيارة 
الذباب» ول الل هله الا دن دم. 

وأما الشافعئُ» فعنده: أن هذا خاص بالذباب؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فَإِنَ 
في إِحْدَى جَتَاحَيْهِ دَاءَ» وَفِي الأُخْرَى دَوَاة»» ووهّن الشافعئٌ هذا المفهومٌ مِن الحديث: بأن 
ظاهرٌ الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعانٍ مِن أنواع المحرّمات: 

أحدهما: تَعْمَلٌ فيه التذكية» وهي الميتة؛ وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق» 
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00 ٠ 0 

بموتها فيه . 
500 م ے ° ل 2 عرش ا ر ا ا 
ال ا وه جنا هر کا لآنه ولك امر العربيين. ان 


E e 
6 0 a بالذكاة» وتبقی‎ e ترتقع‎ e ر الو‎ 
الس ما ويد بعد انفصال الدم عنه؛ لأنه إذا ارتفعَ‎ I CC سير لاهن‎ 
الست ارتفعَ الي الذي يقتضيه ا انه إن وجد اال الت غير موجود»‎ 
فل هو شا كال ذلك أنه إذا ارت تفع التحريم عن عصير العنب» وجب ضرورة أن‎ 
يرتفِعَ الإسكارٌ إن كنا نعتقَد أن الإسكارَ هو سببٌ التحريم».‎ 

قلت: وهو كلامٌ متينٌ كما ترى؛ غيرٌ أن قوله: «لَمَا كانت ترتَفِعٌ الحُرْميّةَ عن الحيوان 
بالذكاة. . .2 قد لا يُسِلَّمُ له؛ لأن الدمّ الذي هو سببٌ التحريم يخرّحٌ بالذكاة» وما يتبقى 

5 و ل و 5 [؟] 5 

في العروقٍ لا ضررٌ منه شرعا وطبا . 

)١(‏ تقدّم الكلام عليه في المياه. 

(۲) هذا المذهتُ بلا ريب؛ وعليه الأصحاب» وهو المنصور عندهم. 

دليلهم : ديه الغ i‏ 
ر ا انه رجيع من حيوان؛ 0 

وذكرَ أبو يعلى الروايية: كينا في #المسائل الققيية هن كات الروايتن والر ها" 
حيث قال: «طهارة البول وار ركفم يكل لحمه : 

مسألة: واختلَقَتُْ في بول ما يؤكل لحمّةء وروثه» فنقّلَ عبد الله عنه: الأبوالٌ كلها 
فكع لأ و و او عن لفن "تفال 
«ما أكل لحْمه» فلا بأ يِبَوْلِه). 


وعنه . 


. وهذا هو النوع الثاني‎ ]1١[ 

[۲] ينظر: بدائع الصنائع (١/1۲)ء‏ وبداية المجتهد »)87/١(‏ وروضة الطالبين »)١4/١(‏ والمغني /١(‏ 
6٠‏ والإنصاف .)778/١(‏ وكشاف القناع .)۱۹٤/۱(‏ 

[] وعندي: أن هذه الروايةَ غريبة؛ لكثرةٍ النصوص الدالَةٍ على طهارتها؛ فيبِعُدُ أن أحمدٌ يقولٌ بنجاستهاء 
لكنْ لم أقف على أحدٍ استنكرّها من أصحابنا. 

.)55١/١( والمبدع في شرح المقنع‎ 2»)775/١( ينظر: الإنصاف‎ ]٤[ 

[5] المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .)٠١١/١(‏ 


eg‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
حدس 1٦هد‏ یک 
حقو بإبل الصدقة» ربوا ن انؤالها وألا ها والنْحِسٌ : لا يباح شربه» 
و ا 00 لأَمَرَهُم ِعَسْلٍ ره إذا أزاذوا الصلاة . 


ونقَلَ الأثرمٌ في بول الإبل يصيبٌ الثوب: إن كان كثيرًا فاحشاء يعي وكذلك نمل 
صالح : ل فقيل له: أليس قد شرب قوم؟! فقال: ذلك عند الضرورة؛ 
E‏ حك بنجاسة دمه فحکم بنجاسة بَوْلِهِ؟؛ دليله ما لا يؤكل لحمه». 

خلاف الفقهاء في المسألة: 

القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمّةء ورَوْثة: طاهرٌ؛ وهذا مذهبٌ المالكيةء 
والحنابلة» وهو قول عطاءء والنخّعي» والثوري» والزهري» ويحيى الأنصاري› والحكمء 
وححاة؟ بل قال إن الهدر: «أجِمّعَ كل مَن نحفظ عنه مِن أهل العلم : على إباحةٍ الصلاة 
في مرابض العَنَمء إلا الشافعي ؛ فإنه اشترّط أن تكونٌ سليمة مِن أبعارها وأبوالها». 

دليله : تقدّم . 

القول الثاني: أن بولَ الحيوان نَجِسٌء وأما بول الطّيْر» فإِنْ كان يَذْرُقُ في الهواء؛ 
كالعصافير» والحَمَام» والخفافيش» فهو طاهرء وإِنّْ كان لا يَذْرَقُ في الهواء؛ كالدّجَاجٍء 
رال فهو جل وها ماه الح في ررد نوين اليراة والطى: ۰ 

القول الثالث: أن ذلك نجس؛ وهو مذهبٌ الشافعية» وأبي ثؤر» ونحوه عن الحَسَنء 
وو زوارة ع أحمن: 

دليله : أنه داخل في عموم قوله کا : (تَتَرَهوا م مِنَ البّول». 

ولاه رجيع ؛ فكان نجسًا ؛ كر جيع ادقن 

ارا الول ا ك الوص اا على ارا ون انا شعت عبتن 
ذَهَبَ الشافعيُ لنجاستهاء مع وضوح السُنَةِ في طهارتها؟!'". 

(۱) وکان کيا يصلي في ا الغنم» وأمَرَ بالصلاةٍ فيهاء وطاف على بعيره في 
المسجدٍ الحرام. 

وصلى أبو موسى في موضع فيه أبعارٌ العَنَم؛ فقيل له: لو تقدمت إلى هاهنا؟ فقال: 


هذا وذاك اليك 


[١ا]‏ ينظر: حاشية ابن عايدين »)۲۱١/۱(‏ ومواهب الجليل (/42)), والمجموع (۲/ 0۷(« والمغني (۲/ 
c(۹‏ والمبدع ١ /1١(‏ 2). 
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متحت ملك 


0 و 02 و o‏ 2 
E‏ € له Ys‏ ا و 0 هو ٠‏ ي ؟ و 


ولأنّه لو كان نَجِسَّاء لتنبّستٍ الحبوبُ التي تدوسها البَقّر؛ فإنها لا تَسْلَمُ ِن أبوالها 
وأرواثها!'". 

)١(‏ مَنِيٌ الآدميّ طاهرٌ؛ هذا المذهبٌ مطلقًاء وعليه جماهيرٌ الأصحاب» ونصروه. 
سواءٌ كان مِن احتلام أو جماع» من رجل أ واا ا ج فة دك ول ع .وهنو 
امي الو 1 ل ا ۰ 

لقولٍ عائشة: «كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيّ مِنْ َوب رَسُولٍ الله يل م يَذْهَبُء فَيُصَلَّى فيه»؛ 
متمق عليه» ولو كان نَجِسَّاء لم يجزئ فَرْكْهُ؛ كسائر النجاسات» وقال ابن عبّاس: «امسخه 
عنك بِإِذْخِرةٍ أو خِرْقَةٍء فإنما هو بمنزلة المُخَاطٍ والبّصَّاقٍ). وروي مرفوعًا"" ولأنّه لا 
یجب عسل إذا جَفّء فلم يكن نجسّاء كالمُخَاط . 

والرواية الأخرى: هو نجس جرع درك يابسه» ومسح رَظبهء واختاره بعض 
الأصحاب؛ لحديث عائشة؛ لأن القَرْكَ إنما يدل على خِمَةٍ النجاسة؛ كالدم؛ ولهذا يجرئ 
مسح رطبه على هذه الرواية؛ نص عليه ذكره القاضي؛ كمَرْكٍ يابسه. وإن كان مفهومٌ كلام 
أكثر مكايا أنه لذ يعرف إل المر ل 

وعنه: أنه نجس يجزئ فرك يابسه مِن الرجل» دون المرأة. 

ويختصٌ الفرك بمنيّ الرجل؛ لأنّه أبيض غليظ يَذْهَبُ المَرْكُ والمسح بأكثرو. بخلاف 
مني المرأة؛ فإنَّ الفركٌ والمسح لا يؤثْرٌ فيه طائلًا . 

وعنه: كالبول؛ فلا يجزئ قَرْكُ يابسه» لما في الصحيح» عن عائشة: «أنها كانت 
تُعْسِلُ المَنِيَ من ثوب رسول الله 01# ولألّه خارجٌ معتادٌ ِن السبيل؛ أشبَةَ البول؛ فعلى 
ETD‏ 1 

قلت : والمذهبٌ أرجح الأقوالٍ؛ لحديث عائشة؛ فإنه ظاهرٌ في رجحان هذا القول. 

وفي «المسائل الفقهية» مِن كتاب الروايتَيْن والوجهين»" : 


[1] ينظر: المغني لابن قدامة »)٤۹۳/۲(‏ والمبدع .)5١١/١(‏ 

ا ايخ تة ااه غر ابن عاس و قله سعد بق أبن وقاضن راما رها ال ل ف اطل 
له أصل له ؛ لأن الناسَ كلهم رووه عن شرنك موقوقًا». مجموع الفتاوى (۲۱/ 0۹۰6). 

[۳] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص١١١)»‏ والمبدع .)55١7/١(‏ 

.)٠١١ /١( المسائل الفقهية‎ ]5[ 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
اا 
رَسُولٍِ الل يا َم يَذْهَبُء قَيْصَلَي فيه" مُتَّمَن عليه. فعلى هذا: يُسَحَبُ قر 
اسه وغل رَطبه . 

اورظوے فرج المز اء وغو اك الڏگر» طاهرة ۽ كالعَرَقٍ» والرٌيق» 
ET‏ والبلعّم ولو edl‏ ِن الفم و فت النوم '" . 
(وَسْؤْرُا” الْهِرّةِ وَمَا دُونَهَا في الجِلَْةِ طاهر)» 


sS : «مسألة‎ 

فنقّلَ خطّابُ بن بشر: يَفْرِكُهُ أو يَغْسِلَه ولو كان نَجِسَّاء ما كان القَرّْكُ يطهّرُهُ؛ 
صرح بطهارته؛ لقولٍ النبئٌ : «أطه عن ادرو ِنَم هو كُبصَاقٍ َو مَخَاطٍ) . 

ونقَلَ عبد الله: إن كان فاحشاء أعادء وكذلك نفل إسماعيل بن سعيدء ومهناء 
وغيرهما؛ لأنّه مائعٌ خارحٌ مِن الفَرج يُوحِبُ الغْسْلَ؛ٍ فكان نجسًا. 

دليله : الحَيْض والنقاس». 

)١(‏ رطوبة قَرْج لرا اف على الصحيح من المذهب مطلمًا؛ يو اقرف 
الروايتين؛ ا »> فلو حكمنا بنجاسةٍ رطوبة فَرْجِهاء لِم الحكمٌ بنجاسة 
اول فا كادف درك المنيّ من ثوب رسول الله كك وهو من جماع؛ فإنه ما 
احتلَم نبي قط» وهو يلاقي ا المُرْج . 

والرواية الثانية: هي نجسة؛ لأنه في المَرْج a LS‏ 

قلت : ك أرجِحٌ؛ كما هو ظاهرٌ؛ إن شاء اش" . 

(۲) بقية الخارج مِن بدَنِ الآدميّ؛ كالعَرّق» والرّيق» والمُخَاطء ونحوهاء طاهرٌء 

حت الل > سواءٌ كان مِن الرأس» أو الصدرء وما سال من الفم وقتّ النوم طاهرٌ في 
ظاهر كلامهم؛ لآنها تخلى من الملل 

(۳) بضم السين وبالهمز» وهو: ية طعام الحَيّوانِ وشرابه. 

0 عن المدهبية اا ال وا ده قن الات كاين ن والفارةة 
طاهر؛ وهذا المذهبٌ مطلقًا بلا ريب» وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ نص في الهرٌ؛ وهو 
قول أكثر العلماء؛ لِمّا روى مالك» وأحمدء وأبو داود» والتَّرْمِذيء وصحّحهء عن أبي 
قتادة؛ ؛ أن النبي بل قال في الهدٌ: (إِنْهَا لَيْسَتْ بِتَجَس ؛ نها مِنَ الطُوَّافِينَ عَلَبْكُمْ 


.)١945/١( وشرح العمدة (ص۱۱۲)» والإنصاف (۱/۱٤۳)ء وكشّاف القناع‎ »)591١/7( ينظر: المغني‎ ]١[ 
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وَالطْوّ اقات" شبّهها بالخدّم؛ أخذا مِن قول الله تعالى: #طرَفيت كه [النور: »]٥۸‏ 
ولعدّم إمكانٍ التحرّز منها؛ كحَشَّراتِ الأرض كالحيّة؛ قاله القاضي» فطهارَتها مِن النصّء 
وما دونها من التعليل . 

أما سؤرٌ الحيوان النجس؛ کالکڵب» وَالبَغْلِء والحمارٍ على القولٍ بنجاستهما: نَجسٌ» 
أما الشرابُ» فلأنه مائعٌ لاقى النجاسة» وأما الطعامٌ»ء فلنجاسة ريقها الملاقي له. 

فائدة: سور " طاهر الائ ارب أما الهرَّةَ نفسهاء فلم يخالِف في 

فائدة نفيسة : 

.] 12 

ا ب لان طهارة ونجاسة . 

فسان نجس ») وطاهر : 

أحدهما : ا والستزي ؛ وما ولك منهماء أو من أخدهماء فهذا یر عَيْنه» 
وسوّره» وجميع ما خرج منه ؟ CEB‏ ذلك عن عرْوةً) وهو مذهت الشافعيٌ وال روان 
واحدة عنه ‏ كما يقول ابن قدامة ‏ وأبي عُبَيْده وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصّة. 

القول الثاني في المسألة : 

أن را طاهن ون ولا في طعامء ف بعاد اكد وهو مذهب مالك» 
والأوزاعيٌ» وداود» إلا أن لكا قال * ايُعْسَل الإنا الذي ولع فبه الكلت 1 

القول الثالث : رما به إذا لم جد غيره ؛ وهو مذهتٰ ال رى 

القول الرابع: يعوضاً وي ٠ر‏ وهو متذفث عبكة بن أبي لبابةء والتؤري» .وان 
ار وان 
القهد» والنمر» وَالعُرَابِ 8 والبازی والشفر e‏ (إلا ١‏ الو وما دونها 
في الخلقة)» والحمار الأهليٌّ والبَعْل؛ فسؤرها نجس » إذا لم يجذ غيره. تيمم › وتركه ؛ 
]١[‏ أخرجه مالك (85)., والشافعي في مسئذده (۷( وأحهذ )0/ °(« وأبو داود ›)۷٥(‏ والترمذي (؟2.)91 

والنسائي (۱/ 00)› وابن ٠‏ ماحجه (۳۷)؛ وهو صحيح . 
[Y |‏ ملخصٌ من كلام ابن قدامة في المغني» وابن تيميّة في شرح العحمدةغ6 مع ترتیب وتهذيب واختصار› 

ندون وك أذلة هد دمت اا الود ما فة عرق هو لية : 


التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وهو رواية عن أحمدء وهي أشهرٌ الروايئَيْن عنه» وقول الحَسَنء وابن سيرين» والشَّعْبِي» 
والأوزاعي» وحمّادء وإسحاق. ۰ 

القول الثاني: إذا لم يَجِدْ غير سؤرهما؛ أي: البغل والحمارء تيمّم معه؛ وهو قول 
أي حنيفة» والثوري» ورواية عن أحمد. ۰ 

تالاو نذاب AT TE‏ تن فلن فيا سؤرهما؛ لأنّه لو كان نَجسّاء لم جز 
الطهارة به»). 

القول الثالث: لا بأمنّ بسر السباع؛ وهو قول إسماعيل بن سعيد؛ لأن عُمَرَ قال في 
السباع: «ترذ عليناء ونرد عليها» . ۰ 

القول الرابع : الترخيص في سؤر جميع ذلك؛ وهو قول الحَسَنء وعطاءء والرهُري› 
ويحيى الأنصاري» وبكيّر بن الأشَج» ورييعة وأبي موي ويدف وابن المنذر. 

قال ابن قدامة: «والصحيح عندي: طهارة البَعْلٍ والحمار. . .» 

وقال ابن تيميّة: «والطهارة هنا أي: في البغل والحمار - أقوى؛ لأن فيها معنى 
الطواف» وهو أنه لا يُمْكِنٌ الاحترازٌ منها غالبًا»). 1 

قلت : ويفهم من كلامهما: أن السباع نَجسةٌ وهو الأقرتُ؛ لحديث القُلَتَيْن ؛ 
دَلَّ على تأثير السباع في الماءِ إذا كان أقلّ من قلتين. 

انتهى الكلامُ عن قسم النّحِس من الحيوانات. 

القسم الثاني : (الطاهة من الحيوان) : 

طاهرٌ في تفسه» وَسُوْرِء وعَرّقه» وهو ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: الآدمئىُ؛ فهو طاهرٌء وسورة طاهرٌ؛ سواءٌ كان مسلمًا أم كافرّاء عند 
عامّة أهل العلم. 

الضرب الثاني : ما تجاه فقال أبو بكر بن المنذِر: «أجمَعَ أهل العلم على أن 
سور ها أكل له يجوز اشربلا رالو ب 

فان كان جَلالا يكل النجاسات» فذكرٌ القاضي روايتين : 

إحداهما: أنه نجس . 

- والثانية: طاهر؛ فيكون هذا من النوع الثاني مِن القسم الأول المختلّف فيه. 

الضرب الثالث : SS‏ وما دونها في الا اا وابن عرس ؛ فهذا ونحوه 


كتابٌ الطهارة سمي 
سل اب ل سس ببسب 8519 اسم 


غير مكروو'''» غير دَجَاجَةٍ مُخَلّاو"". والسُّوْرُ ‏ بضمٌ السين مهمورٌ -: بقيّهُ 
طعام الحَيّوانِ وشَرَابهء والهرٌ: القط. 


باك عر ار راان وميا لبايك 3 و 
Î‏ 
فور لم يؤثرء العميوم البلوى »> لا" عق تجاه بيذها ا ر جلها ولو وقع 


م وووو , 000 


ما ينضَمٌ بره في مائع : ثم ترج حيّاء يؤر 


مِن حَشَراتِ الأرض سورُه طاهرٌ؛ يجوز شربهُ» والوضوءٌ به» ولا يكره. 
وهذا قول أكثر أهل العلم؛ مِن الصحابة» والتابعينَ» مِن أهل المدينة» والشام» وأهل 
الكوفة أصحاب الرأي» إل أبا حنيفة» فإنه كَرِهَ الوضوءً بسؤر الهرّ؛ فإن فعَلٌء ام 1 
وقد رُوِيَ عن ابن عمر: أنه كَرِهَهء وكذلك يحيى الأنصاري» وابنُ أبي ليلى . 
وقال أبو هريرةً: يُعْسَل مرةً أو مرئَيّن؟ وبه قال ابن المنذر. 
ال و سرون ل مر 
وال طاو ا ا فالكلية: 
قلت: وما عليه الجمهورٌ هو الصحيحٌ؛ إن شاء 
)١(‏ لا يُكْرَهُ سؤرٌ الهرّ وما دونها في الخْلّقةٍ على الصحيح من المذهب» ونص عليه 
في الهرّء والفأرِ؛ لأنها تطوف» ولعدم إمكان التحرّز منها؛ كرات الأرض. 
وقال في «المستوعب): یکره سور الفار؛ لأنّه ينْسِي E‏ يُورِتُ النسيان.- وحكى 


|۲ 
زوا 


(0) أي : غيرَ مضبوطة؛ فيكره سُؤْرّهاء احتياطا؛ نص عليه. 

(۳) يعني: إذا اكل هر ونحوٌهُ نجاسة» ثم ولع في ماء يسيرء فظَهُورٌء ولو لم يَغِبِ 
الي تخد كله ااا لآذا الشارع عا ها ناء المشنة لرن كذا قَمْ طفلٍ 
وبهيمة إذا أكلا لات + تم شرا من ماء يسير يسير . 

26 ملف 

(5) لأن من عادة الحيوان جَمْعَْ ذُبْرِهِ إذا دحل الماء؛ خوفا مِن دخوله فيه» فلا ب 


شرلا 


و 
34 


.)9١ص( وشرح العميلة‎ (1٤ /۱( ينظر : المغني لا قلامة‎ ]١[ 
.)٠۹١/۱( وكشّاف القناع‎ »)755/١( ينظر: الإنصاف‎ ]'1[ 


TT‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
(وَسِبَاعٌ الْبَهَائم وَسِبَاعٌ (الطْيْر) التي هي أكبّرُ من الهرّ لق (وَالْجِمَارُ 
الأَمُلِك: وَالْبَغَا منه)؛ أ من مِن الحمار الأهلىٌ» لا الوَحشي : ): نجسة) 


)١(‏ ما لا يؤكل مِن الطير والبهائم ممّا فوقَ الهرّ خِلقةَ تَجسٌ؛ هذا المذهبٌ في 
الجميع» وعليه جماهيرٌ الأصحاب. قال الزركشي: هي المشهورة عتذ الأضحاي» + قال 
في «مجمع البحرين»: «هذا أظهَرٌ الروايتين»» وستأتي الآدلة. 

كالعُقَابِء والصَّفْرِء والجِدَأة» والبُومَةٍ» والنَسْرٍ والرحم» وغرَابٍ ال والأبقع. 
والفيل › لفل والحمارء والأسدِء وَالنَّمِرِء والذئب» والقَهْدِه والكلب» والخنزير» وابن 
آوَىء والدّبُء وَالقَرْدِء والسمُع» والعسبار. 

وأما ما دون ذلك في اقلق فون باع 54 ل تسن و لفاس ف الو ده 
وَالمَْمذِء والفأر؛ كما تقدّم. ا ا 

ود أنها طاهرةٌ» غير الكلب والخنزير؛ نقَّلّها عنه إسماعيل بن سعيد» واختارها 
الاجر 


0 


ونه طهنارة البغلٍ والحمار اختارها ابن قدامة» قال المَرداوي: «وهو الصحيح. 
والأقوى دليلا) . 

وعنه: في الطير: لا يعجبني عَرَفَهُ إِنْ أكَلَ الجيّف؛ فدَلَ أنه كرهه؛ لأكله النجاسة 
فقظ؛ ذكره الشيخ تقي الدين» ومال إليه. 

وعنه: سوّر البغل والحمار» مشو فيه؛ فيتيمم معه للحَدذث بعد استعماله» 
ولللحسن : 

فائدة: القاعدةٌ عند ابن قُدامةَ وغيره من الحنابلة: «كل حيوانٍ حُكُمُ شَّعْرِهِ حُكْمُهُ في 
الطهارة والنجاسة». 

قلت: وتقدَّم معنا الخلاف في شَّعْرِ الكَلّب. 

وعنه: أن شغرٌ سباع البهائم طاهز؛ فده القاعيدة صح على القولٍ المعتمّدٍ في 
المذهب . 

خلاف الفقهاء في الحمار والبغل : 

القول الأول: أن الحمارَ والبغل تَجسانِ؛ وهو مذهبٌ الحنابلة» وقال به الشَّعْبِيُ 
والنخّعي» والأوزاعي» وإسحاق. 

ودليلهم : سيأتي في كلام المؤلّف. 


كتابٌ الطهارة ل 
ار ير و ار ب س هه 


وكذا جميمٌ أجزائها وفَضَّلاتِها'' ؛ لأنه 4 لما سيل عن الماءِ وما ينوه مِن 
السّبَاع والدَّوَابٌء فقال: (إِذَا كانَ الْمَاء ۾ قبن لم ينج شي المي اه 
E‏ نجس إذا لم E‏ وقال في الحمر يوم حَيْبِرَ : «إِنْهَا رَجسن) ؛ له 


القول الثاني : أنهما طاهران؛ وهو مذهبٌُ المالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 
اختارها ابن قدامة» وابن تيميّة» وابن القيّم» والمَرْداوي؛ وبه قال عطاء» وربيعة» وابن المنذر. 

ودليلهم : 

١‏ - أن النبيت ية كان يَرْكَبُْهاء وترْكَبُ في زمنه» وفي عصر الصحابة» فلو كان نَجسَّاء 
لبن الب كَل ذلك ؛ اقا يمل يمن عرف 

؟ - ولأنهما لا يُمكنٌ التحرّزٌ منهما لمقتنيهما؛ فأشبَهًا السَّنَوْرَه في أنه مِن الطوّافين 

يشق التحرّزٌ منهم . 

أما قول النبيّ بي: (إِنّهَا رِجْسٌ». فأراد أنها محرّمةٌ؛ كقوله تعالى في الحََمْرِ 
والميسرء والأنصاب والأزلام: إنها رجش ويحتيل أنه أراد لَحْمّها ال كان فى 
قُدُورهم؛ فإنه رِجْسٌء فن ذب ما لا جل أكله» لا يطهّره. 

القول الثالث: مشكوك في طهارة سُؤْرِهما؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وأحمدَ في رواية. 

ودليلهم : ا يي أصل الضرورة فيه؛ لأنّه ليس 
في المخالّطة كالهرّة؛ فلا يعلو العْرّفَ» ولا يدخُلٌ المضائقٌ» وليس في المجائَبةٍ 
كالكلب؛ فوقَّعَ الشكُ في وقوع حكم الأصلء» والتوقث في الحكم عند تعارّض الأدلَةٍ 
واجتٌ؛ ولذلك كان مش کو گا فيه؟ فلا جس وره الأشياة الطاهرة: ولا يطهرٌ به 

الراجح : 

القول الثاني أقربُ؛ إِذْ كيف تكون تجسةء وقد كانت الحاجةٌ لها في الركوب والتنقل 
حاجةً كبيرةً جدًا؛ فالقولٌ بأنها تجسة فيه حرّجٌ لا تأتي الشريعة بمثلهء ل" 1 

0 اها الخ 


]11[ ينظر : بدائع الصنائع »)56/١(‏ وحاشية ابن عابدين 258/١‏ والتاج والإكليل (41/۱1). والمجموع 
(؟/١٠9ه).‏ والمغني /١(‏ 1۷( وشرح العملة (ص١9).‏ وبدائع الفوائد (9/ «(TEY‏ والإنصاف (۱/ 
۲)» وشرح منتهى الإرادات 2)٠١//١(‏ والأوسط (۳۱۳/۱). 


I‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
E A‏ 


والرجس ال اخ 00 


يات 5١‏ م (۳)(Y)‏ 
أصلهُ [لغة1: السَيَلان؛ من قولهم: حاضَ الوادي: إذا سال. 
ود ا ساق 5 ش 7.(ه) , رو 5 3 5 r‏ 
وهو شرعا: دم طبيعةٍ وجبلة ` يخرج مِن قعر الرجمء في أوقاتٍ 


)١(‏ ولأنّه حيوانُ حَرُمَ أكلّهُ لحُبْئهء لا لحُرْمته» ويمكنٌ التحرّرُ منه» فكان نَجِسّاءٍ 

وجميع أجزائه وفضلاته كذلك . 
انين نياك ازالة النحاسة 

(۲) قال الإمام أحمد ي : «كتبتُ في كتاب الحَيْض يَسْعَْ سِنِينَ» حتى فَهمْتُه)!'. 

وقال النووي كاده : : «اعلم أن بات الحيض مِن عويص الأبواب» ومما غلظ فيه كثيرون 
م الكبار؛ لدقة مسائله» واعتنى به اليحتقون: وأفردوه بالتصنيف في كنب مستقلّة) . 

وقال أيضًا: «وقد رایت ما لا يحصى م مِن المرّات» مَنْ يسال مِن الرجالٍ والتماء عن 
مسائل دقيقةٍ وفَعَتٌ فيه» لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فا إل انرا ين الحداى ا 
ا 

lad ol ee E 
الأحكام.‎ 

وعَنوّن بالحيض؛ لكثرته وأصالته» وإلا فهي ثلاثة: (حَيْض»ء ونفاسنٌ» واستحاضة). 

() زيادة من نسخة ابن قاسم فقط. 

(5) أي: سجيّةٍ وخِلْقةٍ؛ جبَّلَ الله بناتٍ آدَمَ عليها . 

تعريف الحَيْض طييًا: يعرف الأطباءٌ الدَّوْرةَ الشهريّة بأنها : 

عبارةٌ عن تغيَّرَاتِ فسيولوجيّةٍ تحدّثُ في بطانة الرَّحِم عند المرأة» وتؤدّي إلى نزول 
الف ۰ 

وسببٌ نزول الدم: 

ذَوَبانُ الغشاءِ الداخليٌ للرحم (الغشاء المبطّن لجدار الرحم (صتناتتاءدهل0م»)؛ حيث 
يذوب بشكل سائل أحمّرَء ويستورٌ بالنزولٍ من خمسة إلى سبعة أيام'"". 


[1] طبقات الحنابلة (١/55187؟).‏ [۲] المجموع .)18١/(‏ 
]¥[ ينظر : http: //dr-kamal.alhamuntada.com/t239-topic‏ 
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e 58‏ ا ر )١(‏ 
معلومة» خلقه الله؛ لحكمة غذاء الوّلد وتربيته 


(TT) oc a Nk AE E 0%‏ 
(لا حَيْضَ قبل : نع سِنِينَ)' ''؛ فإِنَ رأث دما لِذونِ ذلكَ» فليس بِحَيْض : 


. فإذا حملت صِرَقَهُ الله لغذاء الولد؛ ولذلك لا تَحيض الحامل‎ )١( 
ا‎ E A 

(۲) تحديذاء لا تقويا؟ على "الملهب. 

م ل لي" 

قلت: ما مالت إليه نفس المَرداوي وجيه» ويقويه الواقع 
a‏ تسح سنين؛ هذا المذهب» ا ات 


قال الشافعي : اريت س لها إحدى وعشرود E‏ وذكَرَ اتن عقِيل؛ أن سا تهامة 
يَحِضْنَ لتسع سنين2. 


فإذا رأتِ الدمّ لدونٍ تسع سنينَ» فليس بِحَيْضء وهو كذلك بغير خلافي في المذهب. 
وللحنابلة ثلاثةٌ أدلة: ٠‏ 

١‏ - لم يوجد من النساء مَنْ تحيض قبل هذا السن. 

؟ ‏ ولأنّه خلِقَ لجكمة تربية الولد؛ وهذه لا تصلّحُ للحمل؛ فلا توجدٌ فيها جكمته. 
۳ - رُوِيَ عن عائشة» قالت: «إذا بِلَعَتِ المرأة يَسْعَ سِنِينَء فهي امرأًة"'. 


ورواه القاضي أبو يعلى» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله بل : «إذا اتی عَلَى 
يا 


5 


ية يِسْعٌ سِنِينَ» فَهِيَ أمْرَأة 
وعنه: أقله عَشْرٌ سنين؛ وهو احتمال في مختصّر ابن تَمِيم. 
عنه : أقله اثنتا ع 

واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا أقل لِينٌ الحيض . 
خلاف العلماء في هذه المسألة : 

اختلف العلماء في أقل سن تحيض له المرأة: 


.)أ٠١/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 
معلقا‎ )۲١ /۱( والبيهقي‎ »)2١١9( أخرجه الترمذي بعد الحديث‎ ][ 


[*] قال ابن تيمية في شرح الحهكة (وفي إسناده نوع جهالة ؛ لكنه إذا لم يكن ت وحده» فقد أده قول 


صحابي) . 


وقال الشيخ الألباني : اضعيفٌ مرفوعًاء ولم أقفف على سنده موقوفا». إرواء الغليل .)١1879(‏ 


ry 1‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
حدر n‏ 


القول الأول: لا حَيْض قبل تسع سنين؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
ا 

ودليلهم : تقدّم. 

القول الثاني : لا حَدّ لأدنى سِنّْ تحيض فيه المرأة؛ اختاره الدارمي» وابن رشدء 
وابن تيمية. 

قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: «كل هذا عندي خطأ؛ لأن المرجمَّ في جميع 
ذلك إلى الوجود؛ في قدر وجد في أ حال 0 وجب جعله حيضًاء والله أعلم». 

ودليلهم : أن اسم الحيض علق الله ية أحكاما متعددة في اجات وال ولم يدر له 
ا مع عو بلوى الأمة بذلك» واحتياجهم إليه» وال لا رف بين قدر وقدر؛ فمن 
قدّر في ذلك بدا فقن كا اننم الا د ار 

الراجح : 

من الاح ال قدا الدّؤرة الشهيرية عند محف الات عند تن( 00 ولكنها 
يفكن ان تدا مد :2:0 

ااا ا ا ا ل 
طوال الفترة التي يمكنٌ للمرأًة الإنجاب فيها حتى نهاية الأربعينات. 

رخا وا ا و ا ي تحن عدوا 

وقال ابن تيمية : «الأصل في كل ما يخرّجٌ من الرحم: أنه حَيْضُ حتى يقومٌ دليل على 
أنه استحاضة) . 

وهذا کل يقوّي ي القول الثاني» وإن كان اتفاق الأكمّةِ الأربعة» وعامَةَ الفقهاء على 
خلافه مما يُشكلء والله أعلم بالصواب. 

تنبيه: مِن اللافتٍ للنظر: أنه طبيًا معظمُ الفتياتِ تحيض ما بين سن  9(‏ ؟١)؛‏ وهذا 
يتوافق مع الرواياتٍ عن أحمدَ مما يهم منه: أن الإمام أحمدّ كان عنده استقراءٌ دقيقٌ لحال 
السا بد عل و 
[۱] ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). وهذا الدليل قاله ابن تيمية في أقله وأكثره» لكنَّ رأيه في السَّنَّ كذلك . 


«(TTA _ YTV /19(‏ الات (1/ )2 والإنصاف /١(‏ 00(« وکشاف القناع (۱/ ۰۲( 
والمبدع »)۲٠١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات »)١١7/١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص١58).‏ 


و 5 4 
كتاب الطهارة | 1 
اسلتسللل س :)اث 

نه 


0 وت‎ 
a 
E 


١ 0 ب‎ . 000 8 5 0 1 2 

لانه يثبت في الوجود. وبعدها الل صلح» فَحَيْض ' 0 قال الشافعى : 3 
227 1 7 ر ۲ 
جدة لها إحدى وعشرول ا" 


(ولا) حَيْضٌ (بَعْدَ حَمْسِينَ) سنة”"؛ لقولٍ عائشة: (إِذَا بَلَّمَتِ المرأة 


انم وا ونا يصلحٌ أن يكون حيضًاء حُكمّ بكونه حيضًاء وببلوغهاء وإن 
رأته قبل هذا السن» لم يكن حيضا. 

| (۲) أخرجه البيهقي »)۳۱۹/١(‏ ولفظه: «رأيتٌ بصنعاء جَدَّةَ بنت إحدى وعشرينَ 
س : خا اة 0 وولدت اة غا وحخاضة: القن ايه 0 5 اه عا 

(۳) هذا اا قال في مجمع البحرين» : «هذا او وهو من المفرّدات». 

دليلهم : ا واک الو 

وعنه: أكثره ا ٤‏ تاره ابن عَبْدُوسِ في «تذكرته»ء. قال ابن رَزْين في 
«النهاية»: «وهي ار الخلّال» والقاضي». ۰ َ 

وعنه: الخمسون للعَبَم والتبط» وغيرهم» والستون للعرب ونحوهم. 

وعنه : e‏ إل لكر ره 

قال المَرْداوي : «ذكرهما القاضي وغيره» وصخُحهما في «الكافي»» قلت : وهو الصواب». 

وغه بدك الخسين كرد ها صو وتعدلى 4 اتان احرف وقاظيةة انان 
القاضي في «الجامع الصغير»: هذا أصحٌ الروايات» واختارها أبو بكر الخلّال» وجزم به 
في «الإفادات»؛ فعليها: تصوم وجوبًا ؛ على الصحيح . 

وعنه: استحبايًا ؛ ذكرها ابن الجوؤزي. 

EE,‏ أنه لا حَدَّ لأكثر ب من الحمن: 

قليف 11 هما سي ن الول والقاضي لهما أكثرٌ مِن اختيار في هذه المسألة. 

وكذلك ابن قدامة» قال عنه المَرْداوي: «للمصئّفٍ في هذه المسألة اختيارات». 

وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنها مُشكلةٌ؛ مِن حيثٌ عدم وجودٍ نصوص في المسألة؛ فيكون 
مرجعها إلى الوجود» والنساءٌ تختلف فيه. ۰ 

خلاف العلماء في هذه المسألة: 

القول الأول: لا حَيْض بعد خمسينّ بيده ا وهو مذهت الحنابلة» وقول للحنفية› 
واختاره إسحاق بن راهويه. 

القول الثاني : لا حيضٌ بعد خمس وخمسينَ سنة؛ وهو مذهبٌ الحنفية في المشهور. 


دمع التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
کن -----آ22آ آآ E‏ ڪڪ ا 


َك اا سر 0 ٥‏ م ت ~0“ ١) ۶ Pe‏ ر 
خَمسِينٌ سنة» خرّجت من حد الحيض»؛ ذَكْرَه اي م ولا فرق تيع نسماء 


القول الثالث: أنه لا حَدَّ لأكثر سن الحيض؛ وهو مذهبٌ الشافعية» ورواية عن أبي 
حنيفة» ورواية عن مالك» واختاره ابن رشدء وابن تيميّةء وابن القيّمء وابن حزم. 

القول الرابع: لا حف ا لعي س وهو مذهب المالكية. 

القول الخامس: لا حيض بعد ستين سنة؛ وهو قول كثير من الحنفية» ورواية عن 
أحمد» واختاره المَحَاملىٌُ مِن الشافعية» وابنٌ قدامة مِن كه 

أدلة الأقوال: استدلوا جميعًا بوجودهٍ في الواقع؛ كل على قوله. 

فياه قال :ادق ا ما افع :اتج العف انيما مدا على و 
فلا يُمكِنُ إنكاره» فإن قيل: هذا الدمٌ ليس بحيضء مع كونه على صفته» وفي وقَيَهِ 
وعادته» بغير نصّء فهذا تحكم لا يقبل» فأما بعد الستين» فقد زال الإشكال» وتيقنَ أنه 
بو د لم يوجد» وقد عَلِمَ أن ال تنتهي فيه إلى الإياس؛ لقول الله 
تعالى : ولت بَيسَنَّ مِنّ الْمَحِيضٍ من ايك [الطلاق: 24]4. 

الراجح : 

ب سن اليأس. طبيًا : حمر المراة ودل ير الا نلا تعن ات 0 .دوز هر 

متتالية» (أو بعد مرور ١7‏ شهرًا مِن الدورة الشهريّةِ الأخيرة). 

وانقطاعٌ الحيض الدائم والطبيعيٌ (غير الناتج عن أمراض)» هو: عبارة عن عمليةٍ 
بد كوهد ييز O‏ السنا دا بدن DT‏ إلى 8187 )افا E‏ ترق GS‏ 
وصَلَّتْ فيها المرأةٌ سِنَّ انقطاع الحيض في عمر مبكرةٍ (5 عامًا)» أو متأخّرة ٠0(‏ عامًا). 
يذْكَرٌ أن نقائج بعض الدراسات بيت أن (۲( SNe‏ انقطاع الحيض 
فق سر الأربعين.'والتقصود: أنه لا يوجد سن من لباس هنل الأطباء. وعدا يقري القول 
o‏ 1 

)١(‏ قال الشيخ الألباني في «الإرواء)!"': «لم أقف عليهء ولا أدري في أي كتاب 
ذكره أحمدء ولعله في بعض كتبه التي لم نقِف عليها». ۰ 


]١[‏ ينطو : حاشية ابن عابدين 1 وبدائع الصنائع (۱/ 41( والبحر الرائق )١51/١(‏ ومواهب 
الجليل )1/ 6(« والمجموع (۲/ (V€‏ والمغني (۱/ (6٤0‏ والإنصاف c(6 /١(‏ وال (۲/ 
© وبدائع الفوائد .)۳۲٤/۲(‏ 

[؟] الإرواء .۱۸٩‏ 


كنات الطهارة E‏ 


2)١( 5 ا‎ 


(وَلَا) حيض (مَعَ حَمّل)"» قال أحمدٌ: «إنما تَعْرِفُ النساءٌ الحَمْل 


قلت: في «مسائل الكوسج»: «قال إسحاق بن منصور: فلت للإمام أحمد: إذا قَعَدَتِ 
ل ی سين بو لمعك دقر اك لاذه يك ائفد فى ا 

قال قو أذ eee GG‏ 
حمسو سن وال إن ا رن أ :دنا ين غر يق الا 

وعنها أيضًا: «لن تَرَى المرأةٌ في بَظنِها ولدًا بعد الخمسين»؛ رواه أبو إسحاق 
الشالَّنْجىَ؛ هكذا قال الأصحاب» ولم أجده في كتب السِّنَّةِ المتوفّرة» وقال ابن دقيق 
العيد: «لم أقف على سنده)!"". 


1 1 


)١(‏ لاستوائِهنَ في جميع الأحكام. 

اسان تيد E E‏ الكو دورق لبور رونت 
جماهيرٌ الأصحاب» وقطعٌ به كثير منهم . 

لحديث أبي سعيدٍ؛ أن النبيّ ية قال في سبي أوطاس : دلا نُوطَأ حَايِلُ حَنَّى نضح 
لا عبر ذاتِ حَدْلٍ حتی تُحيض؟ ”. ۰ 

فجعَلَ الحمل عَلَما على براءة الرّحِم؛ فدَّلٌ على أنه لا يجتمعٌ معه. 

وقال و في حن اين مر لما ظلُق زوجقة وهي حائض: التطلفيًا ةط اف ا 
حَايلا»“؛ فجعَلَ الحمل عَلَّمّا على عدّم الحيض كالطهر ؛ احتجّ به أحمد. 

وهنةة أأنها ف هة رای و نف الذوق» عاسب 
«الفائق»)› قال في «الفروع» : وهي أظهراء قال المَرْداوي : «وهو الصوات» وقد وجد في 


[1] مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (۷۳۲). 

.)۱۸٥ /۳( الإمام‎ ]۲[ 

[۳] أخرجه أحمد (۲۸/۳). وأبو داود »)۲۱١۷(‏ من رواية شْرِيكِ القاضي» وهو سيئ الحفظ» وذكره ابن 
غك افر من خندية اين ميك الجدرى: وأننن ين سالك ثم قال: «كلاهما طرقه صالح حَسَن يحتج 

بمثله». التمهيد »)7794/١8(‏ وقال ابن العربي: «صحيح مشهور». أحكام القرآن )٠١٠/١(‏ وعلى 

هذا ؟ فالأقرب أنه سن بمجموع ر نهد قال ا 0 «الأحاديث عن النبي وا أنه قال : 
دلا توطاً حال حت تضعَ› ولا حَايْلٌ حتّی تحيضَ حَيْضَةً) أحاديث ا وعليها جماعة أهل العلم). 
التمهيد (۳/ 57 .)١‏ 

.)١511١( أخرجه مسلم‎ ]٤[ 


التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


كر 
Oo‏ 
گے 


زمننا وغيره: أنها تحيض مقدارَ حَيّضها قبل ذلك» ويتكرّر في كل شهر على صفة حيضهاء 
وقد روي أن إسحافٌ ناظرٌ أحمذ في هذه المسألة» وأنه رجَعَ إلى قول إسحاق؛ رواه الحاكم». 

هكذا قال» والذي في «زاد المعاد»: العكس» وهو أن اشاق رجع لقول أحيد: 

NS‏ 1ق نه سحا ف ير AA‏ قال لي أحمد بِنُ حنبل : ما تقول في الحامل 
ترى الدم؟ فقلتٌ : تصلّي ؛ ا عن عائشة راء قال: فقال أحمد بن 
حنبل: أين أنت عن حَبّرٍ المدنيّين» خبّرٍ أمّ عَلْقمةَ مولاة عائشة «ْيّنا؟! فإنه أصح. 

قال اا ا ل م وهو كالتصريح من أحمد. بان دم الحامل دمُ 
حيض» وهو الذي فهمه إسحاق عنه». 

وتلخّص من الحكاية: أنه يوجدٌ اختلافٌ عن عائشة» وأنه صم عنها القولان» إلا أن 
الأصحّ عنها أن الحامل تحيض 

تامع ا کل كانت م و انا تكون ا يد 
ثم كانت تراها تَحِيضُء فرجَعَتٌ إلى ما رواه المدنيون» والله أعلم». 

وقال ابن تيمية: «الحامل قد تحجيض؛ وهو مذهبٌ الشافعي» وحكاه البيهقنُ رواية عن 
أحمد؛ بل حكى أنه رج إليه» . 

خلاف الفقهاء في المسألة : 

القول الأول: أن الحامل لا تحيض؛ وهو المشهورٌ مِن مذهب الحنفية» والحنابلة» 
والقديم من قول الشافعي» وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيّب» وعطاءء 
والحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» ومحمد بن المنكدر. والشَّعْبِي ومکحول» وحمّاد. 
والثوري. والأوزاعي. وابن المنذرء وأبو عبيّد» وأبو ثور» وابن حَرْم. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: أن الحامل تَحِيضُ؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية» وروايةٌ عن 
أحمد» حُكِي أنه رج إليه» واختارها جماعة من محققي أصحابه؛ كما تقدّم» وبه قال 
الليقاء وال خرئ» وقتادة» وإسحاق» وابن تيميّة» وابن القيّم» وابن ملح . 

ودليلهم : 

١‏ قال تعالى: «إرَسكَنونَكَ عن المجيض كُلْ هُوَ ى [البقرة: ۲۲۲]ء» فرط الحُكمٌ 
بوجودٍ الأذى؛ متى وَجِدَّء وَجِدَ 5 


تن ا 
كتابٌ الطهارة | ) 


ےم ن بي 


بانقطاع الدَّم)؛ فإنْ رأث دمّاء فهو دم فسادٍء لا تترّكُ له العبادةء ولا يَمْنَعْ 
ره من و طقهابة سفت أن سعي بعد ا نشوا "1ن لاخر فنا 


وسر )۳( 


ولادتها بيومَيْن أو ثلاثق» مع أمارة'' 0 Ys‏ 


- أَثّرُ عائشةً: أن الحامل تحيض» وتقدّم . 

۳ - أنه دم صادف عادة» فكان حيضًا؛ كغير الحامل. 

الراجح : 

الأقربٌ بلا إشكالٍ: أن الحامل لا تحيض؛ لما يلي : 

أولا: النصوصٌ التي ذكَرَ الحنابلةٌ ظاهرةٌ في أن الحمل علّمٌ على براءةٍ الرحم» وقد 
احتجّ أحمد بهذا . 

E‏ كولان قت اللسيالة مدا ودل على انه الس فشو لدعي كنوه واد 
اختلف قول الصحابي» رجّعْنا لظواهر النصوص . 

النًا: أكّرُ الأطباءِ على أن الحاملَ لا تحيض؛ وهذا ظاهرٌ مِن معرفة حقيقة الحمل؛ 
فهو - كما تقدّم - تكسُرٌ جدارٍ الرّحم؛ وهذا لا يمكنُ مع الحمل. ا 

تنبيه : : يعلم بما تقدّم : أن كلا من الشافحع واحمد كان يقول: إن الحامل لا تجيض› 
ثم رجعا للقول بأنها تحيض» وهذا مِن دلائل بَحْيْهم عن الحقٌ والدوّران معه» بغض النظر 
عن الترجيح» فهو محل اجتهادا'". 

)١(‏ على المدهت: تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابًا؛ نص عليه. وقيل: وجويًا. 
وذكر أبو بكر وجهّين""". ۰ 

(۲) مِن المَخَاضٍ ونحوه. أما مجرّدُ رؤية الدم من غير علامة» فا كاله العا 0 

80 نم عليه وهو مون مدزدات ESN Soa‏ وسيب 
الولادة» فكان نفاسّاء ولا ترك العبادة من غير علامةٍ على قرب الوص عملا ا 
فإن تركتّها لعلامة» فتبيّن بعده يت أعادت ما تركته من العبادة الواجبة؛ 0 
ااا ن ول افر و قربه من الوضع ا عا ا ضام 


(ص18 ).2 وزاد المعاد »)٦1٤۸ /١(‏ والفروع (1/ ۲۷( والإنصاف )1/ «(oV‏ والمكڪل (۲/ 1۹۰( 
OAs‏ 
[۲] ينظر: الإنصاف (١//ا36).‏ [۳] ينظر: الإنصاف (١//ا76).‏ 


ا 000000 التوظضيح المقنع شرح الروض المربع 


حي /لاه ١‏ 
(وَآَكَلَهُ)؛ أي: أقل الحَيْض: (يَوْمْ ية“ ؛ 11000 
من الفرض فيها'". 


هو 


وسيأتي الكلام عن فة السسالة في موضعه عند قول المؤلف : «وما رأته قبل الولادة 
بيومَيْنٍ أو ثلاثةٍ بأمارةٍء فَتِفَاس»2. 

0( هذا المذهبٌء. وعليه أكثرٌ الأصحاب» منهم: أبو بكر في «التنبيه» . 

دليلهم : أثر علىٌ» وسيذكره الولف وأيضًا: أنه وَجِدَ حيض معتاذ يومّاء ولم يوجد 
أقل منه» وسيأتي تقريرٌ الدليل مِن كلام الأصحاب. 

وعنه : يوم ؛ اختاره أبو بكر؛ اه في «مجمع البحرين» وغيره»› فال الغلال: (مذهت 
أبي عبد الله الذي لا اختلاف فيه: أن أقل الحيض : 8 

قال ابن عَقِيلٍ في «الفصول»: «وقد قال جماعةٌ مِن أصحابنا: إِنَّ إطلاقَهُ ايوم يكون 
مع ليلته ؛ فلا يختلف المذهبٌ على هذا القولٍ في أنه يوم م وليلة». انتهى 

ا ف «قال القاضي : e‏ اح ان يوم»؛ أي : بليلته؛ 
نتكون ااا روا وا و ا ا الأكثر على خلافها». 

واختيارٌ الشيخ تقي الل اهل در أقل الحيض ولا أكثره؛ بل كل ما استقرَ عادة 
للمرأة» فهو حيضء وإن نقَص عن يوم» أو زاد على الخمسة عشّرَء أو السبعة عشَّرَء ما لم 
صر مستحاضة» . 

خلاف العلماء في المسألة : 

اختلف العلماء ذ في قل الحيض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : اق الحيض يوم وليلة؛ وهو مذهبٌ الشافعية» والحنابلة» وقول عطاء بن 
أبي رَباح» وإسحاق وأبي ٿؤر. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والثوري. 

ودليلهم : أحاديث ع مثل دلت واثلة :> بن الأسقع, قال: قال سيوك الله کی : 


[1 û 4-a ی‎ 
. بام"‎ 


قل الحَيْض تلان يام ٠‏ وأکتره م عشرّة 
]١[‏ ينظر: الإنصاف »)۳٥۷/۱(‏ والمبدع (۲۳۷/۱). 
[۲] أخرجه الدارقطني في تنه 2)919/١(‏ فال لابن متهال مجهول» اوهد چو ابن انس 


ولد 


ضعيف) . 


كتابٌ الطهارة ve‏ 


وقال ابن رجب : : «روي ذلك 3 ابن مسعود» وأنس ؛ من قولهماء وروي - مرفوعًا - 
من طرق› والمرفوع کله باطل لا يَصِحَ وكذلك الموقوفٌ طرقهُ واهية» وقد طعَنّ فيها غيرٌ 
واحدٍ من أئمّة الحفّاظ... ولم يصح عند أكثر الأئمَّةٍ في هذا الباب توقيت مرفوع ولا 
موقوف» وإنما رجعوا فيه إلى ما حُكِيَ مِن عادات النساءِ خاصًّة» وعلى مثل ذلك اعتمَدَ 
الشافعئٌ : واخ وإسحاق» وغيرهم». ۰ 

القول الثالث: لا حَدَّ لأقلّه ولو دُفْعَة؛ وهذا مذهبٌ مالك وأحدٌ قولّي الشافعي» 
وقول داود» وأصحابوء وعليٌ بن المَدِينيّء وروي عن الأوزاعي» واختاره ات وابن 


ودليلهم : 

قوله تعالى : سكوك عن ألمحيض فل هو أذى مََعََرْلُوأ أَليْسَله في أَلْمَحِيض [البقرة: ۲۲۲]. 

فساو اذى وأمَرَ بالاعتزالٍ فيه» ولم يفرّق بين قليلِهِ وكثيره؛ فکل دم خارج ممّن 
عر ناتسف د الله قوذ چن إلا أن يقوم ديل" . 

ولأنها مأمورة بتركٍ الصلاة والصوم عند ظهوره» E‏ يتحمَّقْ أنه حيضٌء لَمَا أُمِرَتْ 
بترك الصلاة في مشكوك فیه» حتى يتمادى إلى الحدٌّ الذي حذوه؛ فيكون حيضًاء أو ينقطع 
قبله؛ فلا يكون حيضًا؛ وهذا يوضح ما قلناه مِن أنه لا حَدَّ لأقله . 

الراجح : 

أما الطب الحديث» فليس له رأيٌ واضح في هذه المسألة (قال بعضٌ الأطباء: لا 
ا جار دقيقة). 

وبناءً على ما تقدَّم : يكون الأقربٌُ القول الثالث: أنه لا حَدَّ لأقلهء ولو دُفعةً. 

قال ابن تيمية : «اسمٌ الحيض علق الله به أحكامًا متعدّدةً في الكتاب والسُّنََّه ولم يقدّز 
ا ولا ا و بين الحيضتين مع عموم E‏ 3 واحتياجهم إليه. 
U‏ ا قذر وقدر؛ EE‏ عدا فقد خالف الكتاب ET‏ 
والعلماءُ منهم : ين ا ا ومنهم : EE‏ دون 
أقلّهء والقولٌ الثالتٌ أصح: أنه لا حَدَّ لا لأقلّه ولا لأكثروء بل ما رأته المرأةٌ عاد 
مستيِرّة فهو حيض» وإن قُدَّرَ أنه أقل من يوم استمّرٌ بها على ذلك» فهو حيض» وإن قُدَرَ 
أن اک سه عد اعد بهاااعلى, ولك و خر 


قال ابن القيّم: «لم يأتِ عن الله» ولا عن رسولوء ولا عن الصحابةٍ تحديد أقل 
الحيض د ابدام ولا في القياس ما يقتضيه». 

فائدة : 

تبيّن مما تقدّم : أن القَظْرة والقطرتَيْن ليست حيضًاءٍ على قول الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة؛ لآنها ا اف الحيض عندهم . 

وأما على قول المالكية الذين يرون أن أقله (دُفْعة)» فكلامهم محتمل: 

ففي «حاشية الصاوي» على الشرح الصغير) : 

و في العبادة: دَفْقَةٌ؛ بفتح الدال وبالقاف» ويقال: ذُفْعةٌ ‏ بضمّها وفتحهاء 
وبالعين المهملة - لا تلوّتُ المحل بلا دَفْق» فليس بحيض إذا لم يستِم». 

O‏ يما 

ويقويه ما في «مواهب الجليل» : 

ص : (وإن دفْعة)» ش: قال في «الصخاح)»: الدفعة من المطر وغيره بالضم: مثل 
الدفقة والدفعة بالفتح: المَرّةٌ الواحدة». 

لكن قال في «الفواكه الدواني»2: 

«(أما باعتبار أكثرو» فحده خمسة عشَّرَ يومًا لمن تمادى بهاء وأما باعتبارٍ الخارج» فله 
حدٌّ باعتبار أقله» وهو القطرةٌ» ولا حَدّ له باعتبار أكثره». 1 

فهذا صريح أن القطرةً تعتبَرٌ حيضًا . 

والأقرب: أن القظرةً والقطرتين إذا لم تتصل بدم قبلها أو بعدهاء فليست حَيْضًا؛ٍ لما 
بلي : 

الت أن اليفك لعة :عو الان 

۲ - ما رواه ابنُ أبي شَيْبةَه عن علىٌ ونه قال: «إذا رأتِ المرأة بعد ما تطهّرٌ مِن 
الحيض مثلّ غَسَالة اللحم» أو المَظرةٍ مِن الرّعَافِء أو فوق ذلك» أو دون ذلك» فلتنضّحٌ 
بالماءِ ولتصل ولا : إلا أن تَرَى دما غليظاء فإنما هي ركضة مِن الشيطانٍ في 
الرّحِم) . 

۳ - ما تقدّم من أن حقيقة الحيض: تكسّرٌ جدارٍ الرَّحِم؛ وهذا لا يُتصوَّرُ أن يكون 


ب الطهارة ب امه ٤‏ 
لقول على نه (وَأَكْئَرةُ)؛ أي : أكثرٌ الحيض: (حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمّا) بلياليها"''؛ 
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)١(‏ انر على وله نصّه: «ما راد على حََمْسَةَ عشَّرَ استحاضةً» وأقل الحَيْض يوم 
FM,‏ 

ولهم دليل آخر؛ قال البهوتي7": 

اولان الشرع 07 على الحيض أحكاماء ولم يبينه؛ فعلم أنه ردّه إلى العَرّف؛ 
كالقّئْض» والحِرّزء وقد وُجِدَ حيض معتادٌ يومّاء ولم يُوجَدْ أقل منه؛ قال عطاء: «رأيتُ مَنْ 
تَحِيضٌ يومًا)؛ رواه الدارَفَظنيٌ . 

وقال الشافعينٌ: «رأيتٌ امرأةً قالت: إنها لم رل تحيض يومًا لا تَزِيدَة). وقال أبو 
عبد الله الرُبَيْرِيُ: «كان في نسائنا مَنْ تحيض يومًا»؛ أي: بليلته؛ لأنّه المفهومُ مِن إطلاقٍ 
اليوم» والمراد: مقدارٌ يوم وليلة؛ أي: أربعٌ وعشرونَ ساعة». 


وهو منقولٌ من «المبع؛“ ٠‏ لكن مع إضافة قوله: «والمرادٌ: مقدارٌ يوم وليلة؛ أي : 
أربعٌ ورون ساعةة: 
Ea)‏ وعله وير الا ضعداف :قال" القاذلة افلس أن عيك ال أن 


أكثرّ الحيض خمسة عشَّرَ يومّاء لا اختلاف فيه عنده». 
دليلهم : ا عطاء» واک المؤلفة: 
وعنه: سبعة عشَّرٌ يومًا؛ نقله ابن منصورء وأومأ إليه في رواية المَرُوذي» واختارها أبو 


بكر عبد العزيز 
قال ابن المنذر: «بلَعَني أن نساءَ الماجشون كُنَّ يحض سبع عَشْرةَء وحكاه ابن مهدي 
عن غيرهنٌ . 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (١/٤۲۸)ء‏ ومنح الجليل (١/۷١۱)ء‏ وشرح التلقين »)۳۳٤/١(‏ وعيون 
الأدلة» فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (/ .»)١1775‏ والفواكه الدوانى »)١١9/١(‏ ومواهب 
الل( 0۷ روعاف الصناوى علق الك الضعيي' (2091/1:وروضبة الظالبيق 10 101): 
والمبدع (۲۳۸/۱)» ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» وإعلام الموقعين 2)575/١(‏ وفتح الباري لابن 
رجب (۲/ »)۱٥١‏ وفتح الباري لابن حجر (۱/ »)٥٦٥‏ الخ (661/۱). 

[۲] ذکره ذ في المغني /١(‏ 4°(« ولم أجده في كتب الستة» ولا يظهرٌ لي أنه هو اثر علي مع ربح : أنهم 
جوّزوا ثلاتٌ حيض شهر ؟ كما يقول الحافظ في التلخيص .)٤٤١/١۱(‏ 

[۳] کشّاف القناع )۳/1( ]٤[‏ المبدع (۲۳۸/۱). 
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وابن لمم یری أن رواية سبعة عشَّرٌ لا صح عن أحمد» قال: 

«قوله: في أكثر الحيض زان ”يعن ف سيف عدر مكحتي أن تلكو كر 4 لاه 
قوله ويمكن أن يكون على طريق الحكايةة وة عندي : أن يكون قوله لا ييختلف أنه 
خمسة عشَّرٌ يومّاء وإنما أخبّرَ عن السب 0 00000 

وقال ابن رجب: «ومِن أصحابنا کا حفص البَرمّكي ‏ مَنْ قال: لا يصح عن 
5 إنما حكى ذلك أحمد عن غيره» ولم يوافقه) . 

قلت: وهذا يتوافق مع كلام الخلّال» حين قال: «مذهبٌ أبي عبد الله: أن أكثَرَ 
الحيض خمسة عشَّرَ يومّاء لا اختلاف فيه عنده» . 

ومجموعٌ ذلك یدل على أنه لم يثيْتْ غ ارو و 

وتقدّم اختيار الشيخ تقي الدين. 

خلاف العلماء في المسألة : 

القول الأول: أكثّرٌ الحيض خمسة عشَّرَ يومًا؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية, 
والحنابلة» وقول عطاء» وشريك› والحَسّن بن صالح» وإسحاق» وداودء وأبي ثؤر. 

ودليلهم : تقدّم. 

القول الثاني : أكثّرٌ الحيض عَسَرة أيّام؛ وهو مذهبٌ الحنفية» وبه قال الثوري» وابن 
المبارك. 

ودليلهم : حديثٌ أنّس» وتقدَّم كلام ابن رجب أنه لا يَصِح. 

وقال ابنْ المنذر: «ذكَرَ الميمونيٌ أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل : أيصِحْ عن 
رسول الله يله شية في أقلّ الحيض وأكثره؟ قال: لاء قلتُ: فحديثٌُ أنس؟ قال: ليس 
بشي ءِ٬‏ أو قال: ليس يَصِحٌ زت فأعلى شيءٍ فى هذا الباب ديك معقل» عن عطاء: 
الحيض يوم وليلة». 

القول الثالث: أكتَّرُهُ سبعةً عشَّرٌ يومًا؛ وهو روايةٌ عن مالك» وأحمدء وبه قال ابن 
حَزم» واختاره أبو بكر من الحنابلة» كما تقدّم. 

تلو اديت ات الك إلى لوسرو وقد 0 11 فقيو نيد ماري ا 

ولان السبعَ عَشْرمَ يبقى معها مِن الشهر ظُهْرٌ صحيحٌ» وهو الثلاتٌ عَشْرةَء فجاز أن يكون 


ا 2 ا 0 
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القول الرابع : لا حَدّ لأكثر الحيض؛ وهو اختيارٌ ابن تيميّة» ونسبه ابن المنذِرٍ لفرقةٍ 
فقال : 

«وقالث فِرْقَةٌ: ليس لأقلّ الحيض بالأيًام حَذَّه ولا لأكثرهِ وقتٌّء والحيضٌ: إقبال 
الدم المنفصل من دم الاستحاضةء والظهْرٌ: إدباره». 

1 وفال اين e‏ «وقالت ek E‏ الحيضء وإنما هو على حَسَب ما 
ف گل ات ایو عاو ميا فلو كانت المرأة لا تحيض في السَّنَةٍ إلا مره اخ 
وتحيض شهرَيْن متتابِعَيْنِء فهو حيض صحيح» وروي نحو ذلك عن ميمون بن مِهران» 
والأوزاعي» ونقله حَرْبٍء عن إسحاق» وعلي بن المَدِيني. 

ويشبه هذا: ما قاله ابن سيرين: «النساءٌ أعلم بذلك». كما حكاه البخاري عنه ‏ تعليقًا - 
مِن رواية معتمر بن سليمانَ» عن أبيه؛ أنه سأل ابنَ سيرين عن امرأةٍ ترى الدَّمّ بعد قُرْيها 
بخمسة أيام؟ قال: «النساءً أعلّمٌ بذلك». 

ومرادٌ ابن سِيرِينَ - والله أغلم -: أن المرأةً أعلَّم بِحَيُضها واستحاضتهاء فما اعتادنه 
حَيْضَاء وتبيّن لها أنه حَيْض» جعلته حيضاء وما لم تَعْنَدْمء ولم يتبيِّنْ لها أنه حَيْض» فهو 
النكفاضة : 

وقد ذكرٌ طائفةٌ مِن أعيانٍ أصحاب الشافعيٌّ: أن مَنْ لها عادةٌ مستمرّةٌ على حيض 
وطهر أقل مِن يوم وليلةء وأكثّرٌ ِن خمسة عشّرَ: أنها تعمل بعادتها في ذلك» منهم: أبو 
نيعا ف "لاملل ابت + والقاضى ن رادار وأو عمزو يق السدلاع» وذ أنه نص 
الشافعي ؛ نقله عنه صاحب «التقريب»» . 

ودليلهم : تقدّم القن عن ابن تيمّة: أنه لا ذليل على التحديد» وأن اه زط أحکام 
الحيض بوجود الأذى؛ فمتى وَجِدَهء وَجِدَثْ أحكامه. وينظر كلامه في: مسألة أقل 
اا 

الراجح : 

يقول ابن تيميّةَ عن المرأة: (إذا استمَرً الدمٌ بها دائمّاء فهذا قد عُلِمَ أنه ليس بِحَيْض؛ 
لأنَّه قد علِمَ من الشرع واللغةٍ: أن المرأةً تاره تكون طاهرّاء وتارَةٌ تكون حائضّاء ولظهْرها 
أحكامٌ؛ ولحَيْضها أحكامٌ»؛ فهذا معلومٌ» لكنّ الإشكال كيف نميّر هذا مِن هذا؟ 

ETE‏ قوو تين يت | كود لا نه بلك كك جلي هيدا 
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) رات : ی E‏ 


صعوبة ضبطه؛ بل هو مضطربٌ جدَّاء فلا يَعرِفُ الناظرٌ في حال المرأةٍ التي استمّرٌ معها 
الدمُ ما الوقثٌ الذي يُحكمٌ عليه بأنَّ الحيضٌ أصبَّحٌ استحاضةً» والاضطرابُ مِن علاماتٍ 
فرت القر له 

والذين حكى عنهم ابن رجب أنهم يَرَوْنَ أنه ليس له حدّء ته ل نامر ادوهي من 
باعي Da sS‏ رمتعا أن 
المرأة التي استمّرٌ معها الدمٌ أكثّرَ الشهر» ولم يصبخ عادةً لهاء فهذه يصعْبٌ ضبط حكمهاء 
إلا بقول الجمهور. 

وهذا كله يقوّى مذهبّ ا 

. ولأثر علي السابق ذه‎ )١( 

ويؤيّده ما رواه عبد الرحمن بن أبي 0 في سنن" » عن ابن عمرء مرفوعًا : «النْسَاءُ 
نَاقِصَاتُ عَقَل وَدِينٍ). قيل: وما نقصانُ دِينِهنَ؟ قال: ١تَمْكْتُ‏ إِحْدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِمَا لا 
ُصلّي»» قال البيهقي : ل 

وقال ابن مَنْدَه: لا يثْبْتُ هذا بوجو مِن الوجوه عن النبيٌ كلِِ؛ ولهذا قال في 
المبدع» : وذكرَ ابنٌ المنجى أنه رواه البخارئ» وهو خطأ. 

O O CE E OT‏ إِحْدَامْنَ شَطْرَ عْمْرِمًَا لا 
ا ١‏ ۰ 


ين 


فظر إلى e‏ < على الا فقال: 5 معشر ففق اتا تصف؛ ب اتی ري أكثَرَ 
أَمْلٍ التار»» فقَلْنَ : ا الله؟ قال: «7 مدن للف ويك و العش مارات و 
تاقصّات عَقَلٍ ودين أده للك الرّجِل الحازم من ن إِحُدَاكنَ). قل : وما ان دنا وعَمَلنا 
يا رسال ارش ؟ قال ل اال شَهَادَةٌ المَرْأَةٍ مل نصف شهادة الرّجل؟ !2 فلن : بلی » قال : 


[1] ينظر: بدائع الصنائع »)4٠ /١(‏ وشرح مختصر خليل للخْرّشي 2235١5 /١(‏ ومغني المحتاج 2))1١9/١1(‏ 
والمسائل الفقهية» من كتاب الروايتين والوجهين »)23١5/١(‏ والإنصاف »)٥۸/١(‏ والمبدع (۱/ 
3ع وفتح الباري .)۱٥۹۱/۲(‏ والأوسط (؟/5ه"), ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» امجن (۲/ 
١؛‏ وبدائع الفوائد (5/ 15). 

[۲] هكذا في أكثر من كتاب للحنابلة وقال في البدر المنير معلقًا (077/7): «عبد الرحمن ليس له سنن 
وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها بل ولا سمعنا بها». 


كتابٌ الطهارة لين 
ڪڪ 0۸ ٠‏ 


(وَغَالِبَهُ)؛ أئ: غالب البحيغن * (ست) لال بأيامهاء. (أو سَبعَ) ليالٍ 


ره 0/7/1 0 


(وَكَلُ طهر بيْنَ حَيْضَتَيْنِ. ثَلانَةَ عَشَرَ وما ؛ احتجّ أحمد بما روي عن 


«فذلِك مِنْ نَفْصَانِ عَقَلِهَا عَقَلِمَاء أَلَْبِنَ إِذَا حَاضَتْء لم نُصَلء وَلَمْ تَصم؟!). دنر مول فال 
«مَذَلِك مِنْ نْقَصَانٍ 00 
ea ms‏ السك نهر فى ميان 
دنا د لو كان كر ين ذلك لدكرة في رضن باد قفن در ولآله لوالم ترد 
ذلك لذَكَرَ إما الغالبَ أو الأقل. 
واستدلوا 0 قال أحمد: حدّئني يحيى بن ادم ال "مسحت شرا نول 
اعندنا امرأةٌ تَجيض كل شهر حََمْسةَ عشَّرَ يومًا حَيْضًا مستقيمًا»!"". 
)١(‏ قال الإماء اد (أكثْرٌ حيض النشاء نور ا مدت أو 2 
والظاهرٌ : ا ل ل 
دليلهم : حديثٌ حَمْنة؛ أن الي بل قال لها : : حيبي في عِلم اله مرن َه سه يام أو سبع 
ثم اغْتَسِلِي وَصلي ُرَم وَعِشْرِينَ لَيْلَدَ وَأَيَامَهَاءِ أو تلان وَعِشْرِينَ مله فَإنَ 61 يَجحْرِيِكِ 
وکذلك افْعَِي في کل شَهْر ؛ كَمَا تَحِيضُ السَسَاءء وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَ وَطهْرهِنً»". 
(۲) هذا المذهبٌ؛ وعليه جمهورٌ الأصحابء. قال الزركشي: «هو المختارٌ في 
المذهب» وهو من المفردات»). 
ودليلهم : أّرُ علىّء وسيأتي تقريرٌ الدليل عند ذكر المؤلّف له. 
وقيل : عي عد ا وق ا عدن أده قال أبو بكر في «روايتَيّه): «هاتانٍ 


.)۲۹۸( أخرجه: البخاري‎ ]١[ 

[۲] ينظر: المغني (۳۸۹/۱)» وكشّاف القناع (/١١۲)ء‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص7۸٤).‏ 

1 أخرجه امد 06۳۹ :وأبو داود (/900)» والعرمدئ 0)07 :وها الحديث الف فيه الحفاظ 
0 
فذهب الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي». وغيرهم: إل تصحيحوء وذهّبَ الحافظ أبو حاتم» 
والدارَفْظني» والبيهقي. e‏ : إلى تضعيفهء وعلته: أن في إسناد و عد الله جن محمد ين عقيل 
00 في حديثه لِينُ» وقد تفرد . 

بن القيّم نصَرٌ القولٌ بتصحيح الحديث» ولعلّه أقرب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

کک مسائل عبد الله »)٠۷١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۱/ ۳۲۷). 


06 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
arn‏ 5 | 


الروايتانٍ مبنيتانِ على الخلافٍ في أكثر الحيض» فإذا قيل : أكتَّرُهُ خمسة عشَّرَ؛ فأقل الطهر 
منسانة خووة 8 نون 3 1د EEL NCE‏ 

وقطع به القاضي في «التعليق»» وقال: قاله أبو بكر في «(كتاب القولَين»› و«التنبيه»)» 
وقاله ابنُ عَقِيل في «الفصول». وردّه المجد وغيره» قال المَرْداوي: «والمشهورٌ والمختارٌ 
N Sg O‏ 
الحيضتَيْن: ثلاثة عشَّرّء وإنما بلزمٌ ما قالوا: لو كانتٍ المرأةٌ تحيض في كل شهر حيضة» 
لا تزيدٌ عن ذلك ولا تنقص» والواقعٌ قطعًا بخلاف ذلك». ۰ 

وعنه: لا حَدَّ لأقلّ الطهر؛ رواها جماعة عن أحمد؛ قاله أبو البَرّكات» واختارها 
وأبو حَمص البَرْمَكيُ وغيره مِن الأصحاب. 

قال المرداوي: «واختاره الشيخ تقي الدين؛ وهو الصواب». 

قال الزركشي: ١لا‏ عبرةً بحكاية ابن حَمُدان ذلك قولاء ثم تخطتته». 
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وعنه: لا توقيتَ فيه إلا في العِدَّة؛ يعني: إذا اذَّعَتْ فراع عِدَّتها في شهر؛ فإنها تُكلّث 
البيّةَ بذلك؛ على الأصح. 

خلاف العلماء في المسألة : 

القول الأول : أقل الطهر ثلاثة عشّْرَ يومًا؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو 
معدودٌ في المفرّدات . 

ودليلهم : تقدّم . 

القول الثاني: أقل الطهر خمسة عشَّرٌ يومًا؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» 
والشافعية» وروايةٌ عن أحمدء وبه قال التَوْري؛ قال في «المبيع»: (إنه قول أكثر العلماء». 

ودليلهم : 1 

١‏ أن الله تعالى جعَّلَ عِذَّةَ الحرائر ذواتٍ الأقراء في الطلاق: ثلاثة قروءٍ بقولِه: 


e 


رموس 4 و سراي > 
© والمطلقلت ربصت ب 


2 ءءء سمج 


EE‏ م مع ا رسع ا مو ید 2 86 ير كه 


م 


“م ماع 2 


يصن [الطلاق : »]٤‏ فجِعَل بإزاء كل شهر قَرْءَاء ولا تصحٌ هذه الموازاةٌ والمقابلة 
القول بأن أقلّ الطهر خمسة عسَرَ يومًا؛ لأن أكثّرَ ما قيل في أقل الطهر خمسة عشَّرَ يو 
وأكثرٌ ما قيل في أكثر الحيض خمسة عشَّرَ يومًا. 


مہ تر 5 ا 
كناب الطهارة 0 0 


عَلِنّ ؛ أن امرأةً جاءته Cy‏ اليم دن حاضث في شَهْرٍ ثلاث 
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جِيَض ؛ اا و َل فيهاء فقال شْرَيْحٌ : الا ببينةٍ مِن بطانة 
اهلها ممن يرضى ا واهانة: فشهدتٌ بذلك. وإلا فهي کا فقال عل : 
قالون»؛ آي: جد باوب 


امع ا عدر NE‏ إِحْدَاكنَ شطرَ عُمْرِمَا لا مُصَلّي)!'". 

القول الثالث: اعد لآقر الطور؟ وهو زوانة عن مالك ووواية عو اح عارع 
ابن تيميّة» والمَرْداوي» وأبو حفص البَرْمُكي» وغيرهم» وهو قول إسحاق» وابن حَرْم. 

ودليلهم : أنه لا دليل على التحديدٍ والأصل عدّمّة؛ فمتى رأت المرأةً هذا الأذى» فهو 

الراجح : 

تقول د. ربا الأسدي (اختصاصيّةٌ في التوليدٍ وأمراض النساء وجِرَّاحَيها) : 

ايمكنٌ أن تكون أقصَرٌ فترةٍ لما يسمَّى فقهيًا الظهْرَ؛ِ أي: بمعنى انتهاء الطَمْسء وحتى 
حدوث الطّمْسٍ اللاحق (۱۳) يومّاء وبشكل طبيعي0". 1 

وبعض الأطباء يقول : أقل مدة: )۱١(‏ يوما. 

وذ سواه دا باليقين» فإذا رأتٍ المرأةٌ الدمّ بعد (11) يومًا ِن الطهرء فيصل 
أن يكون حيضًا. 

وعلى هذا: يكون مذهبٌ الحنابلة أرجمٌ الأقوال"'. 

. وفي بعض النسخ : ایر جی)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۸۲)» وسعيد بن منصور .)١٠۱/۱(‏ والدارمي (2)700 

واحتّجّ به أحمد؛ كما قال المؤلّف هناء وأيضًا قاله في «كشَّاف القناع» .)۲٠۳/۱(‏ 
(۳) وهذا لا يقوله إلا توقيمًا؛ وهو قول صحابيّ اشتهّرَء ولم يُعْلَمْ خلافه» ووجودٌ 


]١[‏ قال الحافظ في التخليص (۲۷۸/۱): (لا أصل له بهذا اللفظ». وقال ابن رجب: (لا يصح ؛ وقد طعنَ 
فيه ابن منده» والبيهقي › وغيرهما من الأئمة). فتح الباري لابن رجب (۱/۲١۱)؛‏ وتقدم الكلام على 
الحديث قريبًا . 

http: www.startimes.com/?t = 21609830 [Y ] 

[۳] ينظر: المبسوط .)۱٤۸/۳(‏ ومناهج التحصيل »)١١١ /١(‏ والحاوي الك 9 والمبدع (1/ 
۹( والإنصاف »)۳٥۹۸/۱(‏ وشرح الزركشي (1/ 611( وفتح الباري لابن رجب (۲/ »)۱٤۷‏ 


ge‏ التوضيح المقنع شرح الروظ المربع 
2 اڇ ي ي ۱ ۱ ص۱ 
(وَلَا حَدَ لأكترو) ؛ أي: أكثر الظهْر بين الحَيْصََيْن؛ لأنّه قد وُجِدَ مَن 
لا نَحِيِضٌ أصلاء لكنّ غالب بقيّهَ الشهر"" . 
ET Dg CON ys,‏ 
ل ا 


ثلاثِ جِيَض في شهرء دليلٌ على أن الثلاثة عشَّرٌ طهرٌ صحيحٌ يقيَاء قال أحمد: «لا 
يُخْتلّفُ أن العدَّةَ تصحٌ أن تنقضي في شهر؛ إذا قامت به البْنةً» . 

وقال ابن تيميّة تيميّة: «ولا يُمكنُ في شهر ثلاث حِيَض إلا بأن تكون الثلاثة عشَّرّ طهرًا 
كاملا eT‏ الحديث: أن الثلاثة عشّرّ طهر صحيحٌ فاصل بين الحيضتَيْن› وما دون 
ذلك لم يثبت تحاف ارقت ور عاو لل ار ا 
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ديل a‏ جعلناه حيضةً واحدة؛ فإِنّ الأصلّ عدم التعدّدِ والتغاير» والله أعل'. 

تقذ حيضها قلا نات خلال شور ا جيف يوك E‏ 
عشَّرٌ يومّاء ثم تجيض يومًا وليلة» ثم تطهرٌ ثلاثة عشَّرٌ يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة الحيضة 
الثالثة» فهذه ثلاث حِيّض في شهر واحد. 

)١(‏ لا حَدٌ لأكثر الطهر؛ لأنّه لم يرذ تحديدة شرعًاء ومن النساء: مَنْ لا تجيض 
الشهرٌ والثلاتٌ والسنة فأكثرَء ومنهنّ: مَنْ لا تحيض أصلاء وقد حكاه النووئ إجماعًا!"”. 

(۲) أي: غالبٌ الطهر , قي بقيّهَ الشهر بعد ما حاضته منه؛ إِذٍِ الغالبٌ: أن المرأةً تحيض 
في كل شهر حيضةء فمَنْ تحيضٌ ستة أيام أو سبعة مِن الشهرء فغالبٌ ظهْرها أربعة 
وعشرون» أو ثلاثة وعشرون يومًا. 1 

(۳) أي: وأقل الطهر في زمن حَيْض؛ أي: في أثنائه: خلوص النقاء؛ بألا تتغيّر معه 
NTT‏ طال الزمن ع أو قَصُرَ؛ٍ أي : أن أقل الطهر هنا يختلِفُ عنه في مسألةٍ 
الطهر بين الحيضتين . 

)٤(‏ أي م انقظعَ دمها في أثناءِ عادتهاء واغتسَلَتْء فلا يُكْرَهُ وَظؤُّها زمَنَ ظهْرِها 
في أثناء حيضها حيضهاء ولو نقص عن وم أنه تعالى وصّفّ الحيض بكونه أَذَىء فإذا انقطع 
الدم» وَاغتسَلتُ» فقد زال الأذى. 


م 
هو 


1 \ 


[1] شرح العمدة لابن تيمية (ص4٩۷٤)»‏ والمبدع (۲۳۹/۱). 
[Y1‏ ينظر : المجموع (؟/9١٠5).‏ 


مہا تير E‏ 
كتاب الطهارة 7 
ڪڪ ي ڪڪ ن o۸۹‏ 

EI 


(وَتَقْضِى الحَائْضٌ الصّوْمَء لا الصّلاة'' إجماعًا » (وَلَا يَصِحَانِ)؛ أي : 
الصوم a‏ (منها)؛ ا من الحائض» (بَل د ت يَحَرمَان) EE‏ 


ونه بره الوطءٌ؛ اختاره المجد في ر 

قلت: والمذهبٌ أرجح. 

)١(‏ فإِنْ أحبّت القضاء فظاهرٌ نقل الأثرم: التحريم. 

قال ابن مفلح: او ا 1 لكك وف EE‏ الأثرم. 2 عكرمة؛ 
ولعل المراد: إلا 0 نة ل لخر لوقتِهِ فيعَايًا بها»؛ يعنيى: إذا طافت› 
ثم حاضت 3 أن ا ركعتي الطوافية اها لبها ذا هة آله ل ا ره 
فتسميتهًا قضاءً e‏ 

(0) قال 1 المنذِر: أَجِمَعَ أهل العلم على إسقاط فَرْضٍ الصلاةٍ عنها في أي 

ة لما ل ا ير لن براحت القولة كله فاط 
ت أن حُْبَيْش : «إذا أَقَبلَّتٍ الحَبْضَةً دعي ساد نه و لكا بويت اناه الك تلن الك 
غا نهنا إل ا تَمَضِي الصَّوْمَء ولا مضي الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنتِ؟ فقلت : 
ب بحَرورية. ولكني انان فقالث: کنا کنا نجيض على عهدٍ رسول الله كَكِ؛ِ فَنؤْمَرٌ بقضاء 
الصوم» ولا نُؤْمَرٌ بقضاء الصلاة»؛ متفق عليهما . 

55 قولها: «(أحَروريّة» : الرنكار غ هاان نن 55 أهل حَروراءَ وهي کان 
تنسب إليه الخوارجٌ؛ لأنهم يَرَوْنَ على الحائض قضاءَ الصلاةٍ كالصوم؛ لفرط تعمّقهم في 
الین حتى مَرفّوا منه. ۰ 

وقال النئُ بل : «آلَيْسَتْ ِحْدَاكُنَ إذَا حَاضَّتْء لَمْ صل وَلمْ قَصُمْ؟ فُلْنَ : بُلّى»؛ متقَقٌ 
عليه» وقال للمستحاضة: «إذا قبت الحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاة) . 
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ون قضاءً الصلاة م ؛ لتكررهء وطول ف 


ولا يمنعٌ الحيض وجوب الصوم؛ N e‏ 
)۳( 0006 لا فر لها أن صلی ولا تصوم م فرضًا ولا نفلا فإدا ظهرّث» وجب 


\ 7p 


.)۳۷۲/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 
.)۱۹۷/۱( وكشّاف القناع‎ »0707/١( ينظر: الفروع‎ ]۲[ 
.)١١١/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص107)» وشرح منتهى الإرادات‎ ]۳[ 


ا o‏ الروك E‏ 
كالطوافي”''» وقراءةٍ القرآن”'', 


عليها قضاءٌ الصوم المفروض نون الفبالةة 4 وها مما الس عا لت 

ا ا أن الحائضّ تُمْتَمُ ِن الطواف مطلَمًا؛ ولا يصح منهاء 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وهو أشهر الروايتين. 

دليلهم: ما أخرجاه في «الصحيحَيْن»» عن عائشة نا أ أن النبئ بي قال لها لما 
حاضت وهي مُحرمةٌ : «اقضي ما يَقْضِي العاف لالد تطوفي ِالبَيْتِ حٌى تَطْهُري)؛ 
متمق عليه . 

وفي لفظ لمسلم: «حَتى تَغْتَسِلِي) . 


ٍ 
رو 


ولما.قالت: إن صفيّةَ بنتَ حي قد حاضَتٌْ» قال: «أَحَايسَتنا هِي؟!4. قالت: إنها قد 
أفاضتٌ» قال : مکی إل فلو كان طوافهًا جائرّاء لم تخبسهم. 

ولأن الطرآت بالبيت صلاة كما تقدّم» والحافضٌ لا يجوز لها أن تصلئ. 

ولان الطواف لا يصح ح إلا في المسجدٍ الحرام» والحائضٌ لا يجورٌ لها أن تَلْبَتَ في 
المسجد» وا ووجوبه باق ؛ فتفعله إذا طَهُرَتْ أداءً؛ لألّه لا آخرَ لوقته. 

وعنه : 1 وتجبره 0 وهو ظاهر كلام القاضي . 

قال ابن تم 1 لفان ا وطافْتٌ» لم يجِرْ لها الطوافٌ في اشر الرؤواسيةء وفي 
الأخرى: تجبْرُهُ بدم» ويُجْزِنُها مع التحريم» كما يجبُرُ بالدم مَنْ ترك شيئًا مِن الواجبات. 
وفعّل شيئًا م ين ورات مع التحريم و 

وسيأتي ذْكْرٌ الخلافٍ في المسألةٍ في كتاب الحجّء إن شاء الله""". 

(0) لا يجوز لها قراءة القرآنٍ مطلقًا؛ على الصحيح مِن المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب. 

لقوله کل : «لا قرا الحائض وَلا الحنبٌُ شيا من القَوآن)1" 

وقيل: لا تمع منه» وحُحكيّ رواية؛ قال في «الرعاية»: «وهو بعيدٌ الأثر»» واختاره 
الشيخ تقي الدين. ومنع من قراءة الجنب» قال ان قلق نسياته» وجَبّت القراءة»» 
واختاره أيضًا في «الفائق». 


]1١[‏ ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص507). 
[] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص559)» والإنصاف .)۳٤۸/١۱(‏ 
[۳] تقدم تخريجه (ص١57).‏ 


كتابٌ الطهارة | 4 


0١1١ ا‎ 


ونَقَلَ الشالنجيٌّ: كراهة القراءة لها وللجئب. 

oN as‏ وهي ا 

وعنه: يجوز لهم قراءة بعض آية؛ كما لو لم يقصدٌ بذلك القرآن. 

ونه تخور قرا الآرة وتخرها: 

وتّمنَعٌ من مَل المصحف؛ لقولِهِ تعالى: طلا يمس إلا الْمُطَهَرُوتَ4 [الواقعة: 074]!'". 

وقد 1 ذكرٌ الخلاف العالي في هاتينِ الال : 

)١(‏ تمم الحائض ٠‏ من اللَْثِ في المسجدٍ مطآمًا؛ على الصحيح مِن المذهب» وعليه 
جمهوز الأضصحات:. ولو كان الأ بو ضوء» و التلويق 6 :فهو ضا فك 

واللبث فيه بالوضوءٍ إذا انقظع دمهاء يجورٌء وأما قبل فلا يجوز؛ نَصّ عليه؛ لان 
طهارتها لا تصحٌ» وسبّبُ الحدّثِ قائمٌ؛ ولذلك لم يُستحَبٌ لها الوضوءٌ لنوم» أو أكل» 


0 


1 ` 


ونحو ولك 

وقيل: لا تُّمْنَعُ إذا توضّأث. وأْمِنَتِ التلويتٌ» ولو قبل انقطاع دَيِها. 

دليل الحنابلة على منع الحائض من المسجد: 1 

قوله ية : «لَا أجل المَسْجدَ لِحَائض ولا لِجُنب»""'. 

خلاف الفقهاء في المسألة : ۰ 

القول الأول: لا يجورٌ للحائض المكث في المسجد؛ وهو مذهبٌُ الأئمة الأربعة» بل 
حُكيَ إجماعًاء قال ابن بطّال: «والعلماءٌ مُجمِعونَ أن الحائض لا يجورٌ لها دخولُ 
الد و الا 

دليلهم : تقدّم ونضشيفة هنا : 

١‏ - حديث عائشة» قالت: قال لي رسول الله علد : «ناوليني الخمرَة ة مِنَ المسجدا. 
قالت: فقلتُ: إني حائض» فقال: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَثْ في يدل“ . 

فل في أن هذا الحدية اشنا ها يكون لص :فى السالة» فيو يدن عن أن 
عائشة كانت تَعْلّمُ أن الحائض لا تدخُلٌ المسجدّء والنبيُ يك أقرّها على ذلك» وإنما 


.)۳٤١۷/١۱( والإنصاف‎ .)۲٠۸/۱( ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ ]١[ 
.)٤۳۷ /۱( تقدّم تر( 8 [؟] شرح صحيح البخارى لابن بطّال‎ [Y] 


Ta‏ اده کا وت له چ قلس د 


أخبَرها أنه لا حرج في دخول اليد؛ لأنّه ا فل الم 

۲ - حديث أمٌّ عطية في صلاةٍ العيد» وفيه قول الب كل : ١وَيَعْتَرِلُ‏ الحيض المُصَلَّى) . 

ويناقش: بأن معناه يعتزِلْنَ الصلاة؛ قال ابن رَجَب: «والأظهرٌ: أن أمرّ الحُيِّض 
باعتزال الو إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع غلى النساء الظاعرات کا صلاتِهنٌ › ت 
يختلِظنَ بهنَّ في سماع الحُظبة)!"". 

القول الثاني : 0 للحائض الكت فيه؛ وهو مذهب الظاهرية» واختيارٌ محمد ن 
مَسْلَمَةَ من المالكية» والمُرَنِيَ مِن الشافعية. 

دليلهم : 

. عدم وجودٍ دليل في المنع‎ - ١ 

ويناقش: بما تقدّم 59 الأ لأ سيم نكيف خائقة: 

۲ - عن عائشة؛ أن وَلِيدةً كانت سوداءً لحن من العرّب» فأعتقوها. . . قالت عائشةٌ : 
«فكان لها خِبَاءٌ في المَسْجِدٍ ‏ أو حِفْسْشنٌ ى" . 1 

ويناقش: بما قاله ابنُ رجَب: «واستدّلٌ بحديثٍ عائشةً المخرَّج في هذا الباب طائفة مِن 
أهل الظاهر: على جواز مُحْثِ الحائض في المسجد؛ لأن المرأةً لا تخلو من الحيض كل شهر 
غالبّاء وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عَيْن لا عمومَ لهاء ويحتمِلٌ أن هذه السوداءَ كانت عجورًا 
قد يَيِسَتْ من الحيض» وأكثرٌ العلماء 5 منع جلوس الحائض في المسجن"”. 

الراجح : 4 

لا شك في رجحان القول الأول. الذي اتفقَّتُ عليه عامَّة الأمّة» إلا ثلاثة أو أربعةً؛ 
بل لو قيل بشذوذ القولٍ الثاني لم يبِعْدُء والظاهرٌ: أن أوَّلَ مَنْ قال به محمّد بن مَسْلَمَةَ ثم 
تبعه داود» والمُرّني. 

)١(‏ ولها العبورٌ في المسجدٍ إِنْ أُمِنَتْ تلويئّهُ نضّاء فن لم تأَمَنْهُ» مُنِعَتْء لكنْ إن كان 
دَمُها جاريّاء فإنها تتلجّم لتأمَنَ من تلويث المسجد. 

وقيل: تمنع من المرورء وحكيّ رواية. 
]١1[‏ فتح الباري .)١57/5(‏ [۲] أخرجه البخاري (579). 


[Y]‏ ينظر : شرح فتح القدير (۱/ .)۱٦٥‏ ومواهب الجليل )1/ c(۷‏ والمجموع (۲/ 10( وشرح العمدة 
(ص١51)»‏ والإنصاف »)۳٤۷/۱(‏ وشرح المنتهى .)١١١/١(‏ 


كتابٌ الطهارة SS‏ 
أت ص ٣ي‏ ع 


(وَيَحَرم وَطوهًَا في الفَرج) 3 إل 0-5 r‏ قال 0 


تعالى : قاعزلا لِنَْآهَ فى الْمَحِيِض ه ال ا 
(فَإنْ فَعَل)”*' ؛ 


قافنة:خناك علي شنم عاتم لعفاف ةا وهو أن حدَنّها كحدّثٍ الجُنْبِ 
وأغلظ؛ لقيام سبب الحدّثء وسواءٌ في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده؛ لأن أحسَنَ 
06 سكن 

E)‏ ل 

)١(‏ وهو آلا تندفع شهوتُهُ بدون الوطء في القَرْجَء ويخاف تشقق أنئيَيه إِنْ لم يطأء 
ولا يجدّ غير الحائض من زوجة أو سريّة EBES‏ 

(۳) ولقوله كك : «اصْنَعُوا کل شَيْءِ إل التكاح)' "" . 

(5) الصحيحٌ مِن المذهب: أن عليه بالوطءٍ في الحيض والنفاس كمَّارَة؛ وعليه جمهور 
العاف و تنه المرداضه. 

دليلهم: حديتٌ ابن عبّاس» وسيذكُرُةٌ الملف» ونعلّق عليه. 

ولأنّه وطئ فرجًًا يملكّهُ حَرُمَ لعارض» فجاز أن يوجبّ الكمّارة؛ كالوطء في 
ا ۰ 

وت لين عة إل الكو فقظ؛ وهو قول الأتمَّةٍ الثلاثة» واختاره أبو بكر في 
«التنبيه»» وابن عبدوس في «تذكرته»» وإليه مَيْلّ ابن قدامة؛ حملا للحديث الوارد 95 
للقي بن ST‏ ۰ 

الخلاف في المسألة : 

القول الأول: تجب الكقاره بدينار أو نصفِهِ على التخيير؛ سواءٌ كان يَبْرَا أو مضروبًا - 
والتّبْرُ هو غيرٌ المضروب - وهو مذهبٌ الحنابلة» وإسحاق» وقول الشافعي في القديم: 
«وعنده الدينارٌ على مَنْ أصابها في أوّله» ونصفة على مَنْ أصابها في آخره»» وقريبٌ منه: 
قول فتادة» والأوزاعي . 

دليلهم : ل ابن عبّاسِء عن النبيّ ي في الذي يأتي امرأَتَهٌ وهي حائضٌ : «يَتَصَدَقَ 
[1] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص٠٦٤)»‏ والإنصاف .)۳٤۷/١(‏ 
[۲] ينظر: المغني لابن قدامة .)5١5/1١(‏ [۳] أخرجه مسلم (۳۰۲). 


2-4 


القول الا ١‏ قعين لكنار IT‏ هيت طرفي ET LOE‏ نع 
وبه قال الي والنجَعي والزُّمْريء وابن المبارّك» وحمّاد بن أبي سليمان» وربيعة» 
ال والتؤري» وابن المنذر» وأحمدٌ في روايةٍ اختارها أبو بكر في «التنبيه»» وابنْ 
عبدوس في «تذكرته), وإليه ميل ابن فلاف 

دليلهم: أن الأصل براءةٌ الذمّةٍ مِن الكمّاراتِء ولم يصح دليلٌ يدل على الوجوب. 

وناك :اذ لمكن مهن محووك آنه اين CEE O‏ اله بو إن لو يدت 
الخبَّرٌ ‏ ولا أحسبة يثبّتٌ ‏ فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يُوجبها الله كلك أو يثبّتَ عن 
النبيّ ية أنه أوجَبّهاء ولا نعلمٌ إلى هذا الوقتِ حُحبََةَ توجبُ ذلك». 

الراجح : 

إن قلنا: إن أثَرَ ابن عبّاس له حكمٌ الرفع؛ «وهو الذي يُشْعِرٌ به قول إسحاق بن 
راهويه : هذه السثة اا ال شيا ا الله يي في غِشيان الحائض»؛ فالراجح قول 
ال 

وإ قلنا: إنه فتوى لابن عباس» ورای ل فالافرت قول الججهور . 

فائدة: لماذا تجب e‏ في الوطء أثناء و وفي الحج» وفي الخيض . . 
تجبُ في الرنّى» والوطءِ في الدبْر؟ 

الحواب: 

قال اين تبمة: لان الکا RE‏ للاخ وزاخة عنه؛ فلا تشع في الكبائر 
ونحوها مما تأبّد تحريمه؛ كالزنى» والوطءِ في الا فإنه أعظم مِن E‏ والداعي 
إليه أقوى مِن أن يُكتفى فيه بالكمارة. فأما إذا كان التحريمُ عارضّاء فربما دعَتٍ التفس إلى 
العادةة فشْرِعَتٍ الكفارة ماحية للذنتي؛:فإنه أهون» وزاجرة عن معاودتة؟ ولهذا أغتى 


[Y] 7 0 :‏ 
وجوبها عن التعزير في أحد الوجهيّن...2 . 


]١[‏ سيأتي تخريجه» وبيان أن الصوابّ فيه الوقفُ. 

[۲] ينظر: البحر الرائق .)۲٠۷ /١(‏ والقوانين الفقهية (ص٥٥)»‏ والمجموع (؟7097/1)» وشرح العمدة لابن 
تيمية (ص2.)556 والإنصاف /١(‏ ا(« والأوسط (1۲/۲(. 

[۳] شرح العمدة» لابن تيمية (ص515). 


كتاث ا 3 ا ار 
. لطهارة ۵ 4 ه ١‏ ا 
SS‏ 077101022720727 ةك | 


بان أولَجَ قبل انقطاعه" '' مَنْ يُجامِع وو ا اي نولو ال" كرما 
فار ا لوا O‏ 470 كنار 
وهو کلام نفیس محرّر؛ كما لا يخفى إن شاء الله. 
)١(‏ وأماأ بعد انقطاع الدم» وقبل E‏ فیحرم» ولا Es‏ 
(۲) وهو ابنُ عَشْرِ ولو غيرَ بالغ؛ لعموم الخبرء وتقدَّم في العْسْلٍ الكلامٌ عن الذي 


يجامِع مثله 
(۳) لقّه على ذَكرهء أو كيس أَدَحََلّهُ فيه» والظاهرٌ: أن تعليلّهُ لعموم الخبر؛ كما في 
الا الا 


(5) الصحيحٌ يِن المذهب: أن الجاهل بالحَيْض» أو بالتحريم» اهما والداسى 
العا قف علو وركذا لق أكرة الرجل ؛ لعموم الخبر» وكالوطء في الإحرام. 

وف ل كنار عليه؛ واختار ابن أبي فوس ل شار مع العذر. 

قلت: وهذه الرواية الثانية أقربُ لعمومات العُذْرٍ بالنسيانٍ والخطأ والجهل . 

وقال في «القواعد الأصولية»: إذا أوجَبّنا الكفارة على العالِم» ففي وجوبها على 
الجاهل روايتان» وقيل: وَجهانء قال القاضي» وابن عَقِيلِ عو 
2 والإحرام». قال في «الفروع»: ونان دن إن مَنْ كرّر الوطء في حيضة أو 
حيضتَيْن : أنه في تكرار الكقّارة كالصوه!"". 

(5) لا يقال: كيف يخيّر بين الشيء ونصفه؟ لأنّه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. 
فيجزئ نصفُ دينار» والكمالٌ دينار؛ سواءٌ وطئ في أولٍ الحيض أو أخرة»سواء كان ادم 
أحمّرَ أو أصفرً. 

وعنه: عليه نصفٌ دينار في إدباره» ودينار في إقباله . 

وعنه: عليه نصفٌ دينارٍ إذا وطئها في دم أصفرء ودينارٌ إن وطئها في دم أسود؛ قال 
فى طالرها بقل د وات ا ا ّ 

وعنه: عليه نصفٌ دينار في آخره أو أوسطه. ودينارٌ في أوله"'. 

قلت وليل المذهت أقرت؟ لان الات كر 


.)أ٠١۲/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 
.)501/1( وكشّاف القناع‎ »)۳١۱/۱( ينظر: الإنصاف‎ ][ 


| و التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
= ا ص د ص ر ص ص ل<222252252522 ص ص ج ي 
ابن عباس : ١يَتَصَدَّقُ‏ بدينار, أو نصفه) ؛ رواه ا والترمِذي› وان 
ا 0 وقال : (هكذا الرواية ةالص 


ےو(  )‏ ع ۾ يع 


والمرادٌ بالدينار: ا مضروبًا كان او غه » أو هفيمته 
8 3 و و 6 ع عد 
من الفضة و ويجزئ ا وتسقط تي وامراة مطاوعة 


)١(‏ أخرجه أحمد .)77١/١(‏ وأبو داود (775. .4)5١8‏ والترمذي »)١70(‏ وابن 
ماجه (2540» والنَّسَائِي (384)؛ مرفوعًاء والصوابٌ فيه: أنه موقوف على ابن عباس وء 
والرواية الموقوفة أخرّجَها البيهقي )٠١ /١(‏ وغيره. 

(0) روى عبد الحميدٍ بن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن الخظاب» عن يدي عن ابن 
غاس عن النبي وه في الذي يأتي امرأته وهي حائض › قال: ايَتَضَدق بدِيئَار و نصف 
ديتار»» قال أبو داود: سمعتٌ أحمدٌ بنَ حنبل يقول: «ما أحسَنَ حديتٌ عبدٍ الحميدٍ فيه»» 
قل له فتذهت إليه؟ قال: انَعَمْ) 0 اهو الهاو اا 2 اا التي 
سنّها رسول الله بي في عِشْيانٍ الحائض» ''. 

(۳) يجزثه أن يحرج 2 الكنا ةا وق أ ذهب کان» إذا كان صافيًا خاليًا من الغْسْنُء تَبْرًا 
كان أو مضروبا؛ على الصحيح من en‏ وعليه الجمهور» منهم ابن قدامة» والمجدء 
وغيرهما . 1 

وقال معن الأسحات: ورجا لا بجر إلا النضرووب» لن الديفار ا 
للمضروب خاصّةء واختاره الشيخ تقي الدين» قال في «الفروع»: «وهو أظهر)""". 

(5) أي: لا يجزئ إخراح القيمة عن الدينار أو نصفِهء كسائر الكمّاراتٍ إلا إذا أخرّجَ 
القيمة مِن الفضة؛ كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة؛ لأن المقصود منهما واحد. 

() أي: تجوز إلى مسكين واحد؛ كما لو ندر أن يتصدّقٌ بشيء» ولم يتقيّدُ بمن 
ن عليه ٠‏ 

قافةة 2 ی ن لار مصرف بقيَّةِ الكفارات؛ أي: إلى مَنْ ا زكاة؛ 

(1) كمّارةٌ وطءِ الحائض تسمٌّط بالعجز عنهاء أو عن بعضها؛ ككمارة الوطءِ في 
رمضان؛ نص عليه رو الدين ابن نة في «التلخيص»» والمجد في «شرحه». 


.)36057/١( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص5590). [۲] ينظر: الإنصاف‎ ]1١[ 


كتابٌ الطهارة | 
ص و ر چ م ۷ 272777772 ا ڪڪ ا 6 


ےو ,(1) 
ل 
(و)يجورٌ أن (يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا)؛ أي: مِن الحائض (بمَا ذُونَهُ)؛ أي: دون 
المَرْح: من القَبْلةء واللمْس» والوَّظءٍ دون المَرْجٍ؛ لأن المَحِيضٌ: اسم لمكانِ 
2 و ت 5-09 2 : 8 E‏ 
الحيض . الا عباس : «فاعتزلوا نكاح فروجهن» . 


وعنه: لا تسمّظ؛ قال المَرْداويٌ: «على الصحيح من المذهب. . . قال المجدٌ وغيره: 
وعليه أصحابنا)!''. 

فهذا مما اختلّف فيه المذهبٌ في «الإنصاف» عنه عند المتأخُرين. 

وعنه: تسقّظ بالعجز عنها كلّهاء لا عن بَعْضِها . 

)١(‏ يلزم العا كما كالرجل إن طاوَعَنّه؛ على الصحيح من المذهب» وهو مِن 
المفرّدات؛ ككفارة الوَظءِ في الإحرام. 

LN : وعنه‎ 

وقيل: عليهما كمارةٌ واحدةٌ يشتركان فيها . 

وأما إذا أَكْرِمَتْء فإنه لا كفارة عليها. 

(0) الاستمتاع منها فيما دون الج ؛ ل الل واللمس» والوطء دون الفرج» لا 
بأ به؛ وهو من المفرّدات - أي: فيما بين السّرّة والركبة - لقول الله 8# : يلتك عن 
المحيض فل هو أَدى قَاعَتزلوا ألنْمَآه فى ال ر ولا روه حي IE E E‏ 
والمحيض: إما أن يكونَ اسمًا لمكان الحَيْض كالقَبُل» والمَْبت» فيختصٌ التحريمٌ بمكانِ 
الحيض» > وهو الفرّج» أو هو الحيض؛ وهو کک لقوله: ادى أو نفس e‏ 
الدم الذي يعبر عنه بالمصدر؛ كقوله: اول بس من التخيض 4 [الطلاق» 4114 فقولة على 
هذا التقدير: ف الْمَحِيِضَ» [البقرة: ۲۲۲]ء 0 مكان الحيض» ويحتمل زمانه وحاله. 
فان كان" الأول فمكان المحيض هو المَرْج»ء وإِنْ كان ا النساءَ في زمَن 
المحيض» فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالَهُنَ مطلقًا؛ كاعتزالٍ المحرمةء والصائمة» ويحتمل 
اعتزال ما يراد منهن في الغالب» وهو الوطءٌ في المَرج؛ وهذا هو المراد بالآية. 

TN‏ كانت اهران إذا كانت حائضًاء فأراة وسول أله كله أن سارها 
مرها أن 0 بإزارٍ في فور حَيْضَتِها 5 ثم يَبَاشِرَهَا)؛ متفق عليه . 


.)٠٥٤/۱( الإنصاف‎ ]١[ 


سي التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
6 ر فَرْجها عند مباشرة غيره م وَإِذَا اراد 0 فادَّعَتٌ حيضًا 
o 05‏ 


خلاصة: الاستمتاعٌ يِن الحائض فيما فوق السرَةَ ودون الركبة»ء جائز بالنصٌ 
والإجماع» والوطءُ في المَرْج محرَّمٌ بهماء واخيّليف في a‏ 

0 ا روق البخارئ غ فاا أن ال كله كان مرن أن رر فار 
ا 

ولِمَا روى أبو داود: «أنه َة إذا أراد مِنَ الحائض شيئًا» ألقَى عَلَى فَرجها سَیا»'"'. 

وقال ابن حامد: يجبٌء وعن أحمد: لا يجوز أن يستميِعٌ بما بينهما ‏ السرَّة والركبة - 
وجرَّم به في «النهاية»؛؟ لخوفه مواقعة المحظور. 

فائدة: الأفضلٌ أن يقتصّرٌ في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنّه هو الغالبُ على 
استمتاع النبيٌ كد بأزواجه . 

انث عائشة: «كانتٌ إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد و الله علد أن يبَاشِرَمَاء 
مَرَهَا أن تأر بإزارٍ في فَوْرٍ حَيْضَتِهاء 0 يبَاشِرُهَا)؛ متفق عليه" '". 

(۲) نص عليه؛ إن أمكنّ؛ كطهرها؛ لني موت وقال ابن حَرْم: «اتفقوا على فول 
قول المرأة تَرْفٌ العَرُوسَ إلى زوجهاء فتقول: هذه زوجَتُكَء وعلى استباحة وَظْيِها بذلك» 
وعلى تصديقها في قولها: أنا حائض» وفي قولها: قد طَهُرْتٌ)!*'. 

قال این مُملح : اويتوجّه تخريجٌ مِن الطلاق» وأنه يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة)51]. 

لا ذاوى E‏ لو قالك: قد خعضت: وك شا فيا ا 
طلاقها على الحَيْضة؛ فإن هناك رواية: لا يُقبَلُ قولهاء واختاره أبو بكر» وإليه ميل الشارح» 
وهو الصوابٌ؛ فخرّج صاحب «الفروع» مِن هناك رواية إلى هذه المسألة» وما هو ببعيد»!"". 


ا 


.)5١5/١( ينظر : المغنى لابن قدامة‎ ]١[ 

[۲] أخرجه أبو داود (۲۷۲)ء وأعلّه أبو حاتم» والدارَقُظني بالإرسال» لكنْ تشهدٌ له النصوصٌ الأخرى» 
ولعله لهذا قال ابن رجب : «(إسناده حيد). فتح الباري .)#١5/١(‏ وعلل الحديث لاش بي حاتم 
)/4۳(. 

[۳] ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (ص”577). 

¢[ نقل كلامه الأصحاب؛ كما في المبدع. في شرح المقنع «(T"1/1)‏ ولم اده کے الجخلئ بهذا 
السياق . 

.)٠١/۱( الإنصاف‎ ][ .)705/١( الفروع‎ ]5[ 


اټ 


(وَإِذَا انقطعَ الدّم) ؛ أي : دم الحيض أو النفاس› (وَلَمْ تَفْمَسِل > لم يبح 
السب“ بالطلا فان ا ا كر ا 59 
ال ام ا ا الجا لك EG‏ 

قلت : ولو قيل بقولٍ وَسَطٍ : أنه له شل اقولها إذا دلت القرائن على عدم صدقهء لكان 

وا فين القو ل المطلقة ول ا 

)١(‏ لآن وجوبت العْسْلٍ لا يمنع فعله؛ كالجنب. 

(۲) لأن تحريمّة لتطويل العدة بالحيض» وقد زال ذلك. 

(۳) هذا المذهتُ مطلقًا؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب. 

وعنه: تباح القراءة قبل الاغتسال؛ اختارها القاضي. وقال: «هو ظاهرٌ كلامه»» وهي 
من المفرّدات . 

وقيل : يباح لل للنفساء دون الحائض؛ اختارها الخال 

فائدة: شمل عموم كلامه: الوطءَ؛ فلا حتى تغتسل : 

قال ابن المنذر: «هو كالإجماع»» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين؛ لأن الله 
تعالى شرّط لحل الوطء شرظين: انقطاع الدم» والغسلء فقال: «ولا روش ع يَلهُرن4 
[البقرة: ۲۲۲]؛ أي: حتى ينقطع دَمُهْنَّ ذا تَطْهَرَنَّ4؛ أي: اغتسَلْنَ بالماء فأتومُنّ؛ كذا 
فسره ابن عباس . 

وقيل: لا يحرم وَطُؤُها بعد الانقطاع» وقاله داودٌ وفاقا لأبي حنيفة؛ إذا انقظمَ دمها 
لأكثره» وهو عَشَرةُ أيام» حل وَظؤُّهاء وإلا لم يُبَخْ حتى طهر" . 

والأول أرجح؛ كما لا يخفى. 

(:) لأن ما أباح الصلاةًء أباح ما دونهاء فإن وجَدَتٍ الماءً» عاد التحريم؛ كما في 
التيمم للضلاة وغيرعا . 

(8)أى : سقط اشتراط النبة للعذر؛ كالممتيع مِن الزكاة. 

(7) لا تصلي به؛ على الصحيح؛ ذكره ابن رَزِينِ في «النهاية) . 

ELE E sS 
E أبيَ وطؤها لحَقّ زوجها فيه؛ فيبقى ما عداه على أصل‎ 


.)۳٤۹/۱( والإنصاف‎ »)770/١( ينظر: المبدع‎ ]١[ 


الك التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
2 لشن ص يي يي 2 يي 


ولوق كين Ea‏ 

) وَالمُمْتَدَأَة)” ا ا تمك أن نکن حيصا وى التي وات 
الدَمَ yT‏ و ٠‏ (تخلس)؛ ا : تَدَعَ 00 والصيام ونحوّهما 
بمجرد ا ولو ا أو صفرةً اوا ١‏ (أقلة)؛ أي : أقل 


0 


تعذرها منها؛ بخلاف ا 
(1) لتعذر النية م من المجنونة والفيك 


وذكر في «تصحيح الفروع» أن أبا المعالي قال لا ىة للكافرة والمجدونة؛ لعدم 
فددرعا هالا وكالافي ابص وانها تعيينة إذا انافك و اتوي دن كذ قال القا فين ان 


1 ع 


الكافرة: (إنما يصح في حقٌّ الآدمي؛ لأن حقه لا يعتبّرٌ له النية» فيجب عودُه إذا أُسلَمَتْ. 
ولم يجرُ أن تصلي به». | 

قال الشيخ منصور: «ومقتضاه: أنها لا تُعِيدُهُ على الأول م ية الغاسلٍ مقامّ نیتها»"". 

() الحائض إما أن تكون مبتدَأَةٌ» أو معتادةً» أو متحيّرة» وسيبيّنُ حكمَ كل واحدة. 

. وهي : التي رأت الدم اول مرّو» ولم تكن حاضت يِن قبل‎ ET 

اذ لف ران الحنابلة في المبتدَأَة في نهاية كلام المؤلّفٍ عنها. 

ا ۰ 

(1) لأن الحيض جِبِلَّةٌ: وهو الأصلء أما دمٌ الاستحاضةء فهو عارضٌء والأصل 
عذمه . 

فإن انقظعَ قبل بلوغ أقلّ الحيض» لم يجب له عْسْلٌ؛ لأنّه لا يصلّحُ حيضًا؛ لعدم 
صلاحيته له؛ بل دم فسادِ» وتقضي واجبّ صلاة ونحوها؛ لثبوتها في ذمّتها . ۰ 

(4) قال في «الفروع»: والأصحٌ أن الأحمّرَ إذا رأته تجلسه؛ كالأسود. 

(5) إذا ابتدأت بِصَمْرةٍ أو كُذْرةٍء فحكمّة حكمُ الدم الأسود؛ وهو المذهبٌء. اختاره 
القاضي وغيره. ۰ 

وقيل: إنها لا تجلسه؛ وهو ظاهر كلام أحمد» وصحّحه المجد في «شرحه). 

قلت: وهو أقرب. 


["] ينظر: تصحيح الفروع (۸/٤۳۹)ء‏ وكشّاف القناع .)۸١ /١(‏ 


كتابٌ الطهارة TE‏ 
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الحيض بوك ولل 


)١(‏ تجلس يومًا وليلة؛ هذا المذهبٌ بلا ريب» نص عليه في رواية عبد الله 
وصالح. والمَرُوذِي ؛ وهو من ففردات الحذهع: وغلية جههرر الأضحات قال الزركشي : 
وهو المختارٌ للأصحاب؛ لأن العبادة واجبة في ذمّتها بيقين» وما زاد على أقلّ الحيض 
N CG‏ اذى إلى عب تسيا الي" 

1 E كاله‎ SERD IY 

والثالثة: تجلسٌ عادة نسائها. 

والرابعة: تجلس إلى أكثره؛ اختاره ابن قدامة» وصاحب «الفائق». 

ا الأصحاب على أن فيها أربعٌ روانات: 

وجعل القاضي› وابن عقيل في «التذكرة»» وال س اال وغيرهم: أن 
المبتدَأَةً تجلس وا ورو اة قلت : لعلهم لم يقفوا على باقي الروايات. 

خلاف العلماء في هذه المسألة 

اختلّف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن: 

القول الأول : التفصيل الذي سبق في مذهب الحنابلة» وخلاصته : 

أن المبتدأة تَجِلِسُ يومًا وليلة» ثم تغتسِلٌ وتصلّيء فإنٍ انقطعَ دمها لأكثره فما دون» 
اغْتسَلَّتْ عند انقطاعه» وتفعلٌ ذلك ثلاثاء فإنْ كان في الثلاث على قدر واحدٍء صار عادة» 
وانتقّلَتُ إليه» وأعادت ما صامته مِن الفرض فيه. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أنها تَجِلِسُ أكثَّرٌ الحيض» وليس أقلَّهِ؛ وهو مذهبُ الحنفية» والمالكية» 
ا عو ا سياد او إن اا وا ام نوفيا سبي القاكق ی على اا 
في أكثر الحيض» وان تيم على أضلة: ا لأكثر الحيض»؛ وهو مذهب الظاهرية. 

ودليلهم : 

١‏ - الأصل في الدم الذي يخْرجٌ مِن المرأة: أنه حيضٌء إلا بدليل يبت غير ذلك. 

قال ابن تيمية: «الأصل في كل ما يخرّجٌ مِن الرحم: أنه حيضٌ» حتى يقو دليل على 
أنه استحاضة» . ۰ 

۲ - أن النساءَ في عهدهٍ كان الخ ايهر اول مرَوء ولم يُنقّل عنه أنه أمَرَها أن 


2 
3 


تغتسِل بعد يوم وليلةٍ مطلقا . 


yl‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ڪي E‏ 


2 سم 


3 ل ۹ لاله ا ها خا (وتضلی) وص "بولا تور 


(فإِنِ انْقَطْعَ) دمُها با (یانگری؛ أي : أكثر الحَيْض حَمُسة عشرّ يومّاء (فمَا 
دون) بضمٌ النونِ؛ لقطعِهِ عن الإضافةء (اغْتَسَلَْتْ عند انقطاعه) أيضًا وجوبًا؛ 


6 


د أن كرون ی و كدقاف ا و 


0 «ومَنْ قال : إنها تغتسل عقيبَ يوم ول ا 
لستة وإجماع السلف؛ فإنا نعلمٌ أن النساء كنّ يَحِضَنَ على عهد النبئّ ية وكل امرأةٍ : 
في اول آمرها ف فد اتداها احص > ومع هذاء فلم يأمر النبي بيا اة 
بالاغتسالٍ عقب يوم وليلة». 

الراجح : ْ 

القولٌ الثاني بلا إشكالٍ؛ لقوّة أدلته. 

أن القول الأول فهو ضعيفٌ جدًا؛ بل لم يمر علي قول للإمام أحمدَ أضعفٌ مِن 
ا لق ليه و بيد ا بع N‏ الي ونا مت MC‏ 

)١(‏ أي: تغتسِلٌ بعد أقلَّهِ ؛ سواءٌ انقطعَ لذلك أو لا. 

(9) ال وتصوم ونحوهما؛ لان ما زاد على أقَلّه E‏ الاستحاضة؛ فلا ترك 
الواجبَ بالشك» ولا تصلي قبل العْسْل؛ لوجوبه للحيض. 

(۳) أي: يحرم وطؤهاء والدمٌ باق» ولو بعد اليوم والليلة قبل تكراره؛ ل الحم 
من المذهب» ونصٌّ عليه احتياطّاء وعليه الأصحاب؛ لأن الظاهر أنه حَيْض» وإنما أَمِرَتْ 
الا ا ف اا وا اا الك ل كنار يوا 

وعنه: يكره؛ ذكرها في الرعايَيْن» وقدّمها في «الرعاية الصغرى»» وأطلق ابن 
الجَؤْزيٌ في «المذهب» في إباحيِه روايتين» وقال في «المستوعب» وغيره: هي 
ی ا ۰ ۰ ۰ 

(5) أي: لاحتمالٍ أن يكونّ آخِرَ حَيْضها؛ فلا تكون طاهرًا بيقين إلا بِالعُسّْل. 

)٥(‏ لأن العادة لا قفنت يدوق اللات على المذهب. وسا الآدلة. 


[1] ينظر: تبيين الحقائق /١1(‏ 214 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/۸٦۱)ء‏ والمجموع (115/1), 
ومجموع الفتاوى (۲۳۸/۱۹)» والإنصاف ,2)7”١/١(‏ 9-7 (1/ل/ا١ة).‏ 
[۲] ينظر: حاشية العنقري .)515/١(‏ [۳] ينظر: الإنصاف .)311١7/١(‏ 


ا ج > ج ڪڪ ج بير باساب س ٠‏ اعت 


(فإِنْ تكرَّرً) الدم (ثلاثا) ؛ أي: في ثلاثة أشهرء ولم يختلف» (ف)هو كله 
e e °‏ ء 1 #)J(\) . e 2 ١‏ 
(حيضن) وا واه ف اله الرابع» ول ات 


)١(‏ الصحيحٌ من المذهب: أنها لا تَجَلِسٌ ما جاور اليم والليلة إلا بعد تكرارهٍ ثلاثاء 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وهو من المفرّدات. 

لبدو أن العادة لا تشّتٌ بدون الثلاث؛ لقوله عَلةِ: (دعي الصَّلاة أ يام أَرَاك». 
وهي صيغة جمع؛ وأقله ثلاث. 

وان اعتَبرَ له اللكوار: اعتبرَ فيه الثلاث؛ كالأقراءء والشهور في عِذَةٍ الحرّقء 
وخيار المصرّاة» ومَهلة المرتد. 

ون العادة لا تحصّل بِعَوْدٍ مَرَة؛ لأن أصلها: «عَوَّدَة». فلما تحرّكت الواوء وانفتح 
ما قبلهاء قُلِبَتْ ألقَاء وهذه صيغةٌ مبالغة» فلا يحصّلٌ ذلك إلا بتخرار العَود» وأقل ما يتكرّر 
فيه العود مرّتان بعد الأولى. 

وعنه: يصيرٌ عادّة بعري قدّمه في «تجريد العناية»؛ فتجلسه في الثالثِ على اڪوڪ 
عليهاء وقيل: في الثاني ؛ ا له اش تقي الدين» وقال: إن كلام أحمد يقتضيه) . 

وعلم وقد إن العاف ا قال في «المغني» وغيره: «لا يختلفٌ المذهب فيه». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول" لأ“ تت العادة خس كر تات ماك وهو مده الخال ورج 
اا قال عه اوري اوهو عاذ تروك 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : تثبّتُ العادةٌ بِمَرّة؛ وهو مذهب المالكية» والشافعية» وقول أبي يوسُّفت 
من الحنفية» وقيل: إن | E‏ 

ودليلهم: حديثٌ أمّ سَلَمَةَ و#نا؛ أن امرأةً كانت تُهَرَاقَ الدّمَ على عهدٍ رسولٍ الله ی 
فاستفئَيْتُ لها رسول الله ا فقال: «لِتَنْظَرُْ عَدَهَ الأيّام واللَيَالي التي كَانْتْ تَحِيِضْهْنَ مِنَ 
الشّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَذِي أَصَابَهَاء مدع الصَّلاة كَدْرَ دك مِنَ الشّهْرء فَِذَا حَلّمَتْ ذلك 
َلْتَفْتَسِلَ ئم تفر تؤب نم لقصل فيو»0؟. 
]1١[‏ أخرجه مالك في الموطأ ».)77/١(‏ وأبو داود (۲۷۲)» والنسائي (۱۱۹/۱)» وإسناده صحيح. ينظر: 

فضل الرحيم الودود (۳/ 596). 


فالحديث قد ذل على اعغبان الشهر الذي قبل الامتحافية».ولآن ذلك أقرث: ها 
فو رده الح 1 

القول الثالث: تنبت العادة بمرتَيْن؛ وهو قول أبي حنيفة» ومحمد» وهو المشهورٌ مِن 
المذهب» وروايةٌ عن أحمدّ اختارها ابن تيميّة؛ كما تقدَّم. 

ودليلهم: أن العادة مشتقّةٌ مِن العَؤد؛ِ وذلك يحصّل في المرّة الثانية. 

ويناقش: بأنه إنما يَصِحّ لو كان الشرعٌ هو الذي علق الحكمّ باسم العادة» لكنّ الواقع 
أن العادةً من ألفاظ الفقهاء. 

ا 

لا يوجد دليل ا تراط التّكرار» ولو كان شرطّاء لبيّنه ككةِ» كما أن دليل 

القولٍ الثاني مِن السنّة قوي؛ ولذلك فهو أرجحٌ الأقوال؛ إن شاء الله" 

() خلاصة قول الحنابلة في المبتدأة: 

المرأة الى ابتداً بها الدم - إذا كان بعد تسع سنينَ فأكثّرٌ ‏ تدع نحوّ صلاةٍ بمجرّد ما 
تراه؛ لأن الحيض جبلّة ؛ والأصل عدم الفسادء فإن اقم قبل و أقل الحيض» لم يجب 
له غُسْلّ؛ Ck‏ 
بعده» وتصلي وتصوم E‏ لان غا راغلي اكه ستل الاستحاضة؛ فلا ترك 
الواجبَ بالشك» ولا تصلي قبل العسْل؛ لوجوبه للحيض. 

فإذا جاوّرٌَ الدمُ أقل الحيض» ثم انقطعّ قبل أن يجاورٌ أَكثَرَ الحيض» بأن انقطعَّ 
د اغْتسَلَتٌ أيضًا وجويًا لصلاحیټه أن يكون حيضًا؛ تفعل ما 
ذُكرَّ؛ِ وهو جلوسّها يومًا وليل وعُسْلُها عند آخرهماء وعُسْلها اسية اد ثلاثا في 
ثلاثة أشهر؛ لقوله عَلَة: (دعي الصلاة ة أيّامَ أَقرَ قَرّائِكِ). وهي جمع. وأقله ثلاث» فلا تثبت 
الغافة تدواع ولا دهن اعتبرَ له العكرانة اع فيه الثلاث؛ كالأقراءء والشهور في عد 
الحرّةء وكخيار النضراة». ومهلة. الد كما تقدّم . 

فإِنْ لم يختليف حيضها في الشهور الثلاثةء صار عادةً تنتقل إليه» فتجلس جميعَهُ في 
الشهر الرابع. لتيقنه حيضًاء وتعيد صومً الفرض؛ كرمضان» وقضائه» ونذر» ونحوه؛ 


[1] ينظر: بدائع الصنائع (0© والبحر الرائق »)۲۲٤/۱(‏ ومواهب الجليل (۸/۱٦۳)ء‏ والمجموع (۲/ 
© والمغني (۱/ ۳4۷( وشرح العمدة (ص587)» والمبدع »)۲٤۲/۱(‏ والإنصاف .)7351١7/1١(‏ 


وو - حر ايحي حم 
كتاب الطهارة | ١‏ 
۵ 5 5 


(وَتقَضِى ما وجب فيه) ؛ أ ما صامت فيه من واجب» وكذا ما طافته أو 
5 8 1 5 ار ا روه 0 ٤‏ ر وه ۾ ر له 
اعتكفئة فيه" وإن ارتفعَ حَيْضها ولم بعد أوايست قبل التكرار» لم تقض" 


ع 2 رو 


(وَإِنْ عبَرّ)؛ ا جاور الدم (اكثره)؛ ا E‏ الحيض» (ف)هي 
ERT lS‏ سيلا الدم في عير وفته من العرق العاذل من 


20 e ت‎ <o 
اوا و‎ 
نی الرجم دول فعر‎ 


كطوافي» واعتكافيٍ واجبَيْن؛ إذا وقَمَ ذلك فيه؛ لأنا تبيتا فساده؛ لكونه في الحيض . 
هذا فا د غا وفوا ا ات ا في زمن 
ال 1 

واختار الشيخ تقي الدين: لا تجب الإعادة. 

اا وا فلت لأنه لم > a‏ 

(۳( ا ون جن لقول النبي كك : «إِنْمَا ذلك عِرْق» وَلَيْسَ بالحيضة»؛ متفقٌ 
عليه ولأن الدمّ كلّه لا يصلّحُ أن يكون حيضًا؛ ا ا 
اسسا لاتصاله به» وانفصاله عن الحيض . 

(:) الاستحاضة: دم يخرّحٌ مِن عِرْقِء فم ذلك العِرْقٍ في أدنى الرحم دون قَعْره 
مس Ga E‏ العا فيه تكاهها اد سيد : 
والمستحاضةٌ: مَنْ عبّرَ دَمُها أكثرَ الحيض» والدمُ الفاسد أعمٌ من ذلك. 

وفي الحديث : إن ذلك فرق ولي بالحيضة) ؛ ا أن دمها 0065 من عرق :8 ولیس 
هو دَمّ الحيض» وهذا العرق يسمّى : «العاؤل)1؟. 

وقال البهوتي: «المستحاضة هي التي تَرَى دما لا يصلّحٌ أن يكونَ حيضًا ولا نفاسًا؛ 
هكذا في «الشرح»» و«المبدع»» قال في (الاتفاكاة و الموتح E‏ عار دنه اكد 
الحيض» والدمٌ الفاسدٌ أعم من ذلك. انتهى؛ أي: مِن الاستحاضة؛ فعلى كلام 
«الإنصاف»: ما نفص عن اليوم والليلة» وما تراه الحاملٌ لأقرب الولادة» وما تراه قبل 
تمام تسع سنين : دم فسادء لا بت له أحكام الاستحاضةء. بخلافه على ا 

۰ تنويه : تعريف الاستحاضة من المسائل التي ف فيها «المنتهى» مع «الإقناع»: 

ففي (المنتهى»: جِعَل الما م جاوز دَمها كر الحيض . 


.)۲۰۷ /۱( كشّاف القناع‎ ]۲[ 5/1 Yr o I 


ا 7 التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


وفي «الإقناع»: جعَلّها التي تَرَى دما لا صل أن يكونَ حيضًا ولا نفاسًا. 

والمذهبٌ على ما في «المنتهى»''. 

وقال ابن رجب: «اختلف العلماء في تفسير الاستحاضة» على حسّب اختلافهم في 
خد أكثر الحيض : 

قد اله له حدر دوف فال" لمعاف 11د جاور AN‏ 
و 

وقد أشار البخاري إلى الاختلافٍ في ذلك - فيما بعد ويأتي الكلام فيه في موضعه - 
ااا ا 

ومن قال: ليس لأكثره حَدٌَ محدود» وإنما يرجعٌ إلى عادة المرأةء فإنه يَرَى أن عادَتّها 
إذا زاد الدمٌ عليها مُذدَّةَ طويلة» كان ذلك استحاضة»"'. 

الاستحاضة طبًا : 

| - تعريفه: النّدْفْ الرجمي أو الات Metrorrhagia‏ : هو ۆل E‏ من المرأة من 
فتحةٍ المهبل في غير أوقاتٍ الحيض الطببعية:. .يمعتى : إذا كان المعدل الطبيعن للمرأة مثلا 
هو نزول دم الدورة كلّ (۲۸)؛ ليستمرٌ لمدة (۷) أيام؛ فان الاستحاضة هي نزول أي دم في 
الفترة ما د بين التطهرِ يِن دم الحيض إلى بداية نزول الحيض التالي:. 

۲ - من علاماته الطبية غالًا : 

يكون دم الاستحاضة باردّاء ولا يسبب الشعورٌ بالحرقة. 

كو لو E‏ 

يكونُ دم الاستحاضة رقيقاء على عکس دم الحيض الذي يَنْزِلُ ثخيئًا غليظًا . 

دم الاستحاضةٍ ليس له رائحة كريهةٌ مثلّ دم الحيض؛ اة مكون غار عن 
انفصام العرق في أدنى الج" 

قلت : لو قيل : 5 وم لبون افيد كدر پارا فين اا2 لكان قر لا 


' 


[] ينظر: حاشية عثمان النجدي على المنتهى .)٠٠١١/١(‏ 
[۲] فتح الباري لابن رجب .)٥۳/۲(‏ 
http: //www.dailymedicalinfo.com/view-article [Y']‏ 


http://www.coffeear.com 


كتابٌ الطهارة بوي 5 
8 حش 


م سام سوه ool‏ 


(فَإنْ كانَ)”'' لها تمييرٌ ؛ بأنْ كان (بَعْضٌ دمها أحمَر» وبعضه سود ولم يعبر 
أن يجاوز الا( ك أ اكد الحيفن: ا 97" 


و 


< عل 2ے e‏ 6ه > (CTO r‏ 5 
الأسود: (حَيضها). وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتّنا وصلح حَيْضا © (تجلسه 


مشيقا» مع تعريفٍ الحيض طبيّاء لكنْ لا أدري لماذا لم يعرّفوه بذلك. 

وعلى كل حال: تعريفه بأنه ما زاد على أكثر الحيض» هو أسلمُ وأضبظ الأقوال. 

)اع السفيداف الميدةا: لاشحلوين NES‏ تكود مه را أن عد 
مميّروء وقد بدأ بالمميزة. ۰ 

(۲) أي : تقل بالتمييز» وحاصله: أنه إذا كان بعض E‏ يعني رقنا اد 
بعضة أسودّء وبعضه أحمرّء أو بعضه مُنْيَنَاءه وبعضه غير مُنْتّن› ا ال 
اا ات حا ل يفطل قو ا ولم جاوز اكتروه فاا ل ای 
تدع زمنه الصوم. والصلاة» ونحوهماء مما تشترّط له 00 فإذا مضىء اغتسَلْتٌ 
وفعَلَتْ ذلك؛ لحديثِ عائشةً قالت: جاءت فاطمةٌ بنتُ أبي حُبَيْش إلى النبي کيا فقالت: 
يا رسول الله» إني ET‏ لير 55 الصلاة؟ 0 د : «إِنّمَا ذلك دم عرق 
وَلَيِسَ بِالحَيْضَّةٍ فَإِذَا أَْبَلَّتِ الحَيْضَةٌ ٠‏ قاترُكي الصّلاة» فَإِذا دبْرَتْ » فَاغْسِلِي عَنك الدَّمَء 
وَصَلَي) ؛ متفقٌ عليه . 

وللنسائيّ» وأبي داود: دا كان دم الحَيْضء فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفْءٍ فَأمْسِكي عن الصَّلَاقٍ 
قدا كَانَ الآخَرُ فتوضتي؛ فَإنَّمَا هو دم عر “. 

وعن ابن عبّاس» في المستحاضة» قال: «إذا رَأتِ الدم البَحُرانيَ» فلا تصلّيء وإذا 
رات الظْهْرَ ولو ساعةء فَلْتَمْتَسِل وتُصَلَي:1". 

و خارج ا نّ الفرج يوجب E‏ فرجع إلى صفته عند الاشتباه؛ كالمَنِيٌ 
وا 

قال في «المبدع» : «فإن تعارضت الصفاث. فذكرَ بعض الشافعية» أنه یرجح بالكثرة» . 


و 


[۱] أخرجه أبو داود (587)» والنسائي :»)5١7(‏ وهو حديث منكرٌ بهذا اللفظ» لا يَصِحّ؛ ضعّفه النّسَائيء 
وأبو حاتم. وانظر للتوسّع كتابي: مستدرك التعليل (ص58١).‏ 

13 دک ابو ذاود تعد حديك 2)۸0 وار که ابن ایی ةد 1/17 والدارمي (2338/1). والبيهقي 
»)١171(‏ وذكره الإمام آ خت واستحسنه» ا به وذهب إليه. . . وصخحه ابن حزم» بل قال : 
«هذا إسناد في غاية الجلالة». ينظر : المحلى (۲/ .)۱١۷‏ وفتح الارى لابن وج0757 


في الشهر الثاني)ء ولو لم e‏ كه رو الله وا لو اه 
المي CEE‏ تصوم فيه ) 0 


خلاف الفقهاء فى هذه المسألة : 

القول الأول: أنها تعمل بالتمييز الذي يصلّحُ حيضًا؛ٍ وهو مذهبُ المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة. 

ودليلهم : تقدم 

القول الثاني : حَيْضها عَشّرةٌ أيام من أولٍ ما رأت الدمّ» وطهْرّها عشرون يومّاء ولا 
عبرة هَ بالتمييز ؛ وهو مذهب الحنفية . 

ودليلهم : أن هذا دم في أيام الحيض» وأمكنّ حيضًا ؛ فيجعل تخا وما زاد 
على ال بكرن اتا :لآ لأ اريت اض على الغشرةة وهكذا ی کل شه 

مذهت الجمهور ؛ لأن قوله ا : 56 أَقبَلَتِ الحَيْضَة). فيه دليل على أنه يهر 0 
إقبالها؛ وهذا لا يكون إلا بالتمييز؛ كما أنه مِن حيتُ الواقمٌ هناك فرق حِسَيٌ وطِبَيٌ بين 
الدمَيْنِ ؛ ام نا 
e.‏ وهو المذهب» و وهو ظاه” كلام 1 امد والجرّقي» واختيار ابن عَقِيل ؛ 0 في 
«الفروع) : «(ولا يعتبر تكراره في الأصح». 

62 نان كانك ترى یوما دما سرك ويومًا دما اخ ا E‏ عش فما دون ثم 
أطبَقَ الأحمرٌء فتضّعٌ السود بعضّهٌ إلى بعض» وتجلسه» وما عداه استحاضة» وكذا لو 
رأت يومًا أسود» و اة فتجلس الثلاثة في زمن. 

والحاصل: تجلسٌ زمَنَ الأسودٍ الصالح في أولٍ شهر وما بعده» ولا تتوققف على 
تاره وا اول ا نے الال وال کا تيك لان ال امار في ا 
يحتاج ضم غيره إليه. 

(۳) فيصيرٌ حُكمُها حكمّ الطاهرات؛ لما تقدذم» فتغتسل عند انقطاع الأولِ» وتصوم» 
وتتوضاً لكل صلاة؛ كما يأتي . 


]١[‏ ينظر: بدائع الصنائع ,)5١/١(‏ والقوانين ۲ الفقهية (ص۳۲)› وعقد الجواهر الثمينة. ٠‏ في مذهب عالم 
المدينة »)۷٦/١(‏ وروضة الطالين (1/ «(1٤‏ وشرح منتهى الإرادات OOTY‏ 


كتاث ١‏ ي 
(وَإِن لم یکن دمها مرا لت عن الله ة ونحوها أقل الحيض من 
N TT RATE CCE‏ 


(۱) شرع في الكلام عن الف الثاني و ا غير مميزة؛ وذلك إذا لم يکن 
ع رو تح برا ارات يد مص ان كان كله مان ينه ول 
أو الا سرد ف و هوه دون ا والليلة» او اور اة OTT‏ أقل الحيض من 
کل شهر؛ لأنه اليقينُ حتى يتكرّر دمها ثلاثة أشهْر؛ لأن العادة لا تثبّتٌ بدونه؛ كما تقدّم. 
أي: يعتبّرُ في جلوس مَنْ لم يكن دَمُها متميرًا تكرارٌ الاستحاضة؛ على على الصحيح من 
المذهب» ونص عليه . 1 
فتجلسٌ قبل تكرّره أقلّه ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره» إلا في الشهر الرابع 
فتجلسٌ إذا تكرّر مِنْ مثل أولٍ وقتٍ ابتدائها إِنْ علمته من كل شهر سنا أو سبعًا بتحرٌ 
اعد ون زم كر EES‏ دهشنا أن eS‏ 
الأيام بلياليها بتحرٌ؛ ا e‏ في حال الدم» وعادة أقاربها من النساء. 


دليلهم : 


١‏ - حدیث حَمْنَةَ بنتِ جَحُْش» IE‏ يا رسول الله افق استشاض حيضة شديدة 


- > 
2 


كبيرة» قد منعتني الصو والصلاةء فقال: ١تَحَيَضِي‏ في عم لله سنا أو سَبْعَاء ثم اعْتَسِلِي)1١؟.‏ 


ا وعملا بالغالب. 
وعنه : لا ر 6 ال ار اختاره || حا في اشر حه)» قال الشارح: اوهو أصح إن 
شاء الله تعالى» . 


ا 0 د 
بكر وابن عَقِيل : فی o‏ ا وعنه : أكثره» وعننه: :غاذة نسائهاء کائي 
وأختهاء وعمّتها وخالتها. 
المبتدَأةٌ إذا 7# دَمُها أكثرّه. فإما أن تكون مميزةً. 
[1] أغرضه أي اود( 200۷ وهر ديت مخاف نيف بين اللات لكر أك المت دن غلى تة > ما 
أحمد في المشهور عنه» والدارقطني› وأبى ي حاتم» وابن اهاز وغيرهم؛ ؟؛ وهلا أقريت. وينظر 
للتوسع : فضل الرحيم الودود (۳/ .)۳٤١‏ 


بحر (من كل شَهْر) مِن أرَّلِ وقتٍ ابتدائها إن عَلِمَنْهُء وإلا فمن أوَّلِ كل 


فإِنْ كانت مميِّرَةَ بأن كان بعض دمها أحمَّرّء وبعضّة أسوّدّء ولم يجاوز الأسودٌ أكثرَ 
الحيض ولم ينمض عن أقله» فهو أي: الأسودُ ‏ حَيْضُهاء والأحمَّرٌ استحاضة. 

وإ كانت غيرٌ مير فتجلسٌُ - قبل تكرّره ثلانًا ‏ أقلّه» ثم رذ إلى غالب الحيض في 
الهو الرائم : 

خلاف الفقهاء فيما إذا تجاوز دَمْ المبتدَأةٍ أكثّرَ الحيض : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: التفصيل الذي تقدّم؛ وهو مذهب الحنابلة. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: مذهبٌ الشافعية» وهو كمذهب الحنابلة» إلا أن الشافعية يَرَوْنَ أن غيرَ 
اله ا اف الحيدى ف بزل E‏ 

ودليلهم: أن أقلّه متيمّن» وما زاد مشکوڭٌ فيه؛ فلا يُحكَمُ بكونه حيضًا. 

القول الثالث: تجلسٌ عَشَّرةَ أيام؛ لأن هذا دم في أيَام 00 
فيجعل حيضًاء وما زاد على الْعَكرة يكوون اشتخاضة؟ لأنه لا مويدٌ للخيضن على العشرة: 
وهكذا في كل شهر؛ وهو مذهب الحنفية . 1 

القول الرابع : تجلسٌ خمسة عشَّرٌ يومّاء ثم تكون مستحاضةً؛ وهو مذهب المالكية. 

ودليلهم : أن الدمّ إذا زاد على أكثَّرٍ الحيض» لحي e‏ 

الراجح: الرواية المنقولة عن أحمد: أنها تَجَلِسٌُ عادةً نسائها؛ كأمها وأختهاء وعمّتها 
وغالتها: 

ا «تَحَيِْضِي في عِلم الله سِنًا و سَبعًاا. لا يصحٌ؛ كما تقدّم؛ بناءً عليه 
يكون الرجوع لعادةٍ أقاربها أولى . 


ولا يُسْترَظ التكرارٌ؛ لعدم الدليل عليهء وتقدّم أنه رواية عن أحمد اختارها المجد 
[1] ا 1 


sR 


وغير 
)١(‏ أي: باجتهادها ورَأيها فيما يَعْلِبُ على ظنها: أنه أقرّبُ إلى عادتهاء أو عادة 
سانيا اوها كود أنه كوه وديا 


»)٤۲۲/۲( والمدوّنة ( » والمجموع‎ »)٤١/١( ينظر: بدائع الصنائع» في ترتيب الشرائع‎ ]١[ 
.)١١5/١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)777/١( والإنصاف‎ 


ما تر 5 000 
كاتف 


ھل 


1ت 
مھ 


ع 


(وَالمُسْتَخَاضَة المُعْتَادَة*''؛ أي: التي تعرفُ شَهْرَهاء ووفك 2 
عر مله )© (وَلُوْ) كانت متسر RE‏ عادتها)» ا بعذهاء 
e‏ 5 (وَإِنْ نسِيّتهًا)؛ ا ل عادتهاء (عَملت بِالتَمْبِيد الصّالِح)؛ 

)ا علدنت ]ذا تكروب من أولٍ وقتٍ ابتدائها إن علمته مِن كل شهر سنًا أو 
سبعًا بتحرء أو تجلسٌ مِن أولٍ كل شهر هلال إن جهلت وقتَ ابتداتها بالدم سنًّا أو سبعًا 

(0) لما فرع مِن الكلام على المستحاضة المبتدأة» شرّعَ في أقسام الميعخاضة المعتادة: 

فاكدة: لا" تكون معتادة حتى تَعْرفَ رها ووقت حيضها وطهرها. 

وشهرُهًا عبارة عن المُدّةٍ التي لها فيه حيض وطهرٌ صحيحان. 

(۳) إذا كان لها عادةٌ وتمييدٌ: فالصحيح مِن ج المذهب: أنها تجلس العادةً ولو كان لها 
عون وعليه ا قال 07 قدامة: کک أحمداء 
«امکڻي َد د م ما کات 7 ؛ تبك نفك أ امول 92 رواه ا 5 الف العادة 
ولم يفرّق» ولم يستفصل بين كونها مميّزة أو غيرها. 

ولأن العادةً أقوى؛ لكونها لا تبطل دلالتّها؛ بخلافي نحو اللون إذا زاد على أكثر 
الحيض» بطل دلالته» ولا فرق بين أن تكون العادة متَّفِقَةَ أو مختلفة. 

خلاف الفقهاء فى مسألة المستحاضة المعتادة المميزة. 

إدا کان الاشود في رمن العادة» فل اتفقفت الغادة وار في الدّلالة؛ فَيُعْمَل بهما. 

وإذا كان أكثر ن العادة» أو أقل. 0 أن يكون حيضّاء ر الخلاف . 

اختلف الفقهاء ففى هذه المسألة على أربعة أقوال : 

القول الأول إذا كان لها غاذة وتمبيذ» :فاقيا تجلس العاذة ».ولو كاك لها كمس 
صالح ؛ وهو مذهت الحنايلة . 

ودليلهم : تقدم . 

القول الثاني: تجلس يام عادتها المعروفةء فإذا رأتٍ المعتادة ما ما يوافق عادتّها من 
ار والغدده فهو حيض» آم إذا رات نما الت غاا ا / أو الخددة 


تدمع التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


أو كلاهماء فحينئظٍ هل تنتقّل عادتها أو لا؟ فيه تفصيل كثير؛ وهذا مذهب الحنفية (وبهذا 
يعلم أن مذهب الحنفية والحنابلة متقاربان) . 

ودليلهم : قول النبيئ كةِ: «المستخاضة ضَّهٌ تَدَعٌ | لصَّلَاة أيَام أَقَرَائِهَا) ؛ أي : ديب 

القول الثالث : تعمل بالتمييزء EDE‏ لا" إن بوانقيهه العاذ المي 
مذهت الشافعية» زرا کن كوك 

ودليلهم : 

اب مودو قا ف أبي حُبَيْشٍ ) : ذا َقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ ٠‏ فَدَعِي الصّلاة» 
ديد ث» فَاغْسِلِي عَنك الدّمَ» وَصَلي»» ومغرفة إقباليا ا ا 

ويناقش: بأن الاقرَبَ في معناه الذي E‏ الروايات: أن المقصود: إذا قبل وقت 
عادتك؛ قال ابن رجب : E‏ - والله أعلم -: أن النبئ ية إنما ردّها إلى العادةء لا 
إلى التمييز؛ لقوله: «فإذا دْمَبَ عَنكِ قَذرْهًَا»» كذا في رواية مالكِ» عن هشام» وهي التي 
خرّجها البخاري في هذا الباب». 

۲ - ولان التمييرٌ علامةٌ قائمةٌ في شهر الاستحاضة؛ فكان الردٌ إليه أولى مِن الردٌ إلى 
عادة قد انقَضْتٌ. 

القول الرابع: تعمل بالتمييز بين الدمَيْنِ على تغيّر الدمَّيْنِء لا على الأيام التي كانت 
تحيضّهاء وسواءٌ رأت الدمّ في أيام ENI OE‏ 
عدّدَ الليالي والأيام التي كانت تحيضهنٌ ٠‏ ال د وهذا مروي عن مالك». 
وكأنه أراد الجمعٌ بين التمبيز والعادة من حيث عدَّدٌ الأيام. 

وفي مذهب المالكية اختالافٌ وأقوالٌ ار 

منها: أنها تبقى أيامّهًا المعتادة» وتستظهرٌ (أي: تحتاط) بثلاثةٍ أيام» ثم تكون 
متجا ا لد o‏ زوجهاء كسم 3 تنكره بعد مضي أقل 
مدةٍ الطهر مِن يوم حُكمَْ باستحاضتها . 

الراجح : القول الأول: فإن النصوضن واضحة أنه يل ردّها لعادتها. 

سبب الخلاف: الاختلاف في الموازَّنةٍ بين (العادة)» و(التمييز)؛ أيهما أقوى"'. 


و 


َإذَا 


-65/١( وشرح رسالة الحيض (مجموعة رسائل اٿن عابدين)‎ .)١78/1١( ينظر : العناية» شرح الهداية‎ ]١[ 


كتابٌ الطهارة 


2) 
ولو د35 امد 
(فَإِنْ لم 0 لَهَا تَمْييرٌ)”" صالحٌ. ونَسِيتْ عَدَّدَهُ ووقته» (مَغَالِبُ الحَيْض) 


ىم ©6 و 


تَجْلِسّهُ مِن أوَّلِ كل مذَةٍ عُلِمَ الحَيْض فيهاء وضاعَ موضعُةُء وإلا فمِن اول 


مسألة: إذا كانت المستحاضة لها عادةٌ تَعْرفهاء ولم يكن لها تمييرٌء فإنها تجلس 
العادة بلا نزاع في المذهب. 
وهو 5 قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي. 
وخالّت مالك فقال: إنها تَخْلِس عادتهاء وتستظهرٌ بثلائة أيام» ومحل الاستظهار 
بالثلاثة ما لم تجاوز نِضْفَ الشهر. 
والراجح : 
قول الجمهور بلا إشكالٍ؛ لحديثِ فاطمة بنتٍ أبي حُبَيْشٍ: سألت النبيّ كل قالت: 
إني أسْتَحاضُ فلا أطهرٌء ًى الصلاة؟ فقال: (لا؛ إن ذلك عرق وَلَكنْ دعي الصلاة قَدْرَ 
الأيام التي كُنْتِ تَحِِضِينَ فبهاء ثم الْتَسِلِيء وَصَلَي)ء وهو نص في المسألة27. 
0١‏ إذا لم يكن لها عادةٌء أو كان لها عادةٌ ونَسِيَنْهَاء عَمِلَتْ بالتمييز بلا نزاع. 
وبهذا قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا اعتبارَ بالتمييز» إنما الاعتبارٌ بالعادة. 
والراجح: مذهبٌ الجمهور؛ لما تقدّم ا ولقولٍ ابن عبّاس: «أمّا إذا رأتٍ الدَّمَ 
البَحْرانىَ» فإنها تَدَعَ الصلاة»"". 
LEE‏ التمييز؛ بان كانت تراه تارّةٌ في أولٍ الشهرء وتارَةً في وَسَط 
رطانكاق العروم ا E E‏ 
المبتدأة؛ لعموم الخبر. 
(۳) شر في الكلام عن المتحيرة» سُمَيِّتْ بذلك؛ لأنها قد تحيّرت في حَيْضِها؛ 
بجهل العادة» وعدم التمييز» ولها ثلاث أحوالٍ سيذكُرُها المؤلف. 


«(AV =‏ والمدونة /١(‏ ٠ه).‏ والتاج والإكليل. شرح مختصر خليل (۱/ ۹4( والبيان» في مذهب الإمام 
الشافعي (۱/ ۳۷۰( والمغني (۱/ °<( وفتح الباري لان رجحب (؟/8ه). 

]١1[‏ ينظر: مراجع المسألة السابقة. 

[۲] تقدم تخريجه (ص۳۷٥).‏ وينظر: مراجع المسألة قبل السابقة. 


el‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
1149 ا 


كل د (كَالعَالِمَةٍ بمَوْضِعِهِ)؛ أي: موضع الحَيْض» (النَاسِيَةٍ لِعَدَدِ) ؛ 


)١(‏ هذه الحالٌ الأولى: هي إذا كانت ناسيةً للعدّدٍ والوقت؛ فهذه تجلسٌ غالب 
الحيض يِن أولٍ كل مدو عْلِمَ الحيض فيهاء وضاع موضعْة؛ كنصفٍ الشهر الثاني» أو 
الأول أو العَشْرٍ الأوسط منه؛ فإِنْ جَهِلَتْ وقتَ حيضهاء فلم تَدْرِ: أكانت تحيض أوّل 
الشهرء أو وسطهء أو آخره؟ جِلَسَتْ غالب الحيض أيضًا مِن أولٍ كلّ شهر هلالئّ؛ كما 
حول المبتدأة ذلك؛ لقوله لل لحَمْنةً : لحي ميق يام أو سبعَة ام في عِلْم الله تَعَالَىء 

م اغْتَسِلِيء وَصَلَي أَرْبَعَا وَعِشْرِينَ لَبْلَةَ أَوْ تن وَِشرِينَ ْلَه وََيَامَهَاء وَصُومِي)''"؛ فقدّم 
حيضها على الطهرء ثم أَمَرَها بالصلاة والصوم في بقية الشهر. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: تَجِلِس غالب الحيض ٠‏ مِن أوّل كل مدو علِمَ الحيض فيهاء وضاع 
موضعُةُ؛ كنصفٍ الشهر الثاني» أو الأولٍء أو العَشْرٍ الأوسط منه؛ فإِنْ جَهِلْتْ وقت 
حيضهاء فلم تَذْرٍ: أكانت تحيض أوَّلَ الشهرء أو او او ات غالبَ الحيض 
أيضًا يِن أولٍ كل شهر هلاليئّ؛ وهو مذهب الحنابلة. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: عليها الأخذ وجوبًا بالأحوط في الأحكام؛ وهو مذهبٌ الحنفية 
ا 

وكيفية الاحتياط فيه تفصيل كثيرٌ؛ لكنْ بشكل مجمَلٍ: Es‏ 
المصحفيء والقراءةٌ في غير الصلاةء وتصلي الفرائض أبدَاء وتغتيل لكل فرض» وتصوم 
رمان اما وة الا عاط أنه ذأ بح لها عيض ل ظهر ف 

ودليلهم : لاحتمالٍ كل زمانٍ يمر عليها للحيض والطهر والانقطاع» ولا يمكنُ جعلها 
ا لقيام الإجماع على يُظلانه. ولا طاهرًا دائمًا؛ لقيام الدم» ولا التبعيض ؛ 
لته تحكم؛ ؛ فتعيّن الاحتياط للضرورةء لا لقصدٍ التشديدٍ عليها . 

الراجح : 

حسّبَ الأقوالٍ المنقولة عن الفقهاءء أرجَححًها: مذهبٌ الحنابلة» أما مذهبٌ الحنفية 
والشافعية» ففيه مِن المشقَة والعَنّتِ في فهمه وتطبيقه ما لا يأتي الشرعٌ بمثله!'". 


.)086 تقدم تخريجه (ص‎ ]١[ 
الت ج‎ c("1/1( ينظر : البحر الرائق (١4/1١؟7١). وحاشية ابن عابدين (۱1/ ۱۹1( ونهاية المحتاج‎ [Y| 


و ا 


جل غالب || ر فی as‏ 

(وَإنْ عَلِمَتِ) المستخاضة (عَدَدَهُ)؟ أى: عدّد أ أيام e‏ 
مَوْضِعَهُ من الشهر وَلْوْ) كان موضعه 5 الشهر (في ا جَلْسَنْهَا)؛ أ 
أيامَ عاديّهاء (مِنْ أَوَّلِهِ)؛ أي: أوَّلِ الوقتٍ الذي كان الحيض يأتِيها 


M&F م‎ 


'؛ (كَمَنْ)؛ أي : م LOD ITD‏ مر اولوقت 
52 على ما تقدّم”" 

(وَمَنْ رادت مك مكل اا نک متها يه يعن كا که 
فنصي نض او قات 1ل مل أن تكون عنادنهنا + من أول: الشهيرة: فتراه :ف 
آخره» (أَو تَأَخَرَتْ) ؛ عَکس التي E‏ (فمَا كان من ذلك (مَلانا)اء فهو 


)١(‏ الحال الثانية: أن تنسى عدّدَ أيّامها دون موضع حَيّْضها؛ فهذه تجلسٌ غالب 
و ب وار لحديث حَمْنةَ بنتِ جَخْش» وهي 
مرأة كبيرة؛ قاله أحمدء ولم يسألها عن تمييزهاء ولا عادتها؛ فلم يبق اله أن لاان 
و إلى غالب الحيض إناطة للحكم بالأكثر؛ كما ترذ المعتادةٌ لعادتها . 

(۲) الحال الثالثة: أن تذكرَ عدّد أيام الحيض» وتنسى موضعه؛ بأن لم تَذْرٍ: أكانت 
تحيض في أل الهو أو وط او اخره؟ فال العدذ مق أول مدة ةِ غلم الحيض 
فيهاء وضاعَ موضعه؛ كنصفٍ الشهر الثاني» وإلا فين أرَّلِ كل هلالئّ؛ حملا على 
الغالب. 

لأنه يله جِعَلَ حيضة حَمْئةَ مِن أول الشهرء والصلاةً في بقيّته ولأن دم الحيض 
جل والاستحافة غارضة» فإذا رأتها» وجب« قدي ذم السض 17 

(۳( تقدّم عند قوله: «وإن لم يكن دمها متميرّاء E‏ 

(5)اشرعدافئ الحديث عمّن تغيّرت العادة عندها بزيادة أو نقص أو غيرها مما يأتي . 

eg NE al SND 
. التأخير للتقديم‎ 


= في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/۸۳)ء‏ وكشّاف القناع .)51١ /١(‏ 
]١[‏ ينظر: شرح منتهى الإرادات (۱۱۸/۱)ء وكشَّاف القناع .)51١/1(‏ 


TE‏ التوضيح المقنع شرج الروض المرب 
عد 5 222ب ب ب يڪ 
(حیض) › ولا r‏ ا ما خرج عن العادة ة قبل تکرر 1ك 8 المكداًة الزائد 
على أقل الحيض» > فتصوم فيه ا ا وتغتسل عند انقطاعه 


ناكا ناذا تكن تلان ان هاده تيرد ايان بوسر ع رم 7 


)١(‏ قال محمد بن علي المَمَدِسئ في كتابه: «النّظمٌ المفيدٌ الأحمدء في مفرّداتٍ 
وَمَكَذَا فِي اک 8 E E‏ شر 
ا ي ل | ات كر ا نوه 

(0) إذا تغيَّرتِ العادة» فما تغيّر حكمّة كحكم الدم الزائدٍ على أقل الحيض من مبتدأة» 
لا تلَفْتٌ إليه حتى يتكرّرٌ ثلاث مرّات؛ فتصومٌ فيه وتصلي قبل التكرار» وتغتسِلٌ عند انقطاعِه 
غُسْلُا ثانياء فإذا تكرّر» صار عادة تجلسه وتعيد صوم فرض ونحوه فيه؛ لأنا تبِينَاةُ حيضًاء 
وإذا لم يعد أو ایست قبل تكراره لاا لم تقض كما 0 في المبتدأة؛ هذا المذهبٌء 
وص عليه» وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ بل كل المتقدّمين» وهو من مفرّداتٍ المذهب. 

قال ابن قدامة في «المقنع»: «وعندي: أنها تصيرٌ إليه مِن غير تكرار». 

قال المَرْداوي: وهو الصوابٌء وعليه العمّل» ولا يسّعٌ النساءَ العمل بغيره» قال ابن 
تميم: وهو أشبه» قال ابن عَبَيّدان: وهو الصحيح» قال في «الفائق»: وهو المختارء 
واختاره الشيخ تفي الدين. وإليه مَيْل الشارحء وأوماً إليه في رواية منصورء قال المجد: 
وروي عن أحمد مثله. 

وقال ابن تيميّة: وقد رُوِيَ عنه ما يدل على أنه حيضٌ ما لم يجاوز أكثَّرٌ الحيض؛ لِمَا 
ذكره البخاري في «صحيحه): إن نِسَاءَ كُنَّ يَبْعَنْنَ إلى عائشة بِالدّرْجةَء فيها الكْرْسُفٌء فيه 
الصفرة» فتقول: لا تَعْجَلِنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَء تريد بذلك الظهْرَ من الحيضة1"!؛ 
فاعتبَّرَتْ حصول النقاء الخالص» ولم تأْمُرْهَنٌ بالعادة» وعن فاطمة بنتٍ المنذِر» قالت: 
«كنا في حجر جََدَّتي أسماء بناتِ بنْتها ٠"‏ فكانت إحدانا تَظهْرٌ مِن الحَيْضة» ثم لعل 


.)116/١( ينظر: المنح الشافيات» بشرح مفرّداتٍ الإمام أحمد‎ ]١[ 

[] أخرجه مالك في الموطأ »)١17(‏ والبخاري في صحيحه؛ تعليقًا بصيغة الجزم »)0707/١(‏ باب إقبال 
المحيض وإدباره» وقال النووي: «صحيحٌ, وذكره البخاري تعليقًا». الخلاصة .)777/١(‏ 

[] كذا في شرح العمدة» ولعل الصواب: «مع بناتٍ بنتها»؛ كما في مصنف ابن أبي شيبة» والمغنى والذي 
في سنن البيهقي: «مع بنات أخيها) . وراجع تعليق ط. عالم الفوائد .)٥۹۱/۱(‏ 


كتابٌ الطهارة س ٣ج‏ 
(وَمَا نَقَصَ عن العَادَةِ طَهُرٌ)» فإن كانت عادتها سِتاء فانقظعَ لخمس. 
ا ا ا ا 


الحَيْضةً تنكسّها بالصٌّفْرَةَء فتأمُرّنا أن نعتزِلَ الصلاةً ما رأيناها حتى لا نَرَى إلا البياضّ 
خالصًا»؛ رواه سعيد. 

ولأن الأصل في الدم الخارج أن يكون وم حيض؛ لأن دم الاستحاضة دَمْ مرّض 
٠ ۰ ۰ E‏ 

قلت: وهذا الذي رجُحه ابن قدامة» وابن تيميّة» وابن عَبَيّدان» وابن تَمِيم» وابن 
قاضي الجَبّلء والمَرداويء رُجْحائهُ بين ظاهرٌ إن شاء الله. 

وهو قول المالكية» والشافعية في الجملة» أما الحنفيّة» فلا يكون عادةً إلا بتكرّره 
مرتين» والراجحٌ: أنها تصيرٌ إليه من غير تكرار؛ كما تقدّم"'". 

)١(‏ هذا المذهت» فحكمها حکم الطاهراتٍ في حم أحكامها ؛ عى الصجيح ِن 
E NEG aay‏ وا a‏ 
الطاهرات»؛ لأن الله تعالى وصّفَ الحيض بكونه أَذَى فإذا ذمَّبَ الأذى» وجَبَ وال 
الحيض» ولا يكره وطؤها بعد الاغتسالٍ؛ كسائر الطاهرات. 

وكونٌ المرأةٍ تطهرٌ إذا نقّصَتْ عن عادتها : محل اتفاق بين الأئمة الأربعة في الجملة. 

وعنه: يكره الوطءً؛ اختاره المجد في ااشرحه). وعنه: يجبت قضاءًٌ واجب صوم 
ونحوه؛ إذا عاودها الدم عادتها. َ 

تنبيه مهم : ظاهرهُ أنه سواءٌ كان الطهرٌ قليلا أو كثيرًا؛ وهو المذهبٌ, قال في «المغني» : 
ولم يفرّقُ أصحابنا بين قليل الطهر وكثيره». انتهى. وقال في الإقناع: «ولو أقل مدة». 

وقال بعضٌ الأصحاب: إذا رأث علامة الطهر مع ذلك قال في ال وأقل 
الطهر زمّنَ الحيض : أن يكون نقاء الصا لا تتخيّرٌ معه القظنة إذا احتشت حتشٽ بها في ظاهر 
المذهب؛ ذكره صاحبٌ «المحرّر»» وجرّمَ به القاضي وغيره» ونقل أبو بكر: هي طاهرٌ إذا 
رأت البياض» قال عِرٌ الدّين الكناني: إنه قول أكثر ايعان إن كان ماف و 
داع ا ذو اناق ادق قدامة : أنهنا ل د بما دون اليوم» إلا أن تَذْرِكَ اال غلبف 


]١[‏ ينظر : بدائع الصنائع (1/ 41( والمعونة 2)١91١/1١(‏ والمجموع )1/ c(۲‏ وشرح العمدة ا تيمبية 
(ص٤‏ 2)60» والإنصاف (۳۷۲/۱). والمبدع .)585/1١(‏ 


لمع التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


0 عاد فيهًا)؛ 1 .في أيام عادتهاء كما لو كانت ا فرأت الدم 
ثم انقظعَ يومين» “عاد في التاسع والعاشرء (جَلْسَنْه) فيهما؟ ل 
منَ العادة؛ كُمَا لو لم ينقطة"". 00 


(وَالصَّفْرَة وَالكَدْرَةٌ فى في رمن العادة ة حيض) ؛ لي لا بعل العادة» 


وخرّجه من الرواية التي في النفاس» قال ابن تميم: «وهو أصح». 

قلت : يتحصّل منه أربعة أقوال : 

ظهْرٌ ولو قَلَّ إذا رأت علامة الطهر مع ذلك ساعةً أو أقلّ مِن ساعة. لا تعتدٌ بما 
دون البو 

قلت: إذا لم يرجع الدمٌء فالأمرٌ واضحٌ أنها تطهّرُء ولا إشكال» أما إن رجَعَ» 
فسيأتي الكلامُ عليه في مسألة ما إذا رجَعَ» وعمّن ترى يومًا حيضاء ويومًا طهارةً'' 

)١(‏ إذا عاوّدّها ادم ف أثناء العادةء ولم يجاوزهاء يه رمن اندم من العادة؛ 
كما لو لم ينقطع. وإن لم يتكرر؛ أنه دم صادّف العادة» فكان حيضًا؛ كالأول؛ هذا 
المذهب» قال في «الكافي»: اوهو الأوّلى»» قال في «(مجمع البحرين»: هذا أظهر 
الروايتين» واختاره القاضي في روايته. 

والرواية الثانية: لا تلتفِث إليه حتى يتكرّر؛ وهو ظاهرٌ كلام الخرّقي» واختاره ابن 
أبي موسى» قال أبو بكر: «وهو الغالبٌ عن أبي عبد الله في الرواية». 

وعنه: مشكوكٌ فيه؛ فتصومٌ وتصلي» وتقضي الصومً للفرض على سبيل الاحتياط ؛ 
كدم النفساء العائدٍ مِن مدة النفاس . 

re‏ الأولى التي هي المذهبُ أرجخ؛ لقرّة تعليلهاء إلا أنه بُشكل عليه: ما 
E‏ دم الحيض عبارةٌ عن تکشر جدار الرحم» We E SSeS‏ 
يومًا؛ وهذا يدل على أنها إذا طَهُرَتْ طهارةً تامّة ثم رجع م الدم قبل أقل الطهرء فهو دم 

فسادٍ لا تلتقِتُ إليه'”. 
(0) الصٌّفْرةٌ والكذرةٌ في أيام الحيض؛ يعني: في أيام العادة» مِن الحيض؛ هذ 


]١[‏ ينظر : شرح فتح القدير )ل والكافي لابن عبد البر (ص۲")» والمجموع )۲/ «(7V‏ والإنصاف 
(۳۷۲/۱)» وكشّاف القناع (۲۱۲/۱). 


[؟] ينظر: الكافي »)١55/١(‏ والإنصاف (۱/ ۳۷۳)» وشرح المنتهى .)١١9/١(‏ 


8 م 5-5 


المذهنس». وعلية الأضيحات:؟ لقوله تعالى رساو عن احص كل كر ادى [البقرة: 
7ه وهو يتناولهما . 

ولأن النساء: «كُنَّ يَبْعَنْنَ إلى عائشة بِالدَّرْجَةٍ فيها الصّفْرةٌ والكذرةٌ فتقولُ: «لا تَعْجَلْنَ 
NEG LS‏ عو الم ا 

وار وا و العاوة» ا أنها لا تلتَهِت إليه» نص عليه؛ لقولٍ آَم 
EO OID‏ بعد الطهر شيئًا٤؛‏ رواه أبو داودء والنسائي› 
والبخاري» ولم يذكرْ: بعد الطْهر». 

وحكى الشيخ تق الدين وجا أن الضفرة والكدرة .لسا بحَيْضٍ مطلقًا . 

خلاف الفقهاء ذ في الصفرة والكذرة: 

القول الأول: أن الصّفْرةَ والكذرةَ في أيام الحيض من الحيض - يعني : في أيام العادة - 
وهو مذهبٌ الحنفية» والحنابلة» وقال به ابن المسيّب» وعطاءء والتُؤري: واف 
وأكثر الفقهاء؛ كما قال البَعَوي. 

دليلهم : ا 

القول الثانى: أنهما في رَمَّن الإمكان ‏ وهو خمسة عشَّرّ - حيض» ولا تتقيّدٌ بالعادة» 
وهو مذهبٌ الشافعية وقال به a‏ وأحمد في رواية» وإسحاق. 

أي: أنهما مِن الدماءء سواءٌ اجتمّعًا مع غيرهماء أو انفرَدّاء أو أحذهماء ولم يجاوز 

دليلهم: أنه الأصل فيما تراه المرأة في رَمَن الإمكان. 

وأجابوا عن خت اه عطيّة: بأنه معارّضٌ بقولٍ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 


سس 


3 


كانتٍ النساءٌ يَبْعَذْنَ إليها بالدرْجة فيها الكْرْسُفُ فيه الصُّفْرةُ مِن دم الحَيْض: «لا تَعْجَلْنَ حى 
e Na TS‏ ۰ 


[1] تقدّم تخريجه قريبًا. 

[1] تقدَّم تخريجه. 
و«الذرْجة: e‏ الدال وإسكان الراء وچ وروي بكسر الدال وفتح الراء: وهي نحو خِرّقةٍ أو 
ظنة تُدُخِلها المرآةُ قرْجّهاء ثم تُخْرِجُها لتنظرَ هل بقي شيءٌ مِن أثر الدم أو لا؟ 
و« الْكَوْسُف) : القطن . 


ا التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
wê‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


القول الثالث: إن تقدّمها دمٌ» فهما حيضٌ؛ وإلا فلا؛ اختاره ابن المنذِرء وأبو ثؤرء 
وداودء والأوزاعي» ونحوهم أبو يوسف» إلا أنه قال: «الصٌَّفْرةٌ حيضٌ» والكَذْرةٌ ليست 
بحيض › إلا أن يتقدّمها دم). 
العامة أنه مذهبٌ عبد الرحمن بن مَهْدِيّء قال ابن المنذِر: «وكان عبد الرحمن بن 
مَهْديّ يقولٌ: الصفرةٌ والكدرةٌ إذا كانت واصلةًٌ بالحيض بقيِّةَ ِن الحيض» لا تصلي حتى 
ترى الطهرَّ الأبيض». 
دليلهم : GRE‏ أم عطيّة 
القول الرابع : أنها ليست خيضًا عمطلا وو قول ابن حم وحُكيَ عن داو أيضًاء 
ووجة للحنابلة . 
دليلهم : 
١‏ أم عطيّة: كنا لا نَع الصفرةً والكدرةً شيئًا . 
۲ - أَثَّرُ ابن عبّاس» فقال: «أما إذا رأتِ الدم البَخْرانيَّ» فلا تصلي» فإذا رأتٍ الظهْرَ 
ولو ساعة مِن نهار» فلتغتسِلٌ وتصلَّي ؛ تقدّم تخريجه . 
as‏ «فلم يلتفِتٍ ابن عباس إلى اتصال الدم؛ بل رأى وأفتى أن ما عدا الدم 
البحرانيّ» فهو طَهْرٌء تصلي مع وجودوء ولو لم تَرَ إلا ساعةً مِن النهارء وأنه لا يمنمٌ 
الصلاةً إلا الدمٌ البخرانئ؛ وهذا إسنادٌ في غاية الجلالة». 
کا ا A A‏ ااا 
ويناقششُ ابن 2 بأنه : تمسّك ببعض النصوص» وتَرَك غيرهاء وفتوى عائشة باعتبار 
الصفرة آخِرّ الحيض وعدّم العَجَلةٍ صريحة وواضحة جدًا؛ ولهذا لم يوافِقٌ عامَّة الأمّةِ ابنَ 
حزم على مذهبه هذا. 
۰ الراجح : 
الأقربٌ: أن الصفرةً والكدرة حيض في زمن العادة» لكن إذا لم يُسبَّقَا بدم» فلا 
يعتبران؛ أن اغا ل على اعتبارهما آخرّ العادةء أما إذا ا قبل نزول العاف 
فهما بعد الطهر في الجملة» فلا يُنظَرٌ لهما 
= وحاصل ذلك: أنها تضَعٌ قَظنةٌ في أخرى أكبَّرَ منهاء أو في نحو خِرقةٍ وتّدْخِلُّها فَرْجَهاء وكأنها تفعل 
ذلك لبلا تتلوّث يدها بالقّظنة الصغرى . 
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عطيّةً : «كنَا لا نَعْدُ الصَفْرَةَ وَالكدارة بعد الطهر شيئًا) 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى»: «والصفرة والكدرة E‏ 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمدٌ وغيره: هل هي حيضٌ مطلقًاء أو ليست حَيْضًا مطلمًاء والقول 
الثالث ‏ وهو الصحيحٌ - أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسوة: وال خر فهي حيض › 
oyy,‏ بان إلى افق وال وعد فيه الا قي E‏ 

تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضاءَ؛». وكذلك غيرهاء فكنّ يَجْعَلْنَ ما قَبْلَ القَّصَّةٍ البيضاء حَيْضَاء 
وقالت أم عطيّة : ا والكذرة بعد الطهر شيئًا) . 

تنبيه :١‏ مذهبٌ المالكيّةٍ فيه اختلافٌ واضطرابٌ كثير؛ أعني: في تحديدٍ المذهب 
الاصطلاحيٌ من الأقوالٍ المنقولة في المذهب. 1 

تنبيه ۲: هناك خلاف في نسبة الأقوالٍ في هذه المسألة. 

تنبيه ۳: داودٌ والأوزاعئٌ حُكِيّتْ عنهما أقوالٌ مختلفة في المسألة'". 

)١(‏ أي: ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيصًاء ولو تكرّر ذلك؛ فلا تَجَلِسُهُ؛ على 
الصحيح يِن المذهب» واختاره الشيخ تقئٌ الدين وغيره» وجرّمَ به ابن رَزْينء وناظم 
ال رهه وان الور عش وهو لصوم به رعو ين ال ات الفول: آم عة الل 
ذكره الشارح . 

وعنه: إن تكرّر» فهو حَيْض؛ اختاره جماعة» منهم القاضي» وابن عَقِيلء قال 
المَرْداوي: «وهو الصواب»» وقال ابن تميم: «فعلى روايةٍ أنه حَيْضء إذا تكرّر: لو رأته 
بعد الطهرء وتكرّرء لم تلتفِث إليه؛ في 3 الوجهين». 

فلت ااا توافت انها السك عيضا ولف تكرت لعموم حديث أم عطية 

لكنْ إن اتصلَتٌ بالعادة» فقظعَ في «المغني»: أن حكمها مع اتصالٍ العادة حكم الدم 
السو 

وقال ابن رجب : «فأما ما زاد على أيام العادة» واتصّل بهاء وكان صَفْرةَ أو كُذْرة 
فون كون سعدا أم ْ 


]١[‏ ينظر: البناية» شرح الهداية (۱1/ 1۳1(« ومواهب الجليل (۱/ (۳٦٥‏ والمجموع )۲/ 4۲(« ومغني 
.)۲۸٩/١( 0‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة OS‏ والمغني .»2١37/(‏ والإنصاف ,)77/57/١(‏ 


لا؟ فيه قولان: 


سم التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
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أحدهما: أنه حَيْض؛ وهو أشْهَرٌ الروايتين عن مالك» والمشهورٌ عن الشافعي ‏ أيضًا - 
وعليه أكثّرٌ أصحابه» وقول الحَكمء وأبي ا وإسحاق. 

والثاني: أنه ليس بِحَيْض؛ وهو روايةٌ عن مالك» وقول الثؤري» والإِضْطخْري» وغيره 

وأما الإمام أحمدء فإنه يرى أن الزائد على العادة لا يُلتفتٌ إليه أولَ مرّة» حتى يتكرّر 
مرتين ا ا و ك 

فإِنْ زاد على العادة بصفر أو كدرة» وتكرّر ثلاٹاء فهل یکون حيضًاء أم لا؟ فيه عنه 
روايتان. 

وقد رُوِيَ عن عائشة؛ أنها لا تلتفِت إلى الزائ على العادة من الصفرة والكدرة. 
خرّجه حَرْبُء والبيهقي؛ مِن رواية سُلْيُمانَ بن موسى» عن عطاءء عن عائشةء قالت: «إذا 
رات الهرأة الدَمَ فَلَتُمْسِكُ عن الصلاةٍ حتى تراه أبيض كالفِضّدَء فإذا رأت ذلك» فلتغتسِل 
CESSES cS,‏ 
فلتغتسل ولتَصل». 

وروي عن أسماء بنتِ أبي بكر ما يشَْعرٌ بخلاف ذلك؛ فروى البيهقئٌ وغيره مِن رواية 
ابن إسحاق» عن فاطمةً بنتِ ا عن أسماءًء قالت: «كنا في حَجُرها مع بناتٍ أخيهاء 
تكادت: إحدانا را ت تفلي قم ك بالضفرة البسيرة» فسا نهنا رل ال 
الصلاة ما رأيتنَ ذلك» حتى تَرَيْنَ البياضَ خالصًا) . 

وفد حمله بعض أصحابنا على أن الصفرةً أو الكدرة إذا رَيِيّتٌ بعد الطهرء اليه 
الدم؛ اا ل تكو كيم ولو كر رك غل على ا بخلافي ما إذا رأت ذلك 
متصلا بالدم» وتكرّرا. 

تحصّل مما تقدّم: أن الزائ على العادةٍ إذا لم يتصِلْ بهاء فليس حيضًاء وإِنٍ اتصل 
بهاء فهو حيض عند الجمهورء والمذهبٌ: أنه ليس حيضًا ولو تكرّرء ولم يفرّقٌ في 
«الإقناع»» الي بين المتصل وغيره» بل أطلقوا أنه ليس بحيض» والقول أنه حيض 
إذا اتصل› فيه قوةٌ؛ ؛ وهو متوافقٌ مع اتر ا ۰ 


.)١۱۹/۱( وشرح المنتهى‎ »)117/١( ينظر: فتح الباري لابن رجب (۱۲۹/۲)» وكشّاف القناع‎ ]١[ 


NRE ECL‏ او اكد ”لفاك 
َالدَمٌ حَيْضْ)؛ حيتٌ بِلَّعّ مجموعهٌ أقلّ الحيض» (وَالنَمَاءُ طَهْرٌ)؛ تغتسِلٌ فيه 
5 و 0 
E‏ وتصلي ١‏ ¢ 


ل a‏ 
الك ار جار الحم رامقا كرو مالسا طبر والدم حي حيض ؛ أي : تضم الدمّ إلى الدم» 
فيكون حيضًّاء وما بينهما من النقاء طهر ؛ هذا الصحيحٌ م as‏ ا 

تعليلهم : لأثر ابن عبان : «أما إذا رأتٍ الدَّمّ البَحْرانيَ» فإنها لا تصليء اا وات 
اهر ساعة» هَلتعْتِلْ ولمْصَلٌ»1". 

والدم البَخرانىٌ: قيل: هو الأحمر الذي يَصرِبٌ إلى سوادٍ. 

وقيل: البَحْرانيُ هو الغليظ الواسعٌ الذي يخرّجٌ مِن فَعْرِ الرحم» ونيب إلى البحر؛ 
000000 

ولأنّه دم في زمن يصلْحُ ونه حيضًا؛ أشبَةَ ما لو لم يفصل بينهما طهرٌ. 

وعنه: أَيامْ النقاء والدم حيض ؛ اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق». 

فائدة: هذا الحكم سكى:: القلفيق» وفع اه م لكات مضه إن لعفو لاا 
يف ا إن يو لا يبلُ أقلّ الطهر بين الحيضتَيْنء وصلّحَ زمان الدم 
للمتفرّقٍ أن يكونَ حيضًا بأن بِلْعَّ يوم وليلة» ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشَّرٌ يومًا. 

خلاف الفقهاء في النقاء بين الدمين : 

القول الأول: أنه طهر صحيح؛ وهو مذهبٌ المالكية» والحنابلة» والشافعي في القديم. 

ودليلهم : ت 

القول الثاني : أنه حيضٌ كله؛ فيكون الدمانٍ وما بينهما حيضًا؛ٍ وهو مذهبٌ الحنفيةء 
والشافعية» والثوري» ورواية عن أحمد اختارها ابن تيميّة» وابن قاضي الجَبّل. 

ودليلهم : 

دان الدم ع كنذا نه أنه يجري ار وينقطع ار فلو اعتبرنا وقت الانقطاع طهرَاء 
لم تسق عنها الصلاة. 


]1[ تقدّم E‏ (ص۷ (٩‏ . 
[؟] ينظر: الا (۲/ ۱1۷( وفتح البارى “لايق رجت: 0۷1/7 
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ويجابٌ عنه: بأن المقصود الانقطاع الطويل» وليس اليسيرًء وإنما إذا وُجِدَ انقطاع 
كبيرٌ يُمكِنٌ فيه الصلاةً والصيامُء وتتأدَّى العبادة فيه» وجَبَّتْ عليها؛ لعدم المانع مِن 
وجوبها. 1 1 

۲ - ولأنّه لو جيل ظهْرّاء لكان ما قبله حَيْضْةَ» وما بعده حَيْضْةَ ولا قائلَ به» وإلا 
لانقضَث العِدَّةٌ القرء بخمسة أيام. 

القول الثالث: لا يكون انقطاعٌ الدم أقل من يوم هرا وهو روارة خم ايك اخشاريها 
ابن قدامة» فقال: «لا يكون انقطاعٌ الدم أقلّ مِن يوم al SEINE‏ 
أن يكون انقطاعه في آخر عادتهاء أو ترى القَصَّةَ الفا ع)» وحكى الطحاوي الإجماع على 
أن انقطاع الدم باغ واا لا غير يد واه كالدم المتصلء لكن قال ابن رجب: 
«وليس كما اذَّعاه»» ومع ذلك: يبقى الإجماع المحكئٌ يعطي قوةً للقولٍ الثالث. 

تعليلهم: 

١‏ -أن الدم يجري مرةًء وينقطعٌ أخرى» وفي إيجاب الغْسْلٍ على مَنْ تطهّر ساعة بعد 
ساعة حر ينتفي بقوله: وما جَعَلَ َلك في لين ين س [الحج: ۷۸]. 

او الى ا انقطاعَ الدم ساعة طهرًاء ولا تلتفِتُ إلى ما بعده من الدم» أفضى 
إلى لاس الها خن 

الراجح : 

الأقربُ القولٌ الثالت؛ فبه يحصّلْ الجمعٌ بين مصالح القولَيّْنء لكنْ على هذا القولٍ: 
کر الثاني حيضا؛ إذا رَجَعَ؛ وهذا ضعيف؛ لأننا إذا حكمُنا بطهارة المرأة طهارة 
صحيحة» فتقدّم أن الحيض لا يرجمٌ لها مرةً أخرى. إلا بعد أقل الطهرٍ بين حيضتَيْن» وهو 
(۱۳) يومّاء كما تقدَّم تقريره» وبيان كلام الأطباء حوله. 

وعلى هذا: إذا طَهُرَتُ طهارةً صحيحةء فما يأتيها م قبل (۱۳) يومّاء فهو دم 
فسادء e,‏ 


]١[‏ ينظر: الفتاوى الهندية »)۳۷/١(‏ وبدائع ا و EFI)‏ وفتح القدير (1/ 1۲°( والمقدئاتت 
الهمهدات ,.)19/١(‏ والمجموع. شرح الوت /Y)‏ لا والمغني 0 قدامة ›»)٤)۳۷ /١(‏ وفتح 
الباري لابن رجب (۲/ ااال والإنصاف )1/ «(VV‏ وکشّاف القناع (۱/ ۲۱( ومطالب ولي ا 
"١/١9‏ ؟). 


كتابٌ الطهارة ره 
يكره وَظؤُّها فيه 

(مَا لم يَعْبِرُ)؛ أي : يجاور ب أكثرٌ الحيض ؛ 
كر ا 

(وَالمْسْتَخَاضَهُ وَنَحَوُهَا) ممن به سلس ا أو ا أو ریخ أو 
قا ينةه أو ازعاك وات "4 (تخيل aS OES‏ 
الحَبَثِ'*'» (وَتَعْصِبهُ) عَصْبًا يَمْنَعُ الخارحَ حسّبَ e‏ "4 افإن لي حكن 


)١(‏ هكذا هناء وأيضًا في «الكشّاف»». قال: «ويْكْرَهُ وَظؤُها زمنَ ظَهْر؛ على ما قدَّمه 
في «الرعاية)» وعنه: يباح» . 

وظاهرٌ «الإنصاف» وغيره: عدم الكراهة» قال في «المطالب»: 

«وينّجه: ولا يُكْرَهُ وطؤها زمَنَ طهُرهاء قال في «الإنصاف»: حكمها حكم الطاهراتٍ 
في جميع أحكامها؛ على الصحيح من المذهب... خلافًا له» أي: لصاحب «الإقناع» 
حي صرح بكراهة وَطئها) . 1 

0 ما ذكره هنا مرجوحٌ مذهبّاء كما أنه یخالِفُ ما م ١‏ في 'الرَوْضٍ نفسه حين 
قال: «والظهرٌ زَمَنَ حيض : a ys‏ ور 
0 زمته إن اغتسَلث511, 

(0) أي: إذا جاور المجموع؛ أي: زمَّنَ الحيض والنقاءء أكثّرَ الحيض خمسة عشَّرَ 
og IG‏ إلى 
عادتها إِنْ عَلِمَتْهاء وإلا فبالتمييز إن كان» وإلا فمتحيّرة على ما تقدّم؛ هذا المذهب» وعليه 
جور سيدا 

© س أن اتويت هنا الا يحض العا ل بی كر مو د وان 

(5) لأن النبئ ية قال لفاطمة: «فَإِذَا أَدْبَرَتِ الحَيْضَة فَاغْسِلِي عَنْك م وصَلّي)17. 

(5) أي: فعَل ما د بمنع الخارج حسّبَ الإمكان؛ من حَشْرٍ بقظنء وشدو فة طاهرةة 
وتستثفرٌ المستحاضة إن كَثْرَ دَمُها بخِرْقةٍ مشقوقةٍ الطرفيّن» نَشُّدّها على جنها ووسطها على 
]1١[‏ ينظر: كشّاف القناع (۱/٤٠۲)ء‏ ومطالب أولي النهى .)511/١(‏ 

[۲] ينظر: الإنصاف (۱/ ۳۷۷)» وشرح المنين: 175/10 
[۳] تقدم تخريجه (ص7١5).‏ 
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اھ ا 
ل ار ل تر EG‏ 
ol.‏ 2 . 
لم يفرظ”". 
(وتتوضاً ل) دخولٍ (وَفتِ كل صلا" ؛ 


افرح ؛ لاه قال لخ ج شت اله كثرة الدم : «أَنْعَتْ لَك الكَرْسُفٌ» ؛ يعني : القطنّ» 
«مَحْضِي بو المَكَانَء قالت: إنه أكثّرٌ مِنْ ذلك» قال: َلَجّمِي». وفي حديثٍ آم سَلَم 
للمستحاضة: «لِتَسْتَئْفِر بتَوب»» قال الخطّابِيُ: «هو أن تشد ثوبًا تحتجرٌ به يُمِسِكُْ موضعَ 
الدم ؛ لمنع السَيّلان» . 

تال اسن ا ا عسل الدمء للح ب اهشر 
السَّيّلانٍ من احتشاء ا أو تعصيب حسّت الإمكان؛ وذلك ا وعدت امت 
الصلاة بدونها» فوجب الاحتراز منه؛ كغير المعذور. وإن غلب الدم» وخرج بعد إحكام 
الشدّ والتلجُم لم يضّرَّء ولِمَا روت عائشة وء قالت: e‏ الله اة امرأةٌ 
مِن أزواجه» فكانت تَرَى الم والصٌَّفْرَةَ والعَّْسْتُ تحتها وهي تُصَلَي) ؛ ST‏ 

00 ذالم يمك شد كباسورٍ وناصورٍ وجرح يدك فل على جب 
حاله» فإِنْ غلَّبَ الدمٌ بعد ذلك» وقظرَء لم تبظل الطهارة؛ لعدم إمكان التحرّز منها"". 

ريد مدن رقيات ان لاقل در المعو فنا ع ار E‏ 
لان الفمدك هع عليه وة 6 لا يمك ال مه الم عا : «اعتكَمَتٌ مع النبئ يك امرأة 
ِن أزواجهء فكانت تَرَى الذَّمَ والصّفْرَةَ والصَسْتٌ تحتها وهي تُصَلَي)؛ رواه البخاري 

فان خرّجٌ الدمُ لرخاوة الشدَّء فعليها إعادةٌ الشدّ والطهارة؛ لأنّه حدّثٌ أمكنّ التحرّرٌ منها" 

(9) الممةخاضة وك اد دائم دقوم يعن وغول ا إن خرح شيء » 
فإذا توضّأتء صلت به ما شاءت مِن الفروض والنوافل؛ فلا يجورٌ لفرض قبل وقته؛ على 
الصحيح من المذهب. 

واستدلوا بما يلي : 

دي هشام بن غُرُوة عن أبية: نه اڭ ات تاه عت 5 


€ ري 


حَُبَيْشِ إلى النبئّ بي فقالت: يا رسول اللهء إني امرأة E‏ فلا أطهرء أفأدع 
]١[‏ ينظر : شرح العملة م تيمية (ص۹۱٤)»‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ١7؟١).‏ 
[۲] ينظر: مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى (75777/1). 
[۳] ينظر: المغني »)577/١(‏ ومطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى .)7577/١(‏ 


الصلاة؟ فقال رسول الله يلةِ: لاء إِنَمَا َلك عِرْقَ وَلَيِْسَ بِحَيْضء فَإِذَا َقْبَلَتْ حَيْضَئْك 
فُدَعِي الصَلَاةَء وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْسِلِي عَنْك الد ٤ث‏ صَلَّيا تال وال ای تم تو 
لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوق" ". 

وفي لفظ قال لها : اوَضْيِي لِوَفْتِ كل صَله)1". 

وأها ووا «اتَوَضْيْي لکل صلا ؛ فيجتٌ 010 على المفد:. 

وکل عرف الشرع على أ على الوقت؛ كقولٍ النبى وي : ل : «أَيْئمًا 
أَذْرَكَتْكَ الصَّلاة قَصَلَّ) ؛ ا وقتها. 

- ولأنها طهارة ضرورةٍء فلم يَجَُرْ في وقتٍ الاستغناء عنها ا وأولي»: لآن 
سبّبَ الحدّثِ هنا خارجٌ عند التطهّر وبعده» بخلافِ التيمّمء فإن القائم هناك الحدّثُ. 
ولأنَّ حكم مقيّدٌ بالضرورة» فيِمَدّرُ بقَذْرها؛ كأكل الميتة. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

هذه المسألة من المسائل المهمّة» وقد اختلّف الفقهاءٌ فيها على أقوال أربعة: 

القول الأول: يجب أن تتوضّأ لوقت كل صلاة؛ وهو مذهب الحنفيةء والحنابلة: 
وقول الأوزاعي» والليث» وإسحاق. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: أن خروج دم الاستحاضة لا يُعتبّرٌ حَدَنَا ناقضًا للوضوء؛ بل يستحبٌ منه 
الوضوء فقظء ولا يجبُ؛ وهو مذهبُ المالكية» وقول ربيعة» وعِكرمة» وأيوب» واختاره 
ابن تيمية 

ودليلهم : 

- أن ظاهرٌ حديثِ هشام بن عَرْوةً» عن أبيه» عن عائشة» في حديث فاطمة بنتٍ 

ا ا فقظ؛ لان انب يو قال لها: «فَاعْتَسِلِي . وَصَلَّي) ولم بكر الوضوءَ 


]١[‏ أخر جه البخاري (4؟١١)2‏ وهو ا ان هذا من كلام عروة» لش مرفوعا. 
قال ابن رجب: «الصواتٌ: أن لفظة «الوضوء» ا فى الحديث من قول عزوة». فتح الباري لابن 
رجب (۲/ ۷۲). ينظر للتوسع : كتابي مستدرك التعليل .)٠١١/١(‏ 

[] قال الحافظ في الدراية :۸4/١‏ «لم أجده هكذا». 
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۲ - أن الحدّتٌ دائمٌ ومتواصل قبل الوضوءٍ وبعده» فإذا كان يُوحِبُ الوضوءً قبل 
الوضوءء فكذلك بعده؛ ولا قَرَقَ. 

القول الثالث: يجب أن تتوضّأ لكل فريضةء موَدَّاةً أو مقضية 
بطهارتها ما شاءت؛ وهو مذهت الشافعية» واختاره 0 

ودليلهم: هي أدلَّةٌ الحنابلة» ولكنْ حملوها على الفريضةٍ دون النافلة. 

القول الرابع: الوضوءٌ واجبٌ لكل صلاة» فرضًا كانت أو نفلاء خرّجٌ الوقت أو لم 
يخرخ؛ وهذا اختيار ابن حَرْم. 

ودليلهم : ال دا «فَاغسِلِي عَنْك 5 الم وَتَوَضَّيِي» وَصَلَّي) وتقدّم الكلام 

الراجح : 

القول الأول: لأنّه مذهبٌ الصحابة مِن غير خلافيٍ بينهم فيما أعلم. 

قال ابن رجب: «رُوِيَ الأمرٌ للمستحاضة بالوضوءٍ لكل صلاةٍ عن جماعةٍ مِن 
الصحابة» منهم: على › ومعاذ» وابن عبّاس» وعائشة». 

ووك راشا العا أن اين امار قال عن فول رة الذي الخفارة هالك كف 
سبق ؛ قال عنه: 

«والنظَرٌ دال على ما قال ربيعة إلا أنه قولٌ لا أَعْلَمُ أحدًا سبقه إليه». 

سبب الخلاف : 

0 ما أشار إليه ابن المنذِرٍ مِن اختلافٍ الآثار مع ما يقتضيه القياس› 
والراجحٌ إن شاء الله: أنَّ قول الصحابيّ مقدَّمٌ على القياس؛ بل قال بعص الأصوليّين: (إنه 
إذا خالّف القياسَ» فهو أقوى في الحجة؛ لأن عدوله عنه إنما يكون لخبر عنده فيه؛ هذا 
إذا صح أنه قيامنٌ صحيح». ' 

غلا ناین تيمة يقول: 

«وإلى ساعتي هذه: ما عَلِمْتُ قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه» إلا وكان القياس 
معه» لکن العلم ده القياس وفاسدِه من أجل 206 وإنما يعرف ذلك من كان خبيرا 
اراز الشرع راف ق ريع الإسلام من المحاسنٍ التي تفوق 
التكذاة4 :وما تيه من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها من الحكمة البالغة» 


1 
آل | 


وأمّا النوافل» > فتصلي 


ا بر 5 n‏ 
کتابت الطهارة | ا 
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لحن . 
ارت 


إن شر شی 0 (وَنْصَلَّي) ما دام الوقتٌ (فَرُوضًا َتَوَافِل)» فان لم يخرّخ 
شي لم يجب الوضوة» وإِنٍ اعتِيدَ انقطاعه رَمَنَا يتّسِعٌ للوضوءٍ والصلاةء 
E‏ ا لا 

ومن E TD e‏ 
رشع ع رلا وما الا ارلا مع خَوْفٍ العَنَتِ)؛ منه 


والرحمة السابغة؛ والعدل التام» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ٠‏ 

(9) أي: إذا خرّح شية بعد الوضوة فأما إذا لم يرح شىء فلا نتوضاً» على 
ا وق عله تن دنه ب :الول 

(0) أي: إذا اعتيد انقطاعٌ الحدَث الدائم زمنًا يتسِعٌ للفعل؛ أي: الصلاةٍ والطهارة 
لهاء تعّن فعل المفروضة فيه؛ على الصيجع فين المذهب» وعليه 0 لأنّه قد 
أمكنة الان ها غل ر لز غا م ولا ضرورة؛ فتعين كمَنْ لا عذر له. 

(۳) وكذلك مَنْ تمتنِعٌ قراءته في الصلاة قائمًا لا قاعدّاء صلى قاعدًاء والتعليلٌ أن 
القراءة لا بِدَلَ لهاء والقيام بدله القعود. 

ذا كان ل مسد السَّلَسُ إلا راكمًا أو ساجدًاء ففي هذه الحالة يرك ويسحْجدٌ 
نا كالمكان الجن الاس .ولا يكفية الأيماءغ هنا 

قال ابن مفلح: «ويتخرَّحٌ أن يومئ؛ جرّمَ به أبو المعالي؛ لأن فوات الشرط لا بِدَلَ 

... قال: ولو كان لو قام أو قعَدَء لم يَحْبِسَهء ولو استلقى» حبَسَه اه أو 

قاعدًا؛ لأن المستلقى لا نظيرَ له اختيارًا»"". 

(4) يحرّمٌ وطءٌ المستحاضة؛ على المذهب» وعليه الأصحاب» مع عدّم العنت» قال 
ابن قدامة في «الكافي»: «اختاره أصحابنا»» وهو من المفرّدات. ۰ 

وفى «مسائل بالكوسح) : كلك السات تطوف بالبيت 6 وياتيها زوجها؟ قال: 


3 


اتطوفُ بالبيت» ولا يأتيها زوجهاء إلا أن يطول ذلك بها». 


[1] ينظر: البحر الرائق »)751/١(‏ ومواهب الجليل :»)591/١(‏ والمجموع »٠٤۳/١(‏ ١١۳)ء‏ والمغني 
١ /۱(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص۹۳٤)»‏ والمبدع (1/>ه؟) 57 )1/ «(YY‏ 
وألا وط في السنن والإجماع والاختلاف »)١55/١(‏ ونيل الأوطار »)٤١/١(‏ وشرح مختصر 
الروضة (”/ 2)١86‏ ومجموع الفتاوى (۲۰/ 0/17). 


[۲] الفروع (۱/ ۳۹۲). 
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واستدلوا بأمرين : 

E ل تاها‎ o Ea 

ويناقش بما قال البيهقي : الصحيح: أنه مِن قول الشَّعْبِي. 

؟ ‏ ولأن بها أَذّىء فحرم م وطؤها؛ كالحائض ؛ فان الله تعالى منع و طءَ الحائض معلل 
بالأذى؛ بقوله: فل هو أَدى قاروا أَلِيْسَآهَ فى الْمَحِيضَ» [البقرة: ۲۲۲]. 

ويناقش: بأنَ دَمَ الاستحاضة غيرٌ دم الحيض؛ كما نصّ عليه صاحبٌ الشريعة» ولا 
يلزم من کون دم الحيض اذى : أن يكون ن الدماء أذى ؛ ا ع كل دم أذى . 

0 ش 

وعنه : يباح . 

فعلى المذهب: لو فعَل»ء فلا كمارة عليه؛ على الصحيح من المذهب. 

القول الثاني في المسألة : 1 

ا a a,‏ لقن ع وا لسافعيةة وزواد عي a‏ 
ومذهبٌ الظاهرية. 

دليلهم : 

١‏ أن حَمْنةَ كانت تُستحاضء وكان رَوْجُها طَلْحةٌ بن عُبَيْدٍ الله يُجامِعْهاء وام حَبِيبة 
كانس سحام + وكان رَوْجُها عبدٌ الرحمن بِنُ عَوْفِ يَعْشاها!'". 

وأجاب الحنابلة: بان ما رُوي مِن وطء م حبيبةً ومن وطءٍ حَمْنةَه فعل لا عمومٌ له؛ 
ادي اا عن شوك الت 

۲ - أئَّرُ ابن عبّاس: «تغتسِلٌ وتصلّيء ولو ساعةًء ويأتيها رَوْجُها إذا صلّتء الصلاةً 
أعظم . 

الراجح : 

الأقربُ بلا إشكالٍ: القول الثاني» وقد قرّره ابن المنذر بما لا مزيدٌ عليه» فقال: 

اغير a‏ الحيض TT‏ وقد فرّق النبي وق بينهما؛ د 
الحَيْض: (إِذَا َقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ ٠‏ فُدَعِي الصّلاة»» وقال في الاستحاضة: «إِنَمَا ذلك عِْقٌ 
]1١[‏ أخرجهما أبو داود (۹٠۳)ء» »)۳٠١(‏ وفيهما انقطاع؛ لأنهما مِن رواية عكرمة» عن حَمْنة» وأمّ حبيبة» 

ولم يسمع منهما. 


كتابٌ الطهارة س g٣‏ 
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۶ )۱( ر 
او منها » ولا كفارة فيه 


لعو مم مه rE‏ ء e‏ ا 22 د Dra‏ ¢ £ 
(وَتستكَبَ غسلها)؛ اي : 0 المستحاضة (لكل صَلاةِ)” ا « لان م 
َه > 6س و 


وا البن ا ٠‏ فَأَمَرَها أَنْ تَغْتَسِلَ فكانث تَفْتَسِل 


a وو ارم ص و و‎ a E 
(واكثر مدة النفاس)» وهو: دم ترخيه الرجم للولادة وبعدهاء وهو بقية‎ 


ول بالحيض». والمسوّي بينهما بعد تفريق النبىّ ئل غيرٌ منصفِ في تشبيه أحدهما 
الاک وقد أَجِمَعَ أهل العلم على التفريق بينهماء > قالوا a‏ ا 

ودمُ الاستحاضة ليس كذلك» ودَمُ الحيض يمنمُ الصيام» والمستحاضةٌ تصومٌ وتصلي» 
وأحكامُهًا أحكامٌ الطاهرة» وإذا كان كذلك. جاز وطؤها؛ لأنَّ الصلاءةً والصومٌ لا يجبان 
إلا على الطاهر مِن الحيض"'". 

)١(‏ فإن خافه أو خافتهء أي وَطؤُهاء ولو لواجدٍ الصّلوْل؛ خلاقًا لابن عَقِيل. 

ANE سه طاول‎ eA EE ES 
ولأن وطء الحائض ا الوالفة ن و‎ 

ED‏ حيث حَرُمَ لا كمارة فيه. 

9 اللا ان تحقيل لكل اة هذا اله وله ماهير 
الأصحاب؛ لأمره يكل به أمّ حبيبة لمَّا استّحِيضَتْ؛ «فكانت تغختسل لكل صلاة)؛ متمق 
عليه» ولیس بواجب؛ لأنّه لو كان واجبّاء لبيّنه. 

وعنه: بلى؛ لأمره #82 زيب وأختها به؛ وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين» وهو 
أشدٌ ما قيل فيهاء وذكرَ ابن أبي موسى أنَّ انقطاعَ دم الاستحاضة يوجبٌُ العُسْلَ. 

OED O E عنهاه ماه‎ N, 
1 السلف والخلف».‎ 

تنويه: الاغتسالٌ عَقِبَ الأيام التي حُكمَ بِحَيْضِها فيها واجبٌء وليس الكلامُ هنا عليها'". 


]١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)75918/١(‏ والخَرّشي على خليل :»275١77/١(‏ والمجموع (2051/7» ومسائل 
الكوسح »)١١٠٤/۳(‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي .)5707/١(‏ والمبدع ,)5517/١(‏ 
والإنصاف (۳۸۲/۱)» والأوسط (۲۱۸/۲)ء والمغني لابن قدامة .)57١/١(‏ 


[۲] ينظر: المجموع »)٥۳٦/۲((‏ والإنصاف 2)56١/١(‏ وشرح A-a‏ 
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الذي اجر في 8 e‏ لأجلهء وا ا من ا » وهو 


الخروج من الجوف» او تقس الله * كَربَتَة)؛ ا فرّجها: ا 
0 00 
يُوما) 


)١(‏ هذا المذهب؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب. 

لعا وروت ممه الأزدتة عن آم شتية) قالف: كدق E‏ تكد على مهاد 
الرسول ية أربعين يومّاء وكنا نَظْلِي وجومًَا بالوَرْس مِنَّ الكلّفٍ)"'". 

وقال المجد في الف ا الحدية: كانك: رم أن خلس إلن. الأويفي لات 
يكونَّ الخبّرُ كنبًا؛ إذ لا يُمكنٌ أن تَتَّفِنَ عادة نساء عصر في حيض أو نفاس». 

مع أنه إجماع E‏ كالإجماع» وقد حكاه إمامنا عن عَمَرَ» وعلي» وابن 
عباس» وأنس» وعثمان بن أبي العاص» وعائذ بن عمروء وأم سَلّمة» ولا يُعْرَفُ لهم 
E‏ عصرهم؛ ومن ثَمَّ قال الطحاوي: «لم يقل بالستينَ أحدٌ مِن الصحابة» وإنما 
قاله مَنْ بعدهم»» وقال أبو عُبَيْدِ: «وعلى هذا جماعة الناس» وقال إسحاق: «هو السنة 
المجمع عليها»). 

قال الترمذي: «أجِمَعَ أهل العلم من أصحاب النبيئ يا وم مَنْ بعدهم : ET‏ 
تدع الصلاة أربعينَ يومّاء إلا أن ترى الظهْرَ قبل ذلك» فتغتسِلٌ وتصلي». 

قلت : هكذا نقل الأصحاتث کلام الترمذي» وهو بتمامه كما يلي : 

«وقد أَجِمَعَ أهلُ العلم يِن أصحاب النبيّ بي والتابعين ومَنْ بعدهم على أ أن النفسا 
تدع الصلاة أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك؛ فإنها تغتسل وتصلّي» فإذا رأت 5 
يسك ال ونعين إن أهل العلم قالوا: لا تَدَعَ الصلاةً بعد الأربعين» وهو قول أكثر 


0 


]1١[‏ أخرجه أحمد(5/١٠7).‏ وأبو داود »)7١١(‏ والترمذي (۱۳۹)» وابن ماجه (548)» والدارمي 
(2405» والدارقطني »)5575/١(‏ والطبراني في الكبير (۳۷۱/۲۳» ۳۷۰)» والبيهقي (۱/۱٤۳)؛‏ من 
طرق . 
وقال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث مَسَّةَ وإسناده إليها حَسّن»» وقال الخطّابي: «أثنى البخاري 
على هذا الحديث4: ومال بغض العلماء إلى تضعيقة» لكنّ الصواب: أنه صالخ e‏ فله شواهد 
تقوّيه» وأيضًا فتاوى الصحابة توافقه. وقد ناقش ابن الملقن أو المضعفين» ورد عليها في الور المي 
(/ 179). 
قال الشوكاني: «الأدلّةُ الدالّةُ على أن أكثّرٌ النفاس أربعون يومًا متعاضِدةٌ بالغةٌ إلى حَدّ الصلاحية 
والاعتبار؛ فالمصيرٌ إليها متعيّن». نيل الأوطار .)707/١(‏ 


كتابٌ الطهارة RE‏ 
ا “0 


الفقهاء؛ وبه يقولٌ سفيان الثؤري› وابن المبارّك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ويُرْوّى 
عن الحسّن البصري؛ أنه قال: إنها تدّع الصلاةً خمسينَ يومًا إذا لم ثَرَ الطهرَء ويُرْوّى عن 
غطاء.بن أبى. رات والشخي: سين يوتا . 

وعنه : ا اتَاعَا للوجود؛ حكاها ابن عقيل فمن بعله. 

وقال الشيخ تقي a EE‏ اک النفاس ؛ زاغل ارچ وه أن له 
أو السبعين» وانقطع ؛ فهو نفاسٌ» لكنْ إن اتصّل»ء فهو دم فساد؛ وحينئذ: فالأربعون منتهى 
الغالب». 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة: 

القول الأول: أكثَّرٌ النفاس أربعون يومًا؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والحنابلة» وقال به 
الثوري» وإسحاق» والليث» وابن المبارّك . 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أكثره ستون يومًا؛ وهو مذهبٌ المالكية» والشافعية» وروايةٌ عن أحمد. 
وروايةٌ عن عطاء» وبه قال أبو تَّوْرءِ وداود» والأوزاعي. 

ودليلهم : أن هذا أكثّرٌ ما وج في النساءء والمعتمَد في ذلك الاستقراءئُ» والمرجمٌ في 
ذلك إلى الوجود. 

القول الثالث: لا حَدَّ لأكثر النفاس؛ وهو رواية عن عطاء» وحُكِي عن الأوزاعي. 
وقول قتادة» ومالك «في روايةٍ هي آخر ما قاله؛ كما نقل ابن القاسم؛ فهو رجع عن القول 
المعتمّدٍ في المذهب»» وهو قول ابن تيميّة. 

قال ابن تيميّة: «والنفاسنُ لا حَدَّ لأقلّه ولا لأكثروء فلو قُدّرَ أن امرأةٌ رأت الدم أكثَرٌ 
من أربعين أو ستين أو سبعين» وانقطع»ء فهو نفاس؛ لكن إن اتصّل» فهو دَمٌ فساد؛ وحينئذ 
اكد وغوت ثانه معي a‏ 

ودليلهم : عدم الدليلٍ على التحديد. 

القول الرابع: أكتَرهُ سبعة أيام» وهو مذهبٌ ابن حَرْم. 

دليله: أن دَمَ النفاس هو حيضٌ صحيح» وأَمَدّهٌ أَمَدُ الحيض» وحكمُّهُ في كل شيء 


.)5057/١( سنن الترمذي‎ ]1١[ 


ورل مدته من الوضع'''. وما أنه قبل الولادة بيومين أو ثلا نه بأمارة"'. 


حكم الحيض؛ لقولٍ النبئ بلا لعائشة وبا : (أَنَفِسْتٍ) بمعنی : حضت؛ فهما شيء واحد. 

قلت : مقتضى هذا الدليل : E POE‏ هنا كر الحيض عند ابن 
حزم؛ فلعل في المطبوعة خطأ . 

الراجح : 

بلا إشكالٍ القول الأولء للأدلّةِ والآثارٍ التي اب نينا 

الاين عل" الين: الي فى مال أكثر النفاس موضع للاتباع والتفليل» إلا من 
قال بالاأربعين ؛ فإنهم أصحاتٌ رسول الله علا ولا مخالِف لهم منهمء وسائِرٌ الأقوال 
جاءت عن غيرهم» ولا ور عندنا الخلافٌ عليهم بغيرهم ؛ لأن إجماع الصحابة ا 
على من بعدهم» وال س إليهم؛ فأين المَهْرَبُ عنهم دون سُنَّةِ ولا أصل» وبالله 
ا 

)١(‏ أي: مِن ابتداء خروج بعض الوَّلّد. 

(۲( أي : علامة على الولادة؛ ا أما مجرّد رؤية الدم من غير علامة» فلا 
تترّكَ له العبادة» عملا بالأصل» فإن تين عدمه» أعادّتٌ ما تركته. 

قال ابن قدامة: «فإن خرَجَ قبل الولادة بيومَيْن» أو ثلاثةٍ» فهو نفاسٌ؛ لأن سب 
خروجه الولادة» وإن خرج فيل دلت فهو دم فساد؛ لأنه ین بنفاس› لبعده من الولادة» 
ولا حَيْض؛ لأن الحامل لا تجيض». ٠‏ 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ما رأنّهُ قبل الولادة بيومَيْن أو ثلاثةٍ بأمارةٍ كطلقء فنفاسٌ؛ وإلا فلا؛ 
وهو مذهب الحنابلة. 

ودليلهم : لأنّه دم خرّجَ بسبب الولادةء واتصّلَّ بهاء فهو نفاس. 

القول الثاني : لا يعتبّرٌ نفاسًا؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية. 


]1١[‏ ينظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ ۰ ) ومنح الجليل (/ .)٠۷١‏ وبداية المجتهد »)٤١/۲(‏ والمجموع 
(2)0994/9 والمبدع. في شرح ام (١5694/1؟),‏ والإنصاف )1/ «(TAT‏ وکا القناع )۲1۸/1(« 
ومجموع المتاوى (۱۹/ ۳۹( الل (١/6١غ5).‏ والاستذكار )۱/ 00(« وفتح الباري لان رجب 
(IAA /۲)‏ . 


8 010 ) 2 ع : 2 5 CT‏ را 
فنفاض 6و نفدم ونسنت شكحة وتم قيية ا لار > ولا حل 


ودليلهم: أنه ما لم ينفصل جميعٌ الولدِء فهي في حكم الحامل؛ ولهذا يجوز للزوج 
ا وا ا ی ا ۰ ۰ 

اقا أن ا ا ا ا 
شيخ مشايخنا العلامة السعدي» وأخشى أنه تفرد بهذا القول؛ فلم يُسْبَقْ له. 

الراجح : 

القول الثاني : أنه ليس بنفاس؛ وذلك لأن الدَّمّ الذي يخرّحٌ قبل انفصال الولدٍ ليس دم 
تفاس كما ته ا الحديثةٌ التي تذل على أن النفاسَ هو الدَّمُ الذي يعقّبُ 
ا 

9 لك لا بحست ها قبل الولادة ين مدة القاس: 

(۲) أي عند قوله: «إلا أن تراه قبل ولادتها بيومَين أو ثلاثة). 

(۳) على الصحيح م #2 * 2131 
EE‏ وأقل ما يتبيّن فيه حَلقهُ: أحدٌ وثمانون يومّاء امود وي المت اللي ثاب 
لعناةة وال ا ر دالولل :واحد وتمانونيومًا «بوغاليه: لذن هوك ذال يعد وابن 
تمیم› وابن حمدان» وغيرهم : ومُدَّةُ تبيين خلقٍ الإنسانِ غالبا : ثلاثة أشهرء قال المجد في 
ا(أشرحه) : فون رات دما على طلتي قبلها ‏ أي : الثلاثة أشهر ‏ لم تلتفتٌ إليه» وبعدها e.‏ 
عن الصلاة والصوم. ثم إن الكت الأمو يعد الوضع علي الطامن: رجَعت فاستدركت» وإن 

لم ينكشف. بن دُفْنَ ولم تتفد أمره الح اتن إذ لم يِتبِيّنْ فيه خطأ . 

a‏ ّث لها بذلك حكمٌ النفاس؛ نص 
عليه قل في e‏ والمجد في اشر حه)» وصحّحه. وابن تَمِيم ) و«الفائق». 

وعنه : : ثبت بوضع مُضغة . 

وعنه : وهو وجه في ١مختصّر‏ ابن تَمِيم) وعیره. 

وقيل: د االالواخيم ا ا ارود احير ا 
قال في االفروع؟ : (ويتوجّه أنه ا E‏ من الد 


]١[‏ ينظر: تبيين الحقائق »)57/١(‏ والحاوي الكبير (١/۳۸٤)ء‏ والمهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 
»)85/١(‏ والكافي (١/١١٠)ء‏ والإنصاف (١/۳۸۷)ء‏ وكشّاف القناع (١/۲۱۸)ء‏ والفتاوى السعدية 
.)١١6(‏ 


| مسيم التوخيح المقنع شرح الروض المربغع 


تنبيه في مراحل الخَلّقَ: قال تعالى: و جَعَلَنَهُ نُطمَهٌ في كار مَكن © ف حلفا الطفة 
کر ا ہے وھ 


فة فخلفا العلقة م 2ة فة المضكة غا وا كس آل ا لال ومون 6-۳[ 

نالف ع أن وا ا 

(النظفة)» ثم (العَلّقة)» ثم (المُضْغة)» ثم (خَلْقُ العظام)» ثم (كساءٌ العظام باللحم). 

رفي امتح مجم > عن عبد الله بن مسعود طب : إن أحَدكمْ يُجْمَعْ حَلْقهُ في بَطنٍ 
عه ليون بويا وداب ب ار يني أي 
يْسَلُ المَل» > ينفح فيه الرُوحَ» وَيُؤْمَرُ اربع كَلِمَاتِ: يكنب ِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِنٌ أَوْ 
سعيد) . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

تحريرٌ محل النزاع : 

لا خلا بين أهل العلم أنه لا يتر َب على إسقاط النظفةٍ حكمٌ مِن أحكام إسقاط الحمل . 

ولا خلاف بين آهل العلم أنه إذا أسقّطت الجنينَ بعد أربعة أشهرء 500 

فالخلافٌ إذن في العَلَقةٍ والمضغة. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: ا بوضع ما يشن فيه على الأنساة» فلو :وصعت علق 
أو مُضْعْةَ لا تخطيظ فيهاء لم يتبْتْ لها حكم النفاس؛ وهو مذهب الحتابلة. 

يد 

التخليق يكونُ في مرحلة المُضْعْوَء ولا يكون قبل ذلك؛ لقول الله تعالى: يكايُهَا 


و ساسا م ر« ما 


التاش إن کسر في رب ن أت انا لفك ين اب ثم ين طم كم من علق ثم من مُسْمَةٍ 

ُلَعَوِ ور ٍَ4 [الحج: 0]؛ فوصّف المُضْعْدَ بالمخلّقة وغير الان على أن ا 
قبلها ليس مِحَلَقًا . 

؟ أن السّقْط إذا لم يكن استبانَ مِن حَلْقِهِ شي فإنه لا يُدْرَى هل هو حمل مخلوق 
من ماءِ الذكر والأنثى» أو دَمّ جامد» أو شيءٌ مِن الأخلاط الرديّةِ استحال إلى صورة لخم؟ 
وإذا لم يُعَلَمُ حالهء فلا يتعلّق به شيءٌ مِن أحكام الولادة. 

القول الثاني: يثبُتٌ حكمٌ النفاس إذا استبان مِن الفط بعص خلقِه؛ كالإصْبّع؛ 
والشَعْرِء والظفرء فهي نفساء» وهو مذهب الحنفية. 


000 5 00 
کتاب الطهارة ا ب 
2222727 222222222 ڪڪ ر ۷ 


دليلهم : نفس دليلٍ الحنابلة . 

القول الثالث: إذا ألقَّتْ عَلقةء ثبت لها حكم النفساء؛ وهو مذهبٌ المالكية. 

وعلامة أنه عَلَقَةَ عندهم : الالو كوت عام ما عار و E E‏ 

ودليلهم : 

E‏ ا ا ا 
تكو عَلَقَةَ ِل دک ثم کون مُصْعَة ل دک كم يعت .... 

وجه الدلالة: اا يا هة ةا ق امه جمعًا خف 
منذ كان نظْفةً؛ وهذا الخلق في ظهور حَفِيّ على التدريج. 

؟ ‏ حديتٌ حُدَيْفةَ: «إذا مَىَّ بالنطْمَة نتان وَأَرْبَمُونَ لَبْلَةَ بَعَتَ الله إِلَيْهَا مَلَكَا َصَوَّرَمَاء 
وَخَلَقَ وََصَرَهَا وَجلدَهَا وَلَسْمَهَا وَعِْظَامَهَا)['". 

- أنها وضَعَتْ مبداً الول عن نظفةٍ متجسّدًَاء فيقاس على ما ظَهّر فيه تخطيظ صورة 

اا 

القول الرابع: إذا أَلقَّتْ مُضْعْدَ أو عَلَمَةّه وقال القوابل: إنه مبتدَأ حل آدمي» فالدمُ 
بعده نفامنٌ؛ وهو مذهب الشافعية. 

دليلهم : نفس أدلّة المالكية . 

تنبيه: مذهبٌ الحنفيّة والحنابلة متقارِبٌ أو متطابق؛ ولهذا عبّر ابن تيميّة عن مذهب 
الا يقوله: و الذي تثبّتُ فيه أحكامُ النفاس هو ما بين فيه شيءٌ يِن خلت 
e o YS‏ 

وأيضًا: مذهبٌ المالكية والشافعية متطابقٌ في الجملة؛ فكلاهما يحكم بكونه نفاسًا إذا 
ألقت عَلَقَةَ؛ أي: في الأربعينَ الثانية بعد تمام الأربعينَ الأولى. 

فعاد الخلاف لقولين. 1 

الراجح : 

كله الا و م اا و كلك يت اده ود 
بكرن قل الف لانن الا ربخن افا رينم يذل خفنت معديقة ٠‏ وكذلك الث" الدبف 


[۱] أخرجه مسلم (55160). 


اس ا التوضيح المقنع شرج الروض المربع 


- من خلال التصوير - أن التخليقٌ يكون في العَلَّقَةِ (الأربعين الثانية). 

وقد جِمَعَ ابن القيّم بين الحديئيّن؛ فقد ذكرَ أن كلام الأطبّاءِ يوافق حديث حذيفة» ثم 
قال: 

ا ا إلى التوفيق بين حديثه هذا وبين قول الأطباء؛ فان قول النبيّ 
معصوم. وقولهم 1 للخطأء ولكنّ الحاجة إلى التوفيق بين دوقو و یی ق 
المتقدّم؛ قيل: لا تنافى بين الحديتيْن - بحمد الله وكلاهما خارجٌ مِن مشكاةٍ صادقة 
معصومة . 

وقد ظنَّ طائفة: أن التصويرٌ في حديث حذيفة إنما هو بعد الأربعينَ الثالثق 5 
وأكثّرٌ ما فيه التعقيبٌُ بالفاءء وتعقيبُ كل شيء بِحَسَّبه وقد فال تغالى: لوال تر ات 
رل و الما م2 فص ' ص ا #ت] جل قد فال قعالى : 
الله علقة حلفا العلقة ا و ا و ا 
٤‏ وهذا تعقيبٌ بِحَسَّبٍ ما صل له ليحر ولا يلزم أن د الثاني عَقَيبٌ الأول 
تعقيتتَ اتصال . 

95 طائفة أخرى: أن التصويرٌ والتخليقَ في حديثٍ حُدذَيْفَةَ في التقدير والعلم» 
والذي في حديثِ ابن مسعودٍ في الوجودٍ الخارجي» والصوابٌ: هو ما دل عليه الحديث 
مِن أن ذلك في أوَّلٍِ الأربعينَ الثانية» ولكن هنا تصويران؛ أحدهما: تصوير خفينٌ لا يظهر 
للبشر» وهو تصوير تقديري؛ كما يصوَرٌ مَّن يفصّل الثوبّء أو ينجر البابَ موا E‏ 
والتفصيل › فيعلَمُ عليهاء ويَصنع مواضعٌ الفصلٍ والوصل» وكذلك كل مَنْ يصنع صورةً في 
مادّة لا سيّما مثل هذه الصورة ينشأ فيها التصويرٌ والتخليقٌ على التدريج شيئًا بعد شيء. ا 
وهلةٌ واحدةًء كما يُشاهَدُ بالعيانِ في تخليق الطائر في اليَيْضة . ۰ 


5 2 


فههنا أربع مراتب : 

أحدها : تصوير رٌ وتخليقٌ علمئ» لم يخرخ ا الخارج . 
الثانية: مبداً تصوير خفيئ» يَعْجِرٌُ الحس عن إدراكه. 
الغالثة > تضيويز اله الخ ولكنه لم يتم بعد. 
6 0 0 ار 


كتابٌ الطهارة ا 
ص ص ص ا ا يي ي ي يي 


نظيرٌ التقدير بعد التقدير؛ فالربٌ تعالى قَدّر مقاديرٌ الخلائق تقديرًا عامًا قبل أن يحْلَقَ 
السات والارض: هين ال مه :وفنا لك ك ق اعا ولغار »وال عمال بولا زاف 
والاجال: 

الثاني: تقديرٌ بعد هذاء وهو أخص منه» وهو التقديرٌ الواقعٌ عند القبضتَيْن» حين 
قبّضّ تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه» وقال: «هؤلاء للجَنَةَ وبعَمّل أهل الجنةٍ يعملون». 
وقبّضٌ أهل الشقاوة باليدِ الأخرى» وقال: «هؤلاءٍ للنار» وبِعَمّل أقل ااا 

الثالث: تقديرٌ بعد هذاء وهو أخصٌ منه عندما يُقُضَى به؛ كما في حديث حُذَيْفَةَ بن 
اال ور 1 

الرابع: تقديرٌ آخَرٌ بعد هذاء وهو عندما يَيّم خلقه» وينْمَح فيه الرّوحٌ» كما صرّح به 
الحديث الذي قبله. 

a‏ على سَّعَةٍ علم الربٌ تبارك وتعالى» وإحاطيهِ بالكليات والجزئيات» وكذلك 
التصويرٌ الثاني مطابقٌ للتصوير العلمي» والثالتُ مطابقٌ للثاني» والرابعٌ مطابقٌ للثالث؛ 
وهذا مما يدل على كمال قدرة الربٌ تعالى» ومطابقة مقدوره لمعلومِه؛ فتبارك الله رب 
العالمين» وأخسة الخال 

وخلاصته : أن التخليَ في حديث حذيفة هو تصويرٌ خفينٌ لا يظهر. 

ويقوي هذا الجمع أمران : 

الأول: أن الأطباءً يذْكُرُونَ أن التخليقٌ لا يقتصِرٌ على الأربعينَ الثانية؛ بل في الأولى 
أيضًا . 

بقل اماد الدكور جين نه خو دار 

«وفي نهاية الشهر الأول يكون الجنينُ قد اكتمّلَ تكوينه» ويكون حجمَّهُ نصف حَبَةٍ 
البنْذق» ويكون هُلاميًاء وبصعوبة جدًا يمكنٌ رؤية أجزائه إذا نَم فحصه. . .. ويكون لرأس 
الجنين في هذا الموعدٍ عينانٍ وأذنان. وقُم 0 ووا أيضًا كُلَيةٌ بسيطة. وكيد وقناءٌ 
هة وبا مر بدائي› وو دمويّةء ونيم ويبداً هذا القلت بالحمقان اليوم 
الخامسّ والعشرين» ويكون بدائيّ التركيب... ومع هذا التطوّرٍ في تكوين الجنين عند نهاية 


.)"٤۷ص( التبيان» في أقسام القرآن‎ ]١[ 


ع 2 ١‏ 4 :6 و 0 ر ع ا ر 
EC‏ لم يرد تحديده» وإن جاوز الدم الاربعينَ» وصادفَ عادة 


الشهر الأولٍ مِن عمره: نجدٌ أن مَظهِرَهُ ليس آدميًا بالقدر الكامل حيث يبدو الجنينٌ وله 
ذيل» وهذه البروزات التي ل الذراعَيْن والساقَيْنِ لا تمثل E‏ الأطرات»'". 

إذن الجنينُ له رأسنٌ وعينانٍ عند الأطباء في الأربعينَ UE ei‏ 
على آنه لقنن OE a‏ الابقا انعد للك الأ ربعو 
الثانية . 

الثاني : أن هذا التخليق الذي قبل المضغة لا يَرَى بالعَيْن المجرّدقء بل عند تكبيره؛ 
فلا تتعلّقُ به الأحكام. | 

وخلاصة ما سبق : أن القول الراجح ح فيه تفصيل ؛ كما يلي : 

السّقْط: إن عُلِمَ أنها بدايةٌ جنين مخلّق. ٠‏ فالدم نفاس؛ ناوالا اقا 
من تعليلاتهم: أنهم لا يجعلونه نفاسًا؛ لعدم لدأ كمون تاوت اقل كر ولا ناذا 
RES‏ فهو نفاس› ES‏ 

أما إذا لم نعلم ذلكء» فليس نفاسًاء إلا إذا تبيّن فيه حَلقّ إنسان""". 

)١(‏ وهو المذهبٌء وعليه الأصحاب؛ لأنّه لم يرذ في الشرع تحديدّةُ؛ فيرْجَم فيه إلى 
الوجودء وقد وْجد قليلا عَقِبَ سببه؛ فكان نفاسّاء كالكثير. 

الى سي أب اوس ع دو اعضوم ون لي كم تَجَلِسٌ المرأةٌ إذا ولَدَتْ؟ 

: «مَجْلِسسُ أَرْبَعِينَ إلا أَنْ تَرَى الطْهْرَ قَبْلَ ذَلِكَهء ولم يفصّلْ بين مدةٍ طويلةٍ أو قصيرة» 
ا مَنْ لا ترى الدمَّ أصلاء ومنهن: مَنْ ترى قليلا أو كثيرّاء والمرجعٌ في 
ذلك إلى ما وَُجِدَء وقد رُوِي: أن ¿ امرأةً ولَدَتْ على عهدٍ النبئّ ية ولم تَر دمّاء 
ذاتَ الاقم وذكرٌ الإمامُ أحمدٌ عن عبدٍ الرحمن بن مَهْدِيٌ» قال: «كانتُ عندنا امرأة 

ا تلد أَوَّلَ النهارء وتطهرٌ آخره). 

وعنه : 00 يوم. 


وعنه . أقله لاثة أيام ؛ دكرها انق غك الصغير؛ لقوله فى رواية ان داود» وقل فيل 


http: //www.alriyadh.com/2006/06/28/articlel66982.html [1 ] 

[۲] ينظر: شرح فتح القدير »)۱۸۷/١(‏ والشرح الكبير (۲/٤١۷٤).ء‏ وحاشية الصاوي» على الشرح الصغير 
(/60775)» وروضة الطالبين »)١۱۷٤١/١(‏ وشرح العمدة لابن تيمية (ص٠۲٥).‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۳۳۳/۱۲) والإنصاف (۱/ ۳۸۷)» وكشّاف القناع (۲۱۹/۱). 


كتابٌ الطهارة TT‏ 
ET‏ د 
5 ع يم E‏ اه 37 
خحيضهاء ولم یزد ` او زاد وتکرر» فحخيض إن لم يجاوز اكثره 2 ولا يدخل 
2 ا ا (۳ 
حَيْضٍ واستحاضة فى مدة ماس 
رم 0 ع ر ° Sof‏ ار ور اله ۶ 0 3 
(ومتئ طهدرت قلا اى قبل اتقضياء اكثية» (تظطهرزت)؟ آى: 
٠.‏ م1 ه(5 SE‏ 0 5 5 ول سه سا 
اغْتسَلْتثُ”*'. (وَصَلْتْ)؛ وصامت؛ كسائر الطاهرات؛ كالحائض إذا انقظعَ دمُّها 


له: «إذا طَهَرَتْ بعد يوم» فقال: بعد يوم؟ لا يكون. ولكنٌ بعد أيام». 

فائدة: اتفقّتَ ات الأرة عن E‏ ار 

)١(‏ إذا جاور دم النفاس الأربعينّ» وصادَفَ عادة حيضهاء ولم يَرِدْ عن عادتهاء 
فالمجاورٌ حيض؛ لأنَّه في عادتها؛ أشبَّهَ ما لو لم يتصِل بنفاس . 

(0) إذا زاد الدَّمُ المجاوزٌ للأربعين عن العادة» وتكرّر ثلاثة أشهرء ولم يجاوز أكثْرَ 
الحيض» فهو حيض؛ لأنّه دَمٌّ متكرّرٌ صالخ للحيض؛ أشبَةَ ما لو لم يكن قبله نفاس. 

وإن زاد ولم يتكرّرء أو جاور أكثر الحيض - سواءٌ تكرّر أو لا أو لم يصادف عادة 
حيض» فهو استحاضة إن لم يتكرّر؛ لأنّه لا يصلّحٌ حيضًا ولا نفاسًاء فإن تكرّر وصلح 

(۳) العبارة في «المنتهى) مع شرحه: 

«ولا تدخحلٌ استحاضة في مُدَةٍ نفاس؛ كما لا تدحل في مُذَةٍ حيض؛ لأن الحكم 
للأقوى)""”". ٠‏ 

قلت : E‏ لا تدحُلُ استحاضة في مدَّةٍ نفاس ولا في مدَّةِ حيض. 

ا وا تدخ ا ب وی فى ا ای ره 
غريب؛ لأن الحيض لا يجتمع مع النفاس . 

(6) قال ابن مفلح: «قال في «المغني»: لا حلاف في وجوب العْسّل بهماء وظاهره: 
أنه يجب بالخروج؛ وهو المذهبٌ؛ إناطة للحكم بسببه» لكنّ الانقطاع شر لصحته اتفاقًاء 
وكلامٌ الخرّقي يدل على أنه يجب بالانقطاع» وهو ظاهرٌ الأحاديث» وينبني عليهما: أن 
الحائض إذا استَشْهِدَتْء فعلى الثاني: لا تغسّل؛ إِذِ الانقطاع الشرعيٌ الموجبٌ للغشل لم 


[1] ينظر: تبيين الحقائق »)51/١(‏ ومواهب الجليل »)7177/١(‏ والمجموع »)٥۳۹/۳(‏ وشرح العمدة لابن 
تيمية (ص۲۰٥)»‏ والإنصاف (۱/ .)۳۸٤‏ 


[ شرح المنتهى (۱۲۲/۱). 


اي 00 القوضيح المقنع شرح الروض المربع 
چ ا با ل ۱ 
فى عادتها”''. 
(وَيْكرَهُ وَطُؤُّمَا قَبْلَ الأَرْبَعِينَ بَعْدَ) انقطاع الدم» و(التََطْهِير)؛ أي: 
الاغسال .قال امد اما عجن ان اعا وا على محديف غتمان بين 


يوجد» وعلى الأول: تغسّل للوجوب بالخروج» وقد حصّل الانقطاع حسًا؛ٍ أشبه ما لو 
هرت في أثناء عادتهاء وقال بعضهم: لا يجبٌ على الوجهّيّن؛ لأن الطهرّ شرط لصحة 
العَسْلء أو في السبب الموجب له» ولم يوجدٌء وينبني عليهما مَنْ علق عتقًّا أو طلاقًا على 
نا رج ل وقَعَ بالخروج» وعلى الثاني : بالانقطاع» ‏ ولم أجده في «المغني». 

EE E a إذا انقظع يذو الا وضيرق‎ )١( 

(0) يُكْرهُ الوطءٌ زمّنَ النقاء الذي في زمَن النفاس» كراهة تنزيو؛ نص عليه» وهو مِن 
ا ۰ 

وعنه: ما يذل على أنها كراهةٌ تحريم؛ لظاهر قول الصحابة. 

وعنه: أنه مباخ؛ لأنّه وطءٌ بعد الطهر والتطهير؛ فأشبه الوطء إذا انقظعَ لأكثره» ووَظء 
الحائض إذا انقطع A‏ 

وأما النقاءٌ زمَنَ الحيض»› فلا يكره وطؤها فيه. 

وقد رق يها تيان يقال : : إن النقَساء ا جدًا نت :الو لادة فعَظمُها ف في 
غاية الوّمَنِ والضعف» بسبب ما اعتراها من المرض» وهو اا مع التألّم؛ فا تحن 
الوطءَ زمَنَ الطهرء بخلاف الحائض “'. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاءٌ في هذه المسألةٍ على قولين: 

القول الأول: يكره وَظؤّها؛ٍ وهو مذهب الحنابلة؛ كما تقدّم. 


ودليلهم : 


ىن شمان e‏ العاص» ولفظه: أنها انه قبل الأربعينّ» فقال: « 


.)07١ص( شرح العمدة‎ ]١[ .)٠١۸/١( المبدع‎ ]1١[ 
.)607١ص( شرح العمدة‎ ]*[ 

.)57/١( ينظر : حاشية اللبدي» على نيل المآرب‎ ]٤[ 

[] أخرجه عبد الردَّاق (١/١١۳)ء‏ وابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۹۷)» والدارقطني .)57١/١(‏ 


شا الست اا 7ت ار لور 
ااا 
(فِْنْ عَاوَّدَهَا الدّمُ) في الأربعينَ» (فَمَشكوك فيه)؛ كما لو لم تَرَه 


او ا وا 

٣‏ واحتجّ أحمد بأنه إجماع الصحابة. 

القول الثاني : أنه يُبَاحُ وطؤها؛ وهو مذهبٌ الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية 
ع جمد 

ودليلهم: أنه حكم بطهارتهاء والطاهرةٌ يجورٌ أن تُوطَأ . 

ولأن المانعَ مِن الوطءٍ الدمُء وقد توقّف. 

ولأننا أجزنا لها الصلاة» وهي أعظم . 

الراجح : 

الأقربُ الكراهة؛ لما نقَّلَ أحمدُ عن الصحابة ولي '. 

)١(‏ تقدّم تخريجه قريبًا. 

() أي: في كونهِ دم نفاس أو فساد؛ لأنّه تعارّض فيه الأمارتان؛ وهو المذهب» 
نص عليه» وعليه جمهور اا قال في (المغني): (هي المشهورة نقلها عنه الأثرم»» 
وقال في «الفروع»: «نقله واختاره الأكثر». 

وف اا رها الو والمجدٌء وابن عبدوس» وابن قاضي الجَبّل . 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : ۰ 

القول الأول: أنه مشكوكٌ فيه» تصومٌ وتصلي» وتقضي الواجبّ؛ وهو مذهبُ 
التحنادلة: 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني : أن الطهرٌ المتخلّلَ بين الأربعينَ في النفاس لا يَفْصِلُ؛ سواءٌ كان خمسة 
عشَّرَ أو أقل أو أكثر؛ فالطهرٌ والدمٌ نفاس؛ وهو مذهب الحنفية» وفي المذهب أقوال 
خورف 

قال محمد بن الحسن: «وقال أبو حَنِيفة: إذا عاوّدّها الدم في الأربعين» فهو نفاسٌ» 


/١( ومواهب الجليل )1/ ره 7 والمجموع (؟/ 00°(« والمبدع‎ (٤۱ /1( ينظر: بدائع الصنائع‎ ]١[ 
O عات اديع عن قل العار ا‎ 


eel‏ التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
14489 ا 


وإن كان بين الدمَين خمسة عسَرَ يومًا طهر فهذا قبيحٌ ينبغي في قوله: إن رأت يومًا دما 
وخمسة عشّرٌ يوم طهراء ويومًا دما ويه عشر اطا ويومًا دما أن يكون هذا نفاسًا 
کله وهذا قبيح) . 

ودليلهم : أن الأربعين للنفاس بمنزلة العَشَرَةِ للحيض؛ فكما أن مِنْ أصله أن الطهرَ 
المتخلّل بين الدميْن في مدة العَشَرة ات اعد كلك ال ال أنه بين الدمَيّن في 
]ل ره ال كود فاصلًا في النفاس . 

القول الثالث: أنه إن كان بين الدمَيْن طهرٌ صحيحٌ تام خمسة عشَّرٌ يومّاء فالدمٌ الثاني 
as‏ الار ل U‏ وان كان الطهرٌ لا يبلّعُ خمسة عشَرَ يومّاء فإنها تلفق من 
أيام الدم ستين يومّاء وتَلْغِي أيام الانقطاع» وتغتسل كلما انقظعَ» وتصومُ م وتصلي وا 
وهو مذهت المالكية. 

ودليلهم : ا دم النفاس قبل ظهْرٍ تامّ كتقطع أيام دم الحيض؛ أي: نفس 
الأدلة التي تقدّمت في تقطع دم الحيض . 

القول الرابع: قال النووئ ملخصًا مذهب الشافعية: (إذا انقطعَ دم النفساء فتارة 
يتجاوّرٌ التقعٌ ستين يومّاء وتارَةً لا يتجاوزها: فإنْ لم يتجاوَّرهاء نُظِرَ: فإنْ لم يبلغ مده 
النقاء بين الدمَيْنٍ أقلّ الطهرء وهو خمسة عشَّرٌ يومّاء فأوقاتٌ الدم نفاس» وفي النقاء 
المتخلّل تولا التلفيق ؛ أصحهما: أنه نفاس» والثاني: أنه دَمْ فساد؛ مثال هذا: أن ترى 
اظ وما وشاع نقاء» أو يومًا أو وم أو ممه ان عدي أو أرقف عت نو أ عه 
ونحوهما مِن التقديرات» أما إذا بِلَعَتْ مدةٌ النقاء أقل الطهر: بأن رأتِ الدم ساعة أو يومًا 


سه 
٠‏ 


أو أيامًا عَقِبَ الولادة» ثم رأت النقاءَ خمسة عشَّرَ يومًا فصاعدًاء ثم رأتِ الدمَ ما ليله 
فصاعدًاء ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكَرّهما المصئْفُ» وهما مشهوران» قال الشيخ 
أبو حامد والأصحاب: aa 0 EO‏ وما نيه اي 
لأنهما دمانٍ تخلّلهما طهرٌ كاملٌ؛ فلا يُضَعّ أحدهما إلى الآخرء كدّمّي الحيض؛ وهذا 
الوجهٌ قول أبي إسحاق المَرُوزي» وهو مذهبٌ أبي يوسف» ومحمّدء وأبي ثؤر. 

القول الخامس: أنه نفاسٌ» وهو كما تقدَّم روايةٌ عن أحمد اختارها الموفّقء 
والمجد» وابن عَبْدوس» وابن قاضي الجبل . 

تعليلهم : لذن ف ما الول 


كتابٌ الطهارة | eo‏ 

E 192025252352527‏ ص ` ا 
0 230 ا ع 0 1 0 1م 2 1 1 

را فيها ¢ ا تتعبل ؟ لانها واجبة فى دمتها يل 


2 


ا بهذا م مشكواك فيه» (و3 2 حت ارا 1 صر ونحوه ¢ 
احتياطاء ولوجوبه قا ولا تفقضى اا ۵ كما تقد 


(وَهُوَ)؛ أي: النفاسنُ (كَالحَيْض”* فِيمًا يَحِلَ)؛ كالاستمتاع بما دون 


الراجح : 

القول: الكافية افونت سل الأكرا كد إن شاع الناقا له O‏ عليه اذه خارج عن 
المذاهب الأربعة» لكنه رواية عن أحمدٌ اختارها بعض محقّقي اا ا 
فهذا يقؤيها . 

والله أعلم بالصواب'' 

)١(‏ إذا وَلَدَتْ من غير دم» ثم رأتٍ الدمّ في أثناء المُدّة» فالصحيحٌ يِن المذهب: أنه 
شكر د ف 

وقيل: هو نفاس . 

قال ابن تَمِيم: «يخرَّحٌ هذا الدمُ على روايتَيْنء هل هو مشكوك فيه أو نفاس؟». 

ا نفاسًا قويٌ؛ لأنّه في مدَّته. 

(۲) وعنه: تقضي الصو مع عَوْدِهِ بخلاف الطواف؛ اختاره الخلال» وظاهره: أنه 
لا يأتيها رَوْجُها فيه» وصرّح به في «المغني»» وغيره""'. 

وتقدّم الخلاف في أصل السا 21 

(۳) أي عند قوله: «وتقضي الحائض الصّوْمَ لا الصلاة». 

4) الفاهد: العانةة أن أحكام النفاس كأحكام الحيض تماما عدا ها سك ها 
e‏ ال 

قال ابن قدامة : «حكم النفساء ع احاح ل a‏ ويسقَظ عنهاء 
لا تَعْلَمُ في هذا خلاقاء وكذلك تحريم م وَطئَهاء ل مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفزج 
منهاء والخلافٌ في الا بوّظئها؛ وذلك لأن دم م النفاس هو دم م الحيض» إنما امتنْع 


[1] ينظر: الأضل المعروفبالسوط للشيياتي 011/0 والمسوظ للسزحسي 01٤00‏ .وشرح 
محتصر خليل للخرّشي (۱/ 1°(« والمجموع. شرح لهذت (؟/058). والإنصاف .)"8/١(‏ 
[۲] ينظر: المبدع» في شرح المقنع .)57١/١(‏ 


ون التوضيح المقنع شرح الروض المربع 
ص الالال لل ڪڪ 


المُرْجء (و)فيما (يحرم) به؟ في الفرْج» وا والصلاة 0 
والطلاق 07 سؤالها على عضي ١‏ (و)فيما (يَحِبُ) به ؟ وال كي والكنار: 
انطع ني 5١‏ (و)فيما ل به ؟ کو جوب الصلاة؛ فلا تقضيها. 


(غَيْرَ العِدَّةِ) ؛ إن المفارّقة قة في الحياةٍ تَعْتَدٌ بالحيض دون التماس“ 


خروجةُ مدة الحمل؛ لكونه ينصرف إلى غذاءٍ الحَمْل)" ". 

قال ابن رجب: 0 النفاس حکمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه» .وقد حكى 
الإجماعَ على ذلك غير واحدٍ مِن العلماء» منهم: ابن جَرِيرٍ وغيرها 0 

() بالاتفاق» وكذلك تحرم قراءة القرآن» وقيل: 00 ونقَلَ ابن توّاب: تقرأ إذا 
انقظعَ الدمُ؛ اختاره الخلال"". 

(0) لا يحرُمُ الطلاق في الحيض» والنفاسنٌُ مثله؛ إذا سألته طلافًا بِعِوَض أو خُلْعَا؛ 
لأنها أدخلت الضِرّرَ على نفسهاء فإِنْ سألته طلاقًا بغير عوضء لم بّخ . ٠‏ 

قال البُهُوتي: «ولعل اعتبارٌ العِوّض؛ لأنها تُظهِرٌ خلاف ما تُبْطنُ؛ فبذل العِوّض يدل 
یا ا ۰ ۰ 

وفي مطالب اولي ای2 ((ويسجةة ول كان سوال الزوج الحْلعَ أو الطلاق (بلا 
عِوَض؛ خلافًا لهما) - أي : ل«الإقناع»» و«المنتهى» - حيث قيّدا سؤالها بالعِوّض؛ وهو 
5-6 عفن الوالملة) التي ذكرّها الأصحابٌ: أن خُرْمَةَ الطلاق في الحيض لِحَقَهاء فأبيح 
الطلاق بسؤالها مطلَقًا بورض وبدونه؛ على الصحيح يِن المذهب» وعليه الجمهورٌ؛ لأنها 
أُدخَلتَ الضرَرَ على تفسها بسؤالها ذلك» (تقتضيه)؛ أ : تقتضي جواز الخلع والطلاق 
بسؤالها ذلك بعوض وبدونه؛ وهو منّجه)! - 

(۳) إجماعًا. 


ا 


€3 فون وطئها ما ين وطء حائض ؛ نقله حر ی وقاله غر e‏ 
(5) لأنّه ليس بِقْرْءء ولأن العِدَّةَ تنقضي بوضع الحمل. 
]١[‏ المغني لابن قدامة .)577/١(‏ [۲] فتح الباري لابن رجب (۲/ ۱۸۷). 
[۳] ينظر: الفروع .)۳۹٩/۱(‏ [:] كشّاف القناع (۱۹۸/۱). 
[5] مطالب أولي النهى» في شرح غاية المنتهى .)157/١(‏ 
[5] ينظر: الفروع .)۳۹٩/۱(‏ 


(وَغَيْرَ (البلوغ)؛ فيثبتٌ بِالحَيْض دون النْمَاس؛ لحصول البلوغ بالإنزالٍ 
سادق اللا ول عشي يذ النقاس Cala‏ 
|| 7 م 

(وَإنْ وَلْدَتِ) امرأةٌ (تَوْءَمَيْن)؛ أي : ولَدَيْنِ في بطن واحدء (فَأَوَّل اتقاس 
وَآخِرْهُ مِنْ أَوَّلِهِمَا)"''؛ كالحَمْل الواحدٍء فلو كان بينهما أربعونَ فأكثرٌء فلا 


00 الست فى 5د لابلاع اى ف الأرسة انير الى تضرث» للخول نا آنه لسن 
متا معان الي فر مات و 4013 خان الح 

(0) هذا المذهبُ» وعليه الأصحابء نص عليه؛ لأنّه دم حرَحَ عَقِبَ الولادة» فكان 
نفاسًا واحدّاء كحَمّل واحدٍ ووضعه. 

وعنه: أنه من الأخير؛ يعني: أن اول النفاس من الأول. وآخره من الأخير؛ فعليها: 
نذا للثاني بنفاس من ولادته» فلو كان بينهما أربعون يومًا أو أكثرء فهما نفاسان. 

وا رالا ر و ا كان وو 

وعنه: أوله وآخره: من الثاني؛ فما قبله كدّم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل» نفاس» 
وإن زاد» ففاسد. ۰ ۰ َ 

وقيل: بل نفاس ا من غير ا 

فتلخّص مما سبق أن في المسألة ثلاتٌ روايات. 

خلاف الفقهاء في هذه المسألة : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة علىثلاثة أقوال: 

القول الأول : ابتداءٌ النفاس من الأول؛ وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» واختيار أبي يوسف. 
والمعتين هيه الال ووه في مذهب الشافعية» والمشهورٌ من مذهب الحنابلة. 

ودليلهم : تَقدّم . 

القول الثاني: ابتداءٌ النفاس من الثاني؛ وهو المشهورٌ من مذهب الشافعية» وقول زُقَرَ 
ومحمَّدٍ من الحنفية. 

ودليلهم: لأن الدّمَّ قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاسّاء يلزمٌ منه أن تكونَ المر 
نفساءَ» وهي ما زالت حاملا . 


عو 
أة 


.)۳۸٣/۱( ينظر: الإنصاف‎ ]١[ 


مب التوضيح المقنع شرح الروض المربع 


يو ا 
نفاس للثاني © . 


م هم 6 00 و ° ~0 ۶ 2 ى م ۲ 
ومن صارت نفساء بتعديها ؛ بصر بت تطنهاء او دسر تب دواعء لم تقض أ 


-1 


القول الثالث: ابتداؤه مِن الأول» ثم تستأنِفٌ المُدَّةَ من الثاني؛ وهو وجه في مذهب 
الشافعةة ونور ارد ف شيك 

ودليلهم : أنه ولَدّ؛ فاعتُبرَتُ له المدَّةٌ؛ كالأوّل» وكالمنفرد؛ ولأن الرَّحِمَ تنفس به؛ 
كما تنفس بالأول» فكثْرٌ الدمُ بسبب ذلك» فيجبٌ اعتبارٌ المدّة له. 

القولٌ الثالث أرجحٌ الأقوال: ابتداؤه ِن الأول» ثم تستأنف المدَّةَ مِن الثاني؛ لأن 
الدمّ الخارجَ بسبب الأول والثاني يصِدّقٌ عليهما: أنه دمٌّ بسبب الولادة؛ فلا يُلْعَىء بل 


0 


سبب الخلاف : 

الظاهر: أن سبّب الخلافي: هل الولَّدُ الثاني تابعٌ لا حُكُمَ له أو مستقل؟ 

)١(‏ نص عليه؛ لأن الود الثاني تَبَعٌّ للأول؛ فلم يُعتَبَرُ في آخر النفاس؛ كما لا يُعتبَرٌ 
في اوله» وهو دم EE‏ يصلّحُ حيضًا ولا نفاسّاء وتقدّم الخلاف في أصل 
المسالة. 

(0) إذا صارت نفساءَ بتعدّيها على تمسها بضرب» أو شرب دواءِ» ونحوهماء لم 
تقض الصلاةً في رَمَنِ نفاسهاء كما لو كان ان لأن وجودٌ الدم ليس معصية 
من جهتهاء ولا يمكنها قَظعهء بخلافي سَفَرِ المعصية: يمكنٌ قَظِعْهُ بالتوبة. 0 

وأما السّكْرٌ: فجعِلَ شرعًا كمعصيةٍ مستدامةٍ يَفْعَلّها شيئًا فشيئًا؛ بدليل جَرَيانِ الإثم 
والتكليف» والشرب أيضًا يُسْكِرٌ غالبًا؛ فأضيف إليه SEE‏ الرُوح ؛ 
ا ن ۰ | 


انتهى باب الحَيّضء وبه تَمّ كتابٌ الطهَارةٍ 


© © @ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 


منهج الكتاب وطريقتي فيه لتو م فو ووم تام فووا مو ا AES‏ ايخ الب ل ااا ا 
أو لا : فيما يتعلق بطريقة الشرح EAS ARSE Eee ece‏ [ [ [ [ [ 1011111 
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ثانيًا : فيما يتعلق بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها 
لث 


ترجمة الشيخ منصور البهوتي صاحب «الروض المربع) 


ا فما تعلق «التطيقات. الأضولة O‏ 
رابعًا : فيما يتعلق بالمسائل المعاصرة 6 ا 1212107010 


التعريف بمتن (المقنع) وبمؤلفه 510 
أولا : التعريف بمتن (المقنع) yy‏ 
ثانيًا : ترجمة المؤلف ابن قدامة المقدسي 210000000 

التعريف بمتن (زاد المستقنع) وبمؤلفه ل 
التعريف بمتن (زاد المستقنع في اختصار المقنع) yy‏ 
التعريف بمؤلفه شيخ الحنابلة في وقته العلامة الحجاوي o‏ 

التعريف ب (الروض المربع) وبمؤلفه gg‏ 5 
التعريف بكتاب الروض المربع ا 00 O‏ 


نضسطة 
الموضوع الصفحة 
ج اصطلاحات الكتب في المذهب الحنبلي yy‏ ااا 
النسخ المعتمدة لكتاب الروض يي N‏ 
مقدمة الشيخ منصور البهوتي حب و اسن لاسو ا ا ا E‏ 
معنى بسم الله ججح سج بن سس اس هد و ل اصرح زه اسار متسس سسا م مو NE‏ 
الفرق بين الحمد والشكر O‏ ا E‏ 
معنى الصلاة على النبى اا VY‏ 
تعونت الال ا ا يبدب 000101 0 0 E‏ 
تعريف الصحابي 0001 
الفقه لغة واصطلاخا 000011 ا 
منهج (الزاد) و(الروض) ا ة 0 ا 0 
كتاب الطهارة ا ااا ا اا O O O‏ 
معناها لغة واصطلاحًا ل O‏ 
أنواع المياه ثلاثة NE ws 5311711110 o‏ 
أحدها: الطهور 9 
النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المطهر ل 
النوع الثالث: النجس 0 00001315 ز 5 105 1 
باب الآنية اي ااا اااي ايا اا اا O‏ 
آنية الذهب والفضة O a o‏ 
انية الكفار ا يا ا ا ا ا 
دباغة جلد الميتة E 1 1 1 1 1 O O‏ 
حكم باقي أجزاء الميتة يي لا 
ما أبين من حى فهو كميتته ا ا ل 00 
باب الاستنحاء 8 A SOR A SR O‏ 
ما يستحب عند دخول الخلاء gy‏ ل ا 
ما يستحب عند الخروج منه 000 0 


يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا ا 


فهرس الموضوعات SS Fy‏ 
الموضوع اا 
يستحب له اعتماده على رجله اليسرى 11 0 
يستحب بعده في فضاء A‏ ا 
يستحب استتاره ۱۹۱ 
ا و O O a‏ 
يستحب مسحه بيده اليسرى E O‏ ااا ا 
يستحب نتره ثلاثا ۹۳ 
يستحب تحوله من موضعه ليستنجي يي ل O‏ 
يكره دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى اس O‏ ا 
یکره بوله في شق 00 ا 
يكره مس فرجه بيمينه ياي ا ايا E O‏ 
ذكره ا قز ا E‏ 
يكرزة استقبال التريق ى الشمسنوالعهر 00101012121 O‏ 
يحرم استقبال القبلة واستدبارها 0 ااا 
يحرم لبثه فوق حاحته ل n‏ 
يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ونحوهما EE‏ 
يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء E‏ 
شروط ما يستجمر به E‏ 
لا يصح قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم 1 
باب السواك وسنن الوضوء E 0 O‏ 
أحكام السواك 00000001 ااا 
كيه ان يدهن ويكتحل O‏ ااا 
تجب التسمية في الوضوء مع الذكر 000 ا 
يجب الختان ا EE‏ 
یکره القزع bE OOOO OE‏ 
Y۷‏ 


أا ي الا شرن ل المردة 


ک9 | 

الموضوع الصفحة 

باب فروض الوضوء وصفته IE ae O‏ 
فروضه ستة RR RR r ooo‏ 
احدها: غسل الوجه E O‏ 
التاق > عسل الت 0 
الثالث: مسح الرأس اا ا 
الرابع : غسل الرجلين E O‏ 
الخامس : الترتيب a e‏ ساسحو اراس اا ا ل 
السافين : الموالاة O‏ 
النية شرط ew‏ ا ا 0 TAN‏ 
صفة الوضوء الكامل 0 a‏ 00 

باب مسح الخفين ا 0010 ا 
يجوز يومًا وليلة لمقيم RO‏ 0 
ولمسافر سفرًا يبيح القصرء ثلاثة أيام بلياليها ااا N‏ 
ابتداء المدة E‏ 
شروط الممسوح عليه E‏ 
المسح على العمامة 001010 ا 
المسح على خمر النساء ا ئس واااو OE‏ 
المسح على الجبيرة 100000[ ا O O‏ 
يشترط للمسح أن يكون بعد كمال الطهارة ا اا 0 
إذا مسح في سفر ثم أقام ا 1411 1 1 O‏ 
مسح القلانس واللفافة ا ا OT‏ 
إذا لبس خمًا على خف 0320208039 0 00 O‏ 
ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف 11 0 
يمسح وجوبًا على جميع الجبيرة ل 1 0 


فهرس الموضوعات م مب 
E‏ 
الموضوع الصفحة 
باب نواقض الوضوء ayy‏ 00 
أاحدها الخارج من سبيل SO‏ ال OE ROG‏ 
الثاني : خارج من بقية البدن ا O‏ 
الثالث: زوال العقل ب ب O a‏ 
الرايع : مس الذكر دب 000151 ا 
الخامس: مس المرأة بشهوة ا ا ا ا ا ا ال 
حكم مس حلقة دبر ومس شعر وسن وظفر ۳۹۱ 
السادس: غسل الميت ا ا ا ا 0 E‏ 
السابع : أكل اللحم خاصة من الجزور OD ue RES‏ 
الثامن: كل ما أوجب غسلا 118 O E‏ 
من تيقن الطهارة وشك 0000 
يحرم على المحدث مس المصحف ا 
والصلاة o‏ ا اس ساسا ل مس اط سسسب لس امي لاه 
والطواف 000222223020 0500 0 00 00005 
باب الغسل 20000000 
رة نة شتا 10٥‏ 
احدها: خروج المني e‏ 
الثاني : تغييب حشفة أصلية 8بب0000000 0 ا 
الثالث: إسلام كافر بارلا ساسح سو اط نوه سا اس نا ابو سن او سطس CE‏ 
الرابع : موت ا 
الخامس: حيض 1[ [1[1[ذ[ذ[1[ [ [ 1 ا ا 
السادس: نفاس CT a SORES SANS AEA‏ 
من لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث 
فى المسجد ا ا ا E Sl O‏ 
إذا أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل ا ا 
33 


اع ا 2 التقوضيح المقنع شرح الروض المربع 


هس ا 

الموضوع الصفحة 
صفة الغسل المجرئ ممق امس و سم ام و CO‏ 
وما بمد ويغتسل بصاع CO0 esmna ee a‏ 
وضوء الجنب للأكل والنوم ومعاودة وطء O‏ ااا 
بناء الحمام وبيعه وإجارته يبي يا 

باب الت ل 0 
r ooo 00‏ 1[ 1000 
يشترط له شرطان ا O‏ 
أحدهما دخول الوقت 770770757870777ا7ا0ا0ا0ااا E‏ 
الشرط الثاني تعذر الماء ل ا سيب ل 
لاوا لمق تله 00000 
من وجد ماء يكفي بعض طهره E EEO‏ ا 
من جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له 1 [ز[ز[ز[زؤزؤز ز ز 00000 
طت لاء ق :ال 2 *2121 
إذا كان على بدنه نجاسة تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها O aS‏ 
او خاف بردا مسريو سم و لك ا ل ع ال ما م م ا ا 
أو حبس في مصر o‏ 1[ 0 
إذا عدم الماء والتراب O‏ 
يجزئ التيمم بتراب فقط 0010101 اا 
شروط ما يتيمم عليه o‏ م O‏ 
فروض التيمم اا ا ا ااا 
تشترط النية لما يتيمم له ل 
فيطلاات نهم الو عي د اي او سوا الاي ةما بسني ماما الع سد صم و ما O‏ 
التيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أولى 00152121211 ا 
صفة التيمم 2 

باب إزالة النجاسة ا ا 001 0 ا ا 


حكم النجاسات كلها إذا كانت على الأرض OE SO e‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


حكم النجاسات إذا كانت على غير الأرض 


ولا اماه 5217111100 
حكم الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا 

حكم الدهن المائع إذا تنجس r‏ 

بول وقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام 

يسير الدم النجس وأثر الاستجمار 000 

ا س ا سا yS‏ 
بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه N‏ 
میا لا دی 111 آ[آزذزذزذز[زذز|ذز|[ |[ [# [#[# [#[ |[ [ز[ز12121ذز1ذ1ذ< 2 E‏ 
رطوبة فرج المرأة ما اطق و ساد REE EON OOS EOS‏ 


تقضي الحائض الصوم لا الصلاة ا ONES‏ 
وده وطؤها في الفرج ae‏ ا ل ان و طالب و اماه متت م قو ل ام قل بل ا SSSA‏ طلا جاتحا و واي مط و تو و ل وه 
يجور أن چ من الحائض یما دول الفرج 9 1 1 00000001 00 SOEs AS 0 0 E‏ 


وإدا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطللاق 


ا ا 


المبتدأة ل 
المستحاضة المميزة وغير المميزة E O O o‏ 
المستحاضة المعتاذة AE‏ ا 
إذا لم يكن لها تمييز صالح» ونسيت عدده ووقته E a‏ 
من زادت عادتها أو تقدمنت أو تأخرت ONO‏ 
الصفرة والكدرة O‏ ا E‏ 
طهارة المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم AES‏ مس باج و ادو مو ESE e‏ 
يستحب غسل المستحاضة لكل صلاة يي E‏ 
أكثر مدة النفاس ااا ا ا ا 000 
يكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم ا ا 
إذا عاودها الدم في الأربعين يب م 0 
النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم القن نوجس وجرن E ae NN‏ 
إلا فى العدة والبلوغ O‏ 
إذا ولدت المرأة توآ O‏ ا 


دارابنالجو أ 


|| 


